



رحمة الله علیها وعلى جمیع موتى المسلمین " نوال " إلى روح شقیقتي الطاهرة المرحومة 
  .أهدي لها هذا العمل المتواضع
بذلاه  لما  والدكتور بوفلیح سالم رحمهما الله محدة محمد الدكتور الأستاذ إلى المرحومین ،
فلنا الشرف أن ، بجامعة محمد خیضر في سبیل إخراج دفعة القانون الجنائي  من جهدفي حیاتهما
    .تتلمذنا على یدهما
 بفضل ي،، الذین كان لهما الفضل بعد الله عز وجل في مواصلة تعلیم إلى والدي العزیزین
ا ، فأرجومعة التي أنارت لي طریق المستقبل، حیث كانا الش هما الحانیة وتشجیعهما الدائم ليدعوات
 ، وأن یرحمهما كما ربیاني صغیرا  همایطیل ویبارك في عمرو،  من الله عز وجل أن یغفر لوالدي
  .وأن یجعل ذلك في موازین حسناتهم 
، وصبروا  الذین شاركوني متاعب البحث "وسیم"ٕوابني " سیرین نوال"ٕوابنتي إلى زوجتي   
الح  نافع والعمل الصٕأسأل الله العلي القدیر أن یرزقنا وایاهم العلم ال… خلال انشغالي عنهم للبحث 
  ،،،نه سمیع موجیبإ
  
  












  شكـر وتقديـر
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى   
  : آله وصحبه وسلم أجمعین ، ثم أما بعد 
ویسرني في هذا … ي هداني لإختیار هذا الموضوع وأعانني على إنجازه فالحمد الله الذ  
 ، على ما لقیناه نحن لجامعة بسكرةالمقام أن أتقدم بجزیل الشكر والعرفان وعظیم الإمتنان 
 التحقنا بالدراسة فیها ، في العام  قدوزملائنا من رعایة في هذه الجامعة ، ویكفینا فخرا أن كنا
   . م 4002 - 3002الدراسي 
 ، وعلى رأسها سعادة -كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة–بسكرة ثم الشكر والتقدیر إلى جامعة 
 عمره وینفع  ، فأسأل الله أن یطیل في المشرف على هذه الدراسةعزري الزینالأستاذ الدكتور 
ن جهود جبارة  ویبذلونه موه ، على ما بذلبهاأعضاء الهیئة العلمیة والإداریة كما لا أنسى . بعلمه
في تطویر هذا الصرح العلمي الشامخ ، ومساعدة وتوجیه الدارسین في هذه الجامعة للحصول 
  …على أكبر قدر من التعلیم والتدریب 
والشكر موصول لكل من أسهم في إنجاز هذه الدراسة سواء بالمشورة أو الفكرة أو الإعانة   
    والله ولي التوفیق ،،،، … أو الدعم المعنوي 













    بسم الله الرحمن الرحيم          
  المقدمة
 مجتمـع ، وذلـك مـن حیـث لأيتعد مهنة التوثیق من الأهمیـة بمكـان فـي المنظومـة القانونیـة   
 ، وأداة لتكــریس فكــرة  تحقیــق رســالة العدالــةبوصــفها صــورة مــن صــوروط بهــا تنظیمهــا والــدور المنــ
  .الأمن القانوني
في الدول الإسلامیة عندما خصها الشارع بأطول آیـة فـي وتزداد أهمیة مهنة التوثیق لاسیما 
یـا أیهـا الـذین آمنـوا إذا تـداینتم بـدین إلـى   ":من سورة البقرة ، وقوله تعالى (282) القرآن الكریم رقم
   ." أجل مسمى فأكتبوه
 الحـر الاقتـصادیكون لهذه المهنة تأثیرا كبیـرا خـصوصا فـي المجتمعـات القائمـة علـى نظـام و  
 أو ضـیقا فـي دائـرة اتـساعا علاقة وطیدة مع نظام التوثیق بالنظر لما یـؤثر فیـه ذا الأخیر منلما له
 العمــود الفقــري لهــذاترســیم المعــاملات التجاریــة والمالیــة والــصناعیة ، فكانــت مهنــة التوثیــق بحــق 
  .النظام
 املاتكما تشكل من جهة أخرى أداة فعالة في یـد الـسلطة العمومیـة تمكنهـا مـن مراقبـة المعـ
  .  وتحصیل الرسوم والحقوق الجبائیة المترتبة علیها والمستحقة لفائدة الخزینة العمومیةى أنواعهابشت
 مهنة التوثیق من أخطر المهن على الإطلاق ، إذ أن الموثق یقوم بإثبات كانتلذلك و
ملكیة تصرفات الأفراد ویضفي علیها الصفة الرسمیة ، ولعل أهم هذه التصرفات تلك الناقلة ل
  .إلخ...العقارات وتأسیس المؤسسات
وبالنظر إلى الأهمیة الفائقة لمرفق التوثیق ، فقد خصه المشرع بمكانة ممیزة وحمایة 
خاصة في النظام القانوني ، وفي المقابل ومن جهة أخرى فقد رتب جزاءات رادعة  لكل مساس 
  .بقدسیته وبقدوسیة العقود الصادرة عنه بإسم الدولة
أن الموثق یتمتع بحقوق وصلاحیات لا یتمتع بها الشخص العادي أو غیره من والواقع 
فقد . المهنیین ، فالموثق یستمد سلطته من القانون حینا ومن الدولة حینا آخر ومن الإتفاق أحیانا
وفرض مقابل هذه الحقوق  نص قانون التوثیق على أن الموثق مفوض من قبل السلطة العامة
     . ركته في النص علیها قوانین أخرىإلتزامات حددها وشا
 ، لیس جزائیا خصوصا كان ، أم مدنیا ، أم تأدیبیاخطأ الموثق المهني إن فوترتیبا لذلك ، 
الأول یكمن في خطورة وظیفته وتصور مدى الضرر الذي قد : بالخطأ الهین البسیط لسببین إثنان 
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طأ في كتابة وتدوین بیان على غیر ما فیكفي مثلا من الناحیة المدنیة أن یخ،  یصیب العملاء
أو من الناحیة الجزائیة عند تغییره ترتب علیه من أضرار بعیدة المدى ، أراده أصحاب الشأن وما ی
  . العقود الرسمیة المودعة لدیه للحقائق أو تبدیده للأموال أو
ٕوالثاني أنه لیس شخصا عادیا ، وانما ضابط عمومي مفوض بالإستثمار في جزء من 
السلطة العامة ولا سبیل للطعن في أعماله إلا بسلوك طریق الطعن بالتزویر وهو طریق شاق 
  .ومتعب قد یفشل المضرور في سلوكه مما یعرض مصالحه للضیاع
 عن غیرها من أنواع  بذاتیة خاصةومن هنا تفردت وتمیزت مسؤولیة الموثق المهنیة
محافظوا  كمهنة المحضر القضائي ومهنة انه خصوصا تلك القریبة مىالمسؤولیات المهنیة الأخر
بغرض المحافظة على حقوق الأفراد من جهة ودفع فاتورة صفة  ، فهي مشددة وصلبة البیع بالمزاد
الضابط العمومي كإمتیاز ممنوح له من جهة أخرى ، وبین هذه وتلك فقد أحاط المشرع العقود 
 الحفاظ على الأوراق الرسمیة بحسبانها تصدر  بحصانة قانونیة مبعثها الموثقالرسمیة التي یحررها
   .     بإسم الدولة ، ولذلك لم یترك باب مسؤولیة الموثق المهنیة مفتوح على مصراعیه
ین بصفة خاصة، إلا وبالرغم من أهمیة مسؤولیة المهنیین بصورة عامة، ومسؤولیة الموثق
سات وافیة ومعمقة من قبل رجال  یجد أن هذه الدراسة لم تحظ بدراأن الباحث في هذا الموضوع
القانون خصوصا في الوطن العربي كما حظیت موضوعات المسؤولیات المهنیة الأخرى 
، بالرغم من الضرورة الملحة إلى دراستها في النظام القانوني الجزائري  إلخ... كالمحامي والطبیب 
  .وتحدید طبیعتها
لمهنیة لم یكن یشكل موضوعا لدراسات  عن أخطائه االموثق القانونیةإن موضوع مسؤولیة   
یامنا هذه یكاد یبدو موضوعا أوعلى ذلك فإن هذا الموضوع ، حتى .  معمقة ، أو لأبحاث شاملة
والتي  ها الحدیثة المتعلقة بتنظیمالقوانینور دقبل ص هذه المهنة وهو أنحدیثا ، والسبب في ذلك 
  " المحاكم الشرعیة" للقضاء وكانت تتولاها كانت هذه الوظیفة تابعة ، جعلت منها مهنة مستقلة 
، ولذلك والمبدأ العام في الدستور أنذاك یقضي بعدم مسؤولیة الدولة عن أعمال سلطتها القضائیة 
  . دائما في حالة من عدم المسؤولیة التوثیقكان
 مع عملائهم نتیجة لردة الموثقینتضاعفت مشاكل وبعد إستقلال المهنة لكن شیئا فشیئا   
ولیة ؤ بالمس إلى الادعاء المتضررین أكثر فأكثربالعملاءلفعل التي طالت كل المهن الحرة ودفعت ا
  .قلیلا تطور بعد أن كان نوالاجتهاد بهذا الشأ
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  مهامه المهنیة ةل متنوعة ومتعددة في إطار ممارس من أعما به في كل ما یقوموالموثق
 فیما  ودقیقاه أن یكون حذرا في علاقته وحریصا ، إنما یتوجب علیقانوناوفقا للأصول المفروضة 
 عند الإخلال بما كلف به ه تنتظرة والعادیةی بالطبیع لیست لأن هناك دائما مسؤولیة،یقوم به 
 ، تبعا لتعقد الموثقینكل هذا أدى إلى تضاعف الدعاوى ، وتعقیدها بوجه و أو اتفاقا ، قانونا
  . المتعلقة بهاوالقانونیةلمالیة ، الحیاة العملیة ، وتعاظم أهمیة الأمور ا
 قانونیةالدود ، في إثراء المكتبة تأسیسا على ذلك ، ورغبة في المساهمة  بجهد مح  
المسؤولیة القانونیة  "  والأهمیة فقد آثرت أن یكون موضوعبموضوع یجمع بین الأصالة والتحدیث
    .عنوانا لرسالتي" للموثق 
 ، الباحـث فـي طموحاتـه بالمسؤولیة القانونیة للموثقلق ففي إطار البحث في الموضوع المتع  
  التأدیبی ـــة الموثـــقولیة ؤن مـــن خلالهـــا دراســـته فـــي مجـــالات مـــس، یقـــصد أن تكـــو تـــساؤلات بحثیـــة
ة المدنیــة ، عــن أخطائــه المهنیــة ، لكــي تفیــد الآخــرین ، فــي البحـــث تولیؤ ، وكــذلك مــسوالجزائیــة
ولیة ؤلهـذا البحــث علـى أنـه قــسم عـام للمــس أن ینظـر مـستقبلا فـي هــذه المجـالات ، فالباحـث یأمــل
 فـي أي جزئیـة اضـةفلیـدلي كـل مـنهم بـدلوه باست. حثینعها ، بما یفتح المجال أمام الباابمختلف أنو
  : من جزئیاته ، حتى تعم الفائدة لهذا تأتي هذه الدراسة ، لكي نجیب على التساؤل الرئیس التالي 
 فإلى أي مدى یمكن إعتبار القواعد  ،ذه من الأهمیة والخطورةإذا كانت مهنة التوثیق والحال ه
حقـوق الأفـراد مـن جهـة القانونیة المقررة لمسؤولیة الموثق عن أخطائه المهنیة كفیلـة لحمایـة 
  ؟ وضبط المهنة والمهني من جهة أخرى
جابات إ عن محاولة متواضعة للمساهمة في  فإن هذه الدراسة عبارة،بناء على ما سبق و
   : ي المتفرعة عن التساؤل الرئیسفیة لتساؤلات التالیةشا
حق المساءلة ؟ ومن یملك ؟ وما هي حدود هذه المسؤولیة ؟بیای تأدالموثق متى یسأل – 1  
الطعن في قرارات طرق والضمانات ، ووكذلك الجزاءات ي حالاتها والإجراءات المتبعة ؟ وما ه
   ؟الموثق وضبط  التوثیقمهنةفي حمایة  تأدیبيالنظام ال وما مدى فعالیة ؟  التأدیبهیئات
 القانونيوما هو التكییف وما هي حدود هذه المسؤولیة ؟  مدنیا ؟ الموثق متى یسأل – 2   
وما وهل من خصوصیة لها ؟ الأفضل لطبیعة هذه المسؤولیة ؟ هل هي عقدیة ، أم تقصیریة ؟ 
أن قواعد هذه المسؤولیة كافیة لحمایة وهل  هو أساسها القانوني ؟ وما هي شروطها وأطرافها ؟
    الحقوق المدنیة للأطراف المتعاقدة ؟
4 
وهل أن المشرع الجزائي  ؟  ذلكتحققی ، وفي أي جرائم جزائیا الموثق متى یسأل – 3  
كافیة التوثیقیة وهل أن هذه الجرائم  عامله نفس معاملة المذنبین العادیین أم أن هناك إختلاف ؟
  ؟أم لا صدر بإسم الدولة التوثیقیي بوصفه محرر رسمي ید قدوسیة العقو لغیر ممتلكات الحمایة
   الدراسةأهمية : أولا
  والمدنیــةة ، بی ــی التأدالموثــقولیة ؤذه الدراســة فــي البحــث فــي موضــوع مــستجلــى أهمیــة هــوت
  : عن أخطائه المهنیة ، حیث تبدو أهمیتها من نواحي عدة أبرزها ما یلـي والجزائیة
ٕلقضاء عندنا أصبح یشهد كثرة وتنوع القضایا المعروضة علـى المحـاكم وایـداع الكثیـر مـن ان  أ- 1
الشكاوي على مكاتب وكلاء الجمهوریـة وقـضاة التحقیـق تتعلـق فـي الأسـاس بـدعاوي بطـلان العقـود 
محــل العدیــد مــن التزویر ، وهــو الأمــر الــذي جعــل العدیــد مــن المــوثقین التوثیقیــة والإدعــاء فیهــا بــ
  .عات الجزائیةالمتاب
 منـه لـیس بالخطـأ الیـسیر والهـین بـالنظر  أو الجزائـيخطأ الموثق المهني خـصوصا المـدنين  أ- 2
مـن خـلال تعاقـداتهم إلى خطورة وظیفة التوثیق وأثرها المباشر في حمایـة حقـوق الأفـراد وممتلكـاتهم 
روریة لكـل مـواطن فـي  تلك المتعلقة بنقل ملكیة العقارات وهـي مطلـب و حاجـة ضـسیما، لاالیومیة 
   . یمتلكه الإنسان في ذمته المالیة قد جمیع ما أحیاناالعادیة ، وقد تشمل هذه الملكیة حیاته
 إل ــــى ،  ، لــــم تــــشر لا مــــن قریــــب ولا مــــن بعیــــدالتوثی ــــق المتعلقــــة بممارســــة مهنــــة القــــوانینن أ – 3
 ولیة التأدیبیـــة ؤیم المـــس ، مكتفیـــة بتنظـــ إلا بـــصفة عرضـــیة وســـطحیةوالجزائیـــةالمدنیـــة ، ولیة ؤالمـــس
، وبـالأحرى التنظــیم الــذي  بالمهنــة فـي حــد ذاتهــاالخاصــة  والأحكـامقواعــد ال مخالفــة  عـنالتـي تنــتج
 أو الأطـراف المتعاقـدة جـاه فـي تنفیـذ التزاماتـه تالموثـق تقـصیر –ها ـــــــــــوالتـي یخـرج عنینتمي إلیه ، 
أو  ولــذلك قــصدت مــن رســالتي هــذه –العــام بالمتــضرر والـصالح  والــذي یرتــب ضــررا یلحــق الدولـة
  .للموثقوالجزائیة   ،المدنیةولیة ؤلمسا تأصیل الدراسة 
 الحالات ، ذلك لأنهم یفضلون ترك في أغلب الموثقین ضیاع حقوق المتضررین بسبب أخطاء -4
 نظیم أي الت،الغرف دارات ، أو المطالبة بحقوقهم في التعویض ، والاكتفاء برفع شكاواهم إلى الإ
 الموثقینثبات أخطاء إ، تقدیرا منهم لصعوبة  وأحیانا أخرى وزارة العدلالموثقینعن  ولؤالمس
 الشكوى ، واقتنعت الإدارة ولیة ، ثم إذا ما رفعت ؤ على الإفلات من المسالموثقینولقدرة ، المهنیین
 من مزاولة المهنة الموثق، قد یكون منع  سوى جزاء تأدیبي فإنه لا یوقعبثبوت الخطأ  الغرفةأو 
 أو الردع العام إذا بالعمیل أو الزبون، الذي لحق لضرراله بالتعویض ، وهو جزاء لا علاقة مدة ما
5 
  نیةولیة المدؤ من المسالموثق ویفلت  العمیل وبذلك تنتفي الفائدة من شكوى كان الخطأ جزائیا ،
  .على خطئه، المترتبة الجزائیة أو 
 ، ینطوي  من جبر الضرر ، بالرغم من تقصیرالموثقن في إفلات إزیادة على كل هذا ، ف -5
 واضح یحیق بأهل الضرر ، مما یفرض على المجتمع وعلى رأسه  وظلم،على استغلال بین
  ، یراعي فیه طبیعة هذه المهنة الموثقولیة ؤ برفعه عن  طریق تنظیم خاص ، لمس ، واجباالمشرع
  .وزبونه قالموثویراعي به العلاقة الخاصة  بین 
ولیة  ؤ ، وتتبوأها دراسة مسالموثق على الرغم من هذه الأهمیة الفائقة ، التي تحتلها مهنة -6
 ، لتعویضهم عما لحق بهم من ضرر ، بسبب تقصیره في أداء التزاماته زبائنه ، تجاه الموثق
یحظ بما  لم – القانونیة للموثق خاصة فیما یتعلق بالمسئولیة –ن هذا الموضوع إ، فنحوهم 
 كما لم یلق إهتماما واضخا یستحقه من دراسة ، أو بحث یتعمق ، كما حظیت موضوعات أخرى ،
 ندرة الأحكام القضائیة – منذ الوهلة الأولى -من طرف القضاء الجزائري ، فقد وضح وتبین لنا 
 وبیان هاإلى دراستها لتحدید طبیعتلرغم من الضرورة الملحة بابشأن مسؤولیة الموثق القانونیة 
  . ومدى خصوصیاتهاحدودها
  أهداف الدراسة : ثانيا
  التأدیبیة الموثقیسعى الباحث في ضوء ما تقدم إلى دراسة الجوانب المتعلقة بمسؤولیة   
 مدى  ومعرفة بتأصیل قواعد وأحكام هذه المسؤولیات ، عن أخطائه المهنیة ،والجزائیةوالمدنیة ، 
والتوقف  ، المتعاقدة خصوصا الأطراف ملین مع مرفق التوثیقكفایتها في حمایة حقوق كل المتعا
، وهذا هو الهدف عند خصوصیة هذه المسؤولیة عن غیرها من المسؤولیات المهنیة الأخرى 
  : العام لدراسة ، وقد تم تقسییم هذا الهدف إلى أهداف فرعیة ، منبثقة عنه ، أهمها 
 وحالاتها ، والإجراءات  وحدودها ،لكها ، التأدیبیة ، ومن یمالموثق معرفة مسؤولیة – 1
 هیئات، والطعن في قرارات الواجبة الإتباع في ذلك ، وكذلك معرفة الجزاءات والضمانات 
  .مهنة التوثیق والموثق ، وأخیرا التوقف عند فعالیة هذه المسؤولیة في حمایة التأدیب
 ، ومعرفة التكییف زبائنه  مدنیا عن أخطائه المهنیة تجاهالموثق معرفة مدى مساءلة – 2
كفایتها في مدى  و، وأساسها وشروطها...( عقدیة أم تقصیریة)  لطبیعة هذه المسؤولیة القانوني
  .حمایة حقوق الأطراف المتعاقدة
ومدى تطبیق هذه ،  ، وفي أي الجرائم یكون ذلك للموثق الجزائیة معرفة المسؤولیة – 3
  .أمام القضاء الجزائري( زائیةوالجبیة والمدنیة یالتأد)المسؤولیات 
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  حدود الدراسة : ثالثا
التأدیبیة والمدنیة  )القانونیة للموثق، في مجالات المسؤولیة  الدراسةسیكون البحث في هذه   
  . بصفة إستثنائیة الجزائري وبعض التشریعات المقارنة والقضاءالقانونفي ضوء ( والجزائیة
  منهج الدراسة : رابعا
 ث طبیعته التي یتفرد به عن غیره أدواته ، أن لكل بح لم مناهج البحث ومن الثابت في ع  
ففي هذه الدراسة . باین من بحث إلى أخروفي ضوء هذه الحقیقة ، فإن مناهج البحث وأدواته ، تت
، الذي یقتضي تجمیع المعلومات ذات  منهج الاستقرائي التحلیلي الوصفيسیعتمد الباحث على ال
ة ، ومن الكتب والدراسات اسة ، واستخلاصها من عدد من المصادر الأصلیالصلة بموضوع الدر
، وكذلك المقالات والبحوث المنشورة في المجلات العلمیة المحكمة والقوانین الصادرة  المختصة
  .في هذا الشأن
  خطة الدراسة:  خامسا
  :وعلى هذا فإن دراستنا لهذا الموضوع سوف تكون وفق الخطة التالیة   
   :التمهیدي الفصل 
   .واجبات المهنیةمهنة الموثق وال           
   : الأول الباب
   .التأدیبیة للموثقمسؤولیة ال           
   : الثاني الباب
   .للموثقمسؤولیة المدنیة ال          
    :الثالث الباب

















  الفصل التمهيدي














 مهنة التوثیق ، نتطرق في هذا الفـصل التمهیـدي إلـى تحدیـد مفهـوم بالنظر إلى أهمیة وخطورة  
  أیـضا واجبـات الموثـقتطور التاریخي لهذه المهنة ، كما نبینفي ال  أیضانبحثمهنة الموثق ، كما 
قـسیمنا لهـذا الفـصل سـوف یكـون علـى النحـو  ، ومـن ثـم فـإن تالمهنیة ، وهذا كل في مبحث مستقل
  :التالي 
   :المبحث الأول 
  .              تعریف مهنة التوثیق
   :المبحث الثاني 
  .التطور التاریخي لمهنة التوثیق             
    :الثالثالمبحث 

















  المبحث الأول 
  قالتوثیتعریف مهنة 
قبل الحدیث عن الواجبات المهنیة للموثق وتأصیل فكرة المسؤولیات الناتجة عن ممارسـتها، لا   
    . لغة ثم إصطلاحابد من تعریف مهنة التوثیق
  المطلب الأول
  ـــةـــــــــــــــــالتوثیق لغ
ربــاعي علــى وزن فعــل ، بمعنــى أحكــم الأمــر، ووثــق ( وثــق)مــصدر لفعــل لغــة فهــو التوثیــق   
 ثوثیقا فهـو موثـق ، والوثیـق الـشيء أي الحكـم ، وتوثـق فـي أمـره ، أي أخـذ بالوثیقـة ، ویقـال الشيء
  .(1)وثقت الدابة بمعنى أحكم وثاقها بشدة ، والتوثیق الإحكام والإتقان
 تـشعب الحیـاة والتطـور المـذهل لمختلـف مظاهرهـا یجعـل مـن الـصعب إعطـاء تعریـف غیر أن  
فكلمة التوثیـق  ، هو الآخر وتداخل المهام المتعددةلتشعب أغراضه دقیق لمعنى كلمة التوثیق نظرا 
فــي الوقــت الحاضــر أصــبح لهــا أكثــر مــن مــدلول فــي شــتى المجــالات ، تبعــا لتطــور العلــم وازدیــاد 
  .المعرفة
فــالتوثیق فــي مجــال الــدواوین والإدارة یعنــي حفــظ الأوراق والرســائل والمعلومــات والإحــصائیات   
  . بحیث یسهل الرجوع إلیها والاستفادة منهاوتوثیقها وتنظیمها ،
ٕ      واذا اقترن التوثیق بالتاریخ، كان لـه معنـى البحـث الـدقیق فـي المـصادر التاریخیـة لاسـتخلاص 
  .الواقعة من الشواهد والأدلة الموثوق بها حتى یكون التاریخ صورة حقیقیة للوقائع التي یتناولها
 فهـو یعنـي حفـظ الأســـــر والقبائـــل وعلاقتــــها فـي القرابــــــة ومـا ، ذا دخـل التوثیـق فـي الأنـسـابٕاو    
  .شابه ذلك
الموثق بكـسر الثــاء اسـم فاعـل وهــو الـشخص القـائم بتوثیــق  بالقــانون ، فـ التوثیـقأمـا إذا إقتـرن     
الــشيء أي ربطــه بقــوة ودقــة ، وأمــا الموثــق بفــتح الثــاء فهــو اســم مفعــول وهــو الــشيء الــذي یوثــق  
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  الثانيالمطلب 
  إصطلاحاالتوثیق 
 العلــم الــذي یهــتم ذلــك یة الإصــطلاحفــي الدراســات القانونیــة تعنــي مــن الناحیــةكلمــة التوثیــق 
والـسجلات والمكاتـب التـي تـتم فـي بكیفیة إثبـات العقـود والتـصرفات والالتزامـات ونحوهـا فـي الحجـج 
  .(1)المعاملات على وجه الاحتجاج
 بأنـه مجمــوع الإجـراءات القانونیـة التـي تــضفي علـى العقـد قـوة الــسلطة (2)"آلان مـورو" وعرفـه   
  .العامة
 المــنظم لمهنــة (20/60)مــن قــانون التوثیــق الحــالي رقــم ( 3)بــالرجوع إلــى أحكــام المــادة و
ضـــابط :" علـــى أنـــه القـــائم بـــالتوثیق  قـــد عـــرف ٕم یعـــرف التوثیـــق ، وانمـــا لـــنجـــد أن المـــشرع التوثیـــق
، یتـولى تحریـر العقـود التـي یـشترط فیهـا القـانون الـصبغة  قبـل الـسلطة العمومیـةعمـومي مفـوض مـن
  ".الرسمیة ، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطائها هذه الصبغة 
فة عبــارة التفــویض مــن قبــل الــسلطة والجدیــد الــذي جــاء بــه قــانون التوثیــق الحــالي هــو إضــا
العامة بجزء من سلطاتها ، وفـي مجـال معـین للموثـق ، وهـو مـا لـم یكـن منـصوص عنـه فـي القـانون 
القــدیم الملغــي ، والمؤكــد مــن خــلال قــراءة الــنص بــأن المــشرع الجزائــري فــي كــلا القــانونین وصــف 
  الموثق بأنه ضابط عمومي ، فما معنى الضابط العمومي ؟
من المصطلحات الحدیثة في التشریع الجزائـري ، فـإن ( الضابط العمومي) مصطلح إذا كان
الــذي تــزامن مــع ( 72/88)أول نــص تــضمن هــذا المــصطلح باللغــة العربیــة هــو قــانون التوثیــق رقــم 
تعدیل بعض أحكام قانون العقوبات لاسـیما الجـرائم المتعلقـة بممارسـة الـسلطة العمومیـة القـسم الرابـع 
والقــسم الأول مـــن الفــصل الخـــامس الخــاص بالجنایـــات ( 241-141)رابــع المادتـــان مــن الفـــصل ال
مـن نفـس ( 841)ومـا یلیهـا والمـادة ( 441)والجنح التي یرتكبها الأفراد ضـد النظـام العمـومي المـادة 
  .وما یلیها( 423)سیما المادة القانون ، كما تزامن من جهة بتعدیل بعض أحكام القانون المدني لا
ع التـــسعینیات عرفـــت المنظومـــة القانونیـــة الجزائریـــة صـــدور العدیـــد مـــن القـــوانین وفـــي مطلـــ
كمهنة المحضر القضائي ، الترجمـان الرسـمي ، محـافظ البیـع بـالمزاد )الخاصة بتنظیم بعض المهن 
وكلهــا اعتمــد فیهـا المــشرع الجزائــري علـى مــصطلح الــضابط العمـومي علــى الأشــخاص ...( العلنـي 
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كما وصف المشرع بهذا الوصف في قانون السجل التجـاري مـأمور الـسجل  ، مهنالممارسین لهذه ال
  .التجاري رغم كونه موظفا عاما
ٕواذا كان قانون التوثیق الحالي والذي سبقه لم یعرفا أو یحددا مفهوم الـضابط العمـومي ، إلا 
لعمـومي أنه وعلـى ضـوء النـصوص القانونیـة التـي اسـتعملت هـذا المـصطلح یمكـن تعریـف الـضابط ا
علـــى أنــــه شــــخص طبیعــــي موظفــــا كــــان أم غیــــر ذلـــك ینــــاط بــــه ممارســــة جــــزء مــــن اختــــصاصات 
  .وصلاحیات السلطة العامة باسهما ولحسابها وذلك إما على سبیل التفویض أو التنازل
:  صــفة الــضابط العمــومي وفقــا للتعریــف الــسالف الــذكر نوعــان أو فئتــان فــإن وترتیبــا لــذلك
ون موظفـــون ، وهـــؤلاء یمارســـون الـــسلطة العامـــة بمقتـــضى التفـــویض الفئـــة الأولـــى ضـــباط عمومیـــ
التــدرجي  وتكــون الــسلطة أو الدولــة مــسئولة أو متــضامنة علــى الأقــل عــن الأخطــاء التــي یرتكبونهــا 
  .ون عمومیباط ضماهالمدنیة بوصفوضابط الحالة ال ذلك مأمور السجل التجاري ومث
ظفــون ، فهــم لا یخــضعون لقــانون الوظیــف  الفئــة الثانیــة فهــم ضــباط عمومیــون غیــر موأمــا
العمـــومي ولا یتلقـــون رواتـــب مـــن الخزینـــة العمومیـــة وال ـــسلطة أو الدولـــة غیـــر مـــسئولة إطلاقـــا عـــن 
 لا التفــویض كمــا جــاء قــي الــنص هم ، فتكــون ممارســتهم للــسلطة العامــة علــى ســبیل التنــازلئأخطــا















  المبحث الثاني 
  التطور التاریخي لمهنة التوثیق
 ، ومـن خـلال هـذا  التوثیق حتـى إسـتقر علـى نظامـه المعاصـر ومرفقعبر التاریخ تطور نظام  
 إلـىالمبحث سنقف على التطور التاریخي لهذا النظام في كـل مـن الـشرائع والـنظم القانونیـة القدیمـة 
     .هذا النظام عرفت الجزائر أن
  المطلب الأول
  مهنة التوثیق في الشرائع والنظم القانونیة القدیمة
تعــود الأصــول التاریخیــة لمهنــة التوثیــق إلــى الــشرائع والــنظم القانونیــة القدیمــة فــي بــلاد مــابین   
  .ٕالنهرین والى القانون الروماني ، ثم إلى الشریعة الإسلامیة والدولة العثمانیة
   الأولالفرع
   التوثیق في بلاد ما بین النهرینمهنة
مـــن الحقـــائق التاریخیـــة الثابتــــة هـــو أن بـــلاد مـــا بــــین النهـــرین كانـــت المنبـــع الأول للحــــضارة   
ولعل .  وقد امتازت هذه الحضارة بدقة تنظیمها لكافة الجوانب المتعلقة بالنشاط الإنساني، الإنسانیة
 الــذي أولاه العراقیــون القــدماء للقــوانین مــن أهــم مظــاهر هــذه الحــضارة العظیمــة هــو الاهتمــام البــالغ
  .حیث تشریعها واحترام تطبیقها
وتتباعت هذه الشرائع بالظهور . فلقد عرف العراقیون القدماء أولى المدونات والشرائع القانونیة   
 وتعكس الآثار المكتشفة في وادي الرافدین اهتمام العراقیین القدماء. تباعا في فترات زمنیة متعاقبة 
بتنظیم مختلف تـصرفاتهم القانونیـة ، وتنظـیم أغلـب معـاملاتهم الیومیـة وتوثیقهـا ، ویتجـسد الاهتمـام 
المذكور أیضا بما اكتشف من المحررات العملیـة التـي وصـلتنا والتـي نظمـت مختلـف أوجـه التعامـل 
جار العمــال زراعــة واســتئالیــومي كــالبیع والــشراء والــرهن والإیجــار وعقــود الــزواج والتبنــي وعقــود الم
   .الزراعیین
 لأهمیــة الكتابــة فــي إثبــات الحقــوق والالتزامــات فقــد ألزمــت القــوانین العراقیــة القدیمــة وبــالنظر  
الأشـــخاص بوجـــوب كتابـــة بعـــض التـــصرفات القانونیـــة ، وذلـــك باعتبـــار الكتابـــة أهـــم أدلـــة الإثبـــات 
  .لإثبات الأخرىولكونها تتسم بخصائص هامة مما یجعلها تتقدم في الحجیة على أدلة ا
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إذا اشــترى رجــل أو اســتلم علــى ســبیل  " :فــذكرت المــادة الــسابعة مــن شــریعة حمــو رابــي أنــه   
أو ثورا أو شاة أو حمارا أو أي شـيء آخـر مـن یـد رجـل بـدون شـهود مانة فضة أو ذهبا أو عبدا الأ
  .(1) "وعقود فإن ذلك الرجل سارق ، ویجب ، أن یعدم
یة كبـرى علـى الكتابـة وتحریـر العقـود لمختلـف التـصرفات القانونیـة إن القانون البابلي علق أهم  
المتعلقة بالشراء أو الودیعة ، أما جزاء التخلف عن الالتزام المذكور فهـو إیقـاع عقوبـة الإعـدام لمـن 
لا یحرر عقدا أو لا یحضر شهودا لإثبات التصرفات ولا شك أن عقوبة الإعدام هي مـن العقوبـات 
  .ع بحق مرتكبي الجرائم الخطیرةتوقالجسیمة والتي 
ونجد الاهتمام ذاته في القوانین الآشوریة ، ففي حالة استملاك العقار عن طریـق الـشراء سـواء   
كان هذا العقار بیتا أو حقلا نجد أن القانون یرتب مجموعة من الإجراءات لصحة انعقاد هـذا النـوع 
دا لتنبیه من له حق أو طلب علـى صـاحب من أنواع العقود ، ومنها وجوب الإعلان على الملأ عد
  .(2)لمراجعة موثق العقود( البائع)العقار 
لطـین مـن قبـل كاتـب  علـى لـوح مـن اي أنـذاكجـرت العـادة أن یـتم تـدوین التـصرف القـانونوقـد   
 ویرى البعض أنه یحتمل أن یكون هذا الكاتـب محترفـا لهـذا العمـل ، حیـث یـدفع لـه ( موثق العقود)
  .(3) بالتوثیقأجر لقاء قیامه
ویـرى الـبعض أن العقـود التـي تـرد علـى الملكیـة العقاریـة كانـت تحفـظ فـي معبـد المدینـة وبـذلك   
ویــستدل مــن الآثــار المكتــشفة أن أغلــب العقــود  یكــون المعبــد قــد قــام بــدور دائــرة التــسجیل العقــاري
صرفات التــالمنظمــة كانــت تــرد علــى الملكیــة العقاریــة إضــافة إلــى بعــض ســندات الــدین ، وبعــض 
  .(4 )المتعلقة بالأحوال الشخصیة
  الثاني الفرع
  مهنة التوثیق في القانون الروماني
كانت الشكلیة هي الطابع الممیز فـي مراحلـه الأولـى وتعـزى هـذه الـشكلیة في القانون الروماني   
  (5)لأسـباب مختلفـة ، فقـد كـان المجتمـع الرومـاني مجتمعـا زراعیـا محـدود الـصلات بالعـالم الخـارجي
                                                
 ، ص 3791 ،  الدكتور إبراهیم عبد الكـریم غـازي ، تـاریخ القـانون فـي وادي الرافـدین والدولـة الرومانیـة ، مطبعـة الأزهـر ، بغـداد(1)
  .301
  .69-59، التجارة والقانون بدأ في سومر ، المصدر السابق ، ص ي فحسن النج (2)
 .021 ، صفي العراق القدیم ، الطبعة الأولى ، جامعة الموصلالقانون   الدكتور عامر سلیمان ، (3)
  .121الدكتور إبراهیم عبد الكریم غازي ،  المصدر السابق ، ص  (4)
  .803 ، ص 2891الدكتور هشام علي صادق ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ، الدار الجامعیة ، بیروت  (5)
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كما أن قلة المعاملات كانت سببا مهما ، إذ كان التعاقد في تلك العـصور نـادرا لا یلجـأ إلیـه النـاس 
  .(1)إلا عند الحاجة القصوى
ٕعلى أن القانون الروماني لم یبق محافظا على الشكلیة المذكورة وانمـا تحـرر منهـا وتطـور بعـد   
 لرومــاني مــن الزراعــة إلــى التجــارة جتمــع اذلــك وكــان أبــرز عوامــل الانفتــاح المــذكور هــو تحــول الم
ٕوتطور القانون الرومـاني بحیـث أصـبح یمیـز بـین الـشكل والإرادة فـي إنـشاء العقـد ، واعطـاء الإرادة 
  .(2)قسطا من الأثر القانوني
وبعد أن تطور القانون الروماني وتحرر بعض الشيء من الشكلیة بدأ أثر هذا التحرر واضحا   
 فیهــا ، مثــل عقــد  ظهــرت العقــود العینیــة التــي تعتبــر التــسلیم ركنــا جوهریــافــي الالتزامــات ، حیــث
  .القرض ، الودیعة
وفـي المرحلـة الأخیــرة مـن تطـور القــانون الرومـاني ظهــرت العقـود الرضـائیة وهــي العقـود التــي   
عـة وأولى هذه العقود الرضائیة التي عرفها هي العقـود الأرب تفاق الطرفینتنعقد بمجرد التراضي أو ا
  (.الإیجار، الوكالة ، الشركة  ،البیع)المشهورة وهي 
  الثالث الفرع
  مهنة التوثیق في ظل الشریعة الإسلامیة والدولة العثمانیة
قـد أوجـب القـرآن الكـریم كتابـة الـدین وفـصل فـي تلـك أمـا عـن التوثیـق فـي الـشریعة الإسـلامیة ف  
ل تعــالى فـي كتابــه الكـریم بعــد بــسم الله الأحكـام وبــین الـشروط التــي یجــب أن تتـوافر فــي الموثـق قــا
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مـسمى فــاكتبوه وليكتـب بيـنكم كاتـب " الرحمان الرحیم 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتـب كمـا علمـه الله فـليكتـب وليملـل الـذي عليـه الحـق وليتـق الله ربـه ولا يـبخس 
 ســـفيها أو ضـــعيفـا أو لا يـ ــستطيع أن يمـــل هـــو فـليمل ـــل وليـــه بالعـ ــدل منـــه شـ ــيئا فــــإن كـــان الـ ــذي عليـــه الحـــق
واستشهدوا شاهدين من رجالكم فـإن لم يكونا رجلين فرجـل وامرأتـان ممـن ترضـون مـن الـشهداء أن تـضل 
إحــداهما فتــذكر إحــداهما الأخــرى ولا يــأب الــشهداء إذا مــا دعــوا ولا تــسئموا أن تكتبــوه صــغيرا أو كبيــرا 
ط عنـــد الله وأقــوم للـــشهادة وأدنــى ألا ترتـــابوا إلا أن تكــون تجـــارة حاضــرة تـــديرونها إلــى أجلــه ذلكـــم أقــس
بيــنكم فـل ــيس علــيكم جنــاح ألا تكتبوهــا وأشــهدوا إذا تبــايعتم ولا يــضار كاتــب ولا شــهيد وأن تفعلــوا فـإنــه 
  .(3)" فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
                                                
 .764ون الروماني ، ص الدكتور عمر ممدوح مصطفى ، القان (1)
 .864  الدكتور عمر ممدوح مصطفى ، المصدر السابق ، ص (2)
 .282 سورة البقرة الآیة (3)
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 ثروة فقهیة وعملیة فیمـا یتعلـق بالـشروط التـي نزول القرآن الكریم بعد الفقه الإسلاميخلف  فقد  
یجـــب توافرهـــا فـــي الموثـــق وأنـــواع المعـــاملات والتـــصرفات التـــي یوثقهـــا ، وبیـــان كیفیـــة تنظـــیم هـــذه 
المعـاملات مـن حیـث كتابتهـا والألفـاظ المـستخدمة فـي إنـشاءها وكیفیـة مـسك المحاضـر والـسجلات 
  .(1)وكیفیة حفظها
هــاء المـــسلمون یرتــادون محكمــة القاضـــي فیــضطلعون بكتابــة العقـــود والــشروط لمـــن كــان الفقو  
یطلب ذلك إلیهم ، فظهر فن كتابة هذه التصرفات والوثائق وتطور تطورا بالغا مـن حیـث الدقـة فـي 
الصیاغة ، وصنفت فـي ذلـك الفـن مـصنفات فقهیـة ومنهـا یـستفاد مـدى نمـو هـذا الفـن الفقهـي الـذي 
  .(2)دل في عصرنا هذایضطلع به كاتب الع
كــان الــدین الإســلامي هــو الــدین الرســمي للدولــة العثمانیــة ، وكانــت وفــي ظــل الدولــة العثمانیــة   
أحكام الـشریعة تطبـق علـى المعـاملات والتـصرفات المالیـة فـي سـائر الأقطـار التـي خـضعت للدولـة 
  .العثمانیة
  الثانيالمطلب 
  مهنة التوثیق في الجزائر
، مهنــــة  مــــن الــــدول التــــي خــــضعت للحكــــم العثمــــاني عرفــــت هــــي أخــــرى الجزائ ــــر بإعتبارهــــا  
:  إلـى مـرحلتین أساسـیتین همـا  فـي الجزائـرویمكـن تقـسیم التطـور التـاریخي لهـذا النظـام .(3)التوثیـق
 . الاستقلالوتلیها مرحلةالاحتلال الفرنسي مرحلة 
                                                
 ببیـان كیفیـة ىیمـه المعـاملات یمكـن الرجـوع إلـى كتـب الـشروط وهـي الكتـب التـي تعنـ في دراسة الكاتب العدل وكیفیـة تنظللتوسع (1)
  .كتابة هذه التصرفات من قبل الموثق
  :ن الرجوع بشكل خاص إلى المؤلفات الآتیة ویمك
ي ســنة كتـاب الـشروط الـصغیر المــذیل بمـا عثـر علیــه مـن الـشروط الكبیــر للإمـام أبـي جعفــر أحمـد بـن محمــد الطحـاوي المتــوف/ أولا
تـاب المـذكور حیاء التراث العربي الإسـلامي الـصادرة عـن وزارة الأوقـاف فـي الجمهوریـة العراقیـة والكإهـ والمنشور ضمن سلسلة 163
  .روحي أوزجان / هو الكتاب الحادي عشر في السلسلة المذكورة وقام بتحقیقه السید
  .كتاب رسوم القضاة للإمام أبي نصر أحمد السمرقندي/ ثانیا
 .5891 ، بغداد 421تحقیق السید محمد جاسم الحدیثي ، وزارة الإعلام ، دائرة الشؤون الثقافیة ، سلسة كتب التراث 
 الطبعــة الأولـى ، مطبعــة الحــوادث   ، الجـزء الأول ،تاذ الـدكتور صـلاح الـدین النـاهي ، أهـم القـرارات والاجتهـادات القـضائیةالأسـ (2)
 . 03 ، ص 6891بغداد 
 19/07 أول أمر یهتم بتنظـیم مهنـة التوثیـق تـشریعا ، ثـم تـلاه الأمـر رقـم 3691/01/51: المؤرخ في 913/66 یعد الأمر رقم  (3)
 ، الــذي 8891/70/21 ، المــؤرخ 72/88 ، والــذي اســتمر العمــل بمقتــضاه إلــى غایــة صــدور قــانون 0791/21/51 :المــؤرخ فــي
تـزامن مــع صــدور وتعـدیل العدیــد مــن القــوانین إثـر تغییــر النظــام الــسیاسي الاقتـصادي ، أمــا حالیــا فــإن المهنــة یحكمهــا القــانون رقــم 
  .6002 فبرایر لسنة 02: المؤرخ في 20/60
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   الأولالفرع
  مهنة التوثیق في الجزائر خلال الفترة الإستعماریة
، أولهمــا (1)تواجــد نظــامین مختلفــین للتوثیــقفــي الجزائــر هــو  میــز الفتــرة الاســتعماریة إن مــا       
النظــام الــذي كــان قائمــا قبــل الاحــتلال ، والــذي كــان یطبــق علــى الأصــالي الجزائــریین فــي المــسجد 
ظم  ، وثانیهمــا نظــام جدیــد یــن نهایــة الــسبعیناتوالمحــاكم الــشرعیة والــذي أبقــى العمــل بــه إلــى غایــة
 الـذي دخـل حیـز التنفیـذ بـالجزائر بموجـب 3081/30/61:المهنة حسب قانون فانتوز الصادر فـي 
 والمعـروف بنظـام التوثیـق العمـومي الـذي كـان یطبـق علـى 2481/21/30:القـرار الـصادر بتـاریخ 
  . ین یودون الخضوع للقانون الفرنسيالفرنسیین مع إمكانیة تطبیقه على الجزائریین الذ
ا انعكــس علــى هــذه الازدواجیــة فــي مهنــة التوثیــق ، هــو أن أصــبح القــانون الفرنــسي هــو ومــ       
  .الشریعة العامة ، والشریعة الإسلامیة القانون الاستثنائي
وقــد تقــرر تحدیــد العمــل بهــذا النظــام المــزدوج بــشكل رســمي فــي القــانون الجزائــري بموجــب        
الــذي مــدد العمــل بالتــشریع الفرنــسي باســتثناء  2691/21/13: المــؤرخ فــي 751/26  رقــمالقــانون
  .أحكامه المخالفة للسیادة الوطنیة 
   الأولالفرع
  مهنة التوثیق في الجزائر بعد الإستقلال
 ویمكـن ،الجزائر قد عني المشرع بتنظیمهـابعد الاستقلال مباشرة ، فإن مهنة التوثیق في  أما
  : متها إلى أربع مراحل متتالیة هي كالتاليالقوانین التي نظ بالنظر إلى تقسیم هاته المرحلة
   :1791 إلى غایة 2691المرحلة الممتدة من عام  /أولا
 مـــدد التـــشریع 2691/21/13: المـــؤرخ فـــي 751/26وفیهـــا بمقتـــضى أحكـــام القـــانون رقـــم 
اء القـوانین التـي تتعــارض والـسیادة الوطنیــة ، وذلـك إلــى ســتثنلتـاریخ ، بإالمعمـول بـه مــن قبـل هــذا ا
  .جزائریةة سن القوانین الغای
قـسم یـسمى بمكاتـب التوثیـق یـشرف : ومـا یلاحـظ أن التوثیـق آنـذاك كـان مقـسم إلـى قـسمین 
علیها موثق أو موثق مساعد ، و یتلقى العقـود المختلفـة فـي ملفـات خاصـة المرتبـة بحـسب تاریخهـا 
موجـب التـشریع مـن ورقمهـا ، ومحـررة باللغـة الفرنـسیة وتـسري علیهـا الإجـراءات المنـصوص عنهـا ب
ٕتــــسجیل واشــــهار بالمحافظــــة العقاریــــة لإضــــفاء علیهــــا الــــصبغة الرســــمیة الخاصــــة بعقــــود الــــسلطة 
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، وقـسم آخـر یـدعى بالمحـاكم الـشرعیة ویـشرف علیهـا قاضـي أو بـاش عـدل ویتلقـى العقـود (1)العامة
للتأشیر علیهـا قـصد باللغة العربیة في دفاتر تقید فیها كافة العقود ، تقدم لمصالح التسجیل والطابع 
قــبض الحقــوق ، غیــر أن هــذه العقــود كانــت لا تخــضع إلــى الإجــراءات الخاصــة بالــشهر العقــاري 
   .المستوجبة قانونا مما أثار إشكالات على الصعید التطبیقي فیما بعد
 وجــد إلــى جانــب المــوثقین الجزائــریین موثقــون فرنــسیون یمارســون 2691وفـي بدایــة جویلیــة 
 علــى ثـــلاث غـــرف مجتمعــین فـــي تنظــیم مركـــزي بـــالجزائر تحــت اســـم المجلـــس المهنــة و موزعـــون
  .(2)الجهوي
 رحـل كـل الموثقـون الفرنـسیون بـالجزائر ولـم یبقـى أي موثـق فرنـسي 4691وفـي نهایـة سـنة 
بالجزائر وكان عدد الموثقین الجزائریین قلیل لتحمل الأعباء الملقاة على كاهلهم ، وفي هـذا الإطـار 
جزائــري عــدة إجــراءات قــصد تــضمید الوضــعیة ، وتجلــى ذلــك فــي صــدور المرســوم اتخــذ النظــام ال
 الذي رخص بموجبه لوزارة العدل إمكانیة إعلان حالـة شـغور للمكاتـب 2691/21/41:المؤرخ في 
   .المهملة جراء رحیل الموثقین الفرنسیین وتعیین مباشرة مساعدي الموثقین قصد تسیرها
 تم إلغـاء الغـرف والمجلـس الجهـوي للمـوثقین 3691/70/01:وبصدور المرسوم المؤرخ في 
والتـي كلفـت بالـصلاحیات " الغرفـة الوطنیـة للمـوثقین" وحل محلها هیكل تنظیمي جدیـد عـرف باسـم 
  .لتقلیدیةا
   :8891 إلى غایة 1791المرحلة الممتدة من عام / ثانیا
ضاة ومــوثقین  تــم تأسـیس لجنــة مــن طــرف وزارة العــدل تتــشكل مــن قــ9691فــي نهایــة عــام 
وبالتعــاون مــع الغرفــة الوطنیــة الممثلــة مــن طــرف رئیــسها وأمینهــا العــام ، تــم إعــداد مــشروع لتنظــیم 
مهنــة التوثیــق مــع ربطهــا بــالواقع الاجتمــاعي والاقتــصادي للــبلاد وهــو مــا تــوج فــي الأخیــر بــصدور 
قـانون التوثیــق  ل والـذي كـان یــشكل الوثیقـة أو المیثـاق الأساسـي0791/21/51:الأمـر المـؤرخ فـي 
  .جدید في بلادنا
ٕبه الخـاص ، وانمـا كـان موظفـا اسوعلى إثره لم یعد الموثق یمـارس مهنـة التوثیـق باسـمه ولحـ
  .(3)عام عادي كسائر الموظفین التابعین للوظیف العمومي
                                                
  :انظر في ذلك  (1)
 erioméM 0791-21-51 ud19-07°N ecnannodro'l noles elairatoN noitcnof al" ruoddak kuorreZ.
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وقد عیب وانتقد لاسیما أنه لم یأخذ بعین الاعتبار الخصوصیات الممیزة لمهنة التوثیـق ، إذ 
ادة الثانیــة منـه علــى أن الموثــق مجـرد موظــف عمــومي مكلـف بتلقــي العقــود والاتفاقیــات تقـضي المــ
  .(1)التي یود الأطراف إضفاء الصبغة الرسمیة علیها
ٕفالمشرع في هذا الأمـر لـم یـأت بالجدیـد المنتظـر ، وانمـا اسـتمد ذلـك كلمـة بكلمـة مـن قـانون 
م إلغـاء المحـاكم الـشرعیة المعروفـة سـابقا فـانتوز الـذي اعتبـره هـو الآخـر موظفـا عمومیـا وبموجبـه تـ
وحلت محلها مكاتب عمومیة للتوثیق تابعة لوزارة العدل ، أسندت لهـا مهـام التوثیـق وكـذا المحافظـة 
 وتــسلیم النــسخ للأطــراف علــى الأرشــیف القــدیم لاســیما مــا كــان منــه فــي المحــاكم الــشرعیة الملغــاة
 المادة الثانیة من الأمر المذكور بأن المـوثقین یـشكلون ة ، وهذا ما نصت به الفقرة الثانیة منینالمع
ســـلكا مـــن المـــوظفین یكلفـــون بتلقـــي كـــل الوثـــائق والعقـــود التـــي یتعـــین عل ـــى الأطـــراف أو یرغبـــون 
ع ویخـــض... إعطاءهــا الــصبغة الرســمیة الخاصــة بعقــود الـــسلطة العامــة وتأكیــد تاریخهــا وحفظهــا 
  .الموثقون لسلطة النواب العامون
فكـــان محـــصور فـــي الحـــدود الإقلیمی ـــة الموثـــق  یخـــص مجـــال ونطـــاق اختـــصاص أمـــا فیمـــا
  . المحكمة التي عین فیهاوالجغرافیة لاختصاص
 یرجـع امل عدیدة وما شهدته مهنة التوثیق من ركود وأخطاء بسبب عوالمرحلة وكتقییم لهذا 
والـذي طبـع بتـدخل البعض منها إلـى الظـروف الـسیاسیة والاجتماعیـة والاقتـصادیة الـسائدة آنـذاك ، 
الدولة في جمیع المیادین ونقص الخبرة لدى الموثقین ، وفرنسة العقود المتداولة آنـذاك هـذا مـا أدى 
یـضمن اسـتقرار عـام یخـدم الـصالح العـام ، وبالضرورة إلى تهمیش المهنة وتقلیص وظیفتها كمرفق 
 إلـــى التعاقـــدات التعامـــل ، فاضـــمحل وتلاشـــى دور الموثـــق خـــصوصا بـــسبب انـــصراف المتعاقـــدین
 قــصد التهــرب مـن دفــع الــضرائب وتحــصیل الرســوم ء عــن قــصد بغیــة التــسهیل أو عــنالعرفیـة ســوا
عـــدم المعرفـــة ونقـــص التوجیـــه فـــي تلـــك المرحلـــة بتوعیـــة النـــاس بـــإفراغ و  غلـــط أالواجبـــة ، أو عـــن
العقــد معــاملاتهم فــي القالــب الــذي تحــدده النــصوص القانونیــة ، وبالتــالي حــل العقــد العرفــي محــل 
 تفـرغ فـي زالـت نسبة كبیرة مـن المعـاملات والتـصرفات ما هذاالرسمي والذي لا یزال إلى غایة یومنا
  .هذا الشكل لاسیما في المناطق الریفیة وشبه الریفیة
ك العدید من المنازعات لدى الجهات القـضائیة والتـي ا هذه الوضعیة تراكم أنذوما أنجر عن  
 التــداول بــین الجهــات القــضائیة لحــد الــساعة كمخالفــات عــن تلــك لا یــزال ولــو عــدد قلیــل منهــا فــي
المرحلة ومن ثمة سیادة الفوضى فـي المعـاملات ومـا یترتـب عنـه مـن تجمیـد وعـدم اسـتغلال العدیـد 
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من الأموال منقولة كانت أو عقاریة بالإضافة إلى كل هذا حرمان الخزینة العمومیة من موارد مالیة 
  .هامة معتبرة
   :20/60 إلى غایة قانون 72/88حلة الممتدة من قانون المر /ثالثا
 ضمن تنظـیم مهنـة التوثیـق  المتـ8891/70/21:المـؤرخ فـي ( 72/88)قانون رقم البصدور   
  .(1)والذي نص في مضمونه على استقلالیة المهنة وذلك بجعلها تمارس للحساب الخاص
دا مـن حیـث الجانـب البـشري بـأن ٕواذا كان هذا القانون قد أعطى لها دفعة نوعیة ونفـسا جدیـ  
، والحقیقـــة أن مـــا (2)0991تعـــززت بالتحـــاق فـــي صـــفوفها العدیـــد مـــن المـــوثقین الجـــدد ابتـــداء مـــن 
شهدته المهنة من تقویة في العدد البشري راجع في تلك الفترة لما عرفتـه الـبلاد مـن تغیـرات فـي كـل 
فكـان لزامـا علـى الـسلطة وفـي سـبیل المجالات وتقلص دور الدولة بعد تبني نظام اقتصاد الـسوق ، 
  . الأمر عدد مكاتب التوثیق لما كان علیهترسیم المعاملات بین الناس رفع
 الملغي بالنسبة لهذا القانون هو توسیع النطاق للأمروالجدید الذي أنتهجه المشرع بالمخالفة   
  .(3)والاختصاص الإقلیمي بجعله یشمل كافة التراب الوطني
    : إلى غایة یومنا20/60لممتدة من قانون المرحلة ا /رابعا
 إزاء التحولات الجذریة التي شهدتها البلاد في مطلع السبعینات في شتى المجالات والتي كان   
  .لها انعكاسا واضحا على المنظومة القانونیة قصد تكییفها ومواكبتها للأوضاع الجدیدة
 مـن جهـة ، وصـدور قـوانین خاصـة تهـتم وانطلاقا من ذلك توالت تعدیل وتنقـیح أغلـب القـوانین  
بتنظــیم وضــبط بعــض المــسائل لأول مــرة مــن جهــة أخــرى ، فكــان مــن القــوانین التــي عــدلت قــانون 
 ، وكــذا قــانون 4002/11/01 الموافــق لـــ41/40الإجــراءات الجزائیــة المعــدل بموجــب قــانون رقــم 
قــانون تبــیض الأمــوال  ، 4002/11/01 الموافــق لـــ51/40العقوبــات المعــدل بموجــب قــانون رقــم 
 ، قـــانون الأســـرة المعـــدل بموجـــب 5002/20/60 الموافـــق لــــ 10/50المعـــدل بموجـــب قـــانون رقـــم 
 ، قــانون التجـاري بموجــب نفـس الأمــر ، والقـانون المــدني 5002/20/72 الموافــق لــ20/50الأمـر 
لفـــساد  المتعل ـــق بالوقایـــة مـــن ا10/60 ، وكـــذا صـــدور القـــانون رقـــم 50/70بموجـــب القـــانون رقـــم 
  . المنظم لمهنة التوثیق20/60 رقم ومكافحته وتلاه صدور القانون
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والجدیــد الــذي ســجل علــى هــذا القــانون مــن الناحیــة الــشكلیة هــو الزیــادة فــي كــم الأحكــام التــي   
مـادة جدیـدة ( 03)مـادة ، أي بزیـادة ( 07)خصها المشرع بتنظـیم هـذه المهنـة ، إذ أوصـل بهـا إلـى 
  .عن القانون الملغي
  . الوطني تطبیق أحكام هذا القانون زیادة أیضا في عدد الموثقین في التراب وتزامنما شهدك  
وقــد حــاول المــشرع مــن خــلال هــذا القــانون إعــادة النظــر فــي ضــبط مهنــة الموثــق باســتحداث   
  :أحكام ومواد جدیدة یمكن حصرها بصفة عامة فما یلي 
  .ون الدولي في إطار عولمة التوثیق القانمحاولة تنسیق الأحكام المنظمة لمهنة الموثق مع /1
  .ترقیة وتأهیل المهنة باستحداث شهادة الكفاءة المهنیة للتوثیق/ 2
  . الجهویة ولجنة وطنیة للطعنلغرفإنشاء مجالس تأدیبیة جدیدة على مستوى ا/ 3
  .ت المنع والتنافي مع مهنة الموثقالتوسع بحصر الحالا/ 4
  .ملیات المالیة والضمان الاجتماعيإرساء قواعد للمحاسبة والع/ 5

















  الثالثالمبحث 
  واجبات الموثق المهنیة
المــنظم لمهنــة التوثیــق  (20/60)  رقــمقــانونال بــصفة عامــة و الجزائــريينظــام القــانونالیلقـي 
 ، ویقـصد بتلـك الواجبـات  الواجبـات المهنیـةمجموعـة مـنعلى وجـه الخـصوص علـى عـاتق الموثـق 
، أي الالتزامـات التـي یـشكل الإخـلال بهـا  امات التي تتصل اتصالا مباشرا بمهنـة التوثیـق الالتزتلك
أو المسؤولیة المدنیة ( LANEP ETILIBASNOPSER)جرائم تستوجب قیام المسؤولیة الجزائیة 
 معـــا ، عـــلاوة علـــى المـــسؤولیة التأدیبیـــة تینالمـــسؤولیأو ( ELIVIC ETILIBASNOPSER)
 الوظیفـــة أوممارســـة إذا مـــا ارتكبـــت أثن ـــاء ( ERIANIALPICSID ETILIBASNOPSER)
  .بمناسبتها
 تجعــل ممارســها امتیــازالیــست ســلطة أو  ومهنــة التوثیــق الموثــق ضــابطا عمومیــا ، وبإعتبـار
ف ن یكــون هــد، علــى أ ین بهــا القــائمٕعــن المــساءلة ، وانمــا هــي خدمــة عامــة ، وتكلیــففــي منــأى 
  صر الموثـق فــي أداء تلـك الخدمــةٕ ، واذا قــللأفـراد والــصالح العـامالتكلیـف أثنــاء أداء عملهـم خدمــة 
و عـاد عـن طریـق الــصواب والحـق ، وجبـت مــساءلته ، وحـق توقیـع العقــاب العـادل علیـه ، جــزاءا أ
  .لهذا التقصیر ، أو الحیدة عن طریق الحق
لة ، فإخلالـــه بالواجبـــات المتعلقـــة بمهنتـــه یعرضـــه  ، معـــرض للمـــساء فـــإن الموثـــقومـــن هنـــا   
 هـذه یمكـن تحدیـد وتقـسیم،   والمراسـیم المكملـة لـه التوثیـق الحـاليوبالرجوع إلى القانون  ،للمسؤولیة
بـات خاصـة بالمهنـة فـي  بالنظر للحقوق المترتبة عنها إلـى ثـلاث أنـواع ، الأولـى منهـا واجالواجبات
والثالثــة واجبــات خاصــة بالخزینــة العمومیــة ،  (الزبــائن)بــالعملاءانیــة واجبــات تتعلــق الثحــد ذاتهــا ، و
  . مطالب في ثلاث وهو ما سنعرضه تباعا
  الأول المطلب
   واجبات الموثق تجاه المهنة
  تــنظم التــيهنــاك مجموعــة مــن النــصوص القانونیــة( 20/60)رقــم  فــي قــانون التوثیــق الحــالي  
 الالتزامـــات، ویتجلـــى ذلــك مــن خــلال  الموثـــق بالمهنــة فــي حــد ذاتهــا العلاقــة التــي تــربط وتــضبط
، ویمكـــن حـــصر هـــذه  اه المهن ـــة وب ـــاقي الـــزملاء الآخـــرینوالواجب ـــات المفروضـــة علـــى الموثـــق تجـــ




   الأولالفرع
  ، وأن یكون حسن في سلوكه المهني والشخصيا معروف مقرا لمكتبهاتخاذواجب     
 أن یتخـذ التوثیـق على ممـتهن  والمراسیم المكملة له(20/60) رقم لتوثیق الحاليقانون ا فرض  
  . وخاضعا لشروط ومقاییس خاصةومتمیزاله مكتبا لائقا 
یـــسند لكـــل موثـــق مكتـــب " ففـــي قـــانون التوثیـــق الحـــالي نـــصت المـــادة التاســـعة منـــه علـــى أنـــه   
، ویمكن أن یسیر في شـكل شـركة عمومي للتوثیق ، یتولى تسیره لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته 
مدنیـــة مهنیـــة ، أو مكاتـــب مجمعـــة ، ویجـــب أن یكـــون مكتـــب التوثیـــق خاضـــعا لـــشروط ومقـــاییس 
  ".خاصة 
 3المـؤرخ فـي ( 242-80)نصت المادة الـسابعة مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم وفي ذات السیاق   
 ونظامهــا التــأدیبي  بمهنــة الموثــق وشــروط ممارســتهاالالتحــاق ط المحــدد لــشرو8002سنة لــغــشت 
 قــا ومناســبا لممارســة مهنـة الموثــق یجــب أن یكــون مكتــب التوثیــق لائ "  :هـوقواعــد تنظیمهـا علــى أنــ
  . "أخرىوأن یكون متمیزا عن المحلات التي تمارس فیها نشاطات 
 كــأن تكــونالعــصري التــوثیقي وضــع بــدوره شــروطا وصــفات للمكتــب وبــذلك یكــون المــشرع قــد   
 قاعـة  مكتبـة مخصـصة ، قاعـة حفـظ الأرشـیف ، غـرف ، ومنـافع مخصـصة ،شقة مؤلفـة مـن عـدة
، وفــي هــذا الــصدد نــصت المــادة الثامنــة مــن المرســوم الــسالف  إلــخ...  قــسم للــسكرتاریا  ،اســتقبال
، وأن  متــر مربــع (06)ســتون یــشترط أن لا تقــل مــساحة مكتــب التوثیــق عــن " : الــذكر علــى أنــه 
رة تـستعمل ، تخـصص الأولـى للمكتـب والثانیـة للأمانـة والأخیـغرف علـى الأقـل ( 3)یتضمن ثلاث 
  . أن یشتمل على المرافق الصحیة ، كما یجبانتظاركقاعة 
ن یكـون مكتـب الموثـق خـالي مـن الأشـیاء التـي تعبـر أو تعطـي انطبـاع عـن أمـن المستحـسن و  
 عــن أي نــه فــي أمــان وبعیــداأ الموثــق داخــل مكتبــه شخــصیته ، ومــن الــضروري  بمكــان أن یــشعر
  .قلق أي وأن هذا سوف یقیه من توتر لأخطر یهدده ،
حترام المواصفات الخاصـة باللوحـات الإشـهاریة بـألا یتعـدى طولهـا كما یستوجب على الموثق ا  
لوحـات ولا یجـوز أن تبعـد اللوحـات التوجیهیـة ( 30)، وألا یتجاوز عـددها سم  (52×53)وعرضها 
ن ، طبقـا للمـذكرات الـصادرة عـ  عـن مقـر المكتـب مربـع متـر001تـوثیقي بـأكثر مـن عـن المكتـب ال
  .الهیئات المنظمة لمهنة التوثیق
 النـــصوص القانونیـــة المنظمـــة لهاتـــه المهنـــة داخـــل احتـــرامكمـــا یـــستلزم علـــى الموثـــق ضـــرورة   
المكتب ، ومنها حتمیة تعلیـق مطبوعـة التعریفـة الرسـمیة للأتعـاب الخاصـة بـالموثق فـي مكـان بـارز 
32 
 342-80 مــن المرســوم التنفیــذي رقـــم 8المــادة )مكــین الزبــائن مــن الإطـــلاع علیهــامــن المكتــب لت
 تــسلیم تحــت طائلــة المتابعــات التأدیبیــة لوصــل وجــوبكــذا  ، و(8002 غــشت لــسنة 3المــؤرخ فــي 
المـادة )ولـو لـم یطلبـوا ذلـك  مفصل للخدمة یبین مختلف العملیات الحسابیة التي قام بها الأطراف ،
  .(342-80نفیذي رقم  من المرسوم الت7
الموثــق أن  علــى القــانون للموثــق ، فقــد أوجــب ين الــسلوك المهنــي والشخــصسأمــا بالنــسبة لحــ  
 مـا مـن یـصدر منـه ، وألا امـل لمهنـة التوثیـق الكالاحتـرام مـا یـدل علـى یتخـذ مـن سـلوكه ، ومظهـره
 وكه المهنـــي فـــي ســـل أن یتقیـــد الموثـــق وهیبتهـــا ، فعلـــى هـــذه المهنـــة احتـــرامشـــأنه أن ینـــتقص مـــن 
ي یفرضــها علیــه تـ ، والنزاهــة ، وأن یقـوم بجمیــع الواجبــات الوالاســتقامةوالشخـصي بمبــادئ الـشرف 
 أن یمارس أعمال مهنتـه فـي إطـار مـن الموثقكما یجب على ،  ... التوثیق وتقالیده وآداب القانون
ه فـي أعـین  صـاحب یـزريأو، والاعتبـارالسمعة الأخلاق الحمیدة ، بعیدا عن كل ما یمكن أن یمس 
ص والبعــد عــن الخیانــة والإهمــال  بالأمانــة والإخــلا التوثیقیــة الممارســةاتــصافالنــاس ، فــضلا عـن 
 ، ولا شـــك أن لحـــسن القـــانون ، بحیـــث لا یخـــضع صـــاحبها لغیـــر مـــا جـــاء بـــه بالاســـتقلالوتمیزهــا 
ى التـصرف القـویم ن النفس السویة تعتاد عللبالغ على حسن السلوك المهني ، لأالسلوك العام أثره ا
، وهـذا الواجـب مفـروض علـى الموثـق بموجـب القـسم الـذي یؤدیـه أمـام (1)بصرف النظـر عـن مجالـه
المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه قبل الشروع في ممارسة مهامه طبقا للمادة الثامنة من القانون 
ه أمـام المجلـس یؤدي الموثق قبـل الـشروع فـي ممارسـة مهامـ" والتي نصت على أنه ( 20/60)رقم 
ظیم ، أن أقـوم بعملـي أحـسن قیـام أقسم باالله العلي الع " :القضائي لمحل تواجد مكتبه الیمین الآتیة 
شریف ، والله علـى مـا وأن أخلـص فـي تأدیـة مهـامي وأكـتم سـرها فـي كـل الظـروف سـلوك الموثـق الـ
    ."أقول شهید 
 بمهنـة الالتحاقالمحدد لشروط ( 242-80) المرسوم التنفیذي رقم  المادة الثالثة منواشترطت  
علاوة علـى الـشروط المحـددة بموجـب المـادة ،  الموثق وممارستها ونظامها التأدیبي وقواعد تنظیمها
 المــادة الــسالفةحیــث أشــارت  ، 6002یــر لــسنة  فبرا02المــؤرخ فــي ( 20/60)ون رقــم  مــن القــان6
  :  الشروط التالیة الموثق مهنةب للالتحاقفي المسابقة  أنه یشترط في المترشح إلىالذكر 
  .  الجرائم غیر العمدیةباستثناءقد حكم علیه من أجل جنایة أو جنحة  یكون ألا -
  . اعتبارهكمسیر لشركة من أجل جنحة الإفلاس ولم یرد ألا یكون قد حكم علیه  -
                                                
امین والمهندسـین ، منـشورات  المجموعة المتخصـصة  فـي المـسؤولیة القانونیـة للمهنیـین ، الجـزء الثـاني ، المـسؤولیة المهنیـة للمحـ(1)
 .52 لبنان ، ص –الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
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 اءاسـمه أو عـون دولـة عـزل بمقتـضى إجـر ألا یكون ضابطا عمومیا وقع عزله أو محامي شطب -
   .تأدیبي نهائي
   الثانيالفرع
  وآدابهاواجب المحافظة على تقالید المهنة     
  الآدابلكل مهنة تقالیدها ، وآدابها التي تتوافق مع طبیعتها ، وأهدافها ، وهـذه التقالیـد ، وتلـك   
أن یطلــق تعلــق بخــصائص هــذه المهنــة ، یمكــن نبــا مــن جوانــب الأخــلاق الكریمــة ، تمثــل جاتالتــي 
 فلا تنتهك أو تهمـل ، ومـن أمثلـة خلاقیات المهنة ، وهذه الأخلاقیات یلزم المحافظة علیها ، أاعلیه
الأطــراف الطالبــة  بــسوء أمــام المــوثقینكــر زملائــه  عــن ذالموثــق امتنــاعأخلاقیــات المهنــة وجــوب 
  ، لیــتمكن مــن الفــوز بثقــتهم ، والتعامــل معهــم بــدلا مــن الآخــرین مــن أو العمــلاءة التوثیقیــةمــللخد
وكه المهنـي ل بالتقیـد فـي جمیـع أعمالـه وسـالموثقین ، ولقد ألزم القانون المنظم لمهنة التوثیق الموثـق
فــي تحریــره أن یكــون أمینــا فعلــى الموثــق ،  وآداب المهنــة والاســتقامةالشخــصي ، بمبــادئ الــشرف و
  والتزامـات تنویر وتبصیر للأطراف المتعاقدة بما لهـم ومـا علـیهم مـن حقـوق و ، عن طریق للعقود
بل علیه أن یستمع ویدرس ویفهـم جیـدا  على الموثق أن لا یتعامل بمشاعره،و،   المترتبة عنهاالآثار
، وكــل یطمــئن الزبــون وهــذا فــي الحقیقــة مــا حالــة الزبــون والملــف بــدون الولــوج فــي مــشاعر الزبــون،
ن یتحلـــى ه أ وعلیـــ أو خروجـــا علـــى مقتـــضیات المهن ـــة،خیانـــة لهـــذه الأمانـــةیعـــد تقـــصیر فـــي ذلـــك 
دون   یتـردد فـي نـصح مستـشیره ، بالحیـادوجـب علیـه ألامـثلا  عقـد مـافإذا أستشیر بشأن ، بالصدق
إذا فـ ،( مـن قـانون التوثیـق الحـالي31المـادة) عقـدال ولو لم یـؤدي ذلـك إلـى تحریـر ز لأي طرفالتحی
ن ذلـك إن أمكـن لأد من التطرق إلیـه وحلـه علم أو أحس الموثق أن الزبون له أمر یشغل باله فلا ب
ســوف یحــرر كــل طاقــات تفكیــره وبالتــالي یــنعكس إیجابــا  مــن خــلال  متابعتــه شــرح الموثــق للملــف 
وتقدیمه للاستشارة وأحیانـا تـلاوة العقـد ذاتـه الـذي سـوف یبرمـه ومـن أمثلـة الأمـور التـي تـشغل كثیـرا 
مستحــسن عندئــذ لك مــن الفــإذا أحــس الموثــق بــذ. بــال الزبــون هــي معرفــة أتعــاب ومــصاریف العقــد
   .إعلامه بها
  والاســـتقامة، یـــع أعمالـــه بمبـــادئ الـــشرف والأمانـــة، والـــصدق أن یتقیـــد فـــي جمالموثـــقفعلـــى   
لا بــد للموثــق مــن فراســة لمعرفــة بعــض أصــناف ، و القانونیــةیــع الواجبــات م، وأن یقــوم بجوالنزاهــة
يء والزبـون الـذي یتحـدث الزبائن التي یكون الصعب التعامل معها كالزبون الذي لا یثـق فـي أي شـ
  .إلخ...كثیرا أي الثرثار والزبون ضعیف الفهم
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 أسـالیب واسـتعمالظر وسائل الترغیب كح كذلك من واجبات الموثق على مهنة التوثیق وآدابها   
 الوســطاء ، واللجــوء إلــى وســائل الدعایــة اســتخدام ، فــلا یجــوز للموثــق الدعایــة فــي ممارســة المهنــة
 وذلك لأن هـذه  المهنـة وجـدت لمـساعدة العدالـة یزها أصول المهنة وتقالیدهاي تجوالترغیب غیر الت
عن طریق تقریر وسائل الإثبات ، وتوضیح الأمور ، وفي استخدام الوسـطاء ووسـائل الدعایـة غیـر 
وقـت نفـسه  ، وینطـوي فـي ال التـي تتحـدد بخدمـة العدالـةالمشروعة ما یتعـارض وأهـداف هـذه المهنـة
  . ذلكیة التوثیق الأنظمةمنعت لذلك والاتجار وصیرورته وسیلة للكسب لعلم على الحط من قیم ا
 الوســطاء ، أو اســتخدام التــرویج لخدماتــه المهنیــة عـن طریـق  للموثـقفــلا یجــوز وترتیبـا لــذلك   
 یضع على أوراقه أنو أ الإیحاء بنفوذ حقیقي ، أو مزعوم ، أو الإشارة إلى منصب سبق أن تولاه ،
 (1) بأي وسائل تثیـر الریبـةاستدراجهمو ، أعلمي ال الشخصي أوقب أي ألقاب غیر الللافتة مكتبه أو
  . موثقهماختیارالعملاء وترك الحریة لهم في  من خداع الموثقمنع من كل ذلك هو قصد وال
  أو العملاء، والزئابنحظر على الموثق السعي المباشر لجلب العقود فآداب المهنة وتقالیدها ت  
  .ماسرة ، أو الوسطاءعن طریق الس
ات المـضاءة ذات الألـوان  عـن طریـق اللوحـالعمـلاءوكذلك السعي بطریقـة غیـر مباشـرة لجلـب   
ٕ لوحــة إعلانیــة خارجیــة ، واضــافة أي اســم أو لقــب إلــى إســم (30 ) وضــع أكثــر مــنالبــاهرة ، وكــذا
  .(تیردرجة دكتوراه أو ماجس)صورة بشهادات العلمیة  عدا الألقاب العلمیة المحالموثق
   الثالثالفرع
   السنویة المالیةالاشتراكاتواجب دفع     
 سـنوي اشـتراك المهنة إلزامـه بـدفع اتجاهممارس ال      من الواجبات الأخرى التي یلتزم بها الموثق 
یعبـر فیـه مـن (  ومـا یلیهـا مـن النظـام الـداخلي للغـرف الجهویـة731المادة )للغرفة التي ینتمي إلیها 
 والمـصاریف  العامـةفـي تغطیـة النفقـاتمـن جهـة أخـرى مهنـة التوثیـق ویـساهم بـه  لانتمائهجهة عن 
 یر وأجور المـستخدمین ولقـاءاتخلال السنة من تس  عاتق الغرفتین الجهویة والوطنیةالتي تقع على
  .لخإ...
 المــالي الــسنوي بموجــب مداولــة مــن مجلــس الغرفــة الجهویــة للمــوثقین الاشــتراكوتحــدد قیمــة   
  .الجمعیة العامةتصادق علیه 
                                                
المــصدر المجموعــة المتخصــصة فــي المــسؤولیة القانونیــة للمهنیــین ، الجــزء الثــاني ، المــسؤولیة المهنیــة للمحــامین والمهندســین ،  (1)
 .76، ص السابق 
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 السنویة في الآجال المحددة مـن قبـل اشتراكاته مهني كل موثق لم یسدد بالتزامویعتبر مخلا   
  .مكتب الغرفة الجهویة للموثقین
  الرابع الفرع
  واجب عدم الجمع بین مهنة التوثیق وبعض المهن    
حكمة من وراء المنع ، ولعل ال مع مهن عدیدة أخرىالتوثیقمن مزاولة مهنة نظام التوثیق منع   
  :یلي  ا یراها أحد الباحثین تكمن في مامك
  . المهنة تحتاج إلى مثل هذا التفرغ  هذهن ، لأالتوثیقالتفرغ التام لمهنة  -1
 أن الإختــصاص یقتــضي شــك بعــصر التخــصص ، ولا  التخــصص ، فالعــصر الحــدیث یــسمى-2
 هنـة علمیــة عالیــة تقتــضي التخــصص  مالتوثیــقالتفــرغ التــام للعمــل الــذي یخــتص بــه ، ولاشــك بــأن 
  . ي التفرغ التام لهاوبالتال
أن  واجتماعیـــا اقتـــصادیا الناجحـــة التوثیـــق مهنـــة مریـــد مزاولـــة، فعـــدم الـــسماح لمقاومـــة البطالـــة -3
 لـذلك فـإن الأنظمـة منعـت بـین ، أحـد الحلـول لمقاومـة مـرض البطالـة، یعتبـریزاولها مع مهنـة أخـرى
  .مهن ووظائف وعدة التوثیقالجمع مابین 
تتطلـب  ، وهـذه الخـصوصیة  بالغة تتمتع بأهمیة وخصوصیةالتوثیقومما لا شك فیه أن مهنة   
ه ویولی ـــه الموثـــق متفرغـــا لعملـــا وبـــین بعـــض الأعمـــال الأخـــرى حتـــى یكـــون أن لا یـــتم الجمـــع بینهـــ
اة تقــان هــذا العمــل والتخــصص فــي مجالــه ، لأن تطــور الحیــإممــا یــساعده علــى  الــلازم ، الاهتمــام
 وأصـبح  كفرنـسا مـثلا فـي البلـدان المتقدمـةازدهـرتیتطلب ذلك ، وها نحن نشاهد الیوم هذه المهنـة 
فــي البیــوع العقاریــة وآخــرون فــي  متخصــصون موثقــون یتخــصص فــي مجــال محــدد فهنالــك الموثــق
ع  كما أنه یجب عدم الجمالرهون العقاریة والحیازیة وآخرون في الفرائض وتوزیع التركات وجردها ،
  . السلطات استغلال الأخرى حتى لا یتم  العمومیة وبعض المهن والوظائفالتوثیقبین مهنة 
تتنـافى  " :ى أنـه علـه منـالعـشرون الثالثـة و المـادةنصت ( 20/60)قانون التوثیق الحالي ففي   
  :ممارسة مهنة الموثق مع
   .العضویة في البرلمان -
  .تخبة رئاسة أحد المجالس الشعبیة المحلیة المن -
   .كل وظیفة عمومیة أو ذات تبعیة -
  . كل مهنة حرة أو خاصة -
72 
 لمهنــة التــدریس فــي الجامعــات والمعاهــد والتــي اســتثنائههــو عــدم  التنــافيومـا یعــاب علــى هــذا   
 تتنافى إطلاقا مع مهنة الموثـق ، بـل بـالعكس أن مزاولـة مهنـة التـدریس یـأتي نرى من جهتنا أنها لا
، ثـم أنـه ومـن جهـة أخـرى نتعجـب مـن موقـف المـشرع فـي   والعكـس صـحیحقفي خدمة مهنة التوثی
تقریر هذا التنافي على مهنة التوثیق لوحدها دون غیرها مـن المهـن القریبـة لهـا مـن الناحیـة الـشكلیة 
 خالیــة  بهمــا الخاصـةالقــوانین الأساسـیةجـاءت  والترجمـان الرســمي التــي المحــضر القــضائيكمهنـة 
  .حكم هذا المن
  الخامس الفرع
  والأختامالرسمیة واجب مسك السجلات     
ة وشـفافة  للمحاسبة تعكـس بطریقـة مـضبوط رسمیةفرض القانون على الموثق أن یمسك دفاتر  
دمغ به نـسخ  خاصا به ی للدولةتمااأن یمسك خ أخرى، كما ألزمه من جهة  الوضعیة المالیة لمكتبه
  . تعرضه بالترتیب، والنسخ التنفیذیة والمستخرجات وهو ما نسالعقود
   : الرسمیةمسك السجلات/ أولا
أوجب القـانون المـنظم لمهنـة التوثیـق الحـالي والمراسـیم المكملـة لـه ضـرورة مـسك الموثـق أثنـاء   
تعكـس بطریقـة  القـانون سـجلات رسـمیة اعتبرهـا مباشرة لمهامه عددا معینا من الدفاتر أو السجلات
للمكتب العمومي للتوثیق حتى یمكن للدولة ممثلة فـي یة مضبوطة وشفافة الوضعیة المالیة والتنظیم
  .الاقتضاءهاته السجلات ومحاسبتها عند ومراقبة وزارة المالیة وكذا الغرفة الوطنیة مراجعة 
ه ـــــــــــــــــــــــــــــــعلـى أن( 20/60)من قانون التوثیق الحالي رقم ( 73)وفي هذا الصدد نصت المادة   
فهرسـا للعقـود التـي یتلقاهـا بمـا فیهـا تلـك التـي لا یحـتفظ بأصـلها ، وسـجلات أخـرى یمسك الموثق " 
  .اختصاصهاترقم وتؤشر علیها من قبل رئیس المحكمة التي یقع مكتبه بدائرة 
  ".ویحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزیر العدل ، حافظ الأختام
 یمـــسك "التـــسجیل بنـــصها علـــى أنـــه مــن قـــانون ( 451) نـــصت علـــى هـــذا الإلـــزام المـــادة كمــا  
  ...الموثقون والمحضرون ومحافظوا البیع بالمزایدة وكتاب الضبط 
بالنسبة للموثقین الذین یعملـون لحـسابهم الخـاص جمیـع الوثـائق والعقـود التـي یتلقونهـا فـي شـكل ( 1
  ... " عن كل إغفال 005نسخ أصلیة أو إبراءات تحت طائلة غرامة مالیة تقدر بـ 
 وحـصرتها فـي عـدد هـذه الـسجلات( 442-80)مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم ( 3)ت المـادة وبینـ  
  : الموثق أن یمسك السجلات الآتیة یجب على"  بنصها على أنه أنواع( 40) أربع
  فهرس العقود ،  
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 السجل الیومي للزبون ،  
 السجل الیومي للمكتب ،  
 . "سجل الإیرادات والمصاریف   
ذات المرسوم شكل السجل الخاص بفهـرس العقـود وطبیعـة الإجـراءات من ( 4)وحددت المادة   
یجــب أن "  وكیفیــة ذلــك بنــصها علــى أنــه فــي مــضمونهوالبیانــات التــي ینبغــي علــى الموثــق تقیــدها 
یتضمن فهرس العقود یومیا وحسب التسلسل الزمني ، دون بیاض أو نقص أو إحالة علـى الهـامش 
  :لاسیما 
الــسند  طبیعــة المبـالغ التــي یتلقاهـا الموثــق بمناســبة تحریــر العقــود ، إسـم ولقــب ومــوطن الأطــراف ،
   ."وق التسجیل تاریخ وحق تاریخ السند ،
یجــب أن یتـــضمن " علــى شــكل الــدفتر الیـــومي للزبــون بنــصها علــى أنــه ( 5)ونــصت المــادة   
  ".السجل الیومي للزبون ، حسب التسلسل الزمني ، حساب كل زبون 
التـي حـددت شـكل ومـضمون الـسجل الیـومي للمكتـب بنـصها ( 6) للمادة  بالنسبةونفس الشيء  
 قاهــا الموثــق حــسب ترتیبهــا الزمنــي یتــضمن الــسجل الیــومي للمكتــب كــل العقــود التــي یتل" علــى أنــه 
  ."وكذا تفصیل المصاریف والأتعاب المقابلة لكل منها 
 الإیــرادات  ومــضمون ســجلكــذلك مــن نفــس المرســوم ناصــة علــى شــكل( 7)وجــاءت المــادة   
، الحقـــوق والرســـوم  یتـــضمن ســـجل الإیـــرادات والمـــصاریف"، حیـــث نـــصت علـــى أن ـــه والمـــصاریف
المـستحقة للدولـة وأتعـاب ، مع التمییـز بـین الحقـوق الطابع وقیمة الأصل ونسخة كل عقدوالأتعاب و
   . "الموثق 
لغ الخاصـة بهـم الموثـق بإعـداد جـدولا عـن كـل فـصل بأسـماء الزبـائن والمبـا( 8)وألزمت المادة   
      . ٕوتاریخ إیداعها بحساب الودائع الخاص بالمكتب وارسالها للغرفة الجهویة لمقر تواجد مكتبه 
   : الخاص بالموثق الرسميتمامسك الخ/ ثانیا
عــلاوة علــى واجــب الموثــق بمــسك الــسجلات الــسالفة الــذكر ، فقــد ألزمــه القــانون كــذلك بمــسك   
، وفــي هــذا الــصدد نــصت  عــن طریــق الغرفــة الجهویــةر العــدلرســمیا خاصــا بــه یــسلمه وزیــتمــا اخ
، لكل موثق خاتما  العدل، حافظ الأختامیسلم وزیر" من قانون التوثیق الحالي على أنه ( 83)المادة
حـت طائلــة الـبطلان دمـغ نــسخ ، ویجـب علــى الموثــق تخاصــا بـه طبقـا للتــشریع المعمـول بــهللدولـة 
  . تسلیمها بخاتم الدولة الخاص بهجات التي یقوم بتحریرها أو، والنسخ التنفیذیة والمستخرالعقود
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ویتعــین علــى الموثــق أن یــودع توقیعــه وعلامتــه لــدى كــل مــن أمانــة ضــبط المحكمــة والمجلــس   
  ".القضائي لمحل تواجد مكتبه ، والغرفة الجهویة للموثقین 
ستخرجات والنـسخ ویلاحظ من خلال قراءة النص أن الموثـق ملـزم فقـط بـدمغ نـسخ العقـود والمـ  
  . على تسجیلها وحفظها في مكتبه فقطالتنفیذیة دون أن یشمل هذا الإلزام لدمغ الأصول التي یعمل
  السادس الفرع
  واجب إضفاء الرسمیة    
 الامتیــاز فهــو  ،یعــد واجــب إضــفاء الرســمیة للعقــود مــن أهــم واجبــات الموثــق علــى الإطــلاق  
تــصرفات ، إذا ینـة والثقـة علـى مـا أقـدموا علیـه مـن الوحیـد الـذي یغـرس فـي نفـوس الأطـراف الطمأن
طــراف المتعاقــدة ووســیلته فــي ذلــك المــستنبطة مــن تــدخل الموثـق بــین الأهمة ویـشكل النتیجــة المــستل
  .(1)تحریر العقد وترسیمه
 التـي یلتـزم والفكریـةمن طرف الموثق بمثابة العملیة المادیـة ٕواتمام إجراءاته عد ترسیم  العقد یو  
  .حاتهمی الأطراف وتصرلاتفاقفي سبیل إعطاء القوة القانونیة بأدائها 
 الذي یحرره الموثـق یـشترط القـانون فـي هـذا الأخیـر أن یكـون ولإضفاء الرسمیة للسند التوثیقي  
 لأوضـاع والأشـكال المقـررة قانونـا  لتلـك اختصاصهرم بعد توافر ا، وأن یراعي ویحت (2)بذلك مختصا
  .اتباعوهذا ما سنتطرق إلیه 
   : الموثـقاختصاصات/ أولا
 ...العقد الرسمي عقد یثبت فیه " : على أنه  الجزائري من القانون المدني423تنص المادة 
ن الرســمي أیــستخلص مــن هــذا الــنص أنــه لا یكفــي لــصحة العقــد " ختــصاصهفــي حــدود ســلطته وا
مختــصا یكــون  أن ذلــك عــلاوة علــى  بــل یجــب أن یكــون هــذا الموثــقیكــون قــد قــام بتحریــره موثــق 
  .تباعاهو ما نستعرضه بتحریره من الناحیة الشخصیة ومن الناحیة الإقلیمیة والموضوعیة و
                                                
ٕمـان مختلفـان ، ذلـك أن الموثـق لا یكتــب بـإملاء مـن الأطـراف ، وانمـا وهنـا لابـد مـن التمیـز بـین تحریـر العقـد وكتابتـه فهمـا مفهو (1)
یلعب دورا إیجابیا في هذا الصدد عن طریق الملائمة  مع المنظومة القانونیة بشقیها الـشكلي والموضـوعي ، ومـن هنـا یكـون الموثـق 
اف مــن أجــل ضــمان وصــحة وصــدق العقــد هــو الــسید فــي تحریــر العقــد ، وفــي أغلــب الأحیــان یقــوم بترجمــة الإرادة الحقیقیــة للأطــر
  .المحرر من طرفه ، فهو غیر ملزم بالخضوع إلا القانون الذي یعتبر في نهایة المطاف السید والسلطان الوحید على الموثق 
 فكــرة تحدیــد  القــانون لا یقــوم علــى، ویمكــن القــول بــأن(  ecnetépmoC)یقــوم القــانون العــام الحــدیث علــى فكــرة الاختــصاص  (2)
ٕتصاصات السلطات العامـة الـثلاث فحـسب ، وانمـا یـستتبع أیـضا بتوزیـع الاختـصاصات فـي نطـاق الـسلطة الواحـدة ، و علـى هـذا اخ
الأساس یمكن تعریف قواعد الاختصاص بصفة عامة ، بأنهـا القواعـد التـي تحـدد الأشـخاص أو الهیئـات التـي تملـك إبـرام التـصرفات 
 سة  دار الفكـر العربـي  ، الطبعـة الخامـ ،محمـد الطمـاوي ، النظریـة العامـة للقـرارات الإداریـةالعامة ، أنظر في ذلك الـدكتور سـلیمان 
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   :الاختصاص الشخصي للموثق (1
 الرســمي العقــدة فــي تحریــر ، هــو أن تكــون ل ــه الولایــ یقــصد بالاختــصاص الشخــصي للموثــق  
ن حـالات حقـق فـي الموثـق حالـة مـ، وألا تتن هـذه الولایـة قائمـة وقـت التحریـر ویجب أن تكـووتوثیقه
  .التنافي الممنوعة قانونا
الیمـــین شروع فـــي مهمتـــه د تعیینـــه وقبـــل الـــ، هـــي أن یـــؤدي الموثـــق بعـــ ونعنـــي بالولایـــة القائمـــة    
 التي تخص عادة كل الموظفین أو الأعوان الذین لهم علاقة مباشرة أو غیـر مباشـرة مـع (1)القانونیة
الأعمال التي یقومـون بهـا باعتبـارهم مـساعدي العدالـة وتأثیرهـا وقیمتهـا  وهذا لأهمیة  ،مرفق العدالة
 .(2)في مجال الإثبات
ســـمه وثـــق خاتمـــا خاصـــا بـــه ، یحمـــل لقبـــه واكمـــا یتعـــین مـــن الناحیـــة الشخـــصیة أن یكـــون للم  
والمحكمة التي عـین بهـا ، یـسلم لـه مـن مدیریـة الـشؤون المدنیـة والقـضائیة بـوزارة العـدل عـن طریـق 
كما یجب على الموثق بعد تسلمه للخـتم أن یـودع توقیعـه الكامـل  .ة الجهویة التي ینتمي إلیها الغرف
لتأشیرة الخاصة به وعلامـة ختمـه لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة ، وكـذا المجلـس القـضائي التـي بهـا لو
 وعلیه یجـب أن یـصدر العقـد التـوثیقي مـن الـشخص الـذي .(3)محل مكتبه والغرفة الجهویة للموثقین
 الرسـمي وجـود قـانوني وسـلطة التعبیـر عـن العقـدمـصدر  المـشرع ، وبالتـالي یجـب أن یكـون لحـدده
  .(4)(enagro'l ed elagel esnetsixe'L)إرادة الدولة
                                                
یؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهامه أمام المجلـس القـضائي لمحـل تواجـد مكتبـه   " 20/60 من القانون 80 تنص المادة (1)
م بعملي أحسن قیام ، وأن أخلص في تأدیـة مهنتـي ، وأكـتم سـرها وأسـلك فـي كـل الظـروف أقسم باالله العظیم ، أن أقو: الیمین الآتیة 
 " سلوك الموثق الشریف ، والله على ما أقول شهید 
  .32-22، ص 5002 ،الكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة ، الطبعة الأولى میدي أحمد،. أ (2)
یسلم وزیر العدل حافظ الأختام لكل موثق  خاتما للدولة خاصـا بـه طبقـا للتـشریع  : " 20/60 من قانون التوثیق 83تنص المادة  (3)
ویجــب علـى الموثــق تحــت طائلـة الــبطلان دمـغ نــسخ العقــود والنــسخ التنفیذیــة والمــستخرجات  التــي یقــوم بتحریرهــا أو . المعمــول بــه 
ى الموثــق أن یــودع توقیعــه وعلامتــه لــدى كــل مــن أمانــة ضــبط المحكمــة والمجلــس ویتعــین عل ــ. تــسلیمها بخــاتم الدولــة الخــاص بــه 
 "القضائي لمحل تواجد مكتبه والغرفة الجهویة للموثقین 
علـى أنـه إذا كــان الموثـق لــم یعلــم بقـرار العـزل أو التوقیــف أو النقـل وبـصفة عامــة إنتهـاء ولایتــه فــي إضـفاء الرســمیة وكــان ذوي  (4)
النیـة ولا یعلمـون بـشيء مـن ذلـك ، فـإن الـسند الرسـمي المحـرر مـن قبلـه یكـون صـحیحا رعایـة للوضـع الظـاهر الـشأن  كـذلك حـسنوا 
  . السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید  أحمدالمصحوب بحسن النیة ، أنظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق
ظیفته حتى ولو كان تعینه باطلا فـي هـذه الوظیفـة ، أو وقـع مخالفـا ولي وتوتطبیقا لحمایة الوضع الظاهر یكفي أن یكون الموثق قد 
، أي موثقـا مـن حیـث الواقـع ، ففـي جمیـع ( tiaf ed eriannoitcnof)للقـانون ، فإنـه فـي هـذه الحالـة یعتبـر موظفـا أي موثقـا فعلیـا 
 توثیقـا صـحیحا تطبیقـا لنظریـة الموظـف الأحـوال یكــون توثیـق الموثـق المعـین تعیینـا بـاطلا ، أو المعـین مـن قبـل سـلطة غیـر شـرعیة
  .الفعلي المعروفة في القانون الإداري 
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توقـف شـرعیة العقـود الـصادرة مـن الموثـق للموثـق بقـرار تعیینـه ، وبالتـالي توتثبت هذه السلطة   
دى فقهــاء القـانون أن قواعـد الإختــصاص منـاظرة لقواعــد  لـاعتبــرعلـى شـرعیة قــرار تعیینـه ، ولهـذا 
ویترتب على ذلك بطـلان التـصرفات الـصادرة مـن الموثـق الـذي عـین ، الأهلیة في القانون الخاص 
  .ذلك مع علمه بتعیینا باطلا
 فـإن ،أو توقیفـه مـع علمـه بـذلك أما بعد صدور قرار بعـزل الموثـق بعـد تعیینـه بطریقـة شـرعیة   
 من ذلك التاریخ تكون باطلة لإخلالها بشرط الإختـصاص الشخـصي ابتدءاالتي حررها ود كافة العق
  .(1)في صحتها
 مــن قــانون 141ة  المــادترتــب علیهــا القــانون عقوبــات جزائیــة ، وفــي هــذا الــصدد نــصوقــد   
 ممارسـة أعمـال وظیفتـه قبـل أن  فـيكل قاض أو موظف أو ظابط عمـومي یبـدأ"العقوبات على أن 
، كمـا تـنص " دج 0001 إلـى 005 الیمـین المطلوبـة لهـا یجـوز معاقبتـه بغرامـة مـن –یـؤدي بفعلـه 
 أو ضـابط عمـومي فـصل أو عـزل كـل قـاض أو موظـف: "  من نفس القانون على أن 241المادة 
تبلیـغ الرسـمي  الاسـتلامهیستمر في ممارسة أعمال وظیفتـه بعـد أو أوقف أو حرم قانونا من وظیفته 
  ." دج 0001 إلى 005 یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من ،بالقرار المتعلق به
ظیفتـه بعـد یـستمر فـي ممارسـة أعمـال وقب بالعقوبة نفسها كل مـــوظف منتخـب أو مؤقـت ویعا  
 ، أمـــا الأوراق والعقــود التـــي یحررهـــا الموثــق فـــي فتـــرة مــا بـــین صـــدور القـــرار ...."إنتهائهــا قانونـــا 
  .(2)ةٕوابلاغه به تكون صحیح
 الإختصاص الشخصي للموثـق فـي أي عقـد تكـون انتقاءكما أن قانون التوثیق قد حدد حالات   
له مصلحة شخصیة أو تربطـه بأصـحاب الـشأن فیهـا صـلة معینـة مـن قرابـة أو مـصاهرة ، وهـذا مـا 
تي  الحكمة الاستنباطیعرف بموانع الإختصاص الشخصي للموثق والتي تستدعي التوقف عندها قد 
  .ا المشرع في النص علیها اهتوخ
  : ختصاص الشخصي للموثق بسبب صلة القرابة أو المصاهرة انتقاء الا -أ
ختـصاصه  ي امنح المشرع للموثق سـلطات واسـعة لإضـفاء الرسـمیة علـى العقـود التـي تـدخل فـ  
ة صـل لدیـه افظ أسرار المتعاقدین وخادم المصلحة العامة ، لكن إذا ثبت بأن مصدر ثقة وحباعتباره
                                                
  .482 المرجع السابق ، ص  النظریة العامة للقرارات الإداریة ،الدكتور سلیمان محمد الطماوي ، (1)
 وكـذلك ،151،عـالم الكتـاب ، ص ة المطلقـة ٕسلیمان مرقس ، أصول الإثبات واجراءاته في المواد المدنیة ، الجزء الأول  ، الأدل (2)
 دار  وأثـار الإلتـزام ، الجـزء الثـاني  السنهوري ، الوسیط في شـرح القـانون المـدني ، نظریـة الإلتـزام بوجـه عـام ، الإثبـاتالدكتورأنظر 
لفقـــه  ، وكـــذلك الأســـتاذ یحـــي بكـــوش أدلـــة الإثبـــات فـــي القـــانون المـــدني الجزائـــري و ا221بیـــروت ، ص  إحیـــاء الت ـــراث العربـــي ،
  .39 ، ص 1891الإسلامي ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر ، 
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 ، والحكمة التي توخاها المشرع من مع ذوي الشأن في التعاقد ، سلبت منه هذه الأهلیةتربطه قرابة 
 مـن الفـصل (1)91ه المـادة یـ وهذا مـا نـصت عل المنع هو حمایة حیاده تجاه أطراف العقدوهذا وراء
  ( .20/60 ) الحالي رقمالثالث من قانون التوثیق
 یوثق بیعا مثلا یكون فیه البائع أو المشتري فرعا أو أصلا لـه وترتیبا لذلك لا یجوز للموثق أن  
  .ابناأو عما أو عمة أو خالا أو خالة أو بعة ، أو أن یكون أخا أو أختا لغایة الدرجة الرا
لمصاهرة ، فـلا یجـوز للموثـق أن یكـون بینـه وأصـحاب الـشأن أیـة لقرابة اوكذلك الحال بالنسبة   
أقارب زوجه إلى غایة الدرجة الرابعة على النحـو المقـدم ه أو لأحد فلا یجوز أن یوثق لزوجصلة ، 
  .لقیام صلة المصاهرة بین الموثق وهؤلاء
  :  الشخصي للموثق لوجوده كطرف في العقد الاختصاص  انتقاء-ب
مـن الناحیـة الـشكلیة قـد ف  ،ذو حـدینسـلاح  أن یكـون وإن مدلول عبارة طرف في العقد لا یعد  
 ، ومــــن الناحیــــة القانونیــــة بالاتفــــاقفــــا فــــي العقــــد دون أن تكــــون لهــــم صــــلة یعنــــي أشخاصــــا أطرا
 أنللأشــخاص أطــراف فعلیــین فــي الإتفــاق دون أن یكونــوا كــذلك فــي العقــد التــوثیقي ، ویبــدو جلیــا 
النص یحدد ویهدف لیس فقط الإتفاق إنمـا العقـد التـوثیقي أیـضا ، لأن الـصفات المـستوجب توافرهـا 
غة لأطــراف بالقــدر الــلازم لإضــفاء الــصبراعــاة التــصریحات الــصادرة عــن افــي الموثــق ضــروریة لم
  .الرسمیة للعقد المتضمن لها 
وترتیبـا لـذلك لا یجـوز أن یكـون الموثـق نفـسه طرفـا فـي العقـد الموثـق مـن طرفـه بائعـا كـان أو   
 ولا و نحـــو ذلـــك لا بنفـــسه أ(2)فـــي عقـــد الوكالـــة  مـــشتریا فـــي عقـــد البیـــع مـــثلا أو مـــوكلا أو وكـــیلا
شتري لحــسابه ولـــو بغیــر توكیـــل بــشخص مــسخر عنـــه ، كــأن یكــون البـــائع أو المــشتري یبیـــع أو یــ
                                                
  :لا یجوز للموثق أن یتلقي العقد الذي ( : " 20/60) من قانون التوثیق 91تنص المادة  (1)
  . یكون طرفا فیه معنیا أو ممثلا أو مرخصا له بأیة صفة كانت -
  . یتضمن تدابیر لفائدته -
  . وكیلا ، أو متصرفا ، أو أیة صفة أخرى كانت  یعني أن یكون فیه-
  . أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب ، حتى الدرجة الرابعة -أ
 ". أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت –ب 
ابــة أو المــصاهرة حتــى الدرجــة الرابعــة المنــصوص علــیهم فــي لا یجــوز للموثــق أن یكــون وكــیلا ، لأحــد مــن تربطــه بــه صــلة القر (2)
 السابقة الذكر ، وتكون الورقة الرسمیة التي حررها في هذه الحالة باطلة لقیام مصلحة شخـصیة فـي ذلـك ، لكـن یـصح أن 91المادة 
ذلــك ، الـــدكتور عبــد الــرزاق یكــون الوكیـــل ممــن تربطــه بــالموثق صــلة القرابــة أو المـــصاهرة إلــى غایـــة الدرجــة الرابعـــة ، أنظــر فـــي 
  .421المرجع السابق ، ص الوسیط في شرح القانون المدني ، السنهوري ، 
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، ولا یجوز له بوجه عام أن تكون له مصلحة شخصیة مباشرة كأن یكـون شـریكا لـذوي الـشأن ظاهر
التـأثیر فـي إرادة ، وذلك حرصـا مـن المـشرع فـي رفـع مظنـة المحابـاة أو الموثقة من قبلهفي الصفقة 
  .حد المتعاقدینأ
  :  الإختصاص الشخصي للموثق لمصلحته في العقد انتقاء -ج
من الصعب إعطاء المغزى الحقیقي لمدلول  لفظ مصلحة الموثق فـي العقـد ، إذا یتوقـف ذلـك   
علــى ســلوك الموثــق ذاتــه ، وهــي مــسألة واقــع وموضــوع یخــضع تقــدیرها وتكییفهــا مــن قبــل المحــاكم 
یحظــر علــى الموثــق ، ســواء بنفــسه أو  : " 20/60 مــن القــانون 22وهــذا مــا نــصت علیــه المــادة 
  .بواسطة أشخاص بصفة مباشرة أو غیر مباشرة 
  .القیام بعملیات تجاریة أو مصرفیة ، وعلى العموم كل عملیة مضاربة  -
 .التدخل في إدارة شركة  -
ل ال ــــدیون والحقــــوق و إعــــادة بیعهــــا ، أو تحوی ــــكتــــساب العقــــارات أاربة المتعلقــــة باالقیــــام بالمــــض -
 .المیراثیة أو أسهم صناعیة أو تجاریة ، أو غیر من الحقوق المعنویة 
 . من أیة عملیة یساهم فیها الانتفاع -
 أسماء مستعارة ، مهما تكن الظروف ولو بنسبة لغیر العملیات والتصرفات التـي ذكـرت استعمال -
 .أعلاه 
 .زوجه سطة اممارسة مهنة السمسرة أو وكیل أعمال بو -
 "السماح لمساعدیه بالتدخل في العقود التي یتلقاها دون توكیل مكتوب  -
ظنـة المحابـاة أو أي موالحكمة من هذا المنع كله هو الحفـاظ علـى نزاهـة مهنـة التوثیـق ودفعـا ل  
  .خلاف قد یحدث من جراء التعاقد 
    : الإقلیمي للموثقالاختصاص (2
 ةللهیئعمومي في السلك الإداري بدائرة الإختصاص  الإقلیمي لكل موظف الاختصاصیرتبط   
 ي یمتــد إلــى مجمــوع إقلــیم البلدیــة   رئــیس المجلــس الــشعبي البلــدالإداریــة التــابع لهــا ، فاختــصاص
  . مدیر أملاك الدولة یمتد إلى كامل إقلیم الولایة واختصاص
 كالات قانونیــة حیــث المبــدأ أیــة إشــفین العمــومیین مــن وظمــولا یطــرح الإختــصاص الإقلیمــي لل  
 إلــى كامــل التــراب اختــصاصهغیــر أن إختــصاص الإقلیمــي للموثــق یخــرج مــن هــذه القاعــدة لیمتــد 
 تنـــشأ مكاتـــب عمومیـــة ( :"20/60)مـــن القـــانون رقـــم ( 20)الـــوطني وهـــو مـــا نـــصت علیـــه المـــادة 
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ة هنا بأن الإختصاص الإقلیمـي الـشامل لكافـة التـراب الـوطني بالنـسبة حظغیر أنه تجدر الملا  
 ینقـل أنو أي مكـان شـاء عبـر التـراب الـوطني ، أللموثـق ، لا یعنـي أن یباشـر الموثـق نـشاطه فـي 
مكتبـه إلـى حیـث مـا یـشاء بـل هـو مقیـد بالعمـل أولا فـي مكتبـه ، فـلا یجـوز لـه التنقـل وتلقـي العقـود 
ة إختــصاص المحكمــة التــي یوجــد بهــا المكتــب ررورة المبــررة قانونــا وثانیــا بــدائخــارج مكتبــه إلا للــض
 بــه ، فــلا یجــوز لــه أن ینقــل المكتــب خــارج دائــرة إختــصاص ذي یباشــر عمل ــهالعمــومي للتوثیــق ال ــ
 وزارة العــدل علـى ذلــك ، بینمـا یجــوز لـه أن ینقــل وموافقـةطلـب التحویــل بنـاءا علــى إلا ، المحكمـة 
ي مكــان یختــاره داخــل دائـــرة إختــصاص المحكمــة مــع إشــعار الغرفــة الجهویـــة مقــر المكتــب إلــى أ
، وترتیبــا لــذلك فــإن العقــود الموثقــة مــن قبــل الموثــق خــارج مكتبــه  بــذلك  التــي ینتمــي إلیهــاللمــوثقین
 فــي غیـر الحـالات المبــررة قانونـا أو خـارج دائــرةووداخـل دائـرة إختـصاص المحكمــة المنتمـي إلیهـا  
محكمـة المعـین بهـا تكـون باطلـة لمخالفتهـا قواعـد إجرائیـة جوهریـة تتعلـق بالنظـام دائـرة إختـصاص ال
  . (1)العام
لمختلفـة ا إلى صلاحیاته في تلقي العقود ختصاص الوطني للموثقمقصود بالا الینصرفٕوانما   
مهمــا كــان المــوطن أو محــل إقامــة الأطــراف أو مكــان إبــرام العقــد أو الــصفقة أو المــوطن المختــار 
  .(2)ذها ، أو مكان وجود الأموال محل العقد ، سواء كانت منقولة أو عقاریةلتنفی
إحتــرام ختــصاص الإقلیمــي الــوطني للموثــق لا یمــس بــضرورة غیــر أنــه ینبغــي التــذكیر بــأن الا  
القیـام بـالإجراءات  ة من الهیئات التي یتعامل معها الموثق في إطارئالإختصاص الإقلیمي لكل هی
 على مـستوى  الموثق القیام بكل إجراء على حدى علىیتعینذلك لمام العقود ، والشكلیة اللازمة لت
وذلـك علـى النحـو ( مكتـب التوثیـق ) العقـدة المختصة إقلیمیا ، بصرف النظر عن مكـان تلقـيئالهی
  :التالي 
                                                
  ، المنــشور فـي المجلــة القــضائیة 89894 فـي الملــف رقــم 7891/60/30:  غیـر أن المحكمــة العلیـا فــي قرارهـا الــصادر بتــاریخ (1)
ٕالإختـصاص الإقلیمـي الـوطني للموثـق لـیس مـن النظـام العـام واختلطـت  قـد جانبهـا الـصواب لمـا إعتبـرت 0991العدد الثالـث ، سـنة 
مـن المقـرر قانونـا أن تحدیـد الإختـصاص الإقلیمـي " علیها الأمور في فهم فكرة الإختصاص الإقلیمي الوطني للموثق وممـا جـاء فیـه 
فه بالدین لا یـستلزم وضـع النقـود بـین یدیـه للموثق لیس من النظام العام ، ومن المقرر قانونا أن توجه الشخص للموثق لتسجیل إعترا
 أن – فـي قـضیة الحـال -ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فیه بمخالفة القانون غیر مؤسس ویستوجب رفضه لمـا كـان الثابـت
ع لـم یخـالفوا الطـرفین توجههـا بإرادتهمـا للموثـق لتـسجیل إعتـراف الطـاعن بالـدین والـذي بذمتـه للمطعـون ، مـن ثـم فـإن قـضاة الموضـو
 " . من الأمر المتضمن تنظیم التوثیق  ومتى كان ذلك إستوجب رفض هذا الوجه 31 و 21 و 6أحكام المواد 
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تكــون مفتــشیة التــسجیل والطــابع التابعــة لــدائرة إختــصاصها مقــر المكتــب : بالنــسبة للتــسجیل / 1
 العقود المحررة مـن طـرف المكاتـب العمومیـة  جمیع للتوثیق هي الجهة المختصة بتسجیلالعمومي
  .الكائنة بدائرة إختصاصها الإقلیمي
 الاقتــضاءد ومــن ثمــة تحــصل الرســوم والحقــوق الواجبــة علــى العقــود ، كمــا یجــوز للموثــق عنــ  
  .(1) مكتبهاوجد بهتسجیل العقود المحررة بمكتبه لدى مفتشیة التسجیل لمقر الولایة التي ی
یعــــود الإختــــصاص بإشــــهار العقــــود والمتعلقــــة بالعقــــار دائمــــا  :بالنــــسبة للمحافظــــة العقاریــــة / 2
  .و الحقوق العینیة العقاریة موضوع العقد  الكائن بدائرة إختصاصها العقار أللمحافظة العقاریة
 والرهــون الحیازیــة ویعــود الإختــصاص بتلقــي إیــداع العقــود المتعلقــة بتأســیس الــشركات المدنیــة  
 للــــشركة ، أو الأمــــوال الاجتمــــاعيلمقــــر اللمحكمــــة الكــــائن بــــدائرة إختــــصاصها ( غیــــر التجاریــــة)
  .(2)المرهونة
 شركات التجاریـة لـلبتلقـي إیـداع القـوانین الأساسـیة یـؤول الإختـصاص : بالنسبة للسجل التجـاري / 3
 ي للسجل التجاري ، الواقع بدائرةركز الوطنوالرهون الحیازیة للمحلات التجاریة أو العتاد لملحقة الم
انون الــــسجل  مــــن قـــ01 للـــشركة أو العتــــاد المرهـــون طبقــــا للمـــادة الاجتمــــاعيإختـــصاصها المقـــر 
  .التجاري
  
                                                
لا یمكـن للمـوثقین أن یـسجلوا عقـودهم إلا فـي مكتـب التـسجیل "  مـن قـانون التـسجیل علـى أنـه 57تنص الفقرة الأولـى مـن المـادة  (1)
 "عند الاقتضاء ، في مكتب الولایة التي یوجد بها مكتبهم  دائرة أولالتابع ل
 كتـاب الـضبط إلـى تخـضع العقـود المـذكورة أدنـاه التـي یحررهـا: "  من قانون التسجیل على أنـه 57 من المادة ىتنص الفقرة الأول (2)
الرســم القــضائي للتــسجیل المــؤدي بواســطة وضــع طــابع جبــائي منفــصل یوافــق التعریفــة الآتیــة علــى النــسخ الأصــلیة والــشهادات أو 
  .الأصول 
  .  شهادة الجنسیة-1
  . شهادة السوابق العدلیة-2
  . الأمر بالدفع-3
  (. التشمیع) وضع الأختام -4
  . محضر النقل-5
  .  عقد ترشید-6
  .  شهادة تقریر البحر وعقد الإیداع-7
  .  إیداع الشركات-8
  .  تأشیرة بترقیم صفحات الدفاتر التجاریة-9
 ". عقد الكفالة القضائیة -01
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   :الاختصاص الموضوعي للموثق (3
 التوثیقیـة ، بـل الاختـصاصاتإن المشرع عادة لا یكتفي بتعـین الأشـخاص الـذین لهـم ممارسـة   
 الأعمال التـي یجـوز لهـم ممارسـتها ، وبالتـالي یتعـین علـى الموثـق أن یقتـصر علـى یحدد لهم كذلك
صراحة فإذا ما خرج على هذه القواعد وحاول توثیق عقدا لـم یجعلـه المـشرع ما ذكره وحدده المشرع 
و النـوعي للموثـق  الموضـوعي أبالاختـصاص وهذا هو المقـصود  كان عقده باطلا ،اختصاصهمن 
  .سند الرسميتلقي وتحریر الب
 نجـــد أن المـــشرع ســـكت علـــى تحدیـــد ( 20/60)ن المـــنظم لمهنـــة التوثیـــق وبــالرجوع إلـــى قـــانو  
 الأعمـــال التـــي تـــدخل فـــي دائـــرة التوثیـــق نوعیـــا ، ول ـــم یـــورد ســـوى نـــصا واحـــدا عامـــا یحـــدد ال ـــدائرة
مي الموثــق ضــابط عمــو " :ه تــنص المــادة الثالثــة منــه علــى أنــإذ، الموضــوعیة للأعمــال التوثیقیــة 
 غة الرسـمیة قود التـي یـشترط فیهـا القـانون الـصبمفوض من قبل السلطة العمومیة ، یتولى تحریر الع
  ."وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصیغة
المكاتب نجد أن هناك هیئات أخرى فضلا عن ففي المجال التوثیقي وتحریر العقود الرسمیة ،   
ت ومهام الموثق ذاته ، وهي رئیس المجلـس الـشعبي البلـدي ومـدیر العمومیة للتوثیق ، لها صلاحیا
نتمــي أمــلاك الدولــة والقنــصل ، غیــر أن صــلاحیاتهم واردة فــي القــانون الأساســي المــنظم للمهنـة الم
 المـادة الثالثـة لتـشمل لنصما تمتد صلاحیات الموثق موضوعیا طبقا إلیها على سبیل الحصر ، بین
متـــع ت الموثـــق یوبالتـــالي فـــإن ت المـــذكورة ،ئـــاة مـــن الهیأي هیئـــ  صـــلاحیاتفـــيكـــل مـــالا یـــدخل 
لتي رأیناها في الإختصاص الإقلیمي ، ولا یحـد وضوعي عام وشامل ، بنفس الكیفیة ا مباختصاص
مــن إختــصاص الموثــق النــوعي ، إلا مــا كــان قاصــرا علــى جهــة أخــرى بــنص قــانون وعلــى ســبیل 
  .(1)الحصر
 ، والمخـول واتفاقیةرابطة الزوجیة ، ولو كان بصورة ودیة ومن ذلك صلاحیات الطلاق وفك ال  
 النــزاع لا لانعــدام ، والــذي یعتبــر فــي رأین ــا  منــه(94)قانونــا للمحــاكم بموجــب قــانون الأســرة المــادة 
 تخفیــفویلــه للموثــق بموجــب عقــد تــوثیقي لمــا فیــه مــن ٕاج إلــى حكــم محكمــة ، وانمــا یمكــن تخیحت ــ
 في تقریر هذا التـصرف أو العمـل وجعلـه اشتراكهمالى الأقل الضغط على المحاكم الشخصیة أو ع
 بمقتضى ،من صلاحیات ضابط الحالة المدنیةمشتركا بینهما ، وكذا عقود الحالة المدنیة التي هي 
  ما عدا عقد الزواج الذي یختص بتحریـرة كـل مـن ضـابط الحالـة المدنیـةأحكام قانون الحالة المدنیة
  .والموثق 
                                                
 .93المرجع السابق ، ص ، " حجیة العقد الرسمي "مقال بعنوان الأستاذ زیتوني عمر ،  (1)
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لعقــود المتعلقــة بالتــصرفات الــواردة علــى الأمــلاك الوطنیــة الخاصــة التابعــة ومــن ذلــك أیــضا ا  
 مـن قـانون الأمـلاك 3-2/021 بموجـب أحكـام المـادة للدولة المخولة قانونا للـوزیر المكلـف بالمالیـة
 الدولـة فـي جمیـع باسـمویتـصرف الـوزیر المكلـف بالمالیـة " التي تنص على ( 03/09)الوطنیة رقم 
 الاقتنـاءلـة ، وكـذلك عقـود  الوطنیـة الخاصـة التابعـة للدوالأمـلاكالتصرف التـي تهـم ر ویعقود التسی
 أعــلاه ، وأحكــام 711 و9 مــع مراعــاة أحكــام المــادتین  أعــلاه19 المــذكورة فــي المــادة والاســتئجار
  "القوانین الخاصة ، ویضفي الوزیر على هذه العقود الطابع الرسمي ویتولى المحافظة علیها 
 1991/11/32المــؤرخ فــي ( 454/19) مــن المرســوم التنفیــذي رقــم 571المــادة وقــد جــاءت   
 لـــة وتــسیرها ویــضبط كیفیــات ذلـــك الــذي یحــدد شــروط إدارة الأمـــلاك الخاصــة والعامــة التابعــة للدو
 ، وهـو مـا تــم الوطنیـة بالولایــةخـول للـوزیر المكلـف بالمالیــة إمكانیـة مـنح تفــویض لمـدیر الأمـلاك لی
   .2991/10/62:التنظیمي المؤرخ في  رفعلا بموجب القرا
تـي یمكـن تحریرهـا مـن ویـستثنى مـن ذلـك حالـة عقـود التبـادل التـي تـتم بـین الخـواص والدولـة ال  
مـن قـانون الأمـلاك ( 3/39 ) المـادةأو من طرف مـدیر أمـلاك الدولـة ، طبقـا لأحكـامطرف الموثق 
لذكر بناءا علـى ذلـك القـرار ، إمـا فـي ن أن یحرر عقد التبادل السالف اكویم:" الوطنیة التي تنص 
، وهـو نفـس " دها أطـراف العقـدشكل عقد إداري أو في شكل عقد توثیقي ، طبقـا للـشروط التـي یحـد
  .المذكور أعلاه ( 454/19)من المرسوم التنفیذي رقم ( 1/43) الذي تكرره المادة الاستثناء
دأ ا یبــعنــدمللموثــق ینتهـي تــصاص الموضـوعي ن الإخوعلـى العمــوم فـإن خلاصــة القـول هــو أ  
  .الإختصاص الموضوعي للهیئات الأخرى 
    : للموثقالزماني الاختصاص (4
 الوقـت الـذي یكـون فیـه مختـصا بـذلك یجب أن یـصدر العقـد التـوثیقي مـن المخـتص قانونـا فـي   
  .(2) من حیث الزمان(1)وألا نكون أمام حالة عدم الإختصاص
                                                
إن مب ــــدأ عــــدم :"  والــــذي تقــــول فیــــه 5591 مــــایو 11در فــــي أشـــارت محكمــــة القــــضاء الإداري فـــي مــــصر فــــي حكمهــــا الـــصا (1)
لا یمكــن الإتفــاق علــى مخالفتــه ، وأن جــزاء الإلغــاء  آیتــه ألا – عیبــا متعلقــا بالنظــام العــام باعتبــاره–الإختــصاص مــن حیــث الزمــان 
 ظـف أو ترقیتـه أو فـصله  بنقـل المویباشر الموظف إختصاص وظیفته بعـد الأجـل الـذي یجـوز لـه فیـه ذلـك ، وینتهـي ذلـك الأجـل إمـا
 وتعـــداه إلــى إختــصاص خلـــف ، أنظــر فــي ذلــك الـــدكتور محمــد ســـلیمان اختــصاصهٕأو إبلاغــه القــرار الخــاص بــذلك ، والا تجـــاوز 
  .513-413المرجع السابق ، ص النظریة العامة للقرارات الإداریة ، الطماوي ، 
 ون الإداري وتطبیقاتهــا فــي لبنــان  ، دراســة مقارنــة الأســس ومبــادئ القــان عبــد الغــاني بــسیوني عبــد الله ، القــانون الإداريال ــدكتور (2)
 .404 ، ص 8991المجلد الثاني ، الدار الجامعیة ، 
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 التـوثیقين فـي المجـال التـوثیقي ، أن یـصدر العقـد ویقـصد بعـدم الإختـصاص مـن حیـث الزمـا  
یكـون مختـصا قانونـا بإصـداره ، ویحـدث ذلـك فـي حـالتین ، إمـا أن یـصدر  مـن موثـق فـي وقـت لا
أو   ، أولـىه منهـا مـن ناحیـةإنهائـ كموثـق ، أو بعـد مهنتـهالموثق العقد الرسمي قبل أن یتقلد مهـام 
  .ثانیةلرسمیة على عقد ما من ناحیة نون لإضفاء ا المدة الزمنیة التي حددها القاانتهاءبعد 
   :منها هئ أو بعد إنهاى العقود قبل تقلد الموثق للمهامإضفاء الرسمیة عل -أ
 صحیحا ومرتبا لآثـاره القانونیـة ، یجـب أن یحـرره الموثـق خـلال مـدة التوثیقيحتى یكون العقد   
 بـصفة رسـمیة مطابقـة للقـانون ، فإنـه ه لمهامـ ، فإذا وثقه الموثـق قبـل أن یـتم تقلیـدهمهنتهتقلد مهام 
یكــون معیبــا بعیــب عــدم الإختــصاص الزمــاني ، كمــا تنطبــق نفــس القاعــدة أو الحكــم علــى العقــود 
  .المهنةتوقیف الموثق من ثیقیة التي تحرر بعد التو
ن مكـ، لا یواسـتلام الخـاتم یـه المهـام  قبـل تولالتـوثیقيوثیـق الموثـق للعقـد وتطبیقـا لـذلك ، فـإن ت  
ك العقــود بالخــاتم دمــغ تلــیــشترط ن القــانون مــن الناحیــة الــشكلیة تــصوره مــن الناحیــة الواقعیــة ، لأ
  . كما سبق وأن رأینا ذلكالرسمي للموثق
منه بالمحكمة والمجلس أو تأشیرة ٕتم الرسمي للموثق وایداع علامة ا الخاستلامعد وتریبا لذلك ی  
مـا قبـل هـذه اللحظـة فـإن  أ،ثق في أداء مهامـه التوثیقیـة  المولانطلاقالقضائي هي اللحظة الزمنیة 
  .كل العقود الصادرة تكون معینة بعیب عدم الإختصاص الزماني 
 الرابطـــة الوظیفیـــة لمهنـــة الموثـــق بأیـــة وســـیلة كانـــت مـــن وســـائل انتهـــاءن عنـــد وكـــذلك الـــشأ  
الوسائل ، فإنه لا یجـوز  أو غیرها من الاستقالة ، سواء بالفصل المؤقت ، أو العزل ، أو الانقضاء
ٕللموثـق فــي هــذه الحالــة أن یحــرر أیــة عقـود رســمیة ، والا كانــت معیبــة بعــدم الإختــصاص الزمــاني 
 لا تعتبــر الرابطــة المهنیــة للموثــق الاســتقالة ، مــع الملاحظــة أنــه فــي حالــة  مــع علمــه بــذلكللموثــق
  .ة الإداریة المختصة  من السلطالاستقالةقبول بٕمنتهیة بمجرد تقدیمها وانما العبرة هي 
   :تحریرها المدة الزمنیة لانتهاءلعقود بعد إضفاء الرسمیة على ا -ب
و فــي المجــال التــوثیقي إصـــدار اص معــین ارســـة إختــصممحــدد المــشرع مــدة زمنیــة لی أحیانــا  
ن مباشـرة هـذا الإختـصاص وتحریر عقود محددة فـي وقـت محـدد ، فهـل یعتبـر مـرور هـذه المـدة دو
  ؟ هذه المدة الزمنیةانقضاءثق بعد  حكم العقد التوثیقي المو ومامسقطا له 
 فـي ذلـك  ویستتبع ،بذاتهایة فإن المشرع نادرا ما یحدد للموثق عقود ملمن الناحیة الواقعیة والع  
عامــة للمــشرع فــي أغلــب لأن الــسیاسة ال، مــدة زمنیــة محــددة یــستوجب علــى الموثــق تحریرهــا فیهــا 
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نــدما تتجــه إرادتــه إلــى ٕتقریرهــا بنــصوص والغاءهــا بــالطرق المعروفــة عم نقــل كلهــا هــو العقــود إن ل ــ
  .وضع حد لها
ن حـــدث ذل ـــك وقیاســـیا بقواعـــد القـــانون الإداري ، فإننـــا نـــرى أن توثیـــق العقـــد ٕوعلـــى العمـــوم وا  
 إذا ، الزمـاني الإختصاصم المدة الزمنیة المعینة لتحریره یعتبر باطلا ومعیبا بعدانتهاءالرسمي بعد 
جــل  أانقــضاء الرســمي بعــد المــشرع ذلــك بــصفة آمــرة ، ورتــب الــبطلان علــى تحریــر العقــد شــترطإ
  .تحریره
بعـد مـرور المـدة الزمنیـة أما إذا لم ینص المشرع علـى بطـلان العقـد التـوثیقي فـي حالـة تحریـره   
عــد ن هــذا التحدیــد الزمنــي یعتبــر مــن قبیــل التوجیــه ولا یعتبــر العقــد التــوثیقي الموثــق بالمحــددة ، فــإ
  . باطلا وانقضاءهزوال الأجل 
   :مراعاة الأوضاع المختلفة للشكلیات في العقد الرسمي/ ثانیا
 أو شــكل خــاص لتحریرهــا مــا لــم یقــرر الدســتورمیة الأصــل ، أنــه لا یــشترط فــي العقــود الرســ  
حـررت إذا ستثناء ، وعندئـذ لا تكـون العقـود الرسـمیة مـشروعة إلا القانون عكس ذلك على سبیل الا
 اذ الإجراءات ـــــــــــــــــــــــتخ  المحددة ، وباsétilamroFمن یملك سلطة تحریرها ، وبإتباع الشكلیات م
  .المقررة   serudécorP 
ٕ مــشروعا وصــحیحا لا بــد مــن مراعــاة هــذه الــشكلیات واتبــاع تلــك التــوثیقيولكــي یكــون العقــد   
 لمــا تنطــوي علیــه مــن صــیانة لحقــوق نظــراالإجــراءات مــن الموثــق المخــتص بإصــداره وتحریــره ، 
فقــد ، لـذا ٕروســة ومخالفـة للقـانون واجراءاتــهالمتعاقـدین مـن أن تمــسها عقـود رسـمیة ســریعة وغیـر مد
ءات المقررة ، وفي هذه الحالة اینص المشرع على البطلان كجزاء على مخالفة قواعد الشكل والإجر
  .یكون السند التوثیقي معیبا وباطلا
لحالــة إلــى القــضاء شرع عــن ذكــر هــذا الجــزاء ، فــإن الأمــر یرجــع فــي هــذه اأمــا إذا ســكت المــ  
  صـدر الـسند الرسـمي بالمخالفـة لـه  ، والـذي یبحـث فـي مـدى أهمیـة الـشكل المطلـوب والـذيالعـادي
تنطــوي علــى ا لــى مــشروعیة وصــحة العقــد ، أم أنهــلكــي یحــدد مــا إذا كانــت هــذه المخالفــة تــؤثر ع
  .(1)الي على هذه المشروعیةأهمیة ثانویة ولا تؤثر بالت
                                                
  .114-014المرجع السابق ، ص   عبد الغني بسیوني عبد الله ،الدكتور (1)
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وتنطــوي قواعــد الــشكل والإجــراءات فــي النظــام القــانوني بــصفة عامــة والنظــام التــوثیقي بــصفة   
  .(1) أنها تقررت لحمایة المصلحة العامةة على جانب كبیر من الأهمیة ، إذخاص
وحمایــة وهنــا یبــرز دور القــضاء فــي إقامــة التــوازن الــدقیق بــین الحفـاظ علــى المــصلحة العامــة   
وعـدم عرقلـة النـشاط التـوثیقي عـن ، (2) قواعـد الـشكلاحتـرامالحقـوق والحریـات الفردیـة ، عـن طریـق 
  .تقییده بالتمسك الشدید بالشكلیاتطریق تكبیله و
 الأفـراد ، ولهـذا تهـتم  حقـوقولقد أثبتت التجارب العملیة مدى جدوى هذه الإجراءات في حمایة  
  .(3)رجة كبیرة ولاسیما القانون الأمریكيبها النظم الأنجلوسكسونیة إلى د
ؤدي إلــى الموثــق یــ مخالفــة قواعــد الــشكل والإجــراءات مــن قبــل  أنسلم بــهمــولأجــل ذلــك فــإن ال  
حاجـة إلـى الـنص علـى ذلـك صـراحة ، ولهـذا فـإن القاعـدة الإجرائیـة البطـلان العقـد الرسـمي ، دون 
 ، لأن المناط فـي تحقیـق الـبطلان (4)وثیقيلا تسري في المجال الت" لا بطلان إلا بنص " المعروفة 
 ، فــإذا نــص یــا الموثــق جوهریــا أو غیــر جوهره الــذي خالفــدم تحقیقــه هــو مــا إذا كــان الإجــراءأو عــ
ولكـن " الــبطلان القـانوني " المـشرع علـى جــزاء الـبطلان صــراحة فـإن القــضاء یلتـزم بــإحترام الـنص 
ه طلان ، إذا خـالف الموثـق فـي تحریـرر الـبعـدم وجـود نـص علـى الـبطلان لا یقیـد القـضاء فـي تقریـ
   .(5)العقد إجراءا جوهریا
 الإجراءات والشكلیات في تحریر العقود الرسمیة كثیـرة ومتنوعـة بتنـوع  كون أنوعلى الرغم من  
العقود ، ولا یمكن الإحاطة بها كلها ، إلا أن السؤال الذي یطرح نفسه متـى یعـد الإجـراء جوهریـا لا 
  ؟  یر جوهریا بإمكان الموثق مخالفتهومتى یعد غیمكن مخالفته ، 
                                                
 مطالبــة وملزمــة بإتبــاع سلــسلة طویلــة مـــن  ومــع ذلــك لا یعتبــر محققــا للمــصلحة العامــة أن تجــد الجهــة المختــصة قانونــا نفــسها(1)
الأشكال والإجراءات كلما أرادت أن تحرر عقدا رسمیا معینا ، ولا أن یترتب البطلان علـى مخالفـة إجـراء مـن إجـراءات غیـر جوهریـة 
 .114 ، ص السابقأو ثانویة ، أنظر في ذلك عبد الغاني بسیوني عبد الله ، المرجع 
  .114ني عبد الله ، المرجع السابق ، ص الدكتور عبد الغني بسیو (2)
 .032 المرجع السابق ، ص  النظریة العامة للقرارات الإداریة ،الدكتور محمد سلیمان الطماوي ، (3)
لیــست هـي المعــول الوحیــد فــي تقریـر حــالات " لا بطـلان إلا بـنص"وحتـى فـي النظــام الإجرائـي بــصفة عامـة ، فــإن هـذه القاعــدة  (4)
خــرى ، وأهمهــا علــى الإطــلاق قاعــدة الحقــوق الجوهریــة ، أنظــر فــي ذلــك أئیــة ، بــل تــساعدها فــي ذلــك عــدة معــاییر الــبطلان الإجرا
 .( ومعیار الحقوق الجوهریةالقانونيالبطلان معیار )موقف المشرع الإجرائي الجزائي الجزائري في اعتماده المعیارین معا 
اء جوهري أو غیر جوهري  والذي یجب تحدیده ، وهذا مـا ذهبـت إلیـه المحكمـة  وللقضاء سلطة تقدیریة في مجال تقریر أن الإجر(5)
متـى كـان مـن المقـرر قانونـا أن الإجـراءات "  وممـا جـاء فیـه 09772 ، ملـف رقـم 9891/10/20: العلیا في قرارها الصادر بتـاریخ 
 ق إ م دون تحدیـد 491فقـرة الأولـى مـن المـادة الجوهریة ینبغي تحدیدها بوضوح ، فإن تأسیس قرار مخالفة إجراءات جوهریة طبقـا لل
العـدد الأول لـسنة  ،  المجلـة القـضائیة ،..... " مخالفة هذه القواعد ودون الإتیان بأي سبب أخر لتبریـر قـضائه یعتبـر خرقـا للقـانون 
   .031 ، ص 9891
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 أنه معیار التمییز بین النوعین من الـشكلیات فـي النظـام القـانوني عامـة ledeVأوضح العمید   
  لحقــوق الأفــراد تعتبــر الأشــكال التــي تمثــل ضــمانةلــدى محكمــة الــنقض الفرنــسیة یــتلخص فــي أنــه 
 یجــب علــى الجهــة المختــصة شــكالا جوهریــة ،یــر فــي ماهیــة الحــق أمــن الممكــن أن تغالتــي وتلــك 
  .ن الجزاء المترتب على مخالفتها هو بطلان هذه التصرفات ، لأاحترامهابإصدارها 
الأصـل المـسلم بـه ... " لت هذه التفرقة في أحكام المحاكم العلیا المـصریة إذا قـضت بـأن وتج  
الأوضــاع ة مــا أن تلتــزم بانون قــد أوجــب علــى جهــة أو هیئــهــو أنــه إذا كــان نــص القــقــضاء وفقهــا 
 كــل مخالفــة إلا أنــه لا یستــساغ القــول بــأن: الإجــراءات التــي أوصــى المــشرع بإتباعهــا  والــشكلیة أ
ٕانمـا یتعـین التمییـز ولـشكل والإجـراءات یكـون الجـزاء علیهـا هـو بطـلان التـصرف المترتـب علیهـا ، ل
 تمس مصالح الأفراد ، وبـین إذا جوهریة وهي التيانت المخالفة قد أصابت الشروط البین ما إذا  ك
الفـة الأولـى ختب الأصل المسلم به علـى المجوهریة ، فر قد أصابت الشروط اللاما كانت المخالفة 
  .(1)ترتب الأصل المسلم به على المخالفة الثانیة بطلان التصرفبطلان التصرف ، بینما لا ی
روعیة العقــد التــوثیقي مــن وبنــاء علــى ذلــك ســنعرض الأشــكال الجوهریــة التــي تــؤثر علــى مــش  
یة العمـل التـوثیقي مـن ناحیـة ناحیـة ، وللأشـكال غیـر الجوهریـة التـي لا تـؤثر علـى صـحة ومـشروع
  .أخرى
   :(2)الأشكال والإجراءات الجوهریة في العقد التوثیقي (1
  ر العقــد التــوثیقي علــى تحریــ أولا الإجــراءات الــسابقة تلــكفــيتتمثــل هــذه الطائفــة مــن الأشــكال   
  .وثالثة إجراءات لاحقة على تحریره وتوقیع الأطراف له( كلالش)المظهر الخارجي ب انیة تتعلقوث
  : على تحریر العقد التوثیقي جوهریة سابقةإجراءات  -أ
  :یلي   كما الرسميالعقدتوجد أمثلة عدیدة لهذا النوع من الإجراءات ، وهي تباعا في تحریر   
                                                
ئیة مجموعــة المبـادئ القانونیـة التـي  القـضا71 لـسنة 7201 ، فـي القـضیة رقــم 4691 دیــسمبر ســنة 91 الحكـم الـصادر بجلـسة (1)
   .542 ، ص 72قررتها المحكمة الإداریة العلیا ، السنة العاشرة ، القاهرة رقم 
 وهو المعیار المتبع أیضا من قبل المحكمة العلیا في إعتبار الأشكال جوهریة أو غیر جوهریة أنظـر فـي  القـرار الـصادر بتـاریخ  (2)
مــن المقــرر قانونــا أن محــضر التبلیــغ "  مــن المجلــة القــضائیة  وممــا جــاء فیــه 201 ، ص  09735 ، ملــف رقــم 9891/10/80
ي قـام بـه وخـتم الجهـة القـضائیة ، ومـن ثـم فـإن ذٕیجب أن یتضمن البیانات الجوهریة المتمثلة في تاریخ التبلیغ  وامضاء الموظف  الـ
 إن قــضاة المجلـس بعــدم قبــولهم الإســتئناف –ي قـضیة الحـال ا المبـدأ یعــد خرقـا للقـانون ولمــا كـان مــن الثابـت فــذالقـضاء بخـلاف هــ
 مـن ق إ م معتبـرین أن محـضر التبلیـغ الحكـم الإبتـدائي صـحیحا بـالرغم مـن عـدم 201شكلا لرفعه خارج المهلة المحـددة فـي المـادة 
لك إسـتوجب نقـض القـرار ذ كـان كـكر تاریخ التبلیغ وخلوه من ختم الجهة القضائیة ، فـإنهم بقـضائهم كمـا فعلـوا خرقـوا القـانون ومتـىذ
 ".المطعون فیه 
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أن الخـدمات المطلوبـة من ، التأكد من طرف الموثق أولا وجوب ونعني به : قواعد الإختصاص  -
 ، علـــى النحـــو الـــسالف الـــذكر ، وألا تخـــالف القـــانون اختـــصاصهمـــن المتعاقـــدین تـــدخل فـــي دائـــرة 
 (1) لـسبب شخـصي أو موضـوعي أو زمـانياختـصاصهوالأنظمـة المعمـول بهـا ، فـإن تبـین لـه عـدم 
فــإذا حــرر العقــد التــوثیقي دون إتبــاع هــذا ذلــك التــصرف ، ق  علیــه الأمــر بــرفض التوثیــاســتوجب
مـة لتلقـي ذلـك العقـد لوجــود مـانع شخـصي ، أو كــان ة الشخـصیة غیـر قائتــ كـأن كانـت أهلیالإجـراء
وهـو مـا قررتـه المحكمـة العلیـا فـي   أو مخالفـا للنظـام العـام النوعیـةتهااختـصاصیـدخل فـي  العقـد لا
متــى أوجــب القــانون فــي الإلتــزام التعاقــدي "  وممــا جــا فیــه 3891/20/61قرارهــا الــصادر بتــاریخ 
لك ولمـا أیـد حكـم قـضى علـى البـائع بـرد ثمـن ذمشروعیة المحل إعتبر محضورا كل إتفاق مخالف ل
بیـع سـیارة مـستوردة محظـور بیعهـا بحكـم القـانون واللـوائح التنظیمیـة یكـون قـد إلتـزم صـحیح القـانون 
، فـإن العقــد  (2)" مــردود غیـر جـدیر بــالقبول وأعطـى قـراره الأســاس القـانوني ممـا یجعــل الطعـن فیـه
  . من قانون التوثیق 51یكون معیبا بعیب الشكل حسب المادة 
وجـــوب التأكـــد مـــن شخـــصیة كـــذلك ومـــن هـــذه الإجـــراءات  :التأكـــد مـــن شخـــصیة المتعاقـــدین  -
ه ـــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــــــذلك بالتأكد من صحة وسلامة الوثائق الرسمیة المقدمة لو، (3)المتعاقدین وحضورهم أمامه
وذلـك مـن " شـهادة المـیلاد ، بطاقـة التعریـف الوطنیـة ، جـواز الـسفر أو أي مـستند لـه قـوة شـرعیة " 
مدنیــة للأطــراف ، وصــفة كــل محــل الإقامــة والأهلیــة الو والحالــة ، والاســمخــلال التثبــت مــن اللقــب 
الذي یجب أن یكون العقد المراد توثیقه لا  أو غیره كالوكیل (4)ن یكون مثلا ممثلا بنفسهطرف ، كأ
  .(5) الوكالة أو وصیا قضائیا حدودیتعدى
                                                
 قد خارج المكتـب العمـومي للتوثیـق ویلاحظ جلیا أن عدم إختصاص الموثق إقلیمیا لا یمكن تصوره إلا في حالة مطالبته بتلقي الع (1)
 . الوطني بالاختصاصوفي غیر الحالات التي حددها القانون ، وذلك لتمتعه 
 .73 ، الجزء الأول ، ص 9891،   ، المجلة القضائیة27003ملف رقم  في ال3891/20/61: بتاریخ   قرار المحكمة العلیا (2)
 إن ثبت عدم حضور المتعاقد أمام الموثق ، كأن یكون حضر أمام الكاتب فقط ، أو كان غیـر موجـود فـي المكـان والزمـان الـذین (3)
 مـن قــانون العقوبــات ، ذلـك أنــه قــرر معلومـات یعلــم أنهــا 512مــادة تلقـى فیهمــا الموثـق العقــد فإنــه یعرضـه لتهمــة التزویــر حـسب ال
كاذبة ، وهنا یطرح التساؤل عما إذا كان القانون یـستلزم علـى الموثـق أن یـشترط حـضور أطـراف العقـد فـي مجلـس واحـد ، أو یـسمح 
  عند الضرورة بحضور كل منهم في مجلس منفرد ؟
نـه یستحـسن أن یكـون كـل الأطـراف حاضـرین فـي مجلـس واحـد ، ولكـن إذا تعـذر والجواب على ذلك حسب الأستاذ بـورویس زیـدان أ
ذلك ، فلیس ثمة ما یمنع قانونا بـإنفراد كـل طـرف بمجلـسه فـي الزمـان والمكـان شـریطة حـضور نفـس الـشهود ، إذا كنـا بـصدد شـهود 
 .كل طرف شهودهعدل ، إذا كان الغرض هو إثبات توافق الإدارات ،أما شهود الإثبات فیمكن أن یحضر مع 
  .13 ، ص المرجع السابقالكتابة الرسمیة كدلیل إثبات في القانون المدني الجزائري ، الأستاذ میدي أحمد ،  (4)
إدا كان الشخص أصم أبكم ، أعمى أصم ، أو أعـم أبكـم ، وتعـذر علیـه بـسبب تلـك العاهـة " من القانون المدني 08تنص المادة  (5)
 ...."للمحكمة أن تعین له وصیا قضائیا یعاونه في التصرفات التي تقتضیها مصلحته  إرادته ، جاز التعبیر عن
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ٕواذا كــــان الموثــــق یجهــــل هویــــة الأطــــراف یتأكــــد مــــن ذلــــك بــــشهادة شــــاهدین بــــالغین تحــــت   
ومعنى  ،سم ولقب وعنوان وأهلیة أن یتأكد من شخصیة الشاهدین من ا ، وعلیه أیضا(1)مسؤولیتهما
الــشاهدین مــن أقــارب أو أصــهار الموثــق لغایــة الدرجــة الرابعــة أو المــستخدمین الأهلیــة ،ألا یكــون 
  .(3)تعاقدین ، فیجوز لهم أن یكونوا شهود إثبات، بینما أقارب وأصهار الم (2)الذین هم تحت سلطته
 مـن صـعوبتها مراعاتهـا والتقیـد بهـا بـالرغموكل هذه الشكلیات یشترط فیها القانون على الموثق   
، ودون إتبـــاع  الرســمي بإغفـــال أحــد تلــك الــشكلیات العقــد العقــد وتوثیقــه ، فلـــو صــدر قبــل تحریــر
  . بالنظام العامثق یكون معیبا بعیب الشكل لتعلقهرة لها قانونا ، فإن العقد المووضاع المقرالأ
حیانــا علــى الموثــق قبــل توثیقــه لعقــد رســمي قــد یفــرض المــشرع أ : والمــددالإجــراءات التمهیدیــة  -
لقیـــام بجملـــة مـــن الإجـــراءات التمهیدیـــة ، كمراســـلة رئـــیس المجلـــس الـــشعبي البلـــدي ومـــدیر معـــین ا
الأمـلاك الوطنیــة الــولائي ، فــي عقــد الــشهرة مــثلا الملغــي ، أو إجــراء تحقیــق بــسماع أقــوال الــشهود 
  هو كان مقـرر إتمام بعض إجراءات العلانیة كماأو ، (اللفیف)وتصریحاتهم في الشهادات التوثیقیة
 ، وفــي كــل هــذه الحــالات یتعــین علــى الموثــق إتمــام هــذه الــخ.... عقــد الــشهرة الــسالف الــذكر يفــ
  .ٕالإجراءات قبل توثیقه للعقد ، والا عد مخالفا لقواعد إجرائیة جوهریة 
وأحیانـا أخـرى یحـدد المـشرع مـددا معینـة للإجـراءات التوثیقیـة تـؤدي إلـى تحریـر الـسند الرسـمي   
 مهلـة محـددة قبــل تحریـر عقـد الــشهرة النهـائي ، لتقریـر حــق المعارضـة فــي وتوثیقـه ، كمـنح الأفــراد
مقر البلدیة لوجود العقار ، وكذا وجوب توافر المدد المحددة قانونا في التقادم الإعلان المنشور في 
یــستوجب القــانون علــى الموثــق ، طبقــا للقــانون المــدني ، وحینئــذ المكــسب للحقــوق العینیــة العقاریــة 
، بل لأن القـانون قـد  تلك العقودفي  احترامهاك المدد ، لیس فقط لكون أن المشرع یشترط  تلاحترام
ٕالا كـان العقـد التـوثیقي ، و یمكن مخالفتها  لاالتي،  المیعاد من القواعد المتعلقة بالنظام العام أعتبر
   .  جوهریةقانونیة أشكال لمخالفتهمعرضا للإبطال 
  التـوثیقي تحریـره للعقـد  قبـل قد یفرض المشرع على الموثق:بقا أخد الرأي وطلب المعلومات مس -
وعندئـذ یتعـین علـى الموثـق القیـام بهـذه الإجـراءات قبـل إصـدار ،  فرد أو هیئة من الهیئـات استشارة
                                                
 "   یتلي الضابط العمومي تحت طائلة البطلان العقود الرسمیة بحضور شاهدین " من القانون المدني 3 مكرر 423تنص المادة  (1)
لا یجوز توثیق محرر إلا بحـضور شـاهدین كـاملي الأهلیـة ، :" ي تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفیذیة لقانون التوثیق المصر (2)
مقیمــین بالجمهوریــة العربیــة المتحــدة ، ولهمـــا إلهــام بـــالقراءة والكتابــة ، ولا صــالح لهمـــا فــي المحــرر المطلــوب توثیقــه ، ولا تربطهــا 
 ....."بالمتعاقدین أو الموثق صلة مصاهرة أو قرابة لغایة الدرجة الرابعة 
یحــي  أنظـر الأســتاذ – ویقابلــه شــهود العقــد -ه ئهود العقـد الــذین یــساهمون فـي إنــشاالإثبــات هـم الــذین یــضمنون هویــة شــشـهود  (3)
 .601بكوش ، المرجع السابق ، ص
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طلـب الموثـق لـرأي الطبیـب المحلـف فـي لرأي في ذاته غیر ملزم للموثق ، كحتى ولو كان ا العقد ،
 للوكــالات  إلیهــا فــي تقریــر الأهلیــة القانونیــة بالنــسبةللاســتناددات الطبیــة تحدیــد الأهلیــة فــي الــشها
جـز عـن العمـل فـي لإثبـات الع  فـي أهلیـتهم ، أوبالنـسبة للأشـخاص المـشكوكوالتـصرفات القانونیـة 
  .الكفالة العائلیة
 التـوثیقيوأحیانا أخرى نجـد أن المـشرع یفـرض علـى الموثـق طلـب معلومـات قبـل تحریـر العقـد   
 أو هیئـة مـن الهیئـات ، وصـورة  ،ة بالعقـدیـنكان هذا الطلـب موجـه للأطـراف المعوثیقه ، وسواء أوت
ذلــك طلــب الموثــق للمعلومــات الخاصــة بالعقــار محــل العقــد مــن المحافظــة العقاریــة للوقــوف علــى 
ذلـك  بهـا فـي إصـداره للعقـد الرسـمي ، ومخالفـة التقیـدالقیود المثقل بها ، وعندئذ یتحتم على الموثق 
   .(1)تجعل من عقده معیبا بعیب الشكل لعدم طلب المعلومات المسبقة عن ذلك العقد
( 20/60) مـن قـانون التوثیـق 21تـنص المـادة : التأكد مـن صـحة الوثـائق والـسندات المقدمـة  -
  .." ..د من صحة العقود الموثقة یجب على الموثق التأك" على أنه 
صـحة تحریر العقد الرسمي هو التحقق من  ه قبلأكد منومن بین أهم ما یجب على الموثق الت  
رخــص الــسیاقة المحاضــر ووبطاقــات الهویــة و، كــسندات الملكیــة )كــل الوثــائق والــسندات الرســمیة 
اق تجاریـة أو مـصرفیة ، شـهادات سـندات عرفیـة ، أور)أو غیـر الرسـمیة ( ...ووثائق الحالة المدنیـة
 عقــده انطــوىٕ فــي تحریــر العقــد الرســمي وتوثیقــه ، والا هااســتعمال بغــرض إلیــه، والمقدمــة ( إلـخ ...
  .یستوجب القانون إتباعهاالشكلیات لمخالفة قواعد إجرائیة  عدم إتباع هاته دعن
یجـب علـى الموثـق " : لي علـى أنـه  مـن قـانون التوثیـق الحـا21تـنص المـادة : تقـدیم النـصیحة  -
  ، مـــع القـــوانین التـــي تـــسري علیهـــااقهماتفـــ انـــسجامقـــصد  الأطـــرافن یقـــدم نـــصائحه إلـــى أ، و ...
لهــــم الآثــــار  بــــینی وحقــــوقهم ، والتزامــــاتهمكمــــا یعل ــــم الموثــــق الأطــــراف بمــــدى ، وتــــضمن تنفیــــذها 
هـــا لهـــم القـــانون  والوســـائل التـــي یتطلبهـــا أو یمنحوالاحتیاطـــات التـــي یخـــضعون لهـــا ، والالتزامـــات
   ."لضمان نفاذ إرادتهم 
                                                
 وممـا جـاء فیــه مـن إبطـال عقـد الــشهرة 013751 فـي الملــف رقــم 7991/70/61: أنظـر فـي ذلـك قـرار المحكمـة العلیـا بتـاریخ  (1)
محـبس ، بإعتبـار عقـد الـشهرة مؤسـس علـى عقـد عرفـي صـحیحا رغـم كونـه یتعلـق بـأرض محبـسة ، وأن الأرض منصب على عقار 
 ، 65المحبـــسة لا یجـــوز التـــصرف فیهـــا بـــالبیع أو الهبـــة أو بغیرهمـــا ولـــیس للمحـــبس لـــه إلا حـــق الإنتفـــاع ، نـــشرة القـــضاة ، العـــدد 
  .501ص
راءات  طلب المعلومات من المحافظة العقاریة  لتوقف علـى أنـه محـبس ، ومـن فلو أن الموثق المعد لعقد الشهرة المبطل قد إتخذ إج
 .ٕثمة عدم تكملة واستئناف إجراءات الشهرة لوجود مانع قانوني 
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 ومراعـاة الإجـراءات الـسابقة علـى احتـرامجب على الموثق  من النص أن المشرع یوویستخلص  
تحریر العقد وتوثیقه في مجـال النـصح والإرشـاد وتنـویر الأطـراف المتعاقـدة بمـا لهـم ومـا علـیهم مـن 
ن لحـاق ضـرر بأحـد المتعاقـدین مترتـب عـٕحقـوق وواجبـات والا شـاب الـبطلان عقـده ، إذا مـا ثبـت إ
  .   عن العقد قبل تحریره ه وواجباته المترتبةتعریفه له بحقوقعدم نصح الموثق أو 
وفي رأینا فإن واجب النصح والإرشـاد مـن طـرف الموثـق قبـل تحریـر العقـد الرسـمي ، یعتبـر 
  .ٕمن الإجراءات الجوهریة ، والا فكیف یفسر النص علیها من طرف المشرع بموجب قواعد آمرة 
  : ثیقي متعلقة بالشكل الخارجي للعقد التو  جوهریةجراءاتإ -ب
 أن یفـرغ فیهـا العقـد واللـوائحویقصد بها تلك الـصور والمظـاهر الخارجیـة ، التـي تحـتم القـوانین   
92-62 المـادتین، وذلـك طبقـا لأحكـام  ٕ والا كـان العقـد بـاطلاالتـوثیقي
 مـن قـانون التوثیـق والتـي (1)
والمـواد ، نون المـدني  مكـرر مـن القـا423وكـذا البیانـات المـذكورة فـي المـادة ، سائر العقـود بتتعلق 
المتعلــــق بتأســـیس الــــسجل العقـــاري والخاصــــة بالمعــــاملات ( 36/67)مـــــــ مـــن المرســــوم رق17-16
  : یلي ه البیانات فماذه ، ویمكن حصر العقاریة
                                                
دون الإخـلال بالبیانـات التـي تـستلزمها بعـض النـصوص الخاصـة ، یجـب أن " علـى أنـه ( 20/60) من القـانون 92مادة  تنص ال(1)
  :ره الموثق البیانات الآتیة یتضمن العقد الذي یحر
  . إسم ولقب الموثق ومقر مكتبه -
  . إسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة الأطراف وجنسیتهم -
  . إسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند الإقتضاء -
  . إسم ولقب وموطن المترجم عند الإقتضاء -
  . تحدید موضوعه -
  الشهر والیوم الذي أبرم فیه المكان والسنة و-
  .المصادق علیها التي یجب أن تلحق بالأصل  وكالات الأطراف -
  . التنویه على تلاوة الموثق على الأطراف النصوص الجبائیة والتشریع الخاص المعمول به -
  ". توقیع الأطراف والشهود والموثق والمترجم عند الإقتضاء-
ود التوثیقیــة ، تحــت طائلــة الــبطلان باللغــة العربیــة فــي نــص واحــد وواضــح تــسهل قراءتــه ، تحــرر العقــ"  علــى أنــه 62تــنص المــادة 
  .وبدون إختصار أو بیاض أو نقص 
  .وتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد بالحروف ، وتكتب التواریخ الأخرى بالأرقام 
لـى الكلمـات المـشطوبة فـي العقـد بتوقیـع بـالأحرف الأولـى مـن قبـل ویصادق على الإحالات في الهامش أو في أسفل الصفحات ، وع
  " .الموثق ، وعند الإقتضاء الشهود والمترجم 
یعتبر العقد غیـر رسـمي بـسب عـدم كفـاءة وأهلیـة الـضابط العمـومي ، أو "  من القانون المدني على أنه 2 مكرر 623وتنص المادة 
 " . بل الأطراف إنعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من ق
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أن یلتـزم الموثـق ( 20/60) یحتم المشرع في قانون التوثیق الجدیـد : بیان الكتابة باللغة العربیة -
   . منه62قد التوثیقي اللغة العربیة وهذا ما نصت علیه المادة في عملیة تحریره للع
ٕواذا كان المشرع قد ألزم الموثق كتابة العقد باللغة العربیة ، فقد ترك لـه مـن جهـة أخـرى حریـة   
لآلـة الراقنـة أو عنـد الطباعـة تـدوین العقـود كالكتابـة بالیـد أو ال الوسیلة التـي یراهـا مناسـبة لـه اختیار
ســـایر مـــا تقتـــضیه الأوضـــاع هـــذا یكـــون المـــشرع قـــد بالوســـائل والأجهـــزة المناســـبة ، وب ستنـــساخوالا
  . مع التطور الذي یشهده العصر في میدان الكتابة وانسجم
ختیـــار الموثـــق للحاســـوب كوســـیلة عمـــل لإنجـــاز عقـــوده وتحریرهـــا ، وذلـــك ویلاحـــظ عملیـــا ا   
ٕالعقـود المحفوظـة وامكانیـة الرجـوع إلیهـا بالنظر إلى السرعة التي یحققها للتعامل مع مختلف نمـاذج 
ونـــسخ العقـــود فـــي وقـــت وجیـــز تجعـــل الموثـــق ، كلمــا دعـــت الـــضرورة وســـهولة تـــصحیح الأخطـــاء 
  .مضطرا لمواكبة التطور من أجل تحسین خدماته 
   :اثنان بیانین  من ویلاحظ أن هذا البیان الشكلي مركب:ه بیان اسم ولقب الموثق ومقر مكتب -
 وهمـاا وجوب بیان مقر مكتب الموثـق ممحرر العقد ، وثانیهالموثق  ولقب اسمب بیان وجو: ا مأوله
  :على التوالي 
ن ضــرورة  للعقــد التــوثیقي مــهیحــتم القــانون علــى الموثــق عنــد تحریــر :بی ــان إســم ولقــب الموثــق *
  .سمه الشخصيتضمین هذا العقد بلقبه وا
 مكـانین  فـيثیقي على إدراج  هذا البیانیة فقد جرى العرف في العمل التوومن الناحیة العمل
 العقــد التــوثیقي ، أولهــا فــي أعلــى الــسند وقبــل كتابـة بــاقي البیانــات الأخــرى ، وثانیهــا فــي علــى مــتن
أسـفل الــسند وقبــل التوقیــع ، وتبــدو جـدوى وحكمــة المــشرع مـن ضــرورة هـذا البیــان بوجــه خــاص فــي 
توثیقیـة علـى النحـو الـذي سـبق وأن رأینـاه تحدید الإختـصاص الشخـصي للموثـق فـي تحریـر العقـود ال
عند دراسة الإختصاص الشخصي ، إذا یساعد تحدید هـذا البیـان فـي تحدیـد أهلیـة الموثـق فـي تلقیـه 
  .من قانون التوثیق الحالي( 12-02-91)للعقود الرسمیة طبقا للمواد 
 الحـيكالشارع أو بط المكتب هو عنوان وجود المكتب بالضوالمقصود بمقر : بیان مقر المكتب  *
ورقــم العمــارة أو البنایــة ورقــم البــاب أو المحــل المهنــي ، وتبــدو جــدوى بیــان مقــر المكتــب فــي العقــد 
 لمكتــب بــسهولة عنــد الحاجــة مــن جهــة  إلــى االاهتــداءالتــوثیقي بوجــه خــاص فــي تمكــین النــاس مـن 
عــدم )ینــا وأن رأص الإقلیمــي للموثــق كمــا ســبق كمـا یفیــد تحدیــد مكــان المكتــب فــي تحدیــد الإختـصا
، وكـــذا الإختـــصاص ( جـــواز تلقـــي وتحریـــر العقـــود خـــارج المكتـــب إلـــى فـــي حـــالات محـــددة قانونـــا
  (. من قانون التسجیل2/57المادة )الإقلیمي للموثق بالنسبة لمصالح التسجیل 
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كمــا یفیــد بیــان مقــر المكتــب فــي تحدیــد الإختــصاص الإقلیمــي بالنــسبة للمحــاكم الجزائیــة أو 
القـضایا التـي یكـون المكتـب طرفـا فیهـا أو فـي القـضایا التـي یكـون مكـان إبـرام العقـد هـو المدنیة فـي 
المرجــع فــي تحدیــد الإختــصاص الإقلیمــي ، وأخیــرا فــإن بیــان مقــر المكتــب یفیــد فــي تحدیــد القــانون 
 فــإن قــانون مقــر المكتــب الــذي (1) مــن القــانون المــدني91-81 فتطبیقـا للمــادتین  ،الواجــب التطبیــق
 في أعلـى العقـد عادة ویتم بیان مقر المكتب  عند النزاع ،هو القانون الواجب التطبیقفیه العقد أبرم 
  . ولقب الموثقاسمالتوثیقي بعد تحدید بیان 
 منـه علـى ضـرورة 92دة فـي المـا( 20/60)رقـم  أوجب قـانون التوثیـق :بیان هویة أطراف العقد  -
 اسملموثق في عقده ، وذلك من خلال تحدید بیانات هویة الأطراف المتعاقدة من طرف اإدراج بیان 
  .ولقب وصفة كل طرف وموطنه الخاص وتاریخ ومكان ولادته وجنسیته
 بمقتـــضى هـــذا البیـــان یـــتم توزیـــع طـــراف فـــي العقـــد بیانـــا جوهریـــا ، إذویمثـــل بیـــان هویـــة الأ   
 دیــد أهلیــتهم القانونیــة  والآثــار المترتبــة عــن العقــد علــى الأطــراف المتعاقــدة وتحوالالتزامــاتالحقــوق 
 السالفة الذكر أنها 92وكذا أهلیة الأجانب في التصرفات الواردة على العقارات ویلاحظ على المادة 
لــم تتعــرض إلا للمعلومــات والبیانــات المطلوبــة فــي الــشخص الطبیعــي ، فــي الوقــت الــذي یمكــن أن 
 التــوثیقي عمــلا علــى جتهــادوالاكــن العــرف  ، ل أو عامــاالأطــراف شخــصا معنویــا خاصــایكــون أحــد 
  :تحدید البیانات المتعلقة بالأشخاص المعنویة وهي كالتالي 
  .(لخإ ... ، إدارة عمومیة ، جمعیة ، تعاونیةشركة تجاریة)التسمیة القانونیة للشخص المعنوي -
 . المقر -
 .رأسمال بالنسبة لشركات الأموال -
 .(قي ، تاریخه ، رقمه ، والجهة المصدرة لهرسوم ، عقد توثیم)السند المنشأ للشخص المعنوي -
الــسجل التجــاري بالنــسبة للــشركات التجاریــة ، )في علیــه صــفة الــشخص المعنــوي الــسند الــذي أضــ-
 ( بالنسبة للشركات المدنیة والجمعیاتالاعتماد
ضر الجمعیــة القــانون الأساســي أو محــ)هویــة الــشخص الــذي یمثلــه والوثیقــة التــي تخــول لــه ذلــك -
 (.إلخ...أو التوكیل العامة 
 المدنیة أمام الموثـق صـعوبات جمـة وتثیر مسألة التأكد من هویة الأطراف والشهود وأهلیتهم    
  :للأسباب التالیة 
                                                
تخـضع العقـود مـا بـین الأحیـاء فـي شـكلها لقـانون البلـد الـذي تمـت فیـه ، ویجـب :"  من القانون المدني علـى أنـه 91تنص المادة  (1)
 ".أیضا أن یخضع لقانون الوطن المشترك للمتعاقدین 
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 أن الوثائق المعتمدة لإثبـات الهویـة وهـي بطاقـة التعریـف الوطنیـة ورخـصة الـسیاقة لا تـشمل علـى -
إذ غالبا مـا تكتفـي هـذه الوثـائق لاسـیما شـهادة ، وقاطعةثبات الهویة بصورة متمیزة البیانات الكافیة لإ
 واللقب وتـاریخ ومكـان المـیلاد ، دون التوسـع فـي إثبـات النـسب والجنـسیة ، وكثیـرا مـا بالاسمالسیاقة 
 ، علمـــا بـــأن معظـــم الوثـــائق المتعلقـــة بملكیـــة والاســـمیكـــون هنـــاك أشخاصـــا یحملـــون نفـــس اللقـــب 
 واللقــب وفــي بعــض الاســملا تحمــل مــن عناصــر الهویــة ســوى المنقــولات كبطاقــة تــسجیل الــسیارات 
  .(1)الولایات تاریخ المیلاد
ســنوات تجعــل شــكل صــاحب الهویــة فــي ( 01) إن طــول مــدة صــلاحیة وثــائق الهویــة المحــددة بـــ-
هــي فعــلا وهـل وثیقــة التـي یحملهــا الـصورة الشمــسیة یتغیـر أحیانـا لدرجـة یــصعب معهـا التأكــد مـن ال
  .(2)هویتهخاصة ب
 إن تقالید الحیـاء والحـشمة ونمـط اللبـاس التقلیـدي للمـرأة لا سـیما فـي الأمـاكن الریفیـة ، یجعـل مـن -
  .(3)الصعوبة بمكان التأكد من الهویة ، حتى ولو كشف وجهها أمام الموثق
 أســـماء أشــــخاص آخــــرین ، قــــد یكونـــون مــــن نفــــس العائلــــة وانتحــــال أســــماء وهمیــــة اســـتعمال إن -
یقـة هویـة واحـدة أحیانــا مـن طـرف شـخص واحــد لأسـباب متعـددة ، كالنــصب  أكثـر مـن وثواسـتعمال
التهـرب مـن مـصالح الأمـن بـسبب المتابعـات  وأ الخدمـة الوطنیـة التزامـات أو التهـرب مـن والاحتیـال
التهرب من مصالح الضرائب بشكل یجعل من الصعوبة الحقیقیة التأكد من  وأالجزائیة أو المدنیة ، 
  .لأطراف بالرغم من تقدیمهم لوثائق الهویة هویة وشخصیة هؤلاء ا
ریـــق التـــصریح هنـــاك بعـــض الأشـــخاص یحملـــون أكثـــر مـــن وثیقـــة واحـــدة مـــن نفـــس النـــوع عـــن ط-
سـتخراج وثیقـة ثانیـة ، ثـم یـستعلمون الوثیقـة المـصرح بهـا بالـضیاع فـي إبـرام بالـضیاع وتمكـنهم مـن ا
  .یق التصریح بالضیاع العقود مشبوهة ، ثم یدفعون بعدم صحة العقود شكلا عن طر
 رخـــص الــــسیاقة وبطاقــــات تــــسجیل ســــیمالمــــزورة المتداولـــة بــــین الأشــــخاص لاإن حجـــم الوثــــائق ا-
   .السیارات وغیرها تجعل من الصعوبة بمكان التأكد بصورة قاطعة عن هویة بعض الأشخاص
هویـة  التي تقف أمامه في سبیل التأكد من مام هذه العوائق والصعوباتویبقى على الموثق أ
 التحقیق مع الأطـراف ، ومـا قـد ینجـر بذل جهد كبیر عن طریق التحقق من الوثائق و سوىالأطراف
 ، كمـا أنـه یـستوجب علـى الموثـق بعـد بذلـه عنایـة الرجـل تطویـل الإجـراءات وتـضیع للوقـتعنه مـن 
                                                
 .04الث ، المرجع السابق ، ص مجلة الموثق ، العدد الثمقال بعنوان حجیة العقد الرسمي  ، زیتوني عمر ، . أ (1)
 .04زیتوني عمر، المرجع نفسه ، ص . أ  (2)
 .04زیتوني عمر ، المرجع نفسه ، ص . أ  (3)
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الحــریص فــي نفــس المكــان عنــد التحقــق مــن الهویــة أن یحــتفظ بــصور مــن بطاقـات الهویــة والعــادي 
صـحة العقـود أو عـدم بعـدم الوثائق المقدمة له فـي أرشـیفه حتـى یتـسنى لـه الرجـوع إلیهـا عنـد الـدفع و
 .ي بصحتها وذلك في سبیل تبرأت ساحته وذمته من المسؤولیةابقها مع الوثائق والبطاقات المدعتط
الـشهود  مـن البیانـات الجوهریـة فـي العقـد التـوثیقي وجـوب تحدیـد هویـة :بیان هویة شـهود العقـد  -
 ولقـــب ومـــوطن وتـــاریخ ومكـــان ولادتهـــم فـــي العقـــود التوثیقیـــة التـــي أوجـــب المـــشرع فیهـــا اســـممـــن 
  .حضورهم
مـــن قـــانون ( 3/92 ) مـــن القـــانون المـــدني والمـــادة(3مكـــرر 423)ویـــستخلص مـــن المـــادة    
 كــل  لــیس ملزمــا بالــضرورة فــيالتــوثیقيالتوثیــق الحــالي ، أن حــضور الــشهود وتــوقیعهم فــي العقــد 
لكـن ثمـة حـالات ،  ، لأن الأصـل توقـع العقـود مـن قبـل الأطـراف المتعاقـدة والموثـق التوثیقیـةعقـود ال
ة المـــــاد)قتـــــضتها الـــــضرورة كمـــــا لـــــو كـــــان الموثـــــق یجهـــــل هوی ـــــة المتعاقـــــدین أو أحـــــدهما ســـــواء ا
مـن القـانون المـدني أو كـان القـانون قـد أوجـب حـضورهما وتوقیعهمـا فـي العقـد كمـا ( 2/2مكـرر423
مـــن ( 3مكـــرر432المـــادة  )(1) حیـــث حـــضور الـــشهود وتـــوقیعهم إلزامیـــاالإحتفائیـــةة العقـــود فـــي حالـــ
  .القانون المدني 
 ولا  تقریبـا لا وجـودافتـراضیلاحـظ عملیـا أنـه حالـة جهـل الموثـق لهویـة الأطـراف المتعاقـدة و  
الجزائـري مـا تـشهده الحالـة المدنیـة فـي معظـم البلـدیات مـن التـراب أسـاس لـه فـي الوقـت الحـالي ، ل
                                                
وفي هذا الصدد لا بد من التمییز بین شاهدي التعریف اللذان لا یستوجب حـضورهما فـي العقـد إلا إذا كـان الموثـق جـاهلا لهویـة  (1)
متهـا فـي تمكـین الموثـق مـن معرفـة هویـة الأطـراف بالتحدیـد  ، وبـین شـهود العـدل الـذین یـستوجب الأطراف المتعاقدة ، وتنحـصر مه
تحـت طائلـة الـبطلان ، وبـالرجوع إلـى قـانون فـانتوز لاسـیما " slennoloS setcA sel"القـانون حـضورهما فـي العقــود الإحتفائیــة 
  :إن العقود الإحتفائیة محددة كالآتي  ف2091/80/21:المادة التاسعة منه المعدلة بالمرسوم المؤرخ في 
  . الهبة بین الأحیاء والرجوع فیها/ 1
  .الوصیة والرجوع فیها / 2
  .الزواج / 3
  .الوكالات المرتبطة بتلك العقود/ 4
  .الهبة بین الأزواج / 5
  .الإقرار ببنوة الولد الطبیعي / 6
  . الترخیصات المتصلة بهذه العقود / 7




من تطور في هـذا المجـال ، بحیـث أصـبح لكـل شـخص هویـة محـددة ببطاقـة التعریـف الوطنیـة أو 
  .الرخص المتعلقة بالسیاقة أو جواز السفر أو البطاقات المهنیة 
وأیــا كــان ، فــإن بیــان هویــة الــشهود فـــي العقــد التــوثیقي فــي الحــالات التــي أوجــب القـــانون   
ا لإثبـات حـضور الأطـراف المتعاقـدة بالنـسبة لحـالات جهـل مـع إلیهحضورها یفید في إمكانیة الرجو
هویـة ل وتأكیـد معرفتهمـاالموثق للأطراف ، وبمشاهدة وقائع التصرفات والـسمع بمـا دار مـن حـدیث 
  .الأطراف المتعاقدة وأهلیتهم بالنسبة للعقود الشكلیة 
 فیمـا سـبق أن القـانون لا الأصـل كمـا رأینـا : الاقتـضاءبیـان إسـم ولقـب ومـوطن المتـرجم عنـد  -
  .الاقتضاءیلزم الموثق إلا بكتابة البیانات المتعلقة بهویة الأطراف المتعاقدة والشهود عند 
إلا أنه إذا كان أحد طرفي العقد أو كلاهما لا یحسن فهـم تـلاوة الموثـق للعقـد باللغـة العربیـة   
 یـة وبالنتیجـة تلاوتـه بـنفس اللغـة العربمـن قـانون التوثیـق التـي تحـتم علیـه كتابتـه ب( 62)طبقـا للمـادة 
  . بالمترجم للقیام بذلك الدورالاستعانة على الموثق أوجب القانون
ومن هنا كان لزاما على الموثق مـن الناحیـة الـشكلیة للعقـد التـوثیقي حتـى یكـون صـحیحا أن   
 فــي العقــد ةالأطــراف الأجنبیــ ولقــب ومــوطن المتــرجم للطــرف أو باســمیحــدد فیــه البیانــات المتعلقــة 
  .التوثیقي
ویفیـد بیـان هویـة المتـرجم وموطنـه فـي العقـود التـي تقتـضي ذلـك الإجـراء الـشكلي والجـوهري   
في إمكانیة الرجوع إلیه عنـد الحاجـة ، والوقـوف علـى مـدى تـوافره علـى الأهلیـة اللازمـة للقیـام بـذلك 
  . العمل 
 هــذا البیــان ة الــسابقة واللاحقــة علــىانــات الــشكلی إذا كانــت البی:بی ــان موضــوع العقــد التــوثیقي  -
تعتبر كلها بیانات عامة ، یستوجب القانون توافرها في سائر العقود ولا تفید في معرفـة طبیعـة ونـوع 
 ، فـــإن بیـــان موضـــوع العقـــد التـــوثیقي مـــن الأهمیـــة بمكـــان فـــي الوجـــه أو المظهـــر التـــوثیقيالعقـــد 
 الناحیـة الـشكلیة تحدیـد وتمییـز وثیقي یمكـن مـنالخارجي للعقد ، إذا بتحدیـد بیـان مـضمون العقـد التـ
كما  الرهن  وأ حقا عینیا كالبیع  یكون الموضوع من العقود التوثیقیة الأخرى ، فقده عن غیر ماعقد
  .قد یكون مجرد عمل كالوكالة أو الحراسة ، وقد یكون حقا شخصیا ككفالة الأشخاص
یع أو الوكالـة مـثلا ، فـإذا براد إبرامه ، كـال العقد المباختلافویختلف موضوع العقد التوثیقي    
 لكـل عقـار تعیینـه النـوع والبلدیـة  بالنـسبةكـان مـضمون العقـد بیعـا لعقـار ، یجـب أن یحـدد ویبـین فیـه
 مـسح  مراجـعومـا یحتـوي علیـه مـن( القـسم ورقـم المخطـط والمكـان المـذكور) ن ــــالتي یقع فیهـا وتعیی
 المتعلــق بتأســیس الــسجل العقــاري ، بالإضــافة( 36/67)م مــن المرســو( 66)الأراضــي طبقــا للمــادة 
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 المتعاقــدین فــي تنفیــذ بنــود العقــود والتزامــات وثمــن البیــع وحقــوق (الأثــر النــسبي) أصــل الملكیــةإلــى
الجزائیة في حالة عدم التنفیذ ، إلى غیـر ذلـك مـن المعلومـات الخاصـة بالموضـوع المدنیة ووالشروط 
هبـــت إلیـــه المحكمـــة العلی ـــا فـــي القـــرار رقـــم ذ وهـــو مـــا ن المـــدنيمـــن القـــانو( 4 مكـــرر423ة المـــاد)
مـن " وممـا جـاء فیـه أنـه  0991/01/12: الصادر عن الغرفة التجاریة والبحریة بتاریخ ( 76486)
المقرر قانونا أنه یشترط في العقد الرسمي أن یكـون محـررا أمـام الموثـق محتـوي علـى أصـل الملكیـة 
عــین لتــسدید المبلــغ أمــام الموثــق مــسجل ومنــشور لــدى مــصالح  م-محــدد–مكــرس لإتفــاق الطــرفین 
  .الشهر العقاري 
ومــن المقــرر أیــضا أن اللفیــف هــو عقــد عرفــي یحــرر أمــام الموثــق یثبــت فیــه تــصریحات الأطــراف 
ین المبـدأین منعـدم الأسـاس القـانوني ، ولمـا كـان ، ومن ثم فإن القضاء بما یخـالف هـذوالشهود فقط 
لا من العقدین المقدمین للمحكمة عرفیین ومن ثم أیضا فإن قضاة الموضوع أن ك–في قضیة الحال 
ٕهم باللفیف واعتباره عقد رسمي دون توفره على الشروط المنصوص علیها قانونـا خرقـوا القـانون ذبأخ
  .(1)"لك إستوجب نقض القرار ذومتى كان 
 قـد یكـون  الـسابقة الـذكر ، كمـا        ویـتم بیـان موضـوع العقـد التـوثیقي عـادة بعـد تحدیـد البیانـات 
  .أو نص الإشهادالمحل معینا تحت عنوان نص التصریح 
 مـضمون الحقـوق  تحدید بیانا جوهریا فيباعتبارهوتبدو أهمیة بیان موضوع العقد الرسمي ،   
فید من جهة أخرى فـي تحدیـد القـانون الواجـب عة على الأطراف المتعاقدة ، كما ی الموزوالالتزامات
 قانون المكان إلى التعاقدیة الالتزامات من القانون المدني تخضع 81 ، فوفقا لنص المادة التطبیق
  . المتعاقدان على تطبیق قانون آخرلم یتفق الذي أبرم فیه العقد ما
ویلاحــظ أیــضا أن هــذا البیــان مركــب مــن بیــانین   :(2)بیــان مكــان وتــاریخ إبــرام العقــد التــوثیقي -
  . العقد تحریرا تاریخ مإبرام العقد وثانیه أولهما بیان مكان اثنان
 وألـــزم الموثـــق تحدیـــد مكـــان إبـــرام العقـــد اشـــترطبالنـــسبة لمكـــان إبـــرام العقـــد ، فـــإن المـــشرع ف  
التوثیقي في العقـد ، والأصـل طبقـا لقواعـد الإختـصاص الإقلیمـي فـي التوثیـق أن مكـان إبـرام العقـد 
 عـن ذلــك ، فقــد أجــاز المــشرع واســتثناء أنــه هــو مكــان وجــود مقــر المكتــب العمــومي للتوثیــق ، إلا
                                                
  المجلة القضائیة ، العدد الأول  ،76486 ، ملف رقم 0991/01/12:   قرار الغرفة  التجاریة والبحریة بالمحكمة العلیا بتاریخ (1)
 .2991لسنة 
 ، ص 0991 ، سـنة  ، المجلـة القـضائیة ، العـدد الثـاني09735 فـي ملـف رقـم 9891-10-80: بتـاریخ   قرار المحكمـة العلیـا (2)
 .201
25 
 أولهما تتعلق بحالة المحبوس في مؤسسة عقابیة بنـاءا اثنانحالتین  للموثق إبرام العقود وتلقیها في
وال ، و ثانیهـــا تتعلـــق بحالـــة المـــریض  مـــن القاضـــي المخـــتص حـــسب الأحـــاتـــصال علـــى رخـــصة
  .الطبیب أو العاجز حركیا بناءا على شهادة طبیة من المستشفى
 وقبـل بیـان هویـة ،ومن الناحیة العملیة فإن مكان إبـرام العقـد عـادة مـا یبـین فـي أعلـى العقـد   
وقبـــل توقی ـــع الأطـــراف والـــشهود ...." حـــرر بمكتبنـــا "الأطـــراف أو فـــي أســـفل العقـــد تحـــت عنـــوان 
  .والموثق
ى إغفالـه بطـلان یترتـب علـ، ویعد بیان مكان إبرام العقد التـوثیقي ، بیانـا جوهریـا  فـي العقـد   
 تحدیــد الإختــصاص الإقلیمــي لمكاتــب التوثیــق وبیــان القــانون مــن یترتــب علیــه بــالنظر لمــاالعقــد ، 
  .(1) من القانون المدني81الواجب التطبیق ، طبقا للمادة 
 بــه یـدتـاریخ إبرامــه ، وعلـى الموثــق التقكمـا أوجـب المــشرع أن یحمـل العقــد التـوثیقي ، بیــان   
ي هـذا التـاریخ لا یتـضمن بالـضرورة ثار ، ولكـن الخطـأ الغیـر المتعمـد فـیه من آنظرا لما یترتب عل
  .إلى بطلان العقد ، بل یرجع في ذلك إلى عوامل أخرى
ویكتــب تــاریخ إبــرام العقــد ببیــان الــسنة والــشهر والیــوم ومــن الناحیــة العملیــة والتطبیقیــة فــإن   
  .قام وبالأحرف في ذیله  في أعلى العقد بالأریكتبتاریخ إبرام العقد عادة ما 
 وأولبیــان تـــاریخ العقـــد التـــوثیقي مـــن الأهمیـــة بمكـــان ، ســـواء بالنـــسبة لمـــصلحة المتعاقـــدین   
 القانونیة للمتعاقدین ، أو بالنسبة للعقد في حد ند إحتساب أهلیة الأداءفكرة النظام العام عالنسبة لب
  .ذاته عند إحتساب المدد والمواعید 
 وهــذا البیــان یمیــز كــل العقــود  : ومــضمون العقــدلاوة القــوانین الجبائی ــةبی ــان التنوی ــه عل ــى ت ــ -
 مــن قــانون التــسجیل 311التوثیقیــة ، مــا عــدا مــا كــان منهــا معفــى وقــد أوجبــت هــذا البیــان المــادة 
من قانون التوثیق ، وهو بیان جوهري یلزم على الموثق التنصیص علیـه فـي العقـد ( 8/92)والمادة 
                                                
یـسري علـى الالتزامـات التعاقدیـة ، قـانون المكـان الـذي أبـرم فیـه العقـد ، مـا لـم : "  مـن القـانون المـدني علـى أنـه 81تنص المادة  (1)
  ".یتفق المتعاقدان على تطبیق قانون آخر 
 وممـا جـاء 8891/40/01: الـصادر بتـاریخ 55884: ما ذهبت إلیه الغرفة التجاریة والبحریـة بالمحكمـة العلیـا فـي القـرار رقـم وهذا-
مــن المقــرر قانون ــا أن یــسري علــى الالتزامــات التعاقدیــة قانونــا المكــان الــذي یبــرم فیــه العقــد، و مــن ثــم فــإن الــنص علــى القــرار "فیــه 
  .في غیر محله یستوجب رفضهالمطعون فیه بمخالفة القانون 
  أن الطـاعن أبـرم العقـد مـع الـشركة الأجنبیـة فـي بلـدها، فـإن قـضاة الموضـوع -  فـي قـضیة الحـال -ولما كان من الثابت 
سنة لـ الثالـث،، المجلة القضائیة ، العـدد " ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.بتطبیقهم قانون مكان العقد طبقوا صحیح القانون 
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  للآثـار الجبائیـة المترتبـة علیـه لأطراف یؤكـدون صـحة الـثمن المـصرح بـه نظـرا ابأنوعلیه أن یثبت 
یلفــت ، كمــا  ٕ واحتــرام تكریــسه فــي العقــود یمكنــه مــن إكتــشاف الأخطـاء المادیــةفــالموثق بهــذا البیــان
 كمـا ، الحقیقـي تهربـا مـن حقـوق التـسجیل  أطراف العقد إلى الآثار المترتبـة علـى إخفـاء الـثمنانتباه
یلزمه على حث المتعاقدین على التصریح بالثمن الحقیقي نتیجة قراءة وشرح الآثـار المترتبـة یجبره و
والغـش ( 711المـادة)وحـق الدولـة فـي الـشفعة ( 811 إلـى 311المـواد )علـى إخفـاء الـثمن الحقیقـي 
  ( .121 إلى 911المواد )الجبائي 
ا ، یترتب علیه بطـلان مـن الناحیـة ویعد بیان التنویه على تلاوة القوانین الجبائیة بیانا جوهری
ره مــن الخارجیـة أو الــشكلیة فــي العقــد  التــوثیقي ، وفــي رأینــا تكمـن أهمیــة هــذا البیــان ومــدى إعتبــا
لحقـوق الخزینـة العمومیـة بطلان بـالنظر كونـه ضـمانة وحمایـة  للـارتبـطـرف المـشرع بیانـا جوهریـا م
  .الموثق أیضاحقوق الح المتعاقدین وحتى ومص
 كل البیانات الشكلیة للعقد التوثیقي على النحـو الـسالف یظـل أمـرا لا استیفاءإن  :لتوقیع بیان ا -
قیمـــة لـــه مـــن الناحی ـــة القانونیـــة ، ولا تـــدب الحیـــاة فـــي العقـــد لیـــدخل دائـــرة القـــانون إلا بعـــد توقی ـــع 
   .الاقتضاءالأطراف والشهود والموثق والمترجم عند 
 والحــق وفقــا الالتــزام عــادة أســفل البیانــات لینــصرف ویــرد هــذا التوقیــع مــن الناحیــة العملیــة
للحدود التي تضعها هذه البیانات وهو ما یجري علیه العرف التوثیقي ، رغم عدم وجود نص یحتم 
علـى الموثـق أن یـورد التوقیعـات فـي مكـان معـین ، وأجـاز المـشرع  التوقیـع بالكتابـة أو بالخــاتم أو 
  . من القانون المدني (1) مكرر423بصمة الأصبع طبقا للمادة 
  : لعقد التوثیقي ا لاحقة لتحریر  جوهریةجراءاتإ -ج
الــــشهر العقـــــاري ٕ التــــسجیل بـــــإدارة الــــضرائب المختــــصة واجـــــراءات فــــي إجـــــراءاتوتتمثــــل 
  .بالمحافظة العقاریة المختصة وكذا إجراءات القید بملحقة السجل التجاري أو المحكمة المختصة
الإجـــراءات الجوهریـــة اللاحقـــة علـــى تحریـــر العقـــد وتوقیـــع غیـــر أن تخلـــف أو إنعـــدام هـــذه 
بالـضرورة وفـي كـل الأحـوال إلـى بطـلان العقـد ، وعلـى ذلـك یمكـن تقــسیمها  لا تـؤدي الأطـراف لـه
مرتبــة للــبطلان وثانیهــا إجــراءات غیــر إلــى نــوعین أولهــا إجــراءات جوهریــة لاحقــة للعقــد التــوثیقي 
  .   جوهریة لاحقة للعقد مرتبة للبطلان
                                                
.... توقـع العقـود الرسـمیة مـن قبـل الأطـراف والـشهود عنـد الاقتـضاء : "  مكـرر مـن القـانون المـدني علـى أنـه 423تـنص المـادة  (1)
ٕواذا كان من بین الأطراف أو الشهود من لا یعرف أو یستطیع التوقیع ، یبین الضابط العمـومي فـي آخـر العقـد تـصریحاتهم فـي هـذا 
 "ما لم یكن هناك مانع قاهرالشأن ویضعون بصماتهم 
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 وتتمثــل فــي إجــراءات الــشهر :مرتبــة للــبطلان غیــر  إجــراءات جوهریــة لاحقــة للعقــد التــوثیقي -
  .  ٕالعقاري واجراءات التسجیل بإدارة الضرائب 
 5931 ذي القعـدة 8 المـؤرخ فـي 47-57 مـن الأمـر 51تنص المادة  : الشهر العقاري إجراء *
تأســیس الــسجل العقــاري علــى أنــه  المتعلــق بإعــداد مــسح الأراضــي و5791-11-21الموافــق لـــ 
كـل حـق ملكیـة وكـل حـق عینـي أخـر یتعلـق بعقـار لا وجـود لـه بالنـسبة للغیـر إلا مـن تـاریخ یـوم :"
إشـهارهما فـي مجموعـة البطاقـات العقاریـة ، غیـر أن نقـل الملكیـة عـن طریـق الوفـاة یـسري مفعولـه 
   "من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة
 بیان جوهري یجـب  الشهر العقاري بالمحافظة العقاریة المختصةیستفاد من النص أن إجراء  
غیـر أن عـدم إتخـاذ هـذا الإجـراء أصـلا .  المحددة قانونا في آجالهاتخاذهعلى الموثق محرر العقد 
ومرتبـا ٕمـن قبـل الموثـق أو تماطـل فـي إتخـاذه لا یرتـب بطـلان العقـد التـوثیقي وانمـا یبقـي صـحیحا 
 ومـــن ثـــم لا یمكـــن مـــا فـــي الأمـــر أنـــه نـــاقص لإجـــراء الـــشهر العقـــاريبـــین المتعاقـــدین كـــل لآثـــاره 
  .الإحتجاج به في مواجهة الغیر وهذا بصراحة النص السالف الذكر
ٕفإنعدام الشهر العقاري لا یؤثر علـى صـحة العقـد ولا علـى إرادة المتعاقـدین، واذا كـان سـبب   
ته المدنیــة والمهنیــة ناهیــك عــن تخلــف هــذا الإجــراء راجــع لإهمــال الموثــق أو تعمــده قامــت مــسؤولی
 المحكمــة العلیــا بغرفتهــا التجاریــة ذهبــت  كیــفر العقــاري، ولا نــدرياغرامــات التــأخیر فــي الإشــه
 ل ـــم تـــتم علی ـــه  إلـــى إبطـــال عقـــد هبـــة عقـــار439703 فـــي الملـــف رقـــم 5002-01-91:بتـــاریخ 
 من القـانون المـدني إلا 397إجراءات الشهر العقاري بنقل الملكیة للموهوب له وفقا لأحكام المادة 
  .بعد وفاه الواهب وهو ما یجعل الملكیة تدرج ضمن تركة الواهب
:" وممـا جـاء فیـه أنـه (1) 063281 فـي ملـف رقـم 8991-01-82: أخر بتـاریخ  وفي قرار  
لا تنتقــل الملكیــة والحقــوق العینیــة الأخــرى فــي العقــار ســواء كــان ذلــك بــین المتعاقــدین أم فــي حــق 
 روعیت الإجـراءات التـي یـنص علیهـا القـانون وبـالأخص القـوانین التـي تـدیر مـصلحة الغیر إلا إذا
  ....." الشهر العقاري 
 مـــن القـــانون 397والمحكمـــة العلیـــا فـــي القـــراراین الـــسابقین وغیرهمـــا إســـتندت إلـــى المـــادة   
عقــاري  العقاریــة علــى إجــراء الإشــهار ال العینیــةوهــي فعــلا تعلــق نقــل الملكیــة فــي الحقــوق المــدني،
 المتعلـــق 47-57الأمــر   مــن51المـــادة  أغفلــت لكـــن مــا یعــاب علیهـــا أنهــابالمحافظــة العقاریــة و
ارض معهـــا فـــي المـــضمون ، وهـــذا تأســـیس الـــسجل العقـــاري التـــي تتعـــبإعـــداد مـــسح الأراضـــي و
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القـانون تعـد نـصوصه خاصـة ومـن ثمـة أولـى فـي تطبیـق  وفقـا للقواعـد العامـة -أي الأمـر-الأخیـر
   .على قواعد القانون المدنيفي التطبیق 
یعتبــر إجــراء التــسجیل إجــراء جوهــوي بالنــسبة لكافــة العقــود التوثیقیــة وســواء    :التــسجیل إجــراء *
مــا عــدا تلــك التــي أعفاهــا المــشرع مــن هــذا برســم نــسبي أو بالمجــان وأكانــت تــسجل برســم ثابــت أ
 التـــوثیقي مــن قبـــل غیــر أن عـــدم تــسجیل العقــد، الإجــراء بنــصوص خاصـــة فــي قــانون التـــسجیل 
الموثــق أو التــأخر فــي التــسجیل لا یرتــب ولا یــؤدي إلــى بطــلان العقــد ، بــل یبقــى العقــد صــحیحا 
مـن  من القسم الأول من الباب الـسادس 39ومنتجا لآثاره القانونیة ، وفي هذا الصدد تنص المادة 
 علـــى المـــوثقین یتعـــین:" علـــى أنـــه  0002قـــانون التـــسجیل المعدلـــة بموجـــب قـــانون المالیـــة لـــسنة 
ین لــم یــسجلوا عقـــودهم فــي الآجــال المقــررة أن یـــدفعوا ضرین ومحــافظي البیــع بالمزایـــدة الــذوالمحــ
  : غرامة یحدد مبلغها عن كل مخالفة كما یأتي شخصیا
  . إذا كان التأخیر في التسجیل یتراوح بین یوم واحد وثلاثین یوما % 01 -
من شهر التأخیر إذا كان الإیـداع قـد تـم بعـد الیـوم  عن كل شهر أو جزء % 3 إلتزام مالي قدره -
الأخیـر وذلـك دون أن یتعـدى مجمـوع الإلتـزام المـالي والغرامـة الجبائیـة المـشار إلیهـا سـابقا مـستوى  
   .% 52
غیــــر أن المــــوثقین وكتــــاب الــــضبط وأعــــوان تنفیــــذ كتابــــات ال ــــضبط، وكتاب ــــات الإدارات المركزیــــة 
تأدیبیـة تمارسـها علـیهم م في الآجال المقررة ، یتعرضون لعقوبـات  لم یسجلوا عقودهالذینوالمحلیة 
الــسلطة المختــصة التــي ینتمــون إلیهــا ،دون المــساس بإحتمــال تطبیــق عقوبــات أخــرى منــصوص 
  "علیها في القوانین والتنظیمات المعمول بها
 یقي التـوثد یتخـذ الموثـق إجـراءات تـسجیل العقـالمشرع رتب جزاءات ذات طابع مالي إذا لمف
 . دون أن یلحــق أي أثـر علــى العقــدا بخروجــه الآجــال المحـددة قانونــأصـلا أو تماطــل فــي تـسجیله
 فـــي الملـــف رقـــم 0991-21-02: ي القـــرار الـــصادر بتـــاریخ  فـــغیـــر أن قـــضاء المحكمـــة العلیـــا
الـــنص الـــسالف الـــذكر عنـــد مـــا إعتبـــر الـــشركة التجاریـــة غیـــر قائمـــة لعـــدم  قـــد خـــالف  99936
  .(1)تسجیلها
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 وتتمثــل فــي إجــراءات قیــد الرهــون :جــراءات جوهری ــة لاحق ــة للعق ــد الت ــوثیقي مرتب ــة للــبطلان  إ-
الحیازیة بملحقة السجل التجاري المختـصة خـلال مـدة ثلاثـین یومـا مـن تـاریخ تلقـي العقـد التأسیـسي 
  . من القانون التجاري(1) 121-021لهذه الأموال وهذا ما نصت علیه المادتان 
ها من خلال النص على البطلان صراحة إن لـم یقیـد الـرهن ققید المشرع تحاالحكمة التي أرو  
 بالـسجل التجــاري جــاء  الـرهن الحیــازي قیــد ، ذلـك أن الحیـازي خــلال ثلاثـین یومــا مـن تــاریخ العقــد
، ومن ثم عدم جواز التصرف في تلك  بقصد إعلام الغیر بأن المال مثقل بالرهن لفائدة جهة معینة
 نـرى بـأن الجـزاء الـذي رتبـه المـشرع نتیجـة لعـدم قیـد الـرهن  الغیر بها ، غیر أننـاالأموال لتعلق حق
 خـــصوصا  أكثـــر مـــن تلـــك التـــي یحمیهـــا  وحقـــوق مـــصالحیهـــدمالحیـــازي فـــي الآجـــال جـــزاء قاســـي 
 فـي رأینـا وتقـدیرنا أن یرتـب غرامـات مالیـة فقـط -المـشرع أي -،  فكان علیهمصلحة الدائن الراهن 
مثلمـا فعـل ذلـك بـشأن إجـراء التـسجیل والـشهر العقـاري فـي الآجـال المحـددة قانونـا نتیجة لعدم القیـد 
              .   المتعلقان في الأساس بمصلحة الخزینة العمومیة ورغم ذلك لم یرتب البطلان
   الأشكال والإجراءات غیر الجوهریة في العقد التوثیقي (2
ا تـزم بهـود الرسمیة هي قیـود رسـمت لكـي یلإذا كانت الإجراءات والأشكال الجوهریة في العق
صالح العـام ، وقـد یترتـب علـى ذلـك بطـلان العقـود التـي متعاقـدین والـالموثـق فـي تحریرهـا حمایـة لل
جوهریــة أو الغیــر ن الحاجــة إلــى نــص ، فــإن الأشــكال تحــرر أو تــصدر بخلافهــا إمــا بــنص أو دو
  واحترامهــا القــانون مراعاتهــا لتــي لـم یوجــبالثانویـة فــي العقــد التــوثیقي هـي الــشكلیات والإجــراءات ا
  .رتب البطلان على مخالفتها من جانب الموثق لم یو
 الأشـكال التـي لا تـؤثر فـي سـلامة ومـضمون العقـد موضـوعیا ، بحیـث لا ینـتج عـن وتـشمل
م كتابـة عـد حالة ضیقة لا یمكن التوسع فیهـا كمخالفتها أي تغییر في محتوى العقد التوثیقي ، وهي
الرســمي بالأرقــام ، أو عــدم كتابــة المبــالغ المالیــة بالأرقــام ، أو عــدم كتابــة تــاریخ إبــرام العقــد بیــان 
  .التواریخ الأخرى بالحروف 
                                                
الإمتیــاز المترتــب عــن یثبــت الــرهن الحیــازي بعقــد رســمي ، ویتقــرر وجــود :"   مــن القــانون التجــاري علــى أنــه021 تــنص المــادة  (1)
 فـي نطــاق دائرتهـا المحـل التجــاري  الـرهن بمجـرد قیــده بالــسجل العمــومي الــذي یمـسك بـالمركز الــوطني للــسجل التجـاري التــي یــستغل 
ویجب إتمام نفس الإجراء بـالمركز الـوطني للـسجل التجـاري التـي یقـع بـدائراتها كـل فـرع مـن فـروع المحـل التجـاري التـي شـملها الـرهن 
  ."زي الحیا
یجـب إجـراء القیـد خـلال ثلاثـین یومـا مـن تـاریخ العقـد التأسیـسي ، تحـت طائلـة :"  من نفس القـانون فتـنص علـى أنـه 121أما المادة 
 ...".ٕالبطلان ویجوز لكل ذي مصلحة وان كان المدین نفسه أن یتمسك بهذا البطلان 
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لـم  ویلحق بهذه الشكلیات غیر الجوهریة الكتابة بین الأسـطر ، أو التـشطیب أو التحـشیر مـا
اســة بجــوهر العقــد مــن قبــل یكــن ماســا بجــوهر العقــد ، أو عــدم المــصادقة علــى الإحــالات غیــر الم
یر فـي إدراج یم أو التـأخالأطراف والشهود ، أو عـدم ذكـر الهویـة كاملـة للأطـراف والـشهود ، أو تقـد
  .البیانات الجوهریة في العقد 
  السابع الفرع
  ها عنا نسخواجب حفظ العقود وتسلیم
 ، والـذيقبل  بالنسبة لجمیع الأطراف سواء في الحاضر أو المـستالواجب جد مهما یبدو هذا
 الـصور ، فـیحفظ بمكتـب التوثیـق أصـول الأوراق  النـسخ أوتمثل أساسـا فـي حفـظ الأصـول وتـسلیمی
یجوز بأي حال من الأحـوال  الرسمیة التي توثق على حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة ولا
ا أصـدرت سـلطة أن تنقل من مكاتب التوثیق هذه الأصول ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقـة بهـا ، فـإذ
قضائیة قرارا بـضم أصـل ورقـة رسـمیة موثقـة إلـى دعـوى منظـورة أمامهـا ، وجـب أن ینتقـل القاضـي 
 بـذیلها محـضر ویخـتمالمنتدب إلى المكتب ویحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل الورقة الرسمیة ، 
ة مقــام الموثـق وكاتـب الـضبط ، ثـم یــضم الأصـل إلـى ملـف النـزاع ، وتقـوم الـصورعـه القاضـي ویوق
  .الأصل لحین رده 
نــسخ الــصورة قیعهــا إلا لأصــحاب الــشأن ، ولا تصــورة الورقــة الرســمیة التــي تــم توولا تــسلم   
 إلا بعــد دفــع الرســم ، ویوضــع علــى هــذه الــصورة رقــم التوثیــق وتاریخــه لتــسلیمها لأصــحاب الــشأن
ٕالمكتـب ، واذا كانـت بالدولـة الخـاص  خـاتم وصیغة التسلیم وتاریخها ویوقعها الموثق ویوضع علیهـا
الورقة الرسمیة واجبة التنفیذ ، وسلمت منها الصورة التنفیذیة ، وضع مكتب التوثیـق علیهـا الـصیغة 
التنفیذیـة ثـم لا یجـوز تـسلیم صـورة تنفیذیـة ثانیـة إلا بقـرار مـن قاضـي الأمـور المـستعجلة بالمحكمـة 
أن یختصم في طلب الصورة الثانیة التي یقع في دائرتها مكتب التوثیق ، ومرد ذلك أن صاحب الش
ي تبرر سـحب الـصورة التنفیذیـة الثانیـة ویستـصدر بـذلك وثیق ، فعلیه أن یبین الأسباب التمكتب الت
  .حكما 
تـي یریـد الأطـراف غتها الرسـمیة أو العقـود الحریـر العقـود التـي یحـدد القـانون صـبإن مهمـة ت  
ر أهمیـة وهـي التـي تمیـز مهنـة التوثیـق عـن غة تعـد مـن قبیـل الـصلاحیات الأكثـإعطائهـا هـذه الـصب
ذلك أن العقود التوثیقیـة لا تحتـوي إلا علـى أصـل ،  ، غیر أنه تبدو غیر كافیة الأخرىباقي المهن 
ٕ، واذا كــان علــى الأطــراف إثبــات حقــوقهم وواجبــاتهم فــي كــل وقــت دون أن "الــصورة " واحــد یــسمى 
وعلیـه فـإن الموثـق مكلـف بحفـظ العقـود التـي  اتفـاقهمیتوقف ذلـك علـى نقـل أصـل العقـود المتـضمن 
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الأطــراف مــن أجــل إیــداعها أو تــسلیم نــسخ علیهــا لــیس فقــط أثنــاء  مــن قبــل اســتلمهاحررهــا والتــي 
  .تحریر العقد إنما في أي وقت شاء الأطراف ذلك 
  التوثیـق الحـاليقانون من 11 و 01ة وعلیه فإن الموثق في هذا الإطار مكلف حسب الماد  
 غــشت 3 المــؤرخ فــي 542-80یلیهــا مــن المرســوم التنفیــذي رقــم   والمــادة الأولــى ومــا20/60رقــم 
 وحفظـــــــــــــــه                                                                                                                            فی ـــــــــــــــات تـــــــــــــــسییر الأرشـــــــــــــــیف الت ـــــــــــــــوثیقيدد ل ـــــــــــــــشروط وكیحـــــــــــــــ الم8002لـــــــــــــــسنة 
 ، وهـو مــا سـنتطرق إلیــهبحفـظ العقــود التوثیقیــة وكـذا تــسلیم نــسخ وصــور تنفیذیـة عنهــا عنــد الحاجــة
  .تباعا
   :حفظ العقود التوثیقیة/ أولا
 وفي حقیقة الأمر فإن عملیة حفظ یعتبر الموثق بمثابة المودع الحقیقي للأرشیف التوثیقي ،
نـاتج عـن الحمایـة  والتـزامحیة مهنیـة بـل هـي واجـب العقود التي تثقل كاهل الموثق لیست فقط صـلا
   .(1)تطبیقه وتكریسهعملت على  القوانین وكلالقانونیة وتجد جذورها منذ القدم 
حفـظ العقـود التـي یتـولى الموثـق " من قانون التوثیـق الحـالي علـى أنـه  01فقد نصت المادة 
  ..."یحررها أو یتسلمها للإیداع 
رعایـة والـسهر علـى حفـظ الإن الموثق المودع الشرعي للعقود التوثیقیـة وملـزم بوترتیبا لذلك ف
( 542-80) مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم 30ه ، فقـد نـصت المـادة العقود تحـت طائلـة قیـام مـسؤولیت
  " .د التي یعدها أو یتسلمها للإیداع  عن حفظ العقومسئولایعد الموثق " على أنه 
 دون أي مكـــان آخـــر إلا بعـــد حفـــظ الأرشـــیف التـــوثیقي فـــي مكتبـــه كمـــا یلـــزم علـــى الموثـــق
  مـــن المرســـوم30المـــادة )الحــصول علـــى رخـــصة مـــن رئـــیس الغرفـــة الجهویـــة للمـــوثقیین المختـــصة
 أسـباب التـدمیر اوالفیـضانات وخطـر الرطوبـة وكـذ إطـار الحریـق بعیدا عن (542-80 رقمالتنفیذي
-80) مــن المرســوم 80 وفــي هــذا الــصدد نــصت المــادة ولا یمكــن التــذرع بحــوادث مجانیــة تافهــة ،
ییس المعمـول بهـا فـي یجـب أن یراعـي الموثـق فـي حفـظ الأرشـیف التـوثیقي المقـا" علـى أنـه ( 542
  " .هذا المجال 
                                                
 مـــن القــرار 06 و3لعاشــرة منــه ، أكــدت ذلــك أحكـــام المــواد  فـــي مادتـــه ا6002 بالإضــافة إلـــى القـــانون الخــاص بـــالتوثیق لـــسنة (1)




 متطـاول للبحـث وعلى الموثق أن یحفـظ العقـود فـي خـزائن بمفـاتیح قـصد وضـع حـد إلـى أي
 ، زیادة على ذلك فـإن الموثـق ملـزم بحفـظ لـیس فقـط العقـود التـي تلقاهـا بنفـسه عنها والوصول إلیها
    .ٕوانما تلك التي تلقاها موثقون سبقوه مهما كانت درجة القدم وحتى إذا كانت قد زالت واجباتهم
قي ، فقـد نـصت المـادة فـظ الأرشـیف التـوثیجـال التـي یتقیـد بهـا الموثـق فـي حلآأمـا بالنـسبة ل  
تحدد طبیعة الأرشیف التوثیقي وكیفیات ومدة حفظه لـدى " على أنه ( 542-80) من المرسوم 01
مكاتـب التوثیـق وآجـال إتلافـه أو أجـال إیداعـه لـدى المؤسـسة المكلفـة بالأرشـیف الـوطني بقـرار بـین 
  ".رشیف الوطني وزیر العدل ، حافظ الأختام والسلطة الوصیة على المؤسسة المكلفة بالأ
وهكـــذا فـــإن مهمـــة حفـــظ العقـــود تبـــدو ذات أهمیـــة بالغـــة وهـــي مرتبطـــة بالنظـــام العـــام وأن   
 العقـــود التـــي علـــىفقـــط   بهــا إذ لا یحتـــويالاســـتهانةالأرشــیف التـــوثیقي ذو أهمیـــة وقیمـــة لا یمكـــن 
ریخ المحلــي یمــة لكتابــة التــاعتبــاره قباتعــداه بــل یالغیــر  وس علیهــا الحقــوق الــشرعیة للأطــراف أتؤسـ
أو تاریخ عام للبلـد أو تـاریخ شـعب ، ومـن ثمـة یـسهل علینـا إثبـات مـدى حـرص الدولـة لجهة معینة 
  .ثل هذا التراث الإنساني الحضاريعلى الحفاظ على م
   :تسلیم النسخ والصور التنفیذیة/ ثانیا
 مكلـف إن الموثق غیر ملزم بمنح الأطراف أصل العقود التـي یتـولى تحریرهـا لأنـه وببـساطة
ســتعمالها كــدلیل عــوض عــن الورقــة أو الوثیقــة ل بمــنحهم نــسخة أو صــورة تنفیذیــة لافــي هــذا المجــا
الأصلیة التي یحتفظ بها في أصول عقوده ویمكن له مـنح عـدد مـن النـسخ غیـر أنـه یمنـع منعـا باتـا 
لا  خلافــا لنــسخ العقــود وهــي التــي تعــد شــك إلا بحكــم قــضائي، علیــه مــنح أكثــر مــن صــورة تنفیذیــة
  .يللتنفیذ والذي لا فرق بینه وبین الصورة التنفیذیة لحكم أو قرار قضائ
یقـوم الموثـق ضـمن " علـى أنـه قانون التوثیق الحـالي  من 11لمادة ا وفي هذا الصدد نصت
الــشروط التــي یحـــددها القــانون بتـــسلیم نــسخ تنفیذیـــة للعقــود التـــي یحررهــا أو نـــسخ عادیــة منهـــا أو 
   ."التي لا یحتفظ بأصلها المستخرجات ، والعقود 
 المحـدد لـشروط وكیفیـات (542-80) رقـم  التنفیـذيكما نصت المادة الخامسة من المرسوم
یمنع على الموثق تسلیم العقـود المحفوظـة بمكتبـه لغیـر "  على أنه تسییر الأرشیف التوثیقي وحفظه
   ."أطراف العقد وورثتهم ووكلائهم أو الأشخاص الذین بحوزتهم أمر قضائي 
والفــرق بـــین الأصــل والـــصورة أن  ، تعــد النــسخة الـــصورة الأصــلیة لأصــل العقـــد التــوثیقيو  
 ة الرسـمیة إنمـا وقعـوا علـى الأصـل الأصـل هـو الـذي یحمـل التوقیعـات إذ أن جمیـع مـن وقعـوا الورقـ
 بواسطة موظـف عـام ل صورة الورقة الرسمیة فهي لا تحمل التوقیعات بل هي منقولة عن الأصأما
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 ، فهــي مــن هــذه الناحیــة ورقــة رســمیة ولكـــن رســمیتها فــي أنهــا صــورة لا فــي أنهــا أصـــل مخــتص 
ومـا یحملـه مـن والمفروض أن تكون مطابقة للأصل مطابقة تامة ، لما ورد في الأصل مـن بیانـات 
بـل  ا صـورة رسـمیة ،مـ مادامـت كلتاهالفوتوغرافیـةتوقیعات ، ولا فرق بین الـصورة الخطیـة والـصورة 
  . هي الأدق من الناحیة الفعلیة الفوتوغرافیة تعد الصورة
ت القــــضائیة غیــــر قابلــــة للتنفیــــذ إلا بعــــد فــــوات آجــــال الطعــــن إاذا كانــــت الأحكــــام والقــــرارو
 حتــى تـــصبح نهائیــة ، ومتــى حـــازت قــوة الـــشيء المقــضي فیــه أمكـــن للطــرف المعنـــي والاســتئناف
 مـــن قـــانون یلیهـــا  ومـــا006المـــادة  نـــسخة ممهـــورة بعبـــارة التنفیـــذ بالـــصیغة التـــي حـــددتها اســـتخراج
 الإرادة ، أما بالنسبة للعقد التوثیقي فكما سبق أن ذكرت فهـو یعبـر عـن  والإداریةالإجراءات المدنیة
مجــرد ب المقــضي فیــه إرادة القــانون فهــو یحــوز قــوة الــشيءإلا  تعلــو علیهــا  لاالودیــة للأطــراف التــي
كینــه مــن النــسخة التنفیذیــة التــي تكــون ممهــورة  إجراءاتــه ومــن ثــم یخــول الطــرف المعنــي تماســتیفاء
 ، وهــذا  والإداریـة مـن قــانون الإجـراءات المدنیـةیلیهـا  ومـا006بـصیغة التنفیـذ طبقـا لأحكـام المــادة 
  الـــصیغة التنفیذیـــة للعقـــد بـــل تـــصبح الجهـــاتلاستـــصدارقاضـــي اللجـــوء إلـــى الإلـــى حاجـــة الدون 
 بـصیغة ةیـد المـساعدة لحامـل نـسخة العقـد الممهـور المخولـة قانونـا مـسخرة مـن أجـل تقـدیم الفـضائیة
   .التنفیذ ، وتترتب على ذلك نفس الآثار في الأحكام والقرارات القضائیة 
وتجـدر الإشــارة أن الــضابط العمــومي الــذي یــسلم النـسخة التنفیذیــة مــن العقــد ، یكــون ملزمــا   
تـى لا یـسلم نـسخة تنفیذیـة ثانیـة  في أصل العقد التوثیقي بهذا الإجراء ح عن طریق التأشیربالإشارة
علــى مــا ســبق فالــصورة التنفیذیــة هــي تلــك النــسخة الممهــورة بالــصیغة  ، وبنــاء (1) نفــس العقــدعلــى
لطــرف  ضـیاعها فــإن اظ وهــي كــالحكم القـضائي ، وفــي حالــةالتنفیذیـة ویكــون الخـط عــادة فیهـا غلـی
 مـن قـانون التوثیـق 23للمادة ستصدار نسخة ثانیة طبقا عني أن یطلب بأمر على ذیل عریضة إالم
لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة تحت طائلة العقوبات التأدیبیة ، غیر "  على أنه  التي تنصالحالي
أنه یمكن تسلیم نـسخة تنفیذیـة ثانیـة بـأمر صـادر عـن رئـیس محكمـة تواجـد المكتـب ، ویرفـق الأمـر 
  ."الصادر بالأصل 
  
                                                
  . كیفیات تسلیم النسخة التنفیذیة من العقد التوثیقي 20/60 من القانون التوثیق الحالي رقم 23-13وقد نصت المادتان  (1)
 ویـسري ،توثیقي وفقـا للتـشریع المعمـول بـهتسلم النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة للعقد ال" السالفة الذكر على أنه  13فتنص المادة 
  ".علیها ما یسري على تنفیذ الأحكام القضائیة ، ویؤشر على الأصل بتسلیم النسخة التنفیذیة 
غیـر أنـه یمكـن .  تنفیذیـة واحـدة تحـت طائلـة العقوبـات التأدیبیـة لا تسلم إلا نـسخة"  من نفس القانون على أنه 23بینما تنص المادة 
 ".تسلیم نسخة تنفیذیة ثانیة بأمر صادر عن رئیس محكمة تواجد المكتب ، ویرفق الأمر الصادر بالأصل 
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  الثامن الفرع
  واجب اكتتاب التأمین
 التــأمین بأنــه عقــد یتعهــد خــلال مــدة ســریانه المــؤمن ، وفــي مقابــل (نیكــولا جــاكوب)لقــد عــرف   
لهــذا الأخیــر أو للغیــر فــي حالــة حــدوث خطــر ن یــدفع أتــأمین التــي یــدفعها المــؤمن لــه ، بــأقــساط ال
تعویضا عن ذلك الخطر ، كما یعرف عقد تأمین المسؤولیة المدنیة بأنه العقد الذي یتولى بمقتضاه 
  . قیام مسؤولیة المؤمن تجاه الغیرلمؤمن ضمان أداء التعویضات الناشئة عنا
 للتأمین على مسؤولیته المدنیة یجعله مؤمنا بطبیعة الحال على الأخطاء التـي الموثقإن لجوء   
للتـأمین علـى الأخطـاء التـي یرتكبهـا الموثـق أثنـاء مباشـرته  قد یرتكبها عند تحریره للعقود ، ورغم مـا
 لـم یــنص علــى وجوبیـة تــأمین (72/88) رقــم مــن أهمیــة فــإن القـانون المــنظم لمهنــة التوثیــق لمهنتـه
 قـد نـص( 20/60) الحـالي رقـم غیر أنه لابـد مـن الإشـارة أن القـانون، الموثق عن أخطائه المهنیة 
 تــأمین لــضمان اكتتــاب یتعــین علــى الموثــق " :هـ ـــمنــه علــى أن (34) فــي المــادة صــراحة علــى ذلــك
                                                    ."المدنیة مسؤولیته 
المهنیــة لمــا لاحظــه علــى أخطائــه  المدنیــة  المــشرع علــى الموثــق تــأمین مــسؤولیتهأوجــبوقــد   
 ، ولعــل وجوبیــة التــأمین هــذه تخــدم فــي نفــس كثــرة المتابعــات القــضائیة ضــد المــوثقینالمــشرع مــن 
 وهنـا یبـرز دور ، معقولـة الموثـق مبالغ التـأمین التـي یـدفعها  بشرط أن تكونالموثقالوقت مصلحة 
 بتــوفیر عقــود تــأمین جماعیــة تتماشــى وحقیقــة الإمكانیــات عنــد مطالبتهــا للمــوثقین الوطنیــة الغرفــة
  .للموثقینالمالیة 
   الثانيالمطلب
   (العملاء)واجبات الموثق تجاه أطراف العقد
لتزامــات فــي مواجهــة أطــراف العقــد التــوثیقي الان التوثیــق علــى الموثــق جملــة مــن یفــرض قــانو  
عتبارهــا مــن صــمیم حقــوقهم علــى الموثــق ، ویمكــن حــصر هــذه وأصــبغ علیهــا الحمایــة القانونیــة با
  : الواجبات فما یلي 
   الأولالفرع
  واجب النصح والإرشاد
 فـإذا كـان فـيا ، ما یتماشـى ومـصلحتهٕإن الموثق ملزم ومطالب بنصح وارشـاد طرفـي العقـد بمـ  
 التوثیقیة بالموثق یكـون القـصد منـه فـي غالـب الأحیـان  وطالبي الخدمات المتعاقدةالأطراف اتصال
 ذلـك  ، وصـورةغیـر أنـه قـد یكـون الحـال علـى خـلاف ذلـك، إبـرام عقـد وصـیاغته فـي قالـب رسـمي 
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وفـــي كـــلا  بغی ـــة الحـــصول علـــى معلومـــات لا أكثـــر،لتقـــدم للمكتـــب العمـــومي للتوثیـــق اكـــأن یكـــون 
ن یلعـب الموثـق دورا هامـا یتمثـل فــي تزویـد الأطـراف بالمعلومـات و الأحكـام القانونیـة قــصد الحـالتی
  . فة سلیمة القرارات بصاتخاذ لأجل تمكینهم من واتفاقاتهمتطابق إرادتهم 
فطلــب المــشورة یعــد فــي معظــم الأوقــات خطــوة تمهیدیــة بالنــسبة للمتعاقــدین حتــى تكتمــل لهــم   
كــون لــدى الأطــراف أو أحــدهم صــورة واضــحة عــن  تتقبلیة ، فقــد لاالرؤیــة بــشأن تــصرفاتهم المــس
مثـل هـذه  ، وهنـا یكـون مـن واجـب الموثـق فـي حكـام التـي تنظمـه العقد المـراد إبرامـه وعـن الأطبیعة
  .یهات التي یستفسر بشأنها الأطرافید العون عن طریق تقدیم الإرشادات والتوجبالحالات مدهم 
ومي مكلف بخدمة عمومیة بتقدیم خدماته لكل مـن طلبهـا منـه ابط عمفالموثق ملزم بوصفه ض  
  . في حدود ما یسمح به القانون والأنظمة الجاري بها العمل الاستشارةولو عن طریق 
ولعـل أهـم نـصیحة یمكـن أن یوجههـا الموثـق لطرفـي العقـد هـو تنبـیههم أن التنقـیص فـي الـثمن   
 الطرفان أن ثمن المبیع هو خمسمائة ألف دینار تفقه لن یخدما مصلحتهما ، فمثلا لو االمتفق علی
، هنـا و التنصیص صلب العقد على ثلاثمائة ألف دینار جزائري ن یقع التصریح أجزائري ثم إتفقا أ
 الضرائب ، خاصة وأن المـادة إدارة لا یعرض نفسیهما للمشاكل مع ىلابد للموثق أن ینصحهما حت
 الوقــوف علــىبعــد ئب أن تعیــد تقیــیم الــشيء المبیــع  الــضرالإدارة مــن قــانون التــسجیل تخــول 311
 فـي مـآزق لمـا قـد یـسبب إعـادة التقـویم مـن إزعـاج  نفـسهماالقیمة الحقیقیة له ، وهنا یجد طرفا العقـد
  .بة على ذلكتأخیر المتر الرسوم بالإضافة إلى عقوبات الت للفارق فيالاقتضاءودفع عند 
 بالتـــصریح بمبلـــغ أقـــل مـــن المبلـــغ المتفـــق علیـــه بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد یعتقـــد المـــشتري أنـــه  
 بـین أداؤهـاسیتمكن من ربح بعض الأموال عندما یـدفع رسـوم التـسجیل الواجـب ( التصریح الكاذب)
 بالمائـة مـن المبلـغ المنـصوص علیـه (%5)یدي الموثق للقباضة المالیة المختصة والمحددة بخمـسة
فالموثق مطالب بـأن ینـصح ویرشـد المـشتري أن ، صلب العقد ، لكن الحقیقة أعمق من ذلك بكثیر 
 سـلاح ذو حـدین ، فقـد یقتـصر تفكیـر علیـهالتنصیص صلب العقد على ثمن أقل من الثمن المتفق 
المـشتري فــي ربـح بعــض المـال عنــد تــسجیل العقـد ، ولكــن دور الموثـق هــو تنبیـه ونــصح المــشتري 
لأسـباب وعنــدما تتجــه رغبتــه فــي بإعلامـه بأنــه فــي صــورة وجــود خـلاف مــع البــائع لأي ســبب مــن ا
لبــــة بــــالثمن إ الـــثمن وارجــــاع المبیـــع فلــــیس بإمكانــــه ســـوى المطاســــتردادوى لأجــــل عـــالقیـــام برفــــع د
ي أكبــر بكثیــر ممــا ســیربحه وهنــا المــضرة التــي قــد تلحــق المــشتر، المنــصوص علیــه صــلب العقــد 
ي تلــك التــي تحــصل فهــعلـى التــصریح الكــاذب للــثمن الحقیقــي ، أمـا المــضرة الكبــرى  یــصر ماعنــد
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 أو باقي الورثـة (1) لصالح إدارة التسجیلإجراءات الشفعة الضرائب بمباشرة اتخاذقیام للمشتري عند 
 ، وفـي ذلـك صـونا مـن وذلـك وفقـا للـثمن المـصرح بـه فـي العقـد عند بیع منابات عقاریة فـي الـشیاع
   . للآثار المترتبة عن التصریحات الكاذبة تجنباالموثق لطرفي العقد
تقـدیم النـصائح والإرشـادات للـشخص وعلیـه وجـب أن یكـون قبـل  یلعـب دورا هامـا فـيالموثق فـ  
  زواج: أي وقت مضى في استماع والى جانب المواطن في كل أوقات ومحطات الحیاة الهامة مـن 
  إلخ....، إنشاء الشركات فتح التركة ، نقل الملكیة ، تملك
ا واقتـصادیا وعلـى الموثـق أیـضا التأكـد أن المستـشیر الموثـق المحافظـة علـى الزبـون مالیـ دورف  
ن الزبــون أو المتعامــل مــع مكتــب التوثیــق بــصفة خاصــة الــذي لــم ،لأ قــد فهــم مــضمون الاستــشارة
ٕیــستوعب الاستــشارة أو النــصح لا یفعــل شــیئا أو لا یقــوم بــشيء واذا قــام بــه فیكــون حتمــا معیب ــا أو 
  .ا لكلا الطرفین، الزبون والموثقوعلیه فان الاستشارة تشكل أمرا مهم، ناقصا
  : لكي یكون النصح فعالا یجب على الموثق مایليو   
  .كبر قدر من المعلومات الخاصة بالملف والزبون أجمع  -
  .معرفة أهداف الزبون -
  .خذ المواعید وتقدیم الاستشارة حسب كل نصیحةأمعرفة  -
ٕوثق المستـشار التـزود بالمعـارف واتقـان یتوجب على الم ، كما لسهر والعمل للوصول إلى نتیجة ا-
  .صح وتجسیده في عقد مطابق للقانونالجانب العملي من الن
                                                
لـى العقـارات تستطیع إدارة التسجیل أن تستعمل لصالح الخزینة حق الـشفعة ع: "  من قانون التسجیل على أنه 811تنص المادة  (1)
 من الوعـد بالإیجـار علـى العقـار كلـه أو جـزء منـه ، الاستفادةأو الحقوق العقاریة أو المحلات التجاریة أو الزبائن أو حق الإیجار أو 
لذوي الحقـوق ، وذلـك فـضلا عـن الـدعوى ( 01/1)والذي ترى فیه أن ثمن البیع غیر كافي مع دفع مبلغ هذا الثمن مزاید فیه العشر 
 من هذا القانون وخلال أجل عام واحـد ابتـدءا مـن یـوم تـسجیل 601 إلى 201عة أمام اللجنة المنصوص علیها في المواد من المرفو
  .العقد أو التصریح 
ٕ الـشفعة إلـى ذوي الحقــوق إمـا بواسـطة ورقــة مـن العــون المنفـذ لكتابـة الـضبط وامـا بواسـطة رسـالة موصــى اسـتعمالویبلـغ قـرار حـق 
  ". یوجهها مدیر الضرائب للولایة التي توجد في نطاقها الأموال المذكورة لاستلامباعلیها مع إشعار 
یمكـن التنـازل بالتراضـي عـن :"  علـى أنـه 5891 مـن قـانون المالیـة لـسنة 021 مكرر المـستحدثة بموجـب المـواد 811وتنص المادة 
سبة مـن طـرف الدولـة عنـدما تـصبح غیـر ذات منفعـة الأملاك العقاریـة والمحـلات التجاریـة الخاصـة الخاضـعة لحـق الـشفعة أو المكتـ
للمـصالح أو المؤســسات أو الهیئـات العمومیــة ، للــساكنین أو المــستغلین الــذین یثبتــون صــفة المــستأجر الــدائم ، أو عـن طریــق البیــع 
  .بالمزاد 
التجاریــة للملــك،التي تحــددها إدارة لا یمكــن أن یــتم التنــازل إلا للأشــخاص المتمتعــین بالجنــسیة الجزائریــة وبــثمن لا یقــل عــن القیمــة 
 ."الأملاك الوطنیة والعقارات 
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ودیة ونشاط المكتـب مرهـون بالاستـشارات والنـصائح الجیـدة والفعالـة ن زیادة مردفإوفي الأخیر   
  .المقدمة من قبل الموثق
   :الأساس القانوني لواجب النصح والإرشاد/ أولا
لــیس جدیــدا فــي القــانون یلقــى علــى عــاتق الموثــق ح والإرشــاد بوصــفه إلزامــا إن واجــب النــص  
( 8) فنـصت المـادة (88/72)فقد كرسه قبله القانون رقم  ،( 20/60)الحالي المنظم لمهنة التوثیق 
 یجــب علــى الموثــق أن یقــدم النــصائح وأن یتأكــد مــن صــحة وفعالیــة العقــود : " یلــي منــه علــى مــا
   ."الموثقة أو المحررة 
جة مع القوانین التـي  منسماتفاقاتهمنصائحه إلى الأطراف لتكون الموثق وفي هذا الإطار یقدم   
 حقــوق مــن  ومــا لكــل مــنهم التزامــاتهم وتــضمن تنفیــذها ، كمــا یعلــم الأطــراف بمــدى تــسري علیهــا 
وسـائل بـین لهـم أخیـرا الإحتیاطـات والیویشرح لهم جمیع الآثار والإلتزامات التـي سیخـضعون لهـا ، و
د هــذا یــأیــضا لتأك( 9) ثــم تلتهـا المـادة "هـم القــانون لــضمان تنفیــذ إرادتهـم التـي یتطلبهــا أو یمنحهـا ل
طلـب منـه ، وفـي حـدود إختـصاصه إبـداء رأیـه  یمكـن للموثـق إذا مـا" یلـي  واجب فنصت علـى مـاال
  "ذلك بالضرورة إلى تحریر عقد ما وتقدیم نصائحـه دون أن یؤدي 
وخـصه هـو ، علـى واجـب الموثـق بالنـصح والإرشـاد ( 20/60)ن الحـالي رقـم بینما نص القانو  
یتأكـد مـن صـحة العقـود یجـب علـى الموثـق أن " منه على أنه ( 21) فتنص المادة الآخر بنصین ،
 هم مـــع القـــوانین التـــي تـــسري علیهـــا  إنـــسجام إتفاقـــات قـــصدن یقـــدم نـــصائحه للأطـــرافالموثقـــة ، وأ
بــــین لهــــم الآثــــار یلموثــــق الأطــــراف بمــــدى إلتزامــــاتهم وحقــــوقهم ، ووتــــضمن تنفیــــذها ، كمــــا یعل ــــم ا
والالتزامـات التــي یخــضعون لهــا ، والاحتیاطــات والوسـائل التــي یتطلبهــا أو یمنحهــا القــانون لــضمان 
  ".نفاذ إرادتهم 
یمكــن للموثــق أن یقــدم فــي مجــال إختــصاصه وصــلاحیته : " نــهعلــى أ( 31)وأشــارت المــادة   
ثـار المترتبـة عـن ٕحقوقهم والتزاماتهم ، وكـذا الإٓ منه ذلك ، واعلام الأطراف بإستشارات ، كلما طلب
  " .تصرفاتهم ، دون أن یؤدي ذلك حتما إلى تحریر عقد 
 شـكل إستـشارة  أو نـصیحة مـا إعتمــده عمومیـة فـيومـا یـدعم إلزامیـة الموثـق فـي تقـدیم خدمـة   
 المحـــدد 8002 أوت لـــسنة 30المـــؤرخ فـــي ( 342/80)المـــشرع بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 
 تحدید وتـسمیة التعریفـة الخاصـة بالإستـشارات القانونیـة المقدمـة  منلأتعاب الموثق ، ومما جاء فیه
 المكلــف  وبهــذا الأســاس یكــون الموثــق هــوخدمــة مــن الخــدمات التوثیقیــة ،ك ٕواعتمادهــا ،قبلــهمــن 
ن یحـل بمكتبـه ویطلبهـا ، فـالموثق تقدیم الإستشارات والنـصائح إلـى كـل مـوالملزم بمقتضى القانون ب
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  وترتیبـا لهـذا الواجـب یجـب أن یكـون فقیهـا فـي الـدین وخبیـرا فـي النظریـات الإقتـصادیة والإجتماعیـة
 والأخـــرى  ، بـــین الفین ـــة  للقـــانون وحركی ـــة التـــشریعات المتطـــورة والمتغیـــرةا ومـــسایرومفـــسراومجتهـــدا 
  .ویجب أخیرا أن یكون واسع الإطلاع 
نــــع عــــن تقــــدیم خدماتــــه الإستــــشاریة ســــاس لا یحــــق للموثــــق أن یحجــــم أو یمتوعلــــى هــــذا الأ  
ا كانـت الطلبــات مخالفـة للقـانون والتنظــیم الجـاري بــه  ، إلا إذللأطـراف الــذین یطلبونهـاالنـصائحیة و
  .حتى ولو كانت في شكل نصائح العمل ، وأن لا یقصر في أداء عمله 
   :صفة القائم بالنصح والإرشاد/ ثانیا
 و 21المـنظم لمهنـة التوثیـق فـي المـادتین ( 20/60) رقـم  الحـاليا أن المـشرع فـي القـانونرأینـ  
 منه یخاطـب شـخص الموثـق ویلزمـه بتقـدیم خدماتـه التـي تتعلـق بالنـصح والإرشـاد إلـى كـل مـن 31
تقدم إلى مكتبه وطلبها منه ، ولم یفوض أي شخص غیر الموثق بأداء ذلك الواجب ، نظـرا لمـا قـد 
  . ذلك من ضرر للغیر یترتب عن
شــخاص الــذین یــستخدمهم الموثــق فــي مكتبــه وتحــت مــسؤولیاته أن وترتیبــا لــذلك لا یجــوز للأ  
لـو طلـب مـنهم ذلـك ، ومخالفـة ذلـك تجعـل لكـل مـن یتـضرر مـن ویقـدموا إستـشارات ونـصائح حتـى 
  .ل عن ذلك یرجع ویعود بمسائلة الموثق المسئوتلك الخدمات أن 
لحیــاة العملیــة صــعب ن هــذا الواجــب علــى النحــو الــسالف الــذكر فــي اغیــر أن الباحــث یــرى أ  
 ن تطبیقــه كمـا یجــب قانونـا غیــر مطلـق ، كــون أن المكاتـب العمومیــة للتوثیـق الكبیــرة ، أو أالتطبیـق
تعج بطالبي الخدمة التوثیقیة ، مما یجعل تقدیم النصیحة والتنویر في غالب الأحیـان یـتم مـن والتي 
  .لمرور للموثق طرف الكتبة ، دون ا
   :نطاق واجب النصح والإرشاد/ ثالثا
فمـن مجـال إعمالـه والتقیـد بـه موضـوعا وأشخاصـا ، یقصد بنطاق واجـب النـصح والإرشـاد أي   
  ذلـك أمـرا بـدیهیا أطـراف العقـد ویبـدوٕحیـث الأشـخاص یلتـزم الموثـق بتقـدیم نـصائحه وارشـاداته إلـى 
 هـو كـل شـخص أجنبـي علـى العقـد  هنا، ویقصد بالغیرفهو غیر ملزم بتقدیم المعلومات إلى الغیر 
الإرشــاد بـــشأنه ، وهــذا راجــع إلــى أخلاقیـــات  النــصیحة والـــذي تتعلــقالمحــرر أو المــراد تحریــره أو 
ٕحضر على الموثق إدخال أو إحضار واستماع الغیر داخل الذي ی  وما یقتضیه السر المهنيالمهنة
 علـى المتعاقـدین ار هـو حكـكأصـل عـامومـا یقتـضیه  أن مجلس العقـد مجلس العقد في مكتبه ، ذلك
وواجـب النـصح والإرشــاد یطبـق علــى جمیـع المــوثقین دون إسـتثناء ســواء كـان یعمــل بمفـرده أو فــي 
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لتـي لواجـب مـستمد مـن الوظیفـة الرسـمیة اإطار شركة مدنیـة مهنیـة ، وهـذا نـاتج عـن كـون أن هـذا ا
  .فوضها القانون للموثق 
فــي هــذا المجــال یبــدوا مطلقــا وعامــا ، بمعنــى أنــه یــستفید منــه كــل وواجــب النــصح والإرشــاد   
، وذلـــك دون أي تمییـــز بـــین لعقـــد المحـــرر أو المـــراد تحریـــره ین یكونـــون أطرافـــا فـــي اذالأطـــراف الـــ
، وفـي هـذا الـصدد فقـد إسـتقر الأطراف المعتادین والمداومین وبین أطـراف المناسـبات أو الحاجـات 
 أن الموثـق ملـزم بتقـدیم نـصائحه لكـل الزبـائن دون أن یـنقص مـن داهالفقه والقضاء على قاعدة مؤا
  .(1)ذلك
وفیما یتعلق بنطاق واجب النصح والإرشاد من حیـث الموضـوع ، فـإن الموثـق ملـزم بـأداء ذلـك   
  .(2)واجب أو تلك الخدمة التوثیقیة بمناسبة تحریر كافة العقودال
 یقودنـا بالـضرورة إلـى التطـرق یا موضـوعن واجـب النـصح والإرشـاد للموثـقكمـا أن الحـدیث عـ  
صاصات إلــى الإختــصاص الموضــوعي للموثــق ، بإعتبــار واجــب النــصح والإرشــاد أحــد أهــم إختـــ
  .الخدمة التوثیقیة
الموثـق ضـابط عمـومي :" علـى أن ( 20/60)من القانون ( 30)وفي هذا الصدد تنص المادة   
 غة الرسـمیة لتـي یـشترط فیهـا القـانون الـصبقـود امفـوض مـن قبـل الـسلطة العمومیـة یتـولى تحریـر الع
  " .غة اءها هذه الصبوكذا العقود التي ترغب الأشخاص إعط
كییـف وضـبط إتفاقـات  رجـل قـانون مفـوض مـن قبـل الدولـة بتٕواذا كان الموثق مـن حیـث المبـدأ  
 ضـوعیة موتلك الدولة من الناحیـة الـشكلیة والمیة علیها طبقا للنظام القانوني لٕالأطراف واضفاء الرس
ٕدون أن یتعـــدى فـــي ذلـــك إختـــصاصات موضـــوعیة لوظـــائف ومهـــن أخـــرى ، والا كـــان بـــذلك غیـــر 
  .مختص موضوعیا 
( 30)ٕواذا كـــان الإختـــصاص الموضـــوعي للموثـــق فـــي إضـــفاء الرســـمیة وفقـــا لـــنص المـــادة 
 الأطـــراف إعطاؤهـــا الـــصیغة أو التـــي یرغـــب...)فـــي إضـــفاء الرســـمیة ال ـــسالفة الـــذكر غیـــر محـــدد 
  .(ةالرسمی
                                                
  .(غیر منشور) 4991/70/02:قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ  (1)
  : أنظر في ذلك  (2)
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وترتیبـــا ل ـــذلك فـــإن حـــدود واجـــب الموث ـــق بالإستـــشارة غیـــر محـــدد ، ولكن ـــه یبقـــى فـــي نهای ـــة   
بإضـفاء الرسـمیة ، فلـیس لـه المطاف في نطاق ومجـال القـانون الإجرائـي والموضـوعي ذات الـصلة 
ائف تعدیا ومتجـاوزا لإختـصاصات مهـن ووظـٕ، والا عد مترسیم العقود ستشارات خارج نطاق تقدیم ا
  .أخرى
وترتیبا لذلك لا یجوز للموثـق أن یتناسـى نفـسه وینـصب مـن نفـسه مفتیـا ومـن مكتبـه مـسجدا   
أن یستــشار فـي مــسألة مــا مـن الناحیــة الــشرعیة واف بـین مـا هــو حـلال ومـا هــو حـرام ویفتـي للأطــر
جد أو مجلـس الفتـاوي والثانیـة ختـصاص الإمـام فـي المـسفـالأولى مـن ا، ومـدى مخالفـة القـانون لهـا 
  .ص الهیئة التشریعیة للدولةختصامن ا
إن التنقـیص فـي إلـى ولعل أهم نـصیحة یمكـن أن یوجههـا الموثـق لطرفـي العقـد هـو تنبـیههم   
هــو  الطرفــان أن ثمــن البیــع اتفقــا فمــثلا لــو املــن یخــدم مــصلحته" ثمــن البیــع " الــثمن المتفــق علیــه 
ب العقـــد علـــى ثلاثـــة  تفقـــا أن یقـــع التـــصریح أو التنـــصیص صـــلخمـــسة ملایـــین دینـــار جزائـــري ثـــم ا
 ، هنا یستلزم القـانون الجبـائي للموثـق أن ینـصحهما حتـى لا یعرضـا نفـسیهما لمـشاكل ن دینارملایی
فـي القـسم الثـاني المعنـون بعـدم كفایـة ( 101 ) المـادةوعقوبات مالیة مع إدارة الضرائب خاصـة وأن
قــدر أو تعیـــد التقــدیر للأمـــوال الــثمن أو التقــدیرات مـــن قــانون التـــسجیل خــول لــلإدارة الجبائیـــة أن ت
   ، وهنا قد یجد طرفا العقد نفسیهما في مأزق لما قد یترتب(1)بالنسبة لجمیع العقود أو التصریحات
  .لغرامات المالیة المفروضة عن ذلك عن ذلك من دفع الفارق في التسجیل ناهیك عن ا
 علـى مبلـغ أقـل مـن وعـلاوة عـن ذلـك فقـد یعتقـد المـشتري أنـه بالتـصریح والتنـصیص للموثـق  
 تـسجیل عقـد شـرائه بـإدارة الـضرائب  المتفق علیه سیمكنه مـن ربـح بعـض المـال عنـد يالمبلغ الحقیق
ذلك أن الثابت في نسبة التسجیل هو خمسة بالمائة من المبلغ المصرح به ، لكن الحقیقـة قـد تكـون 
ي والبـائع ان التنـصیص أعمق وأخطر من ذلك بكثیر مما ربحه ، فالموثق مطالب بأن یعلـم المـشتر
 ســیما بالنـسبة للمــشتري  المتفـق علیــه هـو ســلاح ذو حـدین لاصـلب العقـد علــى ثمـن أقــل مـن الــثمن
فقد یقتصر تفكیر هذا الأخیـر فـي ربـح بعـض المـال جـراء تملـصه مـن الـضریبة الواجبـة قانونـا عنـد 
                                                
إذا كان الثمن أو التقدیر الـذي كـان أساسـا لتحـصیل  الرسـم النـسبي التـصاعدي "  من قانون التسجیل على أنه 101تنص المادة  (1)
بائیـة أن تقـدر أو تعیـد التقـدیر هـذه الأمـوال بالنـسبة یقل عن القیمة التجاریة الحقیقیة للأموال المنقولة أو المبنیة ، تستطیع الإدارة الج
  :لجمیع العقود والتصریحات التي تثبت  نقل أو بیان 
الملكیـة أو حـق الانتفـاع أو التمتـع بـالأموال العقاریــة و المحـلات التجاریــة بمـا فیهـا الــسلع الجدیـدة التابعـة لهـا ، والزبـائن والــسفن -1
  .والبواخر 
 ."الاستفادة من وعد بالإیجار لكل العقار أو جزء منه الحق في الإیجار أو -2
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ٕاعلامه بأنه فـي صـورة تسجیل العقد ، ولكن دور الموثق في هذه الحالة هو تنبیه ونصح المشتري و
ه إلـى القـضاء طالـب منـه إبطـال نشوب خلاف مع البائع لأي سـبب كـان مـن الأسـباب وتتجـه إرادتـ
  فــي صــلب العقــد ، بتقدیمــه و علیــهسخ العقــد فلــبس بإمكانــه إلا المطالبــة ب ــالثمن المنــصوصأو فــ
 وق بكثیـر مـایل مكتوب وموثـق لنفـسه ضـد نفـسه ، وهنـا مـضرة تلحـق بذمـة المـشتري تفـلعه لدوصن
كان یطمح إلى ربحه لو تم العقد ، وهذا لن یكون إلا عندما یصر ویتفـق الطرفـان علـى التنـصیص 
  .متفق علیه والذي یمثل عنوانا حقیقیا للمعاملة  العقد على قیمة أقل من الثمن الفي
لك تعــد مــن الموضــوعات التــي یتعــین فیهـا علــى الموثــق تدخلــه بالنــصح والإرشــاد إعــلام كــذ
شتري لمنابــات عقاریــة أو حقــوق عقاریــة فــي الــشیاع ، بأهمیــة القیــود والآثــار المترتبــة عــن ذلــك المــ
  . أو الحقالشراء
   الثاني الفرع
  ادـــــــــــــــواجب الحیـــ    
رمــز العدالــة المیــزان ، لأنــه المطلــوب مــن القــائم بتطبیــق القــانون بــالمفهوم الواســع كالقاضــي   
ولـن ،  وزن المـصالح القانونیـة للخـصوم أو الأطـراف المتعاقـدة بالعـدل والموظف العـام والموثـق هـو
بــین الأطــراف إلا إذا كــان محایــدا ، ولا یكــون الموثــق یــستطیع وزن وعــدل تلــك المــصالح والحقــوق 
محایدا إلا من خلال معاملة طرفـي العقـد بـنفس الطریقـة ولا یحـاول أن یحمـي مـصلحة طـرف علـى 
  . كس من ذلك هو مطالب بحمایة مصالح وحقوق طرفي العقد حساب طرف آخر ، بل على الع
ق بعدم ٕواذا كان إستقلال الموثق من التأثیرات والضغوط الخارجیة یعد من أهم ضمانات التوثی  
ممــا یبعــث الإطمئنــان فــي نفــوس المتعاقــدین ، فــإن عدالــة التوثیــق ، خــضوع  الموثــق ســوى للقــانون
  . أقاربه والقیام بالأعمال المادیة أو التجاریة عقودخصیة أوتتطلب منع الموثق من تلقي عقوده الش
 أنعدالة الخدمة التوثیقیة ، توجب وتستلزم وضع قواعد من شـأنها ومن ذلك یظهر أن تحقیق   
   .الحیاد وتبعده عن كل الشبهاتالموثق بهذه الإعتبارات ومعیقات تحمي المتعاقد من تأثر 
 التوثیـق الحـالي وقـانون العقوبـات علـى العدیـد مـن أحكـام فقد نص المشرع الجزائري فـي قـانون  
  . التوثیقيللعمل ئهالموثق في أداالتي تكفل في مجملها حمایة المتعاقدین من تحیز ومیل 
   :وسائل حمایة حیاد الموثق في قانون التوثیق/ أولا
مـة لیظهـر الـضمانات اللاز( 20/60)الحـالي هنـة التوثیـق وضع المشرع فـي القـانون المـنظم لم  
   :النقاط التالیةویمكن حصرها في الموثق بمظهر المحاید 
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  :منع الموثق من تلقي بعض العقود  (1
 الحـــالات التـــي یـــستلزم فیهـــا علـــى الموثـــق الإحجـــام 12-02-91حـــصر المـــشرع فـــي المـــواد   
   .(1)والإمتناع عن تلقي بعض العقود
، حیــث یــؤدي إلــى تفــادي إنحیــاز اقــد الآخــرانوني یخــدم مــصلحة المتعٕ     واذا كــان هــذا المنــع القــ
أخـرى یحمــي جهـة الإجـراء مـن ، فهـذا قـد علـى حـساب المتعاقـد الآخـرالموثـق فـي تلقیـه العقـد لمتعا
  .ویصون الموثق أیضا من الشبهات التي تشوب توزیعه للحقوق والإلتزامات في عمله التوثیقي 
شك فــي إســتقامته ونزاهتــه ، لأن لــذا كــان أســاس منــع الموثــق مــن تلقــي بعــض العقــود لــیس الــ  
 عجز الموثق عـن تلقـي عقـد مـا ٕ ، وانما أساسه هو مظنةقاءبالمطعون في نزاهته لا یكون جدیرا بال
، إضـافة إلـى تجنـب إقحـام الموثـق فـي تلقـي عقـود (2)بغیر میل أو تحیز إلـى جانـب أحـد المتعاقـدین
یمكـن (  20/60)انون التوثیـق رقـم  مـن قـ12-02-91وبـالرجوع إلـى المـواد  ، یكون هو معنیا بهـا
  .ة في العقد ترد هذا المنع إما إلى صلة الموثق بالمتعاقدین أو إلى مصلح
في ( ب)و ( أ)الفقرة / 91وتتمثل هذه الحالة التي جاءت بها المادة   :صلة الموثق بالمتعاقدین -
لدرجـة الرابعـة بالنـسبة لقرابـة  أو بین زوجه وبین أحد المتعاقدین حتى اهعلاقة القرابة والمصاهرة بین
نــع الموثــق تٕ والــى غایــة الدرجــة الثالثــة بالنــسبة لقرابــة الحواشــي ، ومــن بــاب الأولــى أن یم(3)النــسب
                                                
  :لا یجوز للموثق أن یتلقى العقد الذي "  من قانون التوثیق على أنه 91 تنص المادة (1)
   یكون فیه طرفا معنیا أو ممثلا أو مرخصا له بأیة صفة كانت،-
   یتضمن تدابیر لفائدته،-
  :یة صفة آخرى كانت  یعني أن یكون فیه وكیلا أو متصرفا ، أو أ-
  . أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة-أ
  "ٕ ٕ أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ویدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت -ب
لـسابقة ، وكـذلك الأشـخاص لا یجـوز لأقـارب وأصـهار الموثـق المـذكورین فـي المـادة ا"  من نفـس القـانون علـى أنـه 02وتنص المادة 
الذین هم تحت سـلطته ، أن یكونـوا شـهودا فـي العقـود التـي یحررهـا ، غیـر أنـه یجـوز لأقـارب وأصـهار الأطـراف المتعاقـدة أن یكونـوا 
  "شهود إثبات 
ن فیـه لا یجوز للموثق العـضو فـي مجلـس شـعبي محلـي منتخـب تلقـي العقـد الـذي تكـو"  من نفس القانون على أنه 12وتنص المادة 
 ". الجماعة المحلیة التي هو عضو في مجلسها طرفا فیه 
أحمـد الـدكتور  ، 77 نـشر ، ص دون دار وتـاریخبـ رمزي سیف ، الوسیط فـي شـرح قـانون المرافعـات المدنیـة والتجاریـة ، الدكتور (2)
 .08ص  ، 6891 ، 41 المرافعات المدنیة والتجاریة ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، ط ،أبو الوفا 
حتـى درجـة "....  من قانون الإجراءات الجزائیة أكثر صـراحة فـي تحدیـد درجـة القرابـة بنـصها علـى مـایلي 455یلاحظ أن المادة  (3)
"  مـن القـانون المـدني تـنص علـى كیفیـة حـساب درجـة القرابـة 43، ومهمـا یكـن فالمـادة " ٕإبن العم الشقیق وابن الخال الـشقیق ضـمنا 
ة القرابة المباشرة إعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا الأصل ، وعند ترتیـب درجـة الحواشـي یراعي في ترتیب درج
 . من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فیما عد الأصل المشترك یعتبر درجة تعد الدرجات صعودا
07 
ولـم یكتفـي المـشرع فقـط بمنـع الموثـق بتلقـي  هـذا .رتباطـه بهـذه الـصفة بكـلا المتعاقـدین لك فـي اكـذ
 واشـي حـسب الـدرجات المـذكورة سـلفا و حالعقـود فـي حـال قیـام صـلة القرابـة سـواء كانـت مـصاهرة أ
  مـثلا ق الأشـخاص ومـن هـم تحـت سـلطته كالكاتـب والـسائبل قد منـع الموثـق حتـى مـن جعـل هـؤلاء
  .شهودا في العقود التي یحررها 
 ن یمكـن أ یتـأثر بالعقـد التـوثیقي حتـىيقـانون أي تواجـد الموثـق فـي مركـز: لمصلحة فـي العقـد  ا-
 كان ربحا مادیا أو أدبیا ، حیث یؤدي كون الموثق بإعتباره طرفا معنیـا سواء یجني منفعة من العقد
ممـا یعـدم عملـه  الشخـصیة فـي العقـد نتقاء ولایتهرخصا له أو وكیلا أو متصرفا إلى اأو ممثلا أو م
  .غیر مختصلصدوره من موثق 
   :بعاد الموثق عن المصالح المادیةإ (2
 الشخـصیة والـروابط المادیـة والمـصلحیة التـي قـد تنـشأ أراد المـشرع إبعـاد الموثـق عـن التـأثیرات  
فقـد حظـر  فـة لـذابینـه وبـین الآخـرین بـسبب مزاولـة مهنـة أخـرى غیـر التوثیـق أثنـاء تولیـه هـذه الوظی
المشرع علـى الموثـق ، طـوال فتـرة تولیـه لوظیفـة التوثیـق أن یقـوم بـأي نـشاط لا یتفـق وحیـاد الموثـق 
  : یلي وكرامته ومن أمثلة ذلك نذكر ما
مرؤوسـا ، عامـة كانـت أو خاصـة فـإذا كـان   علیـه لا یجـوز للموثـق أن یـزاول أي مهنـة تـدر ربحـا-
ٕ یمكنــه أن یكــون فــي حیــاد تــام عــن رب العمــل ، واذا كــان یعمــل لــصالحه الخــاص فیمكنــه أن فــلا
 ادة بیعهـا ، لاسـیما فـي إقتنـاصٕشراء العقـارات واعـزه ونفوذه لخدمة مـصالحه الخاصـة كـ مركیستغل
  .الفرص المواتیة 
 لا یجوز للموثق أن یملك في مؤسسة بنفـسه أو بواسـطة الغیـر تحـت أیـة تـسمیة ، مـصالح یمكـن -
  .  أن تشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمهامه 
ضاربات علــى العقــارات ، أو تحویــل الــدیون والحقــوق المیراثیــة أو مــ یمنــع علــى الموثــق القیــام بال-
 غیرهــــا مــــن الحقــــوق المعنوی ــــة ، قــــصد الحیلول ــــة دون قیــــام الموثــــق أســــهم صــــناعیة أو تجاریــــة أو
  .بإستغلال نفوذه في كسب مادي على حساب الزبائن 
ٕواذا كان حیاد الموثق یتطلب إبعاده عن وسائل الكسب المادیة فإن الأمر نفسه یتطلـب إبعـاده   
ثـم أوجـب ، ومـن هوالـده أو أخیـ عـن الـشبهات فـي حالـة كـون الـشخص المـستفید مادیـا هـو زوجـه أو




   :وسائل حمایة حیاد الموثق في قانون العقوبات/ ثانیا
بعنوان الإختلاس و الغدر من الفصل الرابع من قـانون المشرع الجزائري في القسم الأول نص   
عتبرهـا جـرائم غـدر فـي سـبیل تكـریس واجـب الحیـاد دیـد  مجموعـة مـن الأفعـال واتحالعقوبـات علـى 
  . المهني لبعض الوظائف
مــن قــانون العقوبــات علـــى العقوبــة التــي تــسلط علـــى ( 231)تــنص المـــادة وفــي هــذا الــصدد   
وقد جاءت هذه المادة عامة ، (1)القاضي أو رجل الإدارة الذي یتحیز لصالح أحد الأطراف أو ضده
  . زلات التحیمل كل حالتش
 علــى  نــص المــشرع مــن نفــس القــانون(031)الفقــرة الأولــى والمــادة ( 621)قتــضى المــادة بمو  
التـي یتمتـع  مـن وجهـة نظـر الذاتیـة والخـصوصیة   عامـاتشدید العقوبة على الموثق بإعتبـاره موظفـا
ب الطــرف اعلــى حــسترتــب إنحیــاز الموثــق لأحــد الأطــراف المتعاقــدة   إذا مــابهــا القــانون الجزائــي
  .(2)الآخر تلقى رشوة
 كـذلك مـن نفـس القـانون علـى معاقبـة الموثـق عنـد قیامـه بـإتلاف أو (021)كمـا نـصت المـادة   
هذه الصفة وسـلمت وثائق أو سندات أو عقود كانت في عهدته ب–بطریق الغش أو الأضرار –إزالة 
   .له بسبب وظیفته
   الثالثالفرع
  السر المهنيحفظ واجب     
 كـان الحـق فـي الـسریة والحیـاة الخاصـة مـن مظـاهر الحریـة الشخـصیة فـإن احتـرام الأمـوال إذا  
والممتلكات الخاصة مظهر آخر من مظاهر هذه الحریة ، إذا لا یمنع أحـد مـن التـصرف فـي ملكـه 
وفق الحدود والضوابط القانونیة ، ولأجـل ذلـك كـان مـن حـق الإنـسان أن یخفـي مقـدار مـا یملـك مـن 
  فـيا أشتراه أو باعه وتصرف فیه من أموال منقولة أو عقاریة عن أعـین النـاس ، ویبقـىالمال أو م
                                                
القاضـي أو رجـل الإدارة الـذي یتحیـز لـصالح أحـد الأطـراف أو ضـده " ري علـى أنـه  من قـانون العقوبـات الجزائـ231تنص المادة  (1)
 . دینار000.1 إلى 005یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
یعـد مرتـشیا ویعاقـب بـالحبس مـن سـنتین إلـى عـشر سـنوات وبغرامـة :"  من قانون العقوبات الجزائـري علـى أنـه 621تنص المادة  (2)
   دج كل من یطلب عطیة أو وعدا أو یطلب أو یتلقى هبة أو هدیة أو أیة منافع أخرى وذلك 000,5 إلى 005من 
  سـواء كـان مـشروعا أو غیـر مـشروعا  لیقوم بصفته موظفـا أو ذا ولایـة نیابیـة بـأداء عمـل مـن أعمـال وظیفتـه غیـر مقـرر لـه أجـر-1
جـا عـن اختـصاصاته الشخـصیة ، إلا أن مـن شـأن وظیفتـه أن تـسهل لـه أداءه أو ٕأو بالامتناع عن أدائه أو بأداء عمـل وان كـان خار
  ... "كان ممن الممكن أن یسهل له 
 اء فعـل یـصفه القـانون بأنـه جنایـة رض مـن الرشـوة أو اسـتغلال النفـوذ هـو أدغـ مـا إذا كـان الفـي حالـة"  على أنـه 031وتنص المادة 
 "تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ فإن العقوبة المقررة لهذه الجنایة هي التي 
27 
 إذ لــه الحــق فــي الــسریة ولــه الحــق فــي  ،ذلــك ســرا مــن أســراره الخاصــة ، ولا جــرم علیــه فــي ذلــك
  .وابط الشرعیة والقانونیة في ذلك  بالضالتقیدشرط بالتصرف في ماله ، 
لتـزام الموثـق وق المقـررة لكـل فـرد ، ویقـصد بهـا ا كأحد أهم الحقـومن هنا تأتي السریة التوثیقیة  
  .ٕ وتعاملاتهم ومعلوماتهم ،وابقاءها في طي الكتمان الأطراف المتعاقدةبالمحافظة على سریة 
 نفـس مرتبـة رجـال الـدین  فـيطلع بهـا الموثـق كـضابط عمـومي هـيإن طبیعة المهـام التـي یـض  
 بمقتضى ذلـك ملزمـون بالـسر المهنـي بكـل مـا تحملـه الكلمـة  فهم(1)لدى بعض الدیانات والمعتقدات
 الموثـق التـشهیر بمـصالح یحظـر علـىمن معنـى ، وهـذا الواجـب یعنـي الـضمیر المهنـي ، فبموجبـه 
 على أسرارهم الشخصیة أو العائلیة ، ولا یعد ذلك من قبیل الواجبـات ائتمنوه الذین الأطرافوأسرار 
وقهم  على نصائح تحمي حقالأطرافففي سبیل حصول ، انوني ق لأدبیة ، بل هو فوق ذلك واجبا
الـذي إختـاره كــل الأمـان ، وعلیـه فمـن غیــر اللائـق أن یطلـب مـن  قبـد لأحـدهم أن یعطـي للموثــ لا
 بــإرادة، ذلــك لأن الــسر المهنــي لــصیق بمهنتــه وغیــر مــرتبط  لموثــق أن یحــافظ علــى أســرار زبائنــها
  .الأطراف 
لتزامات الأخلاقیة لمهنة التوثیق ذلك لأن أصول هذه المهنـة رضه الالتزام السریة واجب تفاإن   
 ، وذلــك بالمحافظــة علــى ســریة المعلومــات الأطــرافوتقالیــدها تحــتم علــى الموثــق عــدم خیانــة ثقــة 
والتفاصیل التي یحصل علیها من طالب الخدمة التوثیقیـة مـن خـلال توضـیحه لملابـسات التـصرف 
  .أو العمل المراد ترسیمه 
 واجبـا أخلاقیــا نـة الموثــق ، بـدأواجـب المحافظــة علـى ســر المهنـة فــي كــل المهـن ، ومنهــا مهو  
ٕوان ابعا من تقالید المهنة في جمیع الـنظم القانونیـة ، ومـن ثـم نفـذ إلـى أكثـر التـشریعات لأهمیتـه ، ن
 (2)رتكابهــا  عــن الجــرائم التــي یكــون فــي النیــة ا المحــاميإخبــارخــضع للإســتثناءات فــي بعــضها ك
شـــهاریة  ، أو قی ـــام الموث ـــق بـــإجراءات إٕواخبـــار الطبیـــب للهیئـــات العمومی ـــة عـــن الأمـــراض المعدیـــة
ویـستوجبها القـانون أو تمكـین هـذا الأخیـر الهیئـات القـضائیة ٕواعلامیـة التـي تقتـضیها بعـض العقـود 
  .من الإطلاع أي عقد توثیقي محرر لدیه بموجب أوامر قضائیة
  
  
                                                
  :  أنظر في ذلك  (1)
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   الرابعالفرع
  بتسلیم وصل الأتعابواجب الموثق     
یتقاضـى :" منـه مـن أنـه ( 14)فـي المـادة ( 20/60)لقـد جـاء فـي قـانون التوثیـق الحـالي رقـم   
  ".الموثق مباشرة أتعابا عن خدماته من زبائنه حسب التعریفة الرسمیة مقابل وصل مفصل 
غـشت  3المـؤرخ فـي ( 342-80)وتطبیقا للمادة السالفة الذكر صدر المرسـوم التنفیـذي رقـم   
 یحدد أتعاب الموثق بالتفصیل عن كل عقـد أو خدمـة مقدمـة وفقـا للتعریفـة الرسـمیة الملحقـة 8002
  .في ذات المرسوم
ویجـب علـى الموثـق أن یـضع جــدولا للتعریفـة الرسـمیة للأتعـاب فــي مكـان بـارز مـن المكتــب   
  . سوممن نفس المر( 80)لتمكین الزبائن من الإطلاع علیه وفقا لما نصت علیه المادة 
  :تشمل أتعاب الموثق  :" من ذات المرسوم على أنه ( 30)وقد جاء في المادة   
  .ٕتعویض إعداد وتحریر العقد واستكمال الشكلیات المتعلقة بذلك  
 "تعویض النفقات المرتبطة التي یقوم بها لصالح الزبون  
اف یبـین فیـه  عدم تسلیم الموثق لوصـل مفـصل للخدمـة التـي قـام بهـا للأطـرهذا ویترتب على  
 ومخالفة للتعریفـة زائدةقبض الموثق لأجور  أو ،مختلف العملیات الحسابیة حتى ولو لم یطلبوا ذلك
 یـــستوجب قیـــام  والزبـــون مرتكبـــا لخطـــأ تـــأدیبي فـــي حـــق المهنـــة، فإنـــه یكـــون بـــسلوكه هـــذاالرســـمیة 
 و( 70)دتین فــي  وفقــا للمــا ناهیــك عــن إســترجاع المب ــالغ المقبوضــة بغیــر حــقالمــسؤولیة التأدیبیــة
 مــن جهــة  مــن جهــة ودون الإخــلال بالمتابعــة الجزائیــة عــن جریمــة الغــدرمــن نفــس المرســوم( 90)
        .   أخرى
تــأدیبي نتیجــة لقــبض الموثــق لأتعــاب تفــوق تلــك التــي هــي ٕواذا كــان القــانون قــد رتــب جــزاء   
قبضه لتعریفة أو أجرة أقل مهنة التوثیق عند  إلا أنه تجاهل بما یمس  ،الرسمیةمحددة في التعریفة 
ارا إضـر  والمنافـسة غیـر الـشریفةمما هو محدد قانونـا لإكتـساب وجلـب أكبـر عـدد ممكـن مـن الزبـائن
  .ه بزملائ
ویعد خرق الموثق للتعریفة الرسمیة بقبض أجرة أقـل ممـا هـو محـدد قانونـا سـلوكا غیـر شـریفا   
 محــدد فــي  هــووقــبض أكثــر ممــاولا یقــل أهمیــة مــن حیــث المــساس بالمهنــة وشــرفها عــن تجــاوز 
تقوم عن خرق الموثـق التـسعیرة الرسـمیة بقـبض أكثـر لذا نرى أن المسؤولیة التأدیبیة كما ، التعریفة 
  .وارد في التعریفة الرسمیة تقوم أیضا بقبضه أقل مما هو محدد فیها هو مما 
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   الثالثالمطلب
  واجبات الموثق تجاه الخزینة العمومیة 
 6791/21/90: المــــؤرخ فــــي ( 501-67)ل بموجــــب الأمــــر رقــــم صــــدر قــــانون التــــسجی
ومنهـا وقـد جـاء هـذا القـانون مـنظم ومحـدد لرسـوم التـسجیل  6931 ذي الحجـة عـام 71الموافـق لــ 
 على إطلاع تام   یكونرسوم تسجیل العقود ، ومن هنا فإن الموثق بوصفه محررا للعقود ملزم بأن
والخزینــة العمومیــة لمــا فــي ذلــك مــن أهمیــة لأطــراف العقــد   لــه والقــوانین المعدلــةبقــانون التــسجیل
لــدى   إشـهاره مــصاریف أووالموثـق نفــسه ، فقـد یستفــسر أطـراف العقــد عـن رســوم تـسجیل عقــد مـا
 وهنا یكون الموثق مطالبا بمعرفة النسبة التي سیدفعها الأطراف عند التـسجیل،  المحافظة العقاریة
لموثــق بـــشأن تحریــر العقـــود لــصالح إدارة الـــضرائب علـــى والرســـوم التــي یحـــصلها ا  أو الإشــهار،
 إلـى رسـم الإشـهار، وعـادة مـا تحـدث  ثـانيفـرعثـم فـي  أول فرعفي  التسجیل وسنتناول رسمنوعان 
  . ذین الرسمین بواسطة قوانین مالیةتعدیلات في مقدار ه
   الأول الفرع
  لمقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم التسجیلواجب تحصیل ا
 العقــود لــدى إدارة الــضرائب المختــصة وطــرق تــسجیلانون التــسجیل تحدیــد مقــادیر قــب ینــاط
 تبعـا لنوعیـة  في ذلك القـانون ، ویختلف الأمروآجال تسجیلها والعقوبات الجبائیة المترتبة عن ذلك
  .عقارا كان أو منقولاالمحل المنصب علیه العقد 
   :العقــارات  تسجیلرسم/ أولا
من ثمن العقار ، وتخضع له كل البیوع ( %5) هو خمسة بالمائة عقار المقدار رسم التسجیل  
ویطبق أو مدنیة أو إداریة المنصبة على العقار ، سواء كانت رضائیة أو بالمزاد العلني أو قضائیة 
   .(1)حق عقاري مثل حق الإنتفاع ، ما دام أنه تم بمقابل ماليالرسم على بیع أي 
أمـــا إذا كانـــت ، (2)ع العقـــارات التابعـــة لمل ـــك الدولـــة كمـــا یخـــضع لرســـم التـــسجیل أیـــضا بیـــ
  .(3)من ثمن العقار( %3)العقارات توجد في بلدان أجنبیة ، فإن رسم التسجیل یقدر بثلاثة بالمائة 
ثمـن مـن ( 5/1)الخمـس  مـن قـانون التـسجیل علـى ضـرورة دفـع 1/652ولقـد أكـدت المـادة   
  :ا المبیع بین یدي الموثق محرر عقد البیع بقوله
                                                
 .9991 من ق م لسنة 23 والمادة 4991 من ق م لسنة 84 من قانون التسجیل معدلة بموجب المادتین 352 المادة  (1)
 . من قانون التسجیل 452 المادة (2)
 .9991 من قانون المالیة لسنة 92ة  والماد4991 من ق م لسنة 94 المعدلة بموجب المادة  من قانون التسجیل552 المادة (3)
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 ثمن نقل الملكیـة فـي جمیـع العقـود الموثقـة المتـضمنة نقـل الملكیـة لقـاء عـوض (5/1) خمس إن" 
تجاریـة أو اللمحـلات احقـوق عقاریـة وكـذلك نتفـاع لعقـارات أو الإ حـق الملكیة أو ملكیة الرقبة ، أو
 هــذه ، وتطبــق كــذلك.....لزبــائن ، یجــب أن یــدفع لزومــا بمــرأى وبــین یــدي الموثــق محــرر العقــد ا
  ...."التدابیر على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات 
وترفض مصالح التسجیل الإجراء بالنسبة لجمیـع عقـود نقـل الملكیـة المـشار إلیهـا فـي المـادة   
 وجـزاء مخالفـة تلـك المقتـضیات ، هـو (1)أعلاه ، والتـي لا تتـضمن البیـان بالـدفع بـین أیـدي الموثـق
التـسجیل إلـى التحـصیل الفـوري لرسـم مـساوي لمبلـغ الـثمن فـضلا عـن الرسـوم القانونیـة لجـوء إدارة 
سـیما البیـع بـالمزاد العلنـي ولا، صیل هذا الرسم مختلف الوسـائل المترتبة على العقد ، وتتبع في تح
للمــال موضــوع نقــل الملكیــة بنــاءا علــى طلــب إدارة التــسجیل مــن رئــیس المجلــس القــضائي والــذي 
  .(2)عریضة  بذلك والتابع لمكان وجود المال ، ویتم ذلك بواسطة أمر على یصدر أمرا
، وعلـــى إدارة  بــات جزائیــة عــن عــدم دفــع ذلــك الرســمكمــا نــص قــانون التــسجیل علــى عقو  
والتــي تكــون محــل رســوم عقاریــة وكــذا محــلات التــسجیل تقــدیم ال ــدلیل علــى النقــل الخفــي للملكیــة 
  .(3)تجاریة 
 إقتنــاء العقــارات الــذي تــم مــن أجــل إحــداث نــشاط  المحــدد أعــلاه لویعفــى مــن رســم التــسجی
صناعي جدید ذي طابع أولي مقرر في المخطط الوطني للتنمیة ، وكذا الحال للمشتریات العقاریة 
كالتي تقتنیها الهیئـات العمومیـة المؤهلـة فـي مجـال التهیئـة العقاریـة ، وكـذا كـل مـا تقتنیـه الـشركات 
المعتــرف بمنفعتهــا العمومیــة ، والتــي تهــدف إلــى تقــدیم المــساعدة أو العمــل التعاونیــة والجمعیــات 
ر مـــصالحها أو خـــدماتها الخیـــري أو الحفـــاظ علـــى الـــصحة الإجتماعیـــة مـــن عقـــارات لازمـــة لـــسی
الجماعـات وتعفى أیضا من رسم التسجیل عملیات الشراء للعقـارات التـي تقـوم بهـا  ، (4)الإجتماعیة
مناطق لتعمیرها حسب الأولویة ، وكذا العقود التـي یبیـع بمقتـضاها دیـوان المحلیة من أجل تهیئة ال
ة ضــمن الترقیــة والتــسییر العقــاري فــي الولایــة للمــوفرین شــقق موجــودة فــي عمــارات جماعیــة ومبنیــ
  .(5)نطاق التوفیر من أجل السكن
                                                
 .7002 من قانون المالیة لسنة 62المعدلة بموجب المادة  من قانون التسجیل 652 المادة  منالفقرة الرابعة (1)
  .من قانون التسجیل 652الفقرة الخامسة من المادة  (2)
 . من قانون التسجیل652الفقرة الخامسة من المادة  (3)
 . من قانون التسجیل 2-1/852 المادة (4)
 ، وللمزیـد مـن الإعفـاءات المحـددة قانونـا مـن رسـم نقـل الملكیـة المحـدد أعـلاه راجـع المـادة    سجیل من قـانون التـ4-3/852المادة  (5)
 . من قانون التسجیل952 والمادة 852
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   :المنقـولاتتسجیل رسم / ثانیا
د الناقلـة للملكیـة بمقابـل لرسـم التـسجیل تخضع البیـوع المنـصبة علـى المنقـولات وجمیـع العقـو
 مـن قـانون 262مـن ثمـن البیـع ، ونوهـت عـن ذلـك المـادة ( %5,2)المقـدر بإثنـان ونـصف بالمائـة 
د والبیـــع و إعـــادة  البیـــع والتنـــازل ورد البیـــع یـــ المزا%5,2یخـــضع لحـــق قـــدره : " ا ـ ــــالتـــسجیل بقوله
نیـــة أو قــــضائیة الناقلـــة للملكیــــة بمقابــــل  كانــــت مد والمعاهــــدات وجمیـــع العقــــود ، ســـواءوالـــصفقات
 وتباعــا لـذلك لا یفــرق المـشرع بــین ."لمنقـولات ، وحتـى البیــوع مـن هــذا النـوع التــي تقـوم بهـا الدولـة 
  .البیع الرضائي ولا القضائي أو بالمزاد العلني والتي یقوم بها محافظوا البیع بالمزاد 
 فـي الملاحـة البحریـة التـي تـستعمل الـسفن بـواخر أوال أوأما البیوع المنصبة علـى الطـائرات 
  .من ثمن البیع( %2) لرسم تسجیل یقدر بـإثنان بالمئة بإستثناء الیخوت وسفن النزهه فإنها تخضع
العقـود الـواردة علـى نقـل ملكیـة الیخـوت ( %01)في الحین تخضع لرسم قـدره عـشرة بالمائـة 
  .(1)اعد أو بدون محركحرك مسمأو سفن النزهة شراعیة كانت أو غیر شراعیة ، ب
  :مایلي ( %5,2)في حین لا یخضع إلا لحق نسبي قدره 
  .عتبار ٕلاس والتسویة القضائیة واعادة الا بیع المنقولات والسلع الذي یتم بعد الإف-1
  . البیع العلني للأشیاء المقدمة كضمان-2
  . البیع المتمم على الرهون الزراعیة والفندقیة-3
 الخاصــة ببیــع الــسلع التالفــة علــى إثــر حــوادث البحــر وكــذا بقایــا الــسفن  العقــود أو المحاضــر-4
  .الغارقة 
  .ضي للمنتوجات الغابیة البیع بالترا-5
 مبیعات المحاصیل الزراعیة قبل الجني ، الأدوات المنقولة للفلاحة وغیرهـا مـن الأشـیاء التابعـة -6
  .للمستثمرات الزراعیة 
 ، بالإضـــافة إلـــى جمیـــع الأعبـــاء المتعلقـــة بـــرأس ویحـــصل هـــذا الحـــق علـــى الـــسعر المعلـــن  
  .(2)المال
مع الإشارة بأنه یحق لإدارة التسجیل إعادة النظـر فـي تقـدیر القیمـة المالیـة للأمـوال العقاریـة 
 المبیعــة ، إذا مــا تبــین لهــا بــأن طرفــي العقــد قــاموا بتقــویم المبیــع بــصفة عامــة للأمــوالوالمنقولــة أو 
عن ثمنه الحقیقي بغیة الحصول على تخفیض الرسوم المدفوعة لإدارة على أساس سعر یقل بكثیر 
                                                
 .4991 من قانون المالیة لسنة 35 المعدلة بموجب المادة 362 المادة (1)
 .2002 من قانون المالیة لسنة 32 المعدلة بموجب المادة 462المادة  (2)
77 
إذا كـــان الـــثمن أو "  مـــن قـــانون التـــسجیل علـــى أنـــه 101التـــسجیل ، وتطبیقـــا لـــذلك نـــصت المـــادة 
التقـدیر الـذي كـان أساسـا لتحـصیل الرسـم النـسبي أو التـصاعدي یقـل عـن القیمـة التجاریـة الحقیقیـة 
ة ، تـستطیع الإدارة الجبائیـة أن تقـدر أو تعیـد تقـدیر هـذه الأمـوال بالنـسبة للأمـوال المنقولـة أو المبنیـ
  :لجمیع العقود أو التصریحات التي تثبت نقل أو بیان 
و حـق الانتفـاع أو التمتـع بـالأموال العقاریــة والمحـلات التجاریـة بمـا فیهـا الـسلع التابعــة الملكیـة أ-1
  .لها ، والزبائن والسفن أو البواخر
  ".في الإیجار أو الاستفادة من الوعد بالإیجار لكل العقار أو جزء منه  الحق -2
تفـــاق بـــین المتعاقـــدین علـــى إخفـــاء الـــثمن بأنـــه یقـــع بـــاطلا بطلانـــا مطلقـــا كـــل امـــع الإشـــارة 
جمیـع وسـائل الإثبـات الحقیقي سواء تعلق الأمر بعقارات أو محلات تجاریـة ، ویـتم إثبـات الإخفـاء ب
  .(1)سجیلالمقبولة في قانون الت
 بغرامـــة تـــساوي ضـــعف الحقـــوق والرســـوم الجبائیـــةكمـــا یقـــع الإخف ـــاء تحـــت طائلـــة العقوب ـــة 
  (2) دج ویــدفعها الأطــراف متــضامنون000,01 مــن دون أن تقــل هــذه الغرامــة عــن المتهــرب منهــا
و المقایضة أو القسمة أن یتلو هذا العقد على الأطراف لى الموثق الذي یتلقى عقد البیع أویتعین ع
 ئـري ، ویـشیر فـي هـذا العقـد بـأن هـذهٕوالا وقع تحـت طائلـة غرامـة مالیـة تقـدر بـخمـسمائة دینـار جزا
التلاوة قد تمت ، كما یؤكد تحت طائلة نفس العقوبة حسب معلوماته بأن هـذا العقـد لـم یعـدل وغیـر 
  .(3) المعدلأومتناقض مع أي سند مضاد یحتوي على زیادة في الثمن 
تسجیل في إعادة تقدیر قیمـة العقـارات المبیعـة قـضى مجلـس الدولـة وبخصوص حق إدارة ال  
وحیـث أن المـستأنف علیـه مـدیر الـضرائب قـدم " (4):یلـي   بمـا0002/10/71: في قرار له بتـاریخ 
النــزاع مــساحتها هكتــار فــي الملــف نــسخة مــن عقــد البیــع لقطعــة فلاحیــة مجــاورة للقطعــة موضــوع 
عتبر ضئیل وغیـر مناسـب للواقـع خاصـة أن لقطعة الأخیرة ین ثمن شراء هذه ا ، فإاس97آر و45و
  . وفي منطقة فلاحیة وممتازة4991تاریخ البیع یعود إلى سنة 
وحیــث أن المجلــس قــد ســبب قــراره بمــا فیــه الكفایــة ، وأســسه علــى أحكــام قــانون التــسجیل   
ع المعاملة ، وبالنتیجة المشار إلیها أعلاه ، والتي تسمح لإدارة التسجیل بإعادة تقییم الأموال موضو
                                                
 . من قانون التسجیل2-1/311 المادة (1)
 .من قانون التسجیل  3/311  المادة(2)
 .  من قانون التسجیل311 المادة الفقرة الرابعة من (3)
 .(قرار غیر منشور) قضیة زعتات الزوبیر ضد مدیریة الضرائب لولایة قسنطینة 271798ملف رقم  (4)
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ر المطبقـة فـي إتقدیر قیمة الضریبة المستحق دفعها وذلك وفقا للقوانین الساریة المفعول والى الأسـع
  . ... "یید قرار المطعون فیه اضي مما یتعین على مجلس الدولة تأنفس الجهة على مثل هذه الأر
حیـث أن قاضـي "  (1):لـي ی  مـا0002/90/81: كمـا جـاء قـي قـرار لمجلـس الدولـة بتـاریخ   
  .دج (00,000.350.1)ول درجة عین خبیرا ، وبعد إنجاز الخبرة فإن قیمة المسكن حدد بمبلغ أ
 المرســوم رقــم ا التقیــیم كونــه أنــه حــدد علــى أســاسحیــث أن إدارة الــضرائب تعیــب علــى هــذ  
ن ، ولا قیمـــة الحقیقــة للمـــسك ، الــصادر بعـــد تحدیــدها لل3991/11/01: المــؤرخ فـــي ( 772/39)
 ، ولا یطبق المرسـوم 3991 مایو 42: ن نعتمد علیه كمرجع لكون حیازة المسكن تمت في یمكن أ
ره ـــــــبـعتیــر لــم یقــدر الطــابق الــسفلي والــذي اأعــلاه بــأثر رجعــي هــذا مــن جهــة ومــن جهــة فــإن الخب
  .... " منعدما 
   الثانيالفرع
  ار العقاريالإشهلمقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم واجب تحصیل ا
 ومن بعـدها مـن قـانون التـسجیل والمعدلـة بموجـب قـانون المالیـة 1-353نصت علیه المادة 
 ، وتبعا لـذلك یقـبض بمناسـبة القیـام بـإجراء الإشـهار فـي المحافظـات العقاریـة رسـم (2) 4002 لسنة
 أو تصریح و إنشاءالقرارات القضائیة المتضمنة نقل أر العقاري على كل العقود وایدعى رسم الإشه
 عقـاري بموجـب التـشریع المعمـول بـه بحق ملكیة عقاریة أو غیرهـا مـن الوثـائق الخاضـعة للإشـهار ال
و حقـــوق عقاریـــة لـــذلك الرســـم ، والـــذي یحـــسب علـــى قیمـــة بالتـــالي تخـــضع كـــل البیـــوع لعقـــارات أو
تحــت یجــب أن یــذكر فیــه عــود ببیــع العقــارات لرســم الإشــهار ، وو ال عقــود ، كمــا تخــضع(3)العقــار
طائلـة رفــض إشــهاره مــن المحافظــة العقاریــة ســعر البیـع المتفـق علیــه ، والأجــل المحــدد مــن طــرف 
، ویختلف الرسم المطبق تبعا لطبیعـة العقـار وحـسب مـساحته ، فقـد  (4)المتعاقدین لإتمام هذا البیع 
  .یكون العقار مبنیا أو أرضا عاریة أو أرضا فلاحیة 
 للعقــود والوثــائق خــلال ثلاثــة أشــهر مــن تاریخهــا ، والمــدة ویجــب أنــة یــتم الإشــهار بالنــسبة  
  .(5)نفسها بالنسبة للأحكام والقرارات لكن من الیوم الذي أصبحت فیه نهائیة
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  : غیر أنه تعفى من رسم الإشهار العقاري 
 جمیــع إجـــراءات الإشــهار والتـــسجیل التــي تقـــع مــصاریفها علـــى عــاتق الدولـــة والولایــة والبلدیـــة -1
  .ات العمومیة ذات الطابع الإداري والموضوعة تحت وصایتهاوالمؤسس
 العقـود المحـررة والإجـراءات المنجـزة فـي إطـار التـشریع المتعلـق بنـزع الملكیـة مـن أجـل المنفعـة -2
  .العمومیة
  .یقا للتشریع المتعلق بأموال الوقف المحررة والإجراءات المنجزة تطب العقود-3
  . والتخفیض والشطب الخاصة بالإمتیازات القانونیة إجراءات التسجیل والإستبدال-4
  . كل الإجراءات المطلوبة من طرف ملتمس المساعدة القضائیة -5
  .(1) العقود والوثائق المبرمة من طرف الجمعیات التعاضدیة-6
والمبنیــة فــي إطــار الإدخــار الــسكني مــن قبــل  ضمنة بیــع المــساكن إلــى المــدخرین ،متــ العقــود ال-7
  .(2)... لعمومیة المختصة الهیئات ا
 فید مـن الحـق الواجـب إشـهاره ویقع عـبء دفـع رسـم الإشـهار علـى عـاتق المكتـسب أو المـست  
وغالبـا مـا یـتم   ،(3)ع مـن طـرف طالـب الإشـهار ، ویحـصل مـسبقا مـن طـرف المحـافظ العقـاريویدف
 یكـون هـذا و طلـب الإشـهارملـف  مبلـغ مـالي مـن الحـساب الجـاري للموثـق الـذي قـدم باقتطـاعذلـك 









                                                
 .4002 التسجیل المعدلة بقانون المالیة لسنة  من قانون5-553 المادة (1)
 وغیرها من الحالات الأخرى المتعلقة بالإعفاء من رسـم الإشـهار العقـاري راجـع بالتفـصیل المـواد  من نفس القانون6-353المادة  (2)
 . من نفس القانون6-353والمادة  5-353




















 واجبـــه وفقـــا للمقتـــضیات القانونیـــة تتجـــسد المـــسؤولیة التأدیبی ـــة أساســـا ، فـــي مخالفـــة المهنـــي ل  
 سـلبیا محـددا ، یعـدد إخـلالا منـه بواجبـات  عنـد إتیانـه عمـلا إیجابیـا أووذلـك، والتنظیم المعمول به 
 والمـسؤولیة ،(1)مهنتة ، أو خروجـا علـى مقتـضیاتها ، أو یعـد مـساهمة منـه فـي وقـوع الخطـأ المهنـي
  .ولیة شخصیةؤمس التأدیبیة
 فإن النظـام التـأدیبي ، لـم یـضع – شخصیة المسؤولیة التأدیبیة –وفي إطار تطبیق هذا المبدأ   
 إذ أن هذه الواجبـات التأدیبیـة )خطاء تستوجب المساءلة التأدیبیة التي تشكل أحصرا لجمیع الأفعال 
تاركـا ذلـك لجهـات التأدیـب التـي ( ها ، أو حـصرها علـى وجـه الیقـینمن الكثرة بحیث یصعب تحدید
ام بتطبیـق معیـار فـي قیـاس الخطـأ تتمتع بسلطة تقدیریة في هذا الصدد ، غیر أنـه یقـع علیهـا الالتـز
ألا یكون الفعـل المكـون : ن تحدید الخطأ ، یخضع لعدة ضوابط قانونیة ، لعل أهمیها فضلا على أ
 ومــساءلة الموثــق (2)للخطــأ ، ممارســة لحــق مــشروع ، وأن یرتكــب دون عــذر قــانوني یبــرر ارتكابــه
تأدیبیــا لا تقتــصر علــى مــا یقــع منــه مــن أخطــاء ، ومخالفــات ، أثنــاء تأدیــة أعمــال مهنتــه ، بــل قــد 
عن الأفعال ، والتصرفات التي تصدر عنه ، خـارج نطـاق المهنـة ، إذا كـان مـن شـأنها یسأل أیضا 
  .ى واجبات المهنة ، أو المساس بهاالخروج عل
  : التالیة  الثلاثفصولال إلى - مسؤولیة الموثق التأدیبیة–نقسم هذا الباب وعلى هذا   
  :الفصل الأول 
   .وثقیناء والعقوبات التأدیبیة للم الأخط            
  :الفصل الثاني 
  .ٕ جهات واجراءات تأدیب الموثقین            
   :الفصل الثالث 
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  الفصل الأول
  الأخطاء والعقوبات التأدیبیة للموثقین
: ط أساسـیة ألا وهـي إن البحث في الأخطـاء التأدیبیـة للمـوثقین یقتـضي منـا التعـرض لعـدة نقـا  
 ، ومـن ثـم معرفـة أركـان وبیان موقـف المـشرع مـن تعریفـه لـه ا وقضاءفقهاالتعریف بالخطأ التأدیبي 
  .الجنائي العلاقة بین الخطأ التأدیبي ونبین، وأخیرا ي وهل هي ثلاثة أركان أم ركنین الخطأ التأدیب
: الإشـارة والبحـث فـي النقـاط التالیـة  اأما البحث في العقوبات التأدیبیـة للمـوثقین ، فیقتـضي منـ  
ثانیـــا معرفـــة المب ـــادئ العامـــة التـــي تحكـــم العقوب ـــة وأولا التعریـــف بالعقوبـــة التأدیبیـــة والغایـــة منهـــا ، 
    . نواع العقوبات التأدیبیة للموثقالتأدیبیة ، وثالثا التعرض لأ
ومــن یــة للمــوثقین ،  للأخطــاء والعقوبــات التأدیب متتــالینفــي مبحثــینوفــي هــذا الفــصل ســنتناول   
  : على النحو التالي ثمة فإن تقسیمنا لهذا الفصل سوف یكون
  . الأخطاء التأدیبیة للموثقین :المبحث الأول 
  .العقوبات التأدیبیة للموثقین :المبحث الثاني 
  المبحث الأول
  الأخطاء التأدیبیة للموثقین
 التــصرف ، أو الــسلوك ، وهــو انحــراف فــي: " یــصور أحــد البــاحثین الخطــأ التــأدیبي علــى أنــه  
ب لمبـادئ محـددة فـي الـسلوك ، والمفـروض أن یكـون هـذا الخطـأ یـیتحقـق بانتهـاك واجـب ، أو التنك
التأدیبي ، محدود الأثر في نطاق الطائفة التي ینتمي إلیها الشخص المخالف ، أو في حـدود صـلة 
 ، لا یـــصدق إلا بالن ـــسبة التبعیـــة ، التـــي یفرضـــها علیـــه وضـــعه النظـــامي ، غیـــر أن هـــذا التـــصور
   .(1)للمخالفات التأدیبیة المحضة ، التي یقترفها الموظف العام ، أو العامل أو المهني
 ، ثـم  فـي مطلـب أولوعلى هذا نتناول البحث في هذا المبحث لتعریف الخطأ التأدیبي المهنـي  
الخطـأ الجنـائي التـأدیبي و الخطـأ  العلاقـة مـا بـیننبـین، وأخیرا أركان الخطأ التأدیبي في مطلب ثان 
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  المطلب الأول
    (1)التأدیبي التعریف بالخطأ
 ثـم ،الفقهي في تـسمیة الخطـأ التـأدیبيللوقوف على تعریف الخطأ التأدیبي نبین أولا الاختلاف   
نـة موقف كل من المشرع الجزائري في تعریفه له بالنسبة لكافـة التنظیمـات المهنیـة بـصفة عامـة ومه
 التوثیــق بــصفة خاصــة ، وكــذا القــضاء والفقــه فــي وجهــة نظــرهم إزاء تعریــف الخطــأ التــأدیبي ، ثــم
  .ل الخطأ التأدیبي في المهن الحرة إلى تمیز مدلو بعد ذلكتطرقن
  الفرع الأول
   حول اصطلاح الخطأ التأدیبي
وجب مجازاتـه رغم تعدد المصطلحات التي یؤخذ بهـا للتعبیـر عمـا یرتكبـه المهنـي مـن فعـل یـست  
الخطـأ " وأحیانـا " المخالفـة التأدیبیـة " وأحیانـا " الجریمـة التأدیبیـة " تأدیبیـا ، إذا یطلـق علیهـا أحیانـا 
، إلا أن أیا من الاصـطلاحات الـسابقة الـذكر ، یـدل علـى معنـى واحـد مقـصود ، ألا وهـو " التأدیبي
  .لمهنة ، أو مخلا بواجباتهاالفعل الذي یرتكبه المهني ، ویعد بمقتضاه خارج على أعمال ا
اصــطلاح الجریمــة " وذلــك لكــون " الخطــأ التــأدیبي " ولعــل مــن الأفــضل اســتخدام اصــطلاح   
غیـر ملائـم ، باعتبـاره یقتـرب كثیـرا مـن اصـطلاح الجریمـة الجنائیـة ، وفـي حـین أن لكـل " التأدیبیـة 
فهـــو غیـــر ملائـــم كـــذلك لأنـــه  "المخالفـــة التأدیبیـــة " منهمـــا ذاتیتـــه ، واســـتقلالیته ، أمـــا اصـــطلاح 
 مـن جنایـات ، وجـنح  إلى التقسیم الشائع لأنواع الجرائم الجنائیـة– بما فیه لفظ المخالفة –ینصرف 
  .ومخالفات 
 تعبیر عما یرتكبـه المهنـي مـن خطـأ هو أكثر ملائمة لل" الخطأ التأدیبي " ولذلك فإن اصطلاح   
یــف الخطـأ التـأدیبي لــیس محـل خــلاف مـن القــانون ٕ، واذا كـان تعر... یـستوجب المـساءلة التأدیبیــة 
 ، فإنه على العكس من ذلـك ، بالنـسبة لأركانـه حیـث یقـصر الـبعض  ورجال الفقه القانونيوالقضاء
 لمعنـوي ، بینمـا یـري الـبعض الآخـر هـذه الأركـان علـى ركنـین فقـط ، همـا الـركن المـادي ، والـركن ا
  ركـن الـشرعیة أو الـركن القـانوني  الـسابقین وهـوأنـه هنـاك ركـن ثالـث یجـب أن یـضاف إلـى الـركنین
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 أو بمعنــى أخــر حــول مــدى  التــأدیبيالخطــأكمــا أن الخــلاف قــد دب أیــضا حــول الإرادة الآثمــة فــي 
   .(1)أهمیة الركن المعنوي في هذه الجریمة
  الفرع الثاني
   التوثیقيلخطأ التأدیبيا  من تعریف المشرعموقف
ت والتنظیمــات المهنیــة المختلفــة لــم تعنــى القــوانین والأنظمــة بــصفة عامــة وبالنــسبة لكــل الهیئــا  
، ولعل الـسبب فـي ذلـك ، كمـا (2)المهنیة الأساسیة الخاصة بها بوضع تعریف محدد للخطأ التأدیبي
قــد یرجــع إلــى طبیعــة الأخطــاء التأدیبیــة ذاتهــا التــي لا تقبــل التحدیــد أو " أشــار إلیــه أحــد البــاحثین  
ف متعــددة مــن المهنیــین بــل وبواجبــات متغــایرة لهــذه الطوائــف ، ومتغیــرة الحــصر لارتباطهــا بطوائــ
كذلك من وقـت إلـى أخـر ، تباعـا للقـیم الـسیاسیة والاجتماعیـة الـسائدة ، وذلـك علـى عكـس الجریمـة 
 أو ،ىالجنائیة التي تخاطب كافة أفراد المجتمع دون تمیز أو تفرقة ، كقاعدة عامة بین طائفة وأخـر
لهـذا فـإن المـشرع عـادة مـا یكتفـي ببیـان ووضـع الواجبـات المهنیـة ، سـواء أكانـت بـین وقـت وأخـر، و
واجبــات إیجابیــة أو ســلبیة ، ثــم یــنص بعــد ذلــك علــى أن كــل مهنــي یخــالف هــذه الواجبــات بــشقیها 
  .(3)یعاقب تأدیبیا
 ، علـى رتبة للمسؤولیة التأدیبیـة للمهنـي المهنیة المختلفة ، الأخطاء المهذا ولم تتناول الأنظمة  
قیــام ٕســبیل الحــصر ، وانمــا أوردت أمثلــة لهــا ، تاركــة تحدیــد مــا یعــد مــن الأفعــال خطــأ یــستوجب 
 لجهات التأدیب التي تتمتع بسلطة تقدیریة في هذا الشأن ، وذلك في ضـوء عـدة  التأدیبیةالمسؤولیة
ٕواذا كــان  ، (4)مكــون للخطــأ ممارســة لحــق مــشروعالضــوابط قانونیــة ، لعــل أهمهــا ألا یكــون الفعــل 
التأدیــب یعــد بمثابــة الــضمان ، لاحتــرام المهنـي لواجبــات مهنتــه ، فــإن الخطـأ التــأدیبي ، یعــد نقطــة 
  .الارتكاز ، التي تدور حولها أي من الدراسات المتعلقة بالتأدیب
( 20/60)وبالنـــسبة لموضـــوع بحثنـــا أي مهنـــة الموثـــق ، فبـــالرجوع إلـــى القـــانون الحـــالي رقـــم   
 تعریفــا بوضــع ق وحتــى القــانون الــذي ســبقه نجــد أن المــشرع لــم یعنــىهنــة التوثیــالمتعلــق بتنظــیم  م
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بإســتثناء بعــض الإشــارات والتلمیحــات الــضمنیة  لمعنــى الخطــأ التــأدیبي التــوثیقي محــددا وصــریحا
والغیر الصریحة التي أشارت إلى مدلوله في بعض من النصوص التـي أرجعتـه إلـى مخالفـة واجـب 
على أن المقصود : منه ( 35)لمهنیة ،  فقد نصت المادة الثالثة والخمسون أو أكثر من الواجبات ا
كــل تقــصیر فــي التزاماتــه المهنیــة ، أو بمناســبة " بالخطــأ المهنــي للموثــق الموجــب للتأدیــب ، هــو 
   ."تأدیتها 
مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم ( 53) نفسه الذي أشارت إلیـه المـادة الخامـسة والثلاثـونوهو الشيء  
عـد تنظیمهـا المحـدد لـشروط الالتحـاق بمهنـة الموثـق وممارسـتها ونظامهـا التـأدیبي وقوا( 242-80)
ترتـب علـى كـل إخـلال مـن الموثـق بواجباتـه عقوبـة تأدیبیـة ، دون الإخـلال یمكـن أن ی: " علـى أنـه 
، فكــلا النــصین أرجعــا مــدلول الخطــأ التــأدیبي إلــى كــل مخالفــة أو " بالمتابعــات الجزائیــة المحتملــة 
إخــلال أو تقــصیر بالواجبــات المنــصوص علیهــا فــي هــذا القــانون أو المراســیم المكملــة لــه تعــرض 
 فهـــو یعنـــي عـــدم تعریـــف الخطـــأ التـــأدیبي ، وهـــذا إن كـــان یعنـــي شـــيء للمـــساءلة التأدیبیـــة الموثـــق
  .التوثیقي من قبل المشرع الجزائري
 هـو فـي الخطـأ الجنـائي ، لأن الخطأ التأدیبي یتصف بالـشرعیة المطلقـة لا المقیـدة كمـاأي أن   
  .(1)مبدأ شرعیة الجرائم الذي یهیمن على المسؤولیة الجنائیة لا محل له في المسؤولیة التأدیبیة
وبناءا على ذلك فإن القاضي التأدیبي أو الهیئة التأدیبیة لا تكون ملزمـة بمبـدأ لا جریمـة بـدون   
  .(2)جرائم التأدیبیةقانون ، بل تمتلك في الحقیقة إستقلالیة في توصیف ال
وترتیبــا لــذلك لــم یحــدد المــشرع فــي القــانون المــنظم لمهنــة التوثیــق فــي القــانون الجزائــري علــى   
 ق تأدیبیــا لتعــذر هــذا الحــصر ســلفا ســبیل الحــصر والتحدیــد الحــالات التــي تــستوجب مــساءلة الموثــ
لا تطبــق فـــي النظـــام  المطبقـــة فـــي القــانون الجنـــائي – لا جریمـــة إلا بــنص –وبالتــالي فـــإن قاعــدة 
التـأدیبي عمومـا ، لأن المخالفـة التـي تـؤدي إلـى المــساءلة التأدیبیـة للموثـق تنـشأ عـن الإخـلال بــأي 
  .واجب یفرضه القانون والتقالید وآداب المهنة
 ولهذا نجد أن المشرع في قانون التوثیق الحـالي یعبـر عـن حـالات المـسؤولیة التأدیبیـة للموثـق   
أن علـــى الموثـــق أن یلتـــزم فـــي ســـلوكه المهنـــي والشخـــصي : " لنحـــو الآتـــي بعبـــارات عامـــة علـــى ا
بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ، وأن یقوم بجمیع الواجبـات التـي یفرضـها علیـه النظـام الـداخلي 
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كل موثـق یخـالف أحكـام هـذا " للغرفة أو الهیئة التابع لها ولوائحها وآداب المهنة وتقالیدها ، وكذلك 
داخلي للغرفـة أو الهیئـة التـابع لهـا أو یخــل بواجبـات مهنتـه أو یقـوم بعمـل ینـال مـن شــرف النظـام الـ
، ومـن " المهنـة أو یتــصرف تــصرفا شـائنا یحــط مــن قـدر المهنــة یعاقــب بإحـدى العقوبــات التأدیبیــة 
یجـب علـى الموثـق أن یتأكـد مـن صـحة العقـود :" علـى أنـه ( 21)ذلك كذلك ما نصت علیه المـادة 
 یلزم الموثق بالسر المهنـي :" نه على أ( 41)والمادة ..."  وأن یقدم نصائحه إلى الأطراف الموثقة ،
لا یجوز :" على أنه ( 51)، وما جاء في المادة ... " فلا یجوز له أن ینشر أو یفشي أیة معلومات
ر التــي تلــزم الموثــق أن یطــو( 81)والمــادة ..." للموثــق أن یمتنــع ، عـن تحریــر أي عقــد یطلــب منــه
یجـب علـى الموثـق أن یحـسن مداركـه العلمیـة ، وهـو :" وینمي من مداركه العلمیة بنصها علـى أنـه 
     ..."  ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكویني 
وبوجـــه عـــام ، نخلـــص ممـــا ســـبق أن حـــالات المـــسؤولیة التأدیبیـــة للموثـــق فـــي قـــانون التوثیـــق   
بقته ، غیـر محـددة حـصرا أو سـلفا مـن طـرف ، وعلـى غـرار القـوانین التـي سـ( 20/60)الحـالي رقـم 
المــشرع ، تاركــا ذلــك لــسلطة مجلــس التأدیــب لتحدیــد وتقــدیر الحــالات التــي تعــد إخــلالا بــأي واجــب 
 یق وتقالیدها وآدابهـا بـصفة خاصـة یفرضه النظام القانوني بصفة عامة ، والقانون المنظم لمهنة التوث
 قبـلزم مـن  علـى وجـه الیقـین والجـ ولـم تحـدد، لـم تعـرفیقیةفإن الأخطاء التأدیبیة التوثبا لذلك  یوترت
المشرع الجزائري في قانون التوثیق شأنه في ذلك شأن بقیـة القـوانین المهنیـة الأخـرى ، ولعـل الـسبب 
، ومـن جهـة أخـرى فـإن وتحدید الأخطـاء التأدیبیـة مـن جهـةفي ذلك یرجع أساسا إلى صعوبة حصر 
ولهـذا فــإن ،  أحیانـاالقــضاءأحكـام اریف تـارك ذلــك لإجتهـاد الفقـه والمـشرع عـادة لا یهـتم بتحدیــد التعـ
نظمــة الجنائیــة ، أو الأوالمقــرر فــي قــانون العقوبــات"  نـصلا جریمـــة بــدون" المبـدأ الــذي یقــضي بــأن
ست محـددة ، فالأخطاء التأدیبیة لی إلى ذلك من قبل في مجال التأدیب كما أشرناالأخرى لا وجود له
ه حــسب تقــدیرها لدرجــة ٕ، وانمــا ذلــك أمــر متــروك للــسلطة التأدیبیــة تباشــرنوعــافــي الواقــع حــصرا أو 
  .(1)"ة الحال تحت رقابة القضاء المختص، وذلك بطبیعجسامة الفعل، وما یستوجبه من جزاء
 وقد عامل المشرع الجزائري الخطأ التأدیبي الوظیفي في مجال الوظیفة العامة بـنفس المعاملـة   
مـن قــانون ( 061)ي عنـد عـدم تعریفـه للخطـأ التـأدیبي ، فقـد نـص فـي المـادة الخطـأ التـأدیبي المهنـ
 أو  بالواجبات المهنیة أو المساس بالإنضباط وكـل خطـأإخلالیشكل كل "  :الوظیفة العمومیة بأنه 
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و بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیـة مخالفة من طرف الموظف أثناء أ
  "د الإقتضاء بالمتابعات الجزائیةدون المساس عن
یتحــدد تحدیــد العقوبــة التأدیبیــة المطبقــة :" مــن نفــس القــانون علــى أنــه ( 161)ونــصت المــادة   
علـى الموظــف علـى درجــة جــسامة الخطـأ والظــروف التـي ارتكــب فیهــا ومـسؤولیة الموظــف المعنــي 
 أو بالمستفیدین من المرفق والنتائج المترتبة على سیر المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة
  ".العام
الأمـر الــذي لا یـشكل عامــل اطمئنـان بالنــسبة للمهنـي أو للموظــف العـام طالمــا أن المـشرع لــم   
ٕیحـدد تعریـف الخطـأ التـأدیبي ، لاسـیما واذا كـان هـذا المهنـي أو الموظـف لا یـستطیع أن یعلـم ویلـم 
ي قد یعرض عدم الإلتزام بها إلـى عقوبـات وفي كل الأحوال وبصفة دقیقة بكل الواجبات المهنیة الت
  .(1)تأدبیبة
كمــا أنــه ومــن جهــة أخــرى فــإن المحــاولات التــشریعیة المتعــددة قــصد الإحاطــة بهــذه الواجبــات   
وحصرها ، هو أمر من الصعوبة بمكان كون أن هذه المهن أو الوظائف لیست بالجامدة ، بل أنهـا 
  .        دوما في حركة تطور متغیر ومستمر
وفــي ظــل غیــاب التعریــف التــشریعي الــدقیق للخطــأ التــأدیبي التــوثیقي وحالاتــه ، أو فــي ظــل   
ٕوجوده ولكن بمعنى عام ومطلق دعا القضاء إلى وضع وابتكار تعریف موجز لهـذا الخطـأ وهـو أنـه 
لا یخرج كذلك عن كونه إخلالا أو تقصیرا بالواجبـات المهنیـة ، وذلـك مـا نقـرأه ونستـشفه فـي العدیـد 
  .القضائیة الإداریة منها والعادیة الأحكام والقرارات من
  الفرع الثالث
  التعریف القضائي للخطأ التأدیبي
 تعریـف محـددا أو تعریفـا -تمامـا كمـا هـو شـأن المـشرع-والقـضاء التـأدیبي الجزائـري لـم یـضع   
ٕجامعــــا مانعــــا ، للأخطــــاء التأدیبیــــة ، وانمــــا أحــــال فــــي خــــصوص هــــذا التعریــــف إلــــى الواجبــــات 
خطــأ  أن مخالفتهــا یــشكل الهیئــة التــابع لهــاالمنــصوص علیهــا ، أو غیرهــا مــن الواجبــات التــي تــرى 
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لفــصل فــي هــذا الــشأن للــسلطات التأدیبیــة ، تباشــره بمــا لهــا مـن ســلطة تأدیبیــا ، تاركــا بــذلك القــول ل
  .(1)تقدیریة ، ولكن تحت رقابته بطبیعة الحال
أرجعــت ( 86524) ملــف رقــم 5891/21/70 : بتــاریخلمحكمــة العلیــاففــي قــرار صــادر عــن ا  
مــن المقــرر :" ممــا جــاء فیــه فیــه الأخطــاء التأدیبیــة إلــى الإخــلال بالواجبــات والإلتزامــات المهنیــة و
قانونا أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسـة الوظیفـة والأفعـال المرتكبـة خـارج 
موظف أو الكفیلة بـالحط مـن قیمـة الفئـة التـي ینتمـي ٕالوظیفة والتي تمس بطبیعتها بشرف واعتبار ال
إلیها أو المس بصورة غیر مباشرة بممارسة الوظیفة ومن ثم فإن الإدارة العامة بإتخاذها قـرار بعـزل 
 فـي نفـس نالموظف الذي قـد إنـتهج سـلوكا لا یتماشـى وصـفته كعـون مـن أعـوان الـشرطة والـذي كـا
 إلتزمـت بتطبیـق القـانون وكـان بـذلك قرارهـا قـدة لطة الرئاسـیالوقت قد خرق إلتزام إحترام وطاعة الس
ولما كانت الأخطـاء التأدیبیـة مـن الموظـف كافیـة لتبریـر عزلـه فـإن الإدارة كانـت محقـة فـي . سلیما 
  "قرارها بتسلیطها الجزاء علیه 
تقر تضح لنا أنـه قـد إسـ الإداري الفرنسي بمختلف درجاته یوفي فرنسا وباستقراء أحكام القضاء  
  .ه یلبي متطلبات القانون التأدیبيعلى وضع تعریف بسیط للخطأ التأدیبي إلا أن
فمن تعریفات المحاكم الإداریة الفرنسیة للخطأ التأدیبي نـذكر حكـم المحكمـة الإداریـة فـي رینیـه   
    ."الإخلال بالواجبات المهنیة:" م والذي عرف الخطأ التأدیبي فیه بأنه 7991/20/51الصادر في 
وفي أحدث الأحكام الصادرة عن محاكم الإسـتئناف الإداریـة الفرنـسیة حكـم محكمـة الإسـتئناف   
 مـایو 01اللوم الموقع في ( جزاء)القرار بعقوبة:"  قضت بأنه 6002/20/41بمرسیلیا الصادر في 
  ... " م سببه هو الإخلال بالواجبات المهنیة 9991
( التقـصیرات)الإخـلالات :" القـول بـأن  ذهبـت إلـى 8002/40/71وفي حكم أخـر صـادر فـي   
  "    بالواجبات المهنیة توصف بالخطأ المبرر للجزاء التأدیبي 
حیث أن :"وبالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي ، فقد ذهب في أحد أحكامه القدیمة إلى القول بأن   
 مــن 4الإخــلالات بالواجبــات المهنــة مــن قبــل أعــضاء نقابــة خبــراء المحاســبات وخــصوصا المــادة 
  ."تقنین الواجبات المهنیة ، ذات طبیعة مبررة لتطبیق الجزاء التأدیبي 
 إلــى القــضاء بــأن الإخــلالات بالواجبــات 6891/10/92كمــا ذهــب فــي حكــم صــادر بتــاریخ   
  ."المهنیة ذات طبیعة مبررة لتوقیع الجزاء التأدیبي 
                                                
اءا ، المـصدر الدكتور رمضان محمد بطیخ ، المسؤولیة التأدیبیة لعمال الحكومة والقطاع العـام وقطـاع الأعمـال العـام فقهـا وقـض (1)
 .901-801السابق ، 
98 
كـــل إخـــلال :"  أصـــدر حكمـــا إنتهـــى فی ـــه إل ـــى أن 8002/30/50 وبتـــاریخ 8002وفـــي عـــام   
    .(1)"طأ مبررا للجزاء التأدیبيبالواجبات المهنیة یشكل خ
وأما عن للقضاء العادي الفرنسي فقد سار على نفس منوال القضاء الإداري في تعریفه للخطـأ   
  . التأدیبي
ففـي أحـدث التعریفـات لهـذا القـضاء مـا ذكرتـه محكمـة الإسـتئناف جرنوبـل فـي حكمهـا الـصادر   
  "   الخطأ التأدیبي هو كل إخلال بقواعد المهنة :"  م والذي قضت فیه بأن 7002 أكتوبر 22في 
وبالنسبة لمحكمة النقض فقد التزمـت محكمـة الـنقض الفرنـسیة فـي ذلـك تعریفـا علـى الـرغم مـن   
عباراته الموجزة إلا أنها تعد معبرة وملمة لمـضمون هـذا الخطـأ ، ففـي أحـدث الأحكـام الـصادرة عـن 
 م والذي كـان تعریفهـا للخطـأ التـأدیبي فیـه 3002/01/12یة الأولى الحكم الصادر في الغرفة المدن
  ."یشكل خطأ تأدیبي الإخلال بقواعد المهنة :" بأنه 
وأمــا مــا قالــت بــه الغرفــة الجنائیــة وفــي أحــدث أحكامهــا عــن تعریــف الخطــأ التــأدیبي حكمهــا   
خطـأ التـأدیبي هــو الإخـلال بالقواعــد ال:"  م والــذي انتهـت فیـه إلــى أن 8002/50/70الـصادر فـي 
  ."خلاقیة للمهنة الأ
أمــا القــضاء المــصري بنوعیــه العــادي والإداري وبمختلــف درجاتــه ، فقــد تطــرق فـي العدیــد مـن   
الأحكــام والقــرارات إلــى تعریــف الخطــأ التــأدیبي ، ومــن هــذه الأحكــام حكــم المحكمــة الإداریــة العلی ــا 
الخطـأ التـأدیبي هـو إخـلال العامـل بواجبـات وظیفتـه :"ه  والـذي جـاء فیـ1002/01/82الصادر في 
أو إتیانـه عمـلا مـن الأعمـال المحرمـة علیـه أو سـلوكه سـلوكا معیبـا ینطـوي علـى تقـصیر أو إهمـال 
فــي القیــام بعملــه أو أداء واجباتــه أو خــروج علــى مقتــضیات وظیفتــه أو إخــلال بكرامتهــا أو بالثقــة 
  .(2)"الواجب توافرها فمن یقوم بأعبائها 
أمــا التعریفــات التــي تناولــت فیهــا المحكمــة الإداریـة العلیــا إلــى تعریــف الخطــأ التــأدیبي المهنــي   
فهي قلیلة جدا بالمقارنة للخطأ التأدیبي الـوظیفي ومـن هـذه التعریفـات نـذكر حكمهـا الـصادر بتـاریخ 
                                                
هذا الحكم وغالبیة الأحكـام وقـرارات القـضاء الفرنـسي المـذكورة منـشورة علـى موقـع  لیغـي فـرانس وهـو أهـم موقـع فـي فرنـسا حیـث  (1)
المرجـع  ،قـارنبیة للأطباء فـي القـانون المیحتوي على التشریعات والأحكام ، أشار إلیه الدكتور على عیسى الأحمد ، المسؤولیة التأدی
 .   344،244،144، ص السابق 
، مـشار إلیـه فـي مؤلـف الـدكتور ( 9791) ، فـي الطعـن رقـم 1002/01/82: حكمها الصادر بجلـسة : المحكمة الإداریة العلیا  (2)
 .594لي عیسى الأحمد ، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص ع
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رفتـه حـد إنتهـاك الإنحراف الذي یبلـغ بمقا:"  والذي عرفت فیه الخطأ التأدیبي بأنه 8691/10/61:
         .(1)"تقالید المهنة وأصولها
  الفرع الرابع
  التعریف الفقهي للخطأ التأدیبي
راء  فـإن أ- الخطـأ التـأدیبي التـوثیقي-نظـرا للطبیعـة الخاصـة بالخطـأ التـأدیبي لموضـوع بحثنـا   
ر مباشـرة نعـدام الدراسـات المتخصـصة والمتـصلة بـصفة مباشـرة أو غیـالفقه الجزائري فیه منعدمـة لا
  .بمهنة التوثییق
ونظرا لتشابه وتقارب مـدلول الخطـأ التـأدیبي المهنـي إلـى حـد مـا فـي كافـة المنظمـات والهیئـات   
المهنیة المختلفة ، وحتى الوظائف العمومیة على نحو مـا سـبق بیانـه لدرجـة أن الفقـه القـانوني وفـي 
لول عام یصلح لأن یكون خطأ لكـل مـن الكثیر من الأحیان عند مناقشته للخطأ التأدیبي یتناوله بمد
راسة مهنة أو وظیفة محددة المهني أو الموظف العام ، بإستثناء تلك المناقشات التي تعنى وتهتم بد
  .بذاتها
وترتیبــا لــذلك وفــي محاولــة منــا فــي وضــع تعریــف للخطـأ التــأدیبي التــوثیقي اســتنادا لآراء الفقــه   
لمــشابهة لمهنــة دیــد ، أو بالنــسبة لــبعض المهــن الحــرة االمختلفــة للخطــأ التــأدیبي عمومــا وبــدون تح
  .التوثیق بصفة خاصة
فمـــن التعریفـــات الفقهیـــة العامـــة للخطـــأ التـــأدیبي نجـــد أن مجمـــع اللغـــة العربی ـــة یعـــرف الخطـــأ   
  .(2)"كل إخلال بواجب من واجبات الوظیفة یستوجب المساءلة التأدیبیة :" التأدیبي بأنــه 
الأخطـاء المهنیـة تتمثـل فـي " فإنـه یـرى أن "أندریـه دي لوبـادیر"د الفقیـه وفي الفقه الفرنسي وعن  
مخالفـــات مختلـــف الواجب ـــات المهنیـــة المقـــررة فـــي قـــوانین الأخلاقیـــات أو فـــي نـــصوص قانونی ـــة أو 
                                                
، الـدائرة الأولـى ، مـشار إلیـه فـي مؤلـف ( 599) فـي الطعـن رقــم 8691/10/60حكمهـا الـصادر فـي : داریـة العلیـا  المحكمـة الإ(1)
 .994الدكتور علي عیسى الأحمد ، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص
  .564 م ، ص 9991 المطابع الأمیریة بالقاهرة ، طبعة ، الهیئة العامة لشؤون" مجمع القانون" اللغة العربیة   مجمع(2)
حجیة الحكم الجنائي أمـام القـضاء  :"تعریف الدكتور إدوار غالي الذهبي في رسالته: ومن التعریفات المماثلة لهذا التعریف نذكر 
 حیـث عـرف 431م ، ص 1891م  ، طبعـة دار النهـضة العربیـة ، الطبعـة الثانیـة عـا0691، رسالة دكتوراه ، القاهرة سنة " المدني
إخلال بواجبات الوظیفة أو المهنة التي ینتسب إلیهـا الفاعـل ، ویقـرر لـه القـانون سلـسلة مـن الجـزاءات تختلـف :" الخطأ التأدیبي بأنه 
  ".عن العقوبات الجنائیة 
أصـولها العلمیـة وتطبیقاتهـا -رةالإدارة العامـة العربیـة المعاصـ :"ومنهـا أیـضا تعریـف الـدكتور حمـدي أمـین عبـد الهـادي فـي مؤلفـه
كـل مـا یـصدر عـن العامـل مـن إخـلال :"  ، حیـث كـان تعریفـه للخطـأ التـأدیبي هـو 023 ً، ص7791المقارنة ، دار الفكر العربي ، 
 ".   بواجبات وظیفته ویتمثل الإخلال بالواجب هنا في الإهمال أو التراخي أو الخطأ في أدائه 
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تنظیمیة أخرى ولكن أیضا لواجبات مهنیـة یمكـن للـسلطة القـضائیة التأدیبیـة الإعتـراف بهـا وتقـدیرها 
ی ــــث أن القــــانون التــــأدیبي لا یطبــــق مبــــدأ القــــانون الجنــــائي فــــي صــــرامة بعیــــدا عــــن النــــصوص ح
    .(1)"المخالفات
وعنـد أكبـر مهندسـي الفقـه الإداري المـصري ألا وهـو الأسـتاذ الـدكتور سـلیمان محمـد الطمـاوي   
كــل فعــل أو امتنــاع یرتكبــه : " كــان تعریــف الخطـأ التــأدیبي یتمثــل عنــده فــي أنــه ( رحمــة الله علیــه)
  .(2)"ویجافي واجبات منصبه العامل 
 بواجبات الوظیفة إیجابا أو سـلبا كل إخلال :" بینما یرى آخرون في تعریف الخطأ التأدیبي أنه   
    .(3)"رم أو محظور أو الامتناع عن واجبأو هي إرتكاب عمل مح
ع ومـنهم لـم یقـصر الخطـأ التـأدیبي علـى الإخـلال بالواجبـات الوظیفیـة إیجابـا أو سـلبا ، بـل وسـ  
من هذا الخطـأ لیـشمل مقتـضیات الوظیفـة العامـة أو الأفعـال المرتكبـة خـارج العمـل وكـان لهـا تـأثیر 
علــى كرامــة الوظیفــة أو شــرف الوظیفــة ، ومــن تعریفــات هــذا الفریــق نــذكر تعریــف الــبعض للخطــأ 
  واء بــالطریق الإیجــابي أو الــسلبيإخــلال مــن جانــب العامــل بواجبــات الوظیفــة ســ:" التــأدیبي بأنــه 
ارج نطـاق الوظیفـة مـا دام أنـه وأیضا كل إخلال بمقتضیات الوظیفة حتـى ولـو وقـع هـذا الإخـلال خـ
    .(4)"وظیفة وعلى الكرامة المتطلبة بهاأثر على الذي 
 وأولهــا إهتمامــا ، فنجــد جانــب مــن الفقــه یعــرف الإرادةوالــبعض الآخــر أشــار فــي تعریفــه إلــى   
 ویـؤثر ، أثنـاء أداء الوظیفـة أو خارجهـا  بعمـدعـن العامـلكل تصرف یـصدر :" الخطأ التأدیبي أنه 
    .(5)"فیها بصورة تحول دون قیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل
                                                
  : أنظر في ذلك (1)
 tiord , 1 emoT , " fitartsinimda tiord ed étiarT" : temeduaG sevY te erédabuaL ed érdnA-
  .677 egap , 1002 noitidé , larénég fitartsinimda
 ، دار الفكــر العربــي " ســة مقارنــة القــضاء الإداري ، الكتــاب الثالــث ، قــضاء التأدیــب ، درا" ال ــدكتور ســلیمان محمــد الطمــاوي ،  (2)
    .84 م ، ص 7891طبعة 
 .92 ، ص 9991، مطبعة كلیة الحقوق بالقاهرة ، " التحقیق الإداري والمسؤولیة التأدیبیة " الدكتور أحمد أنور رسلان ،  (3)
 .305 ، ص8991، دار النهضة العربیة ، طبعة عام " المبسوط في القانون الإداري " الدكتور صلاح الدین فوزي ،  (4)
 الأثر الـذي یحدثـه فـي عمـل المرفـق ن محمد بطیخ من القائلین بتعریف الخطأ التأدیبي إستنادا إلى الأمر أو یعتبر الدكتور رمضا (5)
 ، ص 5002 – 4002دار النهـضة العربیـة بالقـاهرة ، "  قـضاء التأدیـب –القـضاء الإداري " حیث عرف الخطأ التأدیبي فـي مؤلفـه 
 ق الـذي یعمـل فیـه بانتظـام واطـراد موظف ویكون له أثر سلبي على حسن سیر المرفكل فعل أو امتناع یأتیه ال:"  ومما جاء بأنه 39
 " .أو على قیام هذا المرفق بواجباته على الوجه الأكمل 
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أي :" وعنـد مــن یــرى بأنــه لا أهمیــة لــلإرادة فـي إعتبــار الخطـأ التــأدیبي نلحــظ التعریــف التــالي   
یـه سـوى أثـر محـدود علـى علخطـأ مـن جانـب الموظـف ولـو لـم یكـن مقـصودا وحتـى ولـو لـم یترتـب 
  .(1)"أداء العمل
وعند من ینفي صفة الخطأ في حالة إستعمال الحق أو أداء واجب عرف الخطأ التـأدیبي علـى   
كل عمل أو إمتناع عن عمل ویتضمن الإخـلال بواجبـات الوظیفـة أو المـساس بكرامتهـا دون :" أنه 
 .(2)"واجب طبقا للقانونأن یكون هذا العمل أو الإمتناع إستعمالا لحق أو أداء 
وفـي أطـول التعریفـات التـي قیلـت فـي الخطـأ التـأدیبي هـو تعریـف الـدكتور زكـي محمـد النجـار   
إتیــان العامــل بإرادتــه فعــلا إیجابیــا أو ســلبیا یكــون مــن شــأنه :" والــذي عــرف الخطــأ التــأدیبي بأنــه 
قانون أو في الواقع أو الإخلال مخالفة الواجبات الوظیفیة أو ارتكابه المحظورات المنهي عنها في ال
بمقتضى الواجب الوظیفي المنوط به تأدیته أو أن یكون من شأن ارتكابه الفعل أن یحـط مـن كرامـة 
 ویـستوي أن یرتكبهـا –الوظیفة واعتبارها واعتبار شاغلها والذي یكون من شأن إرتكابه هذه الأفعـال 
 توقیــع عقوبــة ممــا نــص –الیــة أو إداریــة العامــل داخــل العمــل أو خارجــه وســواء كانــت المخالفــة م
علیها صراحة في القوانین الخاصـة بكـل طائفـة مـن العـاملین فـي نطـاق الدولـة ، والتـي تعتبـر سـبب 
  .(3)"لصادر بمجازاته إداریا أو قضائیاالقرار ا
ومـــن خـــلال كـــل التعریفـــات الـــسابقة یتـــضح بـــأن الـــبعض مـــنهم یقـــصر الخطـــأ التـــأدیبي علـــى   
ت الوظیفــة ، وقــد إنتقــد بإعتبــاره تعریفــا مبتــور ونــاقص لعــدم شــموله الخــروج علــى الإخــلال بواجبــا
مقتضیات الوظیفة أو المهنة ، كما أن البعض الأخـر قـصر الخطـأ التـأدیبي علـى مـا یرتكـب داخـل 
 وهـذا أیـضا فیـه قـصور ولا یكفـي لأن یكـون جامعـا لتعریـف الخطـأ هـاالمهنـة أو الوظیفـة دون خارج
 البعض الأخر ما ربط الخطأ التأدیبي بالإرادة وخلافا لذلك فهنـاك مـن ذهـب عكـس التأدیبي ، وعند
 حداثـــه لأثــر ســـلبي علــى عمـــل المرفـــق ذلــك بعـــدم ربطــه بـــالإرادة ، وهنــاك مـــن ربــط هـــذا الخطــأ بإ
 لواجب أو إستعمالا لحق ، وعند البعض تم إدخـال ءوا إلى أن یكون هذا الخطأ لا أداوآخرون اتجه
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یبیـــة ضـــمن تعریـــف الخطـــأ التـــأدیبي وهـــذا أیـــضا تعریـــف غیـــر دقیـــق لإدخالـــه عنـــصرا العقوبــة التأد
         .(1)مستقلا من عناصر المسؤولیة التأدیبیة في عنصر أخر وجعله جزءا من هذا العنصر
سـتنادا إلـى نـصوص یفـات الـسابقة فـي القـضاء والفقـه واوالواقع وبعد الإطلاع على جمیـع التعر  
كـل قـول أو :" ي وفي ضوء ما سبق یمكننا تعریـف الخطـأ التـأدیبي التـوثیقي بأنـهقانون التوثیق الحال
عمـــل أو امتنـــاع عـــن عمـــل یـــصدر عـــن شـــخص لـــه صـــفة الموثـــق ، ویكـــون فیـــه مخالفـــا للقـــوانین 
والمراســیم المنظمــة لمهنــة التوثیــق وتقالیــدها ، وســواء أكــان هــذا القــول أو العمــل أو الإمتنــاع عــن 
أم بخلاف ذلك ، وسواء أكان لذلك أثر على حـسن سـیر مرفـق التوثیـق العمل صدر عن حسن نیة 
  ." أم لم یكن
 ، بـصفة ویثـور الخـلاف فـي الفقـه حـول حـصر وتحدیـد المخالفـات والأخطـاء التأدیبیـة المهنیـة  
 یمكــن حــصرها مقــدما ، وأنــه إذا تقــرر تجــریم أفعــال بعینهــا فــإن هــذا لا عامــة ، فیــرى بعــضهم أنــه
 مباح بل یكون لسلطة التأدیب إداریة كانت أو قضائیة أو مختلطة حسب الحـال یعني أن ما عداها
 أم ،خلا بواجباته أو ماسا بشرف مهنتهأن تقرر في كل حالة على حدة ، إذا كان ما أثاره المهني م
  .لا ، وأن تحصر الأخطاء التأدیبیة
ى أن واجبات المهنـة التـي ویرى بعضهم الآخر أن المخالفات التأدیبیة غیر محددة ، استنادا إل  
 دیبي ، یختلــف عــن النظــام الجنــائي تعتبــر المخالفــة إخلالهــا بهــا لا تقبــل الحــصر ، وأن النظــام التــأ
حیث الجرائم محصورة بـالنص علیهـا مقـدما ، طبقـا لمبـدأ لا جریمـة إلا بـنص ، وان الأمـر لا یعـدو 
  : ، وهذه الواجبات على نوعین مجرد صعوبة مادیة یمكن التغلب علیها بتحدید واجبات المهنة
  .تفرض على المهني التزامات معینة ، كأداء واجباته بأمانة ، واعتدال ، وكرامة : إیجابیة 
ٕ تتضمن نواهي ، كحظر الجمع بین مهنة معینة والمهن الأخـرى وافـشاء الأسـرار ، وجمیـع :سلبیـة 
 علیـه والمتفـق  المجمـع  ، فـإن الـرأيوأي كـان الخـلاف فـي.... " أنظمة المهنیة تؤكد هذه الواجبات 
  .أن المخالفات التأدیبیة لا ترد تحت حصر نوعا أو عدا
  الفرع الخامس
  تمیز مدلول الخطأ التأدیبي في المهن الحرة
 ٕادارتـه تأخذ المخالفات التأدیبیة المحضة ، صورة تتجاوب مع الطبیعة الخاصة ، بین المهني و  
ته ، وكذلك مع ما یفرض من قواعد تحكم النشاط المهني ، فلئن لـم أو هیئته ، أو جمعیته ، أو نقاب
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 الموظفـون العـامون ، والعمـال ، إلا أن لـهیخـضع المهنیـون لـسلطة رئاسـیة ، علـى نحـو مـا یخـضع 
خـلال بهـا دته ، أو جمعیته ، وزملائه تفرض علیـه التزامـات یـؤدي الإردإوشائج تربط بین المهني وا
 -فـي الغالـب-من الواضح أن المخالفات التي تقترف في هذا النطاق تكون  و.إلى مساءلته تأدیبیا 
 غیـر أن  (1)مخالفـات تأدیبیـة محـضة حیـث لا تنطـوي علـى أضـرار بذمـة مالیـة ، أو عـدوان جنـائي
هـذه المخالفـات محـدودة نـسبیا إذا مـا قورنـت بالمخالفـات ، التـي ترتكـب فـي نطـاق ممارسـة المهنـي 
  .قته بعملائه، وفي علالنشاطه المهني 
ولئن كان النشاط المهني ، یخضع  في كثیر مـن تفـصیلاته لقواعـد ، وضـوابط تفرضـها تقالیـد   
المهنة ، إلا أن الخروج على هذه القواعد والضوابط یضار به في كثیـر مـن الأحیـان العمـلاء الـذین 
صلة بـین المهنیـین في نطاق ال)یؤدي المهنیون لهم خدمات ، ولهذا  كانت معظم الأخطاء المهنیـة 
 المسؤولیتین المدنیـة والتأدیبیـة  بین الجمع بین – بداهة –أخطاء مدنیة ، وهذا لا یحـــول ( وعملائهم
ٕواذا كان كل خطأ مهني  تأدیبي لا یؤدي بذاته إلى خطأ مدني ، فإن الـصحیح أن كـل خطـأ مهنـي 
 ، فالأخطـاء التأدیبیـة (2)المهـن المـسؤولیة التأدیبیـة لأربـاب – فـي معظـم الأحیـان –مـدني یـستوجب 
ٕالمحـــضة موجـــودة فـــي كـــل الـــنظم ، وان كانـــت تتفـــاوت فـــي اتـــساع مـــداها أو ضـــیقه بتفـــاوت نظـــم 
أكثــر تطبیقاتهــا فــي نظــام تأدیــب الموظــف العــام وهــي محــدودة لتأدیــب ، فهــي تجــد أقــوى تعبیرهــا وا
 المهنیـة منهـا فـي نطـاق الأثر فـي نطـاق العلاقـات العمالیـة ، وهـي أوسـع مـدى فـي نطـاق العلاقـات
  .(3)العلاقات العمالیة
فالأخطاء التأدیبیة المحضة واسعة المدى في نطاق الوظیفة ، وبالنـسبة لكافـة القطاعـات التـي   
یعمل بها الموظف وسبب ذلـك أن الوضـع النظـامي للموظـف یبوئـه مركـز خـاص ویـزوده فـي كثیـر 
 ه الاعتبـــارات الأدبی ـــة ب ـــدور بـــارز فیـــمـــن الأحیـــان بـــسلطة خطیـــرة ، ویحیطـــه بجـــو خـــاص ، تقـــوم 
والأخطاء الأدبیة المحضة في نطاق المهـن الحـرة أوسـع منهـا فـي نطـاق العلاقـات العمالیـة التـي لا 
 عقد العمل والسبب فـي ذلـك أن معظـم الالتزامـات العقدیـة تكـاد تكـون -على وجه ما-یزال یحكمها 
ولا یــسمح المـشرع عـادة بـسلطة تأدیـب فــي مقومـة نقـدا ، كمـا هـو الــشأن فـي كـل مـسؤولیة مدنیـة ، 
  .المجالات الخاصة ، إلا حیث یكون هناك ضرر
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والأخطـاء التأدیبیـة المحـضة فـي نطـاق المهـن الحـرة ، أضـیق منهـا فـي نطـاق الوظیفـة العامـة   
( علــى نحــو مــا یخــضع لــه الموظــف العــام)والــسبب فــي ذلــك عــدم خــضوع المهنــي لــسلطة رئاســیة 
 ذا العمـل قـدرا معینـا مـن الإتقـان اطه ، وتحاسـبه إذا هـو لـم یبلـغ فـي أداء هـتتعقبـه فـي عملـه ، ونـش
غیـــر أن الأخطـــاء التأدیبیـــة المحـــضة ، أوســـع فـــي نطـــاق المهـــن الحـــرة منهـــا فـــي نطـــاق العلاقـــات 
العمالیة ، نظرا لأن المهني یلتزم باحترام كرامة المهنـة وشـرفها ، و هـو مـا یعنـي تغلغـل الاعتبـارات 
ٕ نطـاق التأدیـب المهنـي ، علـى نحـو غیـر معـروف فـي نطـاق العلاقـات العمالیـة ، وان الأدبیـة ، فـي
كـان أقـل مـدى ممـا هـو علیـه فـي نطـاق الوظیفـة العامـة ، وواضـح ممـا قـدمنا أن الأخطـاء التأدیبیـة 
 بیعـة نظامهـا القـانوني ، والأدبـي المحضة ، تتفاوت في مدى اتساعها تبعا لاختلاف الطوائـف ، وط
 ٕة ، وانمـــا هنـــاك بعـــض جـــرائم مدنیـــة ه الأخطـــاء لا تـــستغرق جمیـــع الأخطـــاء التأدیبیـــغیـــر أن هـــذ
وفــي عبــارة أخــرى أن الجریمــة التأدیبیــة لا ، نفــس الوقــت علــى أخطــاء تأدیبیــة وجنائیــة تنطــوي فــي 
تتمخض فـي جمیـع الأحیـان خطـأ طائفیـا ، أي مـساسا بالمـصالح الأدبیـة ، أو اعتبـار الطائفـة التـي 
ٕ مقتــرف الخطــأ ، وانمــا قــد تنطـوي الجریمــة التأدیبیــة علــى أضــرار بمــصلحة فردیــة ، أو ینتمـي إلیهــا
  .  (1)على إثم من الآثام الجنائیة ، التي یعرفها نظام العقوبات
  المطلب الثاني
  أركان الخطأ التأدیبي 
تفـاق ا للخطأ التأدیبي استتبعه عدم الاختلاف وجهات نظر الفقه حول وضع تعریف محددإن ا  
 فـي موقفـه إزاء أركـان یما بینهم حول أركان هذا الخطأ ، وذلك بخلاف ما اتجه إلیه القضاء كـذلكف
ركــن مــادي ، وهــو :  ثلاثــة أركــان -بإجمــاع المــشرعین-فــإذا كــان للجریمــة الجنائیــة ، هــذا الخطــأ 
، وهو مادیات الجریمة ، أو المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي ، وركن شرعي ، أو قانوني 
الصفة غیر المشروعة للفعل ، نتیجة خضوعه لنص یجرمـه ، ویقـرر عقابـا لمـن یرتكبـه ، مـع عـدم 
تـوافر سـبب مـن أسـباب الإباحـة ، وأخیـرا ركـن معنـوي ، وهـو الإرادة التـي یقتـرن بهـا الفعـل ، سـواء 
دي اتخذت القصد الجنائي حیث توصف الجریمة بأنها عمدیـة ، أم اتخـذت صـورة الخطـأ غیـر العمـ
ٕوحینئذ توصف الجریمـة بأنهـا غیـر عمدیـة ، واذا كـان الأمـر كـذلك بالنـسبة للجریمـة الجنائیـة ، فـإن 
هناك اختلافا حول أركان الأخطاء التأدیبیة ، وهذا الخلاف یتمحور حول من یقول بالركن الـشرعي 
فقه حول ن الأو القانوني ، ومن یقول بالركن المعنوي ، ومن یقول بالركن الشخصي ، ولا خلاف بی
  .ضرورة تحقق الركن المادي
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  الفرع الأول
  ي الركن الشرعي أو القانوني للخطأ التأدیب
ویقصد بالركن الشرعي أو القانوني في الخطأ التأدیبي المهني ، أن المهني یعاقب إذا ما ثبـت   
ا قبلـه فعــل أو امتنــاع لا یتفـق ومقتــضیات المهنــة ســواء نـص علــى ذلــك صـراحة أو لــم یــنص طالمــ
  .(1)وجد نص عام یجعل الخروج علیه مخالفة تأدیبیة
وبالنــسبة لموقــف الفقــه مــن هــذا الــركن فقــد انقــسم بــین اتجــاه مؤیــد للــركن الــشرعي أو القــانوني   
  . للإعتداد بهذا الركن(3) ، واتجاه معارض(2)واعتباره أحد أركان الخطأ التأدیبي
عي والــذین یتجهــون إلــى تأیــد فكــرة تقنــین أنــصار الإعتــداد بــالركن الــشروأمــا بالنــسبة للحجــج   
 بأن مبـدأ الـشرعیة فـي الجریمـة التأدیبیـة یحـدد بالإطـار العـام (4)المخالفات التأدیبیة ، فیقول بعضهم
 بـــار أفعـــال بـــذاتها جریمـــة تأدیبیـــة أو الخـــارجي الـــذي لا یجـــوز أن تتعـــداه ســـلطة التأدیـــب فـــي اعت
قعـة سـلامة التكییـف القـانوني لهـا ، ومـا إذا كانـت تعـد فالقضاء یراقب بالإضافة إلى صحة قیـام الوا
ذنبا مهنیا مـن عدمـه ویرجـع ذلـك إلـى الطبیعـة الخاصـة للجریمـة التأدیبیـة بمعالمهـا الممیـزة لهـا عـن 
 بأن الركن الشرعي أو القانوني یـشكل ركنـا لازمـا لقیـام الجریمـة (5)الجریمة الجنائیة ، ویقول آخرون
حدیـد مــا ٕان كانــت تتمتـع بـسلطة تقدیریـة فـي ت وذلـك أن الـسلطات التأدیبیـة وأو المخالفـة التأدیبیـة ،
یعتبر وما لا یعتبـر مخالفـة تأدیبیـة ، إلا أنهـا لیـست حـرة طلیقـة مـن كـل قیـد فـي هـذا الـشأن ، فهـي 
                                                
بوعــات كلیــة الــشریعة والقــانون ، القــاهرة ، طبعــة الــدكتور محمــد النــادي والــدكتور بكــر أحمــد الـــشافعي ، القــضاء الإداري ، مط (1)
 .954 ص،م 9991
الإدارة العامــة مـن أنـصار الاتجـاه القائـل بـالركن الـشرعي ركنـا مـن أركــان الخطـأ التـأدیبي ، الـدكتور حمـدي أمـین عبــد الهـادي ،  (2)
  الدكتورة زهـوة عبـد الوهـاب حمـود  ،023ص ، 7791أصولها العلمیة وتطبیقاتها المقارنة ، دار الفكر العربي ،  العربیة المعاصرة ،
 الــدكتور زكــي محمــد النجــار ، الــوجیز فــي  66 ، ص 6891جامعــة الإسـكندریة ، التأدیـب فــي الوظیفــة العامــة ، رســالة دكتــوراه ، 
ري والمــسؤولیة  ، الــدكتور أنــور أحمــد رســلان ، التحقیــق الإدا11، ص المرجــع الــسابق تأدیــب العــاملین بالحكومــة والقطــاع العــام ، 
  المرجـع الـسابق  ، الدكتور محمد النادي والـدكتور بكـر أحمـد الـشافعي ، القـضاء الإداري ،05-84 ، ص المرجع السابقالتأدیبیة ، 
 .  301-201، ص  المرجع السابق  ، رمضان محمد بطیخ ، القضاء الإداري ، قضاء التأدیب ،694-494ص
الدكتور محمـد نـور شـحاته ، إسـتقلال المحامـاة : ار الركن الشرعي أحد أركان الخطأ التأدیبي من أنصار الاتجاه المعارض لإعتب (3)
 ، الــدكتور ســلیمان محمــد الطمــاوي ، الجریمــة 622 ، ص 7891وحقــوق الإنــسان دراســة مقارنــة ، دار النهــضة العربیــة بالقــاهرة ، 
 ، الكتــاب الثالـــث ، قـــضاء  ولـــنفس المؤلـــف القــضاء الإداري ومــا بعــدها ،78 ، ص 5791التأدیبیــة ، دار الفكــر العربــي ، طبعــة 
 ، الدكتور محمود أبو السعود ، نظریة التأدیب في الوظیفة العامة ، دار الثقافـة الجامعیـة 87 ، 77 ، ص المرجع السابق ، التأدیب
  . 55 ، ص 8991بجامعة عین الشمس ، طبعة 
  .32 – 91، صالمرجع السابق ب العاملین في الحكومة والقطاع العام ،  الدكتور زكي محمد النجار ، الوجیز في تأدی (4)
 .  301-201، ص  المرجع السابق القضاء الإداري ، قضاء التأدیب ،، الدكتور رمضان محمد بطیخ  (5)
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 فـي أنـه لـیس (1)مقیدة بمبدأ المشروعیة في مفهومه العام ، ویضاف إلـى ذلـك مـا یـراه الـبعض مـنهم
لا یعــدو أن یكــون مجــرد صــعوبة مادیــة الأمر  فــ ، عــدم القابلیــة للتحدیــدخالفــاتمــن خــصائص الم
یمكـن التغلـب علیهـا بتحدیـد وضـبط إختـصاصات كـل مهنـة فـي ضـوء تحلیـل واجباتهـا ومـسؤولیاتها 
  .بمناسبة تحلیل وتصنیف المهن
 أمــا جانــب أخـــر مــن الفقــه والـــذي یعــارض اعتبــار الـــركن الــشرعي ركنــا مـــن أركــان المخالفـــة  
 وذلــك إسـتنادا إلــى أن المخالفــات (2)التأدیبیـة ، فهــو یـرى ذلــك لعـدم إمكــان تقنـین الأخطــاء التأدیبیـة
 ، ویـرى هـذا الجانـب (3)التأدیبیة ، لا ترد تحت الحصر أو العد بـل أنهـا متروكـة للـسلطات التأدیبیـة
   :(4)ائج التالیةمن الفقه بأنه یترتب على قاعدة عدم خضوع الخطأ التأدیبي لمبدأ الشرعیة النت
إن عدم وجود نـص مـانع أو مـؤثم لفعـل معـین لا یعنـي بالـضرورة أن هـذا الفعـل مبـاح للموظـف -1
 .على نسق قانون العقوبات
یترتـب علـى قاعـدة عـدم خـضوع الجریمـة التأدیبیـة لمبـدأ الـشرعیة تمتـع القاضـي الإداري بـسلطة -2
  یـشكل أو لا یـشكل جریمـة تأدیبیـة سوب للمهنـيتقدیر ما إذا كان الفعل أو الإمتنـاع عـن الفعـل المنـ
 .بیة المناسبة للمخالفة التأدیبیةختیار العقوبة التأدیكما یتمتع في الوقت ذاته بسلطة ا
مــن  تلتــزم ضــوابط المهنــة بمــا تتــضمنه إن الــسلطات التأدیبیــة فــي تقــدیرها للمخالفــات التأدیبیــة-3
طأ خطأ یستوجب الجزاء إنمـا یرجـع فیـه إلـى هـذه حقوق وواجبات فتقدیر ما إذا كان الموظف قد أخ
 . أن تتقدم بضوابط قانون العقوباتالحقوق والواجبات دون غیرها ، وبالتالي فلیس لسلطة التأدیب
لـف مـن الفـات التأدیبیـة تختخرها وذلك لأن النظرة بالنـسبة للممرونة فكرة المخالفة التأدیبیة وتطو-4
 .یدیولوجیة التي تعتنقها الجماعةیة والإجتماعوقت لآخر وبتغیر الظروف الا
أهــم نتیجــة هــي المتعلقــة بالفــصل بــین الخطــأ التــأدیبي وبــین العقوبــة التأدیبیــة ، فالمــسلم بــه فــي -5
قــانون العقوبــات أن العقوبـــة مرتبطــة تمــام الإرتبـــاط بالجریمــة ، أم فــي النطـــاق التــأدیبي نجــد مبـــدأ 
 مبــدأ قتطبیــ وهــبتوقیــع العقوبــات التأدیبیــة تــصل الإختــصاص التقــدیري لــسلطة التأدیــب فــي مــا ی
 .مة بین الخطأ والعقوبةالملائ
                                                
 .023الدكتور حمدي أمین عبد الهادي ، الإدارة العامة العربیة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  (1)
 . وما بعدها 78تور سلیمان محمد الطماوي ، الجریمة التأدیبیة ، المرجع السابق ، ص الدك (2)
 .622الدكتور محمد نور شحاته ، المرجع السابق ، ص (3)
-77 ، ص  المرجـع الـسابقالدكتور سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب دراسـة مقارنـة ، (4)
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نخلص من ذلك أن الفریق الذي یرى بـأن الـركن الـشرعي ركنـا لازمـا وضـروري لقیـام المخالفـة   
 مالتأدیبیــة یتجــه إلــى القــول بإمكانیــة تقنــین الأخطــاء التأدیبیــة ، بینمــا یتجــه الفریــق الــذي یــرى بعــد
  .ى صعوبة تقنین الأخطاء التأدیبیةبالركن الشرعي أو القانوني إلالإعتداد 
أمـــا بالنـــسبة للقـــضاء فـــي مـــصر فقـــد ذهـــب بمختلـــف جهاتـــه ودرجاتـــه إلـــى إنتهـــاج رأي ثابـــت   
ومستقر بصدد أركان الخطأ التأدیبي وعدم الإعتداد سوى بركن واحد لا غیر ألا وهو الركن المادي 
  . في مجال الخطأ التأدیبيما لا محل له والركن المعنويونيبینما الركنیین الشرعي أو القان
فقـــــد ذهبـــــت المحكمـــــة الإداریـــــة العلیـــــا فـــــي مـــــصر فـــــي حكـــــم حـــــدیث لهـــــا صـــــادر بتـــــاریخ   
أي إخلال بواجبـات المهنـة یعـد جریمـة تأدیبیـة حتـى ولـو لـم :"  والذي قالت فیه أن 1002/21/20
دیبیــة لا تـستوجب تحدیــد نـص قــانوني یـرد نـص صــریح خـاص بهــا ، ومـؤدى ذلــك أن المحكمـة التأ
  .(1)"معین بتقریر المخالفة 
 والـــذي أشـــار إلـــى موقفهـــا 4002/21/11وكـــذلك مـــا ذهبـــت إلی ـــه فـــي حكمهـــا ال ـــصادر فـــي   
أن الأعمـال المحظـورة :" الصریح حول هذا الركن والأركان الأخرى للمخالفة التأدیبیة فقد قالت فیه 
ٕ أو نوعــا وانمــا مرجعهــا بوجــه عــام الإخــلال بواجبــات علــى الموظــف العــام لیــست محــدودة حــصرا
ومـن ثـم فالمحكمـة التأدیبیـة أو مجلـس التأدیـب إن خلــص ....الوظیفـة أو الخـروج علـى مقتـضیاتها 
مـن وزن الأدلــة إلــى ثبــوت الفعــل المكــون للمخالفــة التأدیبیــة علیــه أن یــرد هــذا الفعــل إلــى الإخــلال 
 علــى مقتــضیاتها بغــض النظــر عــن تــوافر الأركــان القانونیــة بالواجبــات الوظیفیــة العامـة أو الخــروج
  .(2)"المتطلبة في الجرائم الجنائیة 
بعد أن رأینا الخلاف القائم في الفقه : الاتجاه الذي نؤیده بخصوص الركن الشرعي للخطأ التأدیبي
 خالفة التأدیبیة اء التأدیبي للمحول مدى اعتبار الركن القانوني أو الشرعي ركنا لازما في توقیع الجز
تـــداد بـــالركن الـــشرعي أو فإننـــا بـــدورنا نؤیـــد ونـــضم صـــوتنا ووجهـــة نظرنـــا للفریـــق القائـــل بعـــدم الإع
كل ما في الأمر ینبغي أن یتوافر أمام سـلطة التأدیبي  ، فلا وجود له لقیام أو تحقق الخطأ القانوني
 فـي تقـدیر هـذه الـسلطة إخـلالا یكـونالتأدیب قولا أو فعلا أو إمتناعـا عـن فعـلا صـادرا عـن المهنـي 
  .  بواجب مهني ، ولا یهم بعد ذلك إن ورد نص صریح بهذا الإخلال أم لا
                                                
شار إلیه الدكتور محمد أبـو العینـین ، التأدیـب فـي الوظیفـة العامـة والعـاملین بالقطـاع العـام والكـادرات الخاصـة والـضمانات أمـام أ (1)
-128 ، ص0002المحــاكم التأدیبیــة وفقــا لمبــادئ مجلــس الدولــة حتــى نهایــة القــرن العــشرین ، دار النهــضة العربیــة ، طبعــة عــام 
 .228
 . 115-015التأدیبیة للأطباء في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص لي عیسى الأحمد ، المسؤولیة أشار إلیه الدكتور ع (2)
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  الفرع الثاني
  يللخطأ التأدیب الركن المادي
ویتمثـل هـذا الـركن فــي كـل فعـل إیجــابي أو سـلبي یـصدر عـن المهنــي ، ویجـب أن یكـون هــذا   
 علـى أن -فهنـاك إجمـاع– محل اتفـاق المـشرعین وهذا الركن هو ،(1)السلوك ظاهرا ملموسا ومحددا
للأخطـــاء التأدیبیـــة ركـــن مـــادي ، باعتبـــار أن هـــذا الـــركن إنمـــا یجـــسد جـــسم الجریمـــة ، أو یجـــسد " 
 وهــو ، (2)"مادیاتهــا المحــسوسة أو الملموســة ، بحیــث إذ انتفــى هــذا الــركن ، انتفــت الجریمــة ذاتهــا 
كبه المهني ویعد بموجبه خارجا على مقتضى الواجـب یتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یرت
فهـــو بمثابـــة المظهـــر " فـــي أعمـــال المهنـــة ، أو ظـــاهرا بمظهـــر مـــن شـــأنه الإخـــلال بكرامـــة المهنـــة 
وهذا الركن من أركان الخطأ التأدیبي ، هـو الـركن الوحیـد الـذي نـال ،  (3)"الخارجي للخطأ التأدیبي 
یـه ، وهـو أمـر یقتـضیه العقـل والمنطـق ، ذلـك أنـه مـن غیـر إجماع الفقه علیه والذي لا إخـتلاف عل
 وأالمقبول أن نكون أمام خطأ تأدیبي بدون واقعة تشكل هذا الخطأ ، أي أنه لا بد مـن وقـوع الفعـل 
 حیــث لا مــساءلة علــى النوایــا ولا الأفكــار ولا ،ساءلته تأدیبیــا صــدور القــول عــن الموثــق لإمكــان مــ
یظهر الركن المادي للخطأ التأدیبي في فعل محدد ، أما الاتهامـات  ، هذا ویجب أن حتى الخواطر
العامـة ، والأوصــاف العامـة ، مثــل سـوء الــسلوك للموثــق ، أو سـوء ســمعته فـلا تــصلح لأن یــنهض 
علیهـــا الـــركن المـــادي لفضفـــضتها وعمومیتهـــا ، للأخطـــاء التأدیبیـــة للموث ـــق ، وینتفـــي بـــذلك الـــركن 
  .المادي ، للخطأ التأدیبي
  رع الثالثالف
  ي للخطأ التأدیب الركن المعنوي
ویقــصد ب ــالركن المعنــوي للخطــأ التــأدیبي أن یكــون الفعــل أو الامتنــاع نتیجــة لإرادة آثمــة لــدى   
المهني وهو یرتكب المخالفة التأدیبیة ، وفضلا عن الإرادة یجب أن یعلم المهني بالمخالفة التأدیبیـة 
  .على فعلهلجزاء التأدیبي المترتب وهو یرتكبها وا
ٕواذا الــركن المعنــوي أو القــصد فــي القــانون الجنــائي ینقــسم إلــى القــصد العــام ، حیــث تنــصرف   
 وماهیتهـا الإجرامیـة إرادة الفاعل نحو تحقیق الواقعة الإجرامیة مع العلـم والإحاطـة بحقیقتهـا الواقعیـة 
لإسـاءة أو الإضـرار أو والقصد الخاص ، حیث تنصرف الإرادة نحو تحقیق الواقعة الإجرامیة بنیة ا
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بنیة ترتیب نتیجة معینة ، فـإن القـصد فـي الجریمـة التأدیبیـة هـو القـصد العـام ، وهـو انـصراف إرادة 
الفاعــل نحــو تحقیــق المخالفــة التأدیبیــة ، مــع العلــم والإحاطــة بحقیقتهــا وماهیتهــا ، ومــع ذلــك فمــن 
  .(1) نتیجة خطأ-المخالفات التأدیبیة ما یتحقق بغیر قصد
  في المخالفة التأدیبیة مـن عدمـه د ثار خلاف فقهي حول هذا الركن من حیث وجوب توافرهولق  
 (3) مع القول باعتبار الركن المعنـوي أحـد أركـان الخطـأ التـأدیبي ، وأقلیـة مـن الفقـه(2)فغالبیة الفقهاء
  .إعتبارها ركنا في الخطأ التأدیبيتتجه نحو عدم الإعتداد بعنصر الإرادة وعدم 
ركـــان الخطـــأ التـــأدیبي قـــول الـــدكتور جـــاه القائـــل باعتبـــار الإرادة أحــد أقـــوال أنـــصار الإتومــن أ  
 قـنن بأن الإرادة تعتبر من أركان الخطـأ التـأدیبي سـواء أكـان مقـنن أم غیـر م"  (4)محمود أبو السعود
ا حیـث یجـب أن تتجـه إرادة المهنـي إلـى النـشاط والنتیجـة ، فیكـون الـركن المعنـوي هـو القـصد ، وأمـ
  ."ن المعنوي هو الخطأ غیر العمدي النشاط دون النتیجة فیكون الرك
ینطــوي علــى تعمــیم "  قــائلا بأنــه (5)ولقــد انتقــد الــرأي الــسابق الــدكتور ســلیمان محمــد الطمــاوي  
خاطئ و مضلل ، كما أنه یكشف عن اتجاه في محاولة بناء الجریمة التأدیبیة ، على ذات الأسـس 
وأنـه یمكـن . العقوبات ، وهو الأمر الذي لا یصدق فـي كثیـر مـن الأحیـان المقررة في مجال قانون 
صر فـي مجـال حالتسلیم بدور هام لإرادة الموظف في مجال بعض الجرائم التأدیبیة المقننة والتي تن
 وفــي – مــع بعــض الخـلاف فــي التفاصـیل –الأخطـاء التأدیبیــة التــي یعاقـب عنهـا المــشرع الجنـائي 
 النـسبة لبـاقي الجـرائم التأدیبیـة أمـا ب. ددها المشرع وحرمهـا بنـصوص خاصـة مجال الأخطاء التي ح
للمهنـي لا تعنـي " الإرادة الآثمـة " والتي لم یقننها المشرع على سبیل الحصر ، وهي الأصل ، فـإن 
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 اء أكـان یرتكـب فعـلا خاطئـا أم لا سـو. أكثر من أنه قد إرتكب الفعل أو الإمتناع دون عـذر شـرعي 
  ".   ه أم ساءت وحسنت نیت
إن مــا ذهـب إلیــه أنـصار الاتجـاه الثــاني ، هـو مــا نـراه الأولــى : الاتجـاه الـذي نـراه أولـى بالإتبـاع 
بالإتباع  وعدم الإعتداد في قیـام الخطـأ التـأدیبي إلا بـركن واحـد لهـذا الخطـأ ألا وهـو الـركن المـادي 
ٕم الخطـأ التـأدیبي وان أسـهم الــركن فـلا یـستلزم الـركن المعنـوي والـذي لا یعتبـر ضــروریا لتحقـق وقیـا
المعنوي في وصف الخطأ بالجسیم إذا كان عن قصد أو عمد أو وصفه بالیسیر إذا كان عن غفلـة 
  .أو إهمال أو تقصیر أو عدم إتخاذ الحیطة اللازمة
  المطلب الثالث
  العلاقة بین الخطأ التأدیبي والخطأ الجنائي 
دون :" ه نمتعلق بتنظیم مهنة التوثیق على أال( 20/60)من القانون رقم( 35)لقد نصت المادة  
الإخلال بالمسؤولیة الجزائیة والمدنیة المنصوص علیها فـي التـشریع المعمـول بـه ، یتعـرض الموثـق 
عـن كـل تقـصیر فـي إلتزاماتـه المهنیـة أو بمناسـبة تأدیتهـا إلـى العقوبـات التأدیبیـة المنـصوص علیهـا 
إذا ارتكـب الموثـق خطـأ :" مـن ذات القـانون علـى أنـه ( 16)دة ، كمـا نـصت المـا" في هـذا القـانون 
جسیما ، سواء كان إخلالا بإلتزاماته المهنیة ، أو جریمة من جرائم القانون العام ، مما لا یـسمح لـه 
  .... "بالإستمرار في ممارسة نشاطه ، یمكن لوزیر العدل ، حافظ الأختام توقیفه فورا 
ن إرادة المشرع الجزائري الصریحة قد إتجهت إلـى أن المـساءلة من هذین النصیین یتضح لنا أ  
التأدیبیة للموثق من قبل الهیئات التأدیبیة لا تتقیـد بمـساءلته الجزائیـة فـي حـال كـان الخطـأ المرتكـب 
مـن قبلـه قـد حمـل وصـفا جزائیـا ، كمـا أن مـساءلة الموثـق مـدنیا لا تقیـد هیئـات التأدیـب كـذلك عنـد 
  .ورتب ضررا لأحد طرفي العقد أو الغیرإرتكابه خطأ مدنیا 
وهـــذا الموقـــف الـــصریح مـــن المـــشرع لهـــو دلیـــل واضـــح وصـــریح علـــى إســـتقلال المـــسؤولیات   
وهذا یقتضي منا معرفة هل من علاقـة معینـة یجـب أن عة للموثق بعضها عن البعض الأخر المتنو
بینهما ، أم أنهمـا مختلفـان عـن تقوم بین الخطأ التأدیبي والخطأ الجنائي ، وهل من نقاط إتفاق فیما 
 وهـل ، الجزائیة إزاء القضاء التـأدیبيبعضهما البعض ، وهل من حجیة معینة لقرارات جهة التحقیق
من حجیة للحكم الجزائي أمام القضاء التأدیبي ، وأخیرا هل من حجیة للقـرار التـأدیبي أمـام القـضاء 
  الجزائي ؟  
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  الفرع الأول
   والجزائيخطأین التأدیبي ف بین الأوجه الاتفاق والاختلا
 سـتقلالا تامــا عـن النظــام الجزائــي مـن المهــم بـداءة أن نوضــح أن نظـام التأدیــب نظـام مــستقل ا  
خـتلاف میـدان تطبیـق  یخـتلط أبـدا مـع العقـاب الجزائـي لإٕفالعقاب التأدیبي وان كان عقابـا إلا أنـه لا
عـل الـذي یأتیـه الفاعـل علـى جـریمتین فـي كـل منهمـا ، والغـرض الـذي تـسعى إلیـه ، وقـد ینطـوي الف
وأنــه حتــى مــع إتحــاد وصــفهما ، فــإن ذلــك لا یخــل بإســتقلال العقــاب ، وقــت واحــد جزائیــة وتأدیبیــة 
التأدیبي عن العقـاب الجزائـي ، وهـو مـا أكـده القـانون الجزائـري مـن أن معاقبـة المهنـي علـى مخالفـة 
وتجـدر الإشـارة  .والجزائیـة ضـده عنـد الإقتـضاء واجبات وظیفته لا یمنع من إقامـة الـدعوى المدنیـة 
ٕهنــا إلــى أن الخطــأ التــأدیبي وان كــان مــستقلا عــن الخطــأ الجزائــي ویوجــد بینهمــا العدیــد مــن أوجــه 
  .نفي وجود أوجه تشابه فیما بینهماالإستقلال ، إلا أن ذلك لا ی
   والجزائيخطأین التأدیبي به بین الأوجه الش/ أولا
قــاط أوجــه الــشبه بــین الخطــأین التــأدیبي والجزائــي ، نــذكر مــن أهــم هــذه یوجــد العدیــد مــن الن  
   : مایليالأوجه
نحرافــا یــة والجزائیــة تقــوم علــى أســاس خطــأ ارتكبــه شــخص یمثــل ا كــلا مــن الجــریمتین التأدیب-10
لتــزام بــه مــن قبــل كافــة المــواطنین بالنــسبة للجریمــة ا عــن الــسلوك الاجتمــاعي الواجــب الاواعوجاجــ
  . بالنسبة لمهنتهوبالنسبة إلى ما یلتزم به المهنيالجزائیة 
والجـزم  تتفق الجریمتان من حیث الإثبات فیقوم الإثبات في كلتیهما على أساس الیقین والتأكد -20
  . من ارتكاب المخالف للفعل المؤثم جزائیا أو تأدیبیا
متـوافر فیـه كافـة   سـابق علـى الحكـم ، تتفق الجریمتان مـن حیـث وجـوب إجـراء تحقیـق قـانوني-30
  . توقیع العقوبة علیهالضمانات المختلفة لمن یتم التحقیق معه قبل 
  ل بین الخطأین التأدیبي والجنائي أوجه الإستقلا/ ثانیا
الواقــع أن أوجــه الإتفــاق الــسابقة بــین الخطــأ التــأدیبي والجزائــي لیــست متطابقــة تمامــا ، فثمــة   
طبیعـــة الخاصـــة لكـــل مـــن النظـــامین ، ومـــن أوجـــه خـــلاف بینهمـــا عنـــد التفـــصیل ومـــرد ذلـــك هـــو ال
  :الإختلاف أو الإستقلال بین الخطأین التأدیبي والجزائي یمكننا أن نذكر 
ة فـي التجـریم فـي مجـال القـانون الجزائـي أنـه لا جریمـة  نجـد أن القاعـد:یث مبدأ الـشرعیة من ح (أ
 ب عمــلا جرمــه القــانون مــسبقا  إرتكــولا عقوبــة إلا بــنص ، بحــث لا یمكــن أن یعقــاب إنــسان إلا إذا
وتعتبر القاعدة السابقة أحـد الأصـول القانونیـة المـستقرة التـي تحـرص الدسـاتیر علـى تردیـدها إمعانـا 
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في حمایـة حقـوق الإنـسان مـن تعـسف الـسلطات العامـة ، إلا أن المـشرع فـي مجـال القـانون المهنـي 
وهـذا یعنـي أن القـانون  (1)لأفعـال المؤثمـةأو الإداري  قد خرج على هذه القاعدة فیما یتعلق بتحدیـد ا
التأدیبي لا یعرف مبدأ شرعیة الجرائم بالنسبة للأخطاء التأدیبیة بل یتركها لتقدیر الجهة التي تتـولى 
المحاكمة التأدیبیة ، فهذه الجهة لها كامل الحریة في تقدیر مـا إذا كـان الفعـل یكـون خطـأ تأدیبیـا أم 
جبــة للعقوبــة الجزائیــة محــددة فــي قــانون العقوبــات والقــوانین المكملــة لــه لا ، فــإذا كانــت الجــرائم المو
حـصرا أو نوعــا ، فـإن الأفعــال المكونـة للخطـأ التـأدیبي والجریمــة التأدیبیـة لیــست كـذلك ، إذ مردهــا 
  .و الخروج على مقتضیاتها بوجه عامة أیإلى الإخلال بالواجبات المهن
جریمــة التأدیبیــة بوجــه عــام قوامهــا أفعــال تــصدر عــن  ال:مــن حی ــث ق ــوام الجریمــة أو الخطــأ  (ب
المهني أو الموظف ترى فیها السلطة التأدیبیة المختصة خروجا علـى واجبـات الوظیفـة ومقتـضیاتها 
 جریمة الجزائیة فمصدرها القانون ٕأو إخلالا بكرامتها وما یجب أن یتوافر لها من ثقة واحترام ، أما ال
 أو ینهي عنه المشرع على سبیل الحصر في قانون العقوبـات وتتبـع أي أنها تمثل خروجا عما یأمر
  .(2)بشأنها أصول وقواعد المحاكمات الجزائیة
 الجریمـة التأدیبیـة لا تخـص سـوى مجتمـع المهنیـین أو المـوظفین :من حیث النطاق الشخـصي  (ج
ام أو صــفة وظــف العــفهــي لا یرتكبهــا إلا مــن اكتــسب صــفة الم...( محــامیین ، أطبــاء ، مــوثقین )
ن الجریمـة  ، فحـین أ ، وبـشكل أعـم صـفة الإنتمـاء إلـى طائفـة مهنیـة معینـة في طائفة معینةالمهني
 أضـیق نطاقـا مـن الجریمـة الجزائیــة الجزائیـة تـشمل أفـراد المجتمـع بأسـره ، أي أن الجریمــة التأدیبیـة 
فـة أو الهیئـة التـي ینتمـي فـالأولى لا تمـس إلا المـصالح القانونیـة القاصـرة بطبیعـة الحـال علـى الطائ
إلیها المخالف ، بینما تمـس الثانیـة المـصالح القانونیـة للمجتمـع بأسـره علـى إخـتلاف طوائفـه ، ومـن 




                                                
 الــدكتور عمــر حلمــي فهمــي ، القــانون الإداري الموظــف العــام والــضبط الإداري ، الجــزء الأول ، مطبوعــات عــین شــمس للكتــاب (1)
 .512-412 ، ص 0002الجامعي ، طبعة 
لـدكتور سـلیمان عبــد المــنعم ، النظریــة العامـة للقـانون الجزائـي وفقـا لأحكـام قـانون العقوبـات فـي  الـدكتور عــوض محمــد عــوض وا(2)
 .48مصر ولبنان ، ص 
 الـدكتور عــوض محمــد عــوض والـدكتور سـلیمان عبــد المــنعم ، النظریــة العامـة للقـانون الجزائـي وفقـا لأحكـام قـانون العقوبـات فـي (3)
 .58مصر ولبنان ، المرجع السابق ، ص 
401 
  الفرع الثاني
  القضائي إزاء القضاء التأدیبي  التحقیق  وةلی الأوالتحریاتمدى حجیة 
المتعلــق بتنظــیم مهنــة التوثیــق وكــذا قــانون ( 20/60 )بــالرجوع إلــى قــانون التوثیــق الحــالي رقــم   
الإجراءات الجزائیة لا نجد أي ینص یلزم النیابة العامة أو جهات التحقیق القضائي أن تتخـذ إجـراء 
نٕالإخطار واعلام الغرفة الجهویة للموثقین أو رئیسها بالإتهام الموجه إلى أحد الموثقی
  .(1)
  المــتهموفــي ظــل غیــاب الــنص الخــاص بــإجراء الإخطــار المــسبق للتنظــیم التــابع لــه الموثــق   
با لذلك فقد یتهم الموثق وتتخذ بشأنه بعض إجراءات التحقیق الأولي أو القضائي وتنتهي معـه یوترت
ن قـضاء الجهات المختصة بالتحقیق بحفظ الدعوى من النیابة العامة أو أمر بإنتفاء وجه الدعوى م
  للغرفة التابع لها أي علم بـذلك  ومن ثم عدم محاكمته دون أن یكونالمتهمالتحقیق في حق الموثق 
ومن هنـا فـإن الـسؤال الـذي یثـار هنـا عمـا إذا كـان لأوامـر وقـرارات جهـة التحقیـق الأولـى والقـضائي 
  حجیة أمام القضاء التأدیبي ؟
    التأدیبي إزاء القضاءة الأولیالتحریاتمدى حجیة / أولا
 أو إذا مــــا تــــراءى لوكیــــل الجمهوری ــــة فــــي ختــــام مرحل ــــة التحری ــــات الأولیــــة بــــألا وجــــه ق ــــانوني  
 لتوجیــــه الإتهـــام للموثــــق المـــشكو ضــــده بارتكابـــه جریمــــة مـــن جــــرائم قـــانون العقوبــــات موضـــوعي 
وفقـا  مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة( 63)وبالنتیجة یقـرر حفـظ أوراق الـدعوى الجزائیـة طبقـا للمـادة 
 بالنظر إلى ه، فإن ذلك القرار لا یحوز أي حجیة أمام القضاء التأدیبي لأنلمبدأ الملائمة الإجرائیة 
، فهو إجراء ولائي ویصدر عـن النیابـة (  حجیةةأي أنه لا یحوز أی)بحتة طبیعته القانونیة الولائیة ال
جزائیــة غیــر ملائمــة لأســباب العامــة عنــدما تقــدر فــي ختــام مرحلــة التحریــات الأولیــة أن الــدعوى ال
 أمـام القـضاء المخـتص ، وهـو علـى إجـراءات المتابعـة الجزائیـةٕواتخـاذ  موضـوعیة أو شـكلیة لرفعهـا
 العــدول عنــه فـي أي وقــت بـالنظر إلــى طبیعتـه القانونیــة الولائیــة  لهـاهـذه الــصورة لا یقیـدها ویجــوز
  .البحتة
                                                
 إذا كان المشرع لم یلـزم جهـات الإتهـام بإخطـار رئـیس الغرفـة الجهویـة للمـوثقین عنـد توجیـه الإتهـام لأحـد المـوثقین التـابعین لـدائرة (1)
 ذلك في إجراء التفتیش ، بل وأكثـر مـن هـذا فقـد إسـتوجب حـضور رئـیس الغرفـة أو مـن یمثلـه وفقـا  عكسإختصاصها ، فإنه قد فعل
  التوثیــق ، وكـان مــن الأجـدر علــى المــشرع بـالنظر إلــى خطــورة إجــراء الإتهـام بالمقارنــة  إلـى إجــراء التفتــیشمــن قـانون( 40)للمـادة 
 أن تخطـر الغرفـة مـن طـرف جهـات الإتهـام بـذلك الإتهـام حتـى تكــون علـى بینــة بالمتابعـات الجزائیــة الـذي یعـد إجـراءا لاحقـا للإتهـام
 . ا یقوم بإخطار الغرفة التابع لهاالعملیة فإن الموثق بعد توجیه الإتهام له نادرا مالجاریة أمام القضاء لأعضاءها ، ومن الناحیة 
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 الـــدعوى العمومیـــة لا ینفـــي أو یعیـــق وترتیبـــا لـــذلك فـــإن قـــرار وكیـــل الجمهوریـــة بحفـــظ أوراق  
المــسؤولیة التأدیبیــة أو المدنیــة لأنــه یجــب مراعــاة الإســتقلال التــام بــین عناصــر كــل مــن المــسؤولیة 
  . التأدیبیة والمدنیة من جهة أخرىالجزائیة من جهة والمسؤولیة
  ق القضائي إزاء القضاء التأدیبي قیمدى حجیة التح/ ثانیا
ام مــن قبــل وكیــل الجمهوریــة أو المــضرور مـن الجریمـة بــاقتراف الموثــق أمــا إذا مــا وجــه الإتهــ  
فعــل موصــوف بأنــه جریمــة وفــتح تحقیــق قــضائي بــشأنه وانتهــي قاضــي التحقیــق بإستــصدار أمــرا 
یة التـي یحوزهـا هـذا الأمـر إزاء قـضاء أو مجلـس هي الحج بإنتفاء وجه الدعوى في حق الموثق فما
  ؟التأدیب
 إلـى أنـه لا حجیـة لقـرارات سـلطة التحقیـق بـصفة عامـة أمـام القـضاء (1)ذهـب جانـب مـن الفقـه  
  .حكام القضائیة الباتة في الموضوعالتأدیبي لأن الحجیة لا تثبت إلا بالنسبة للأ
بینمــا ذهــب جانــب أخــر مــن الفقــه إلــى القــول بأنــه یجــب التمیــز بــین هــذه القــرارات ، فــإذا كــان   
الـدعوى الجزائیـة مـستندا لـسبب عـدم الـصحة ، فـإن جهـة القـرار الـصادر هـو أمـر بـألا وجـه لإقامـة 
التأدیب تتقید بمثل هذا الأمر ، ما دامـت التهمـة مـن الجـرائم التـي تخـضع لقـانون العقوبـات ولیـست 
تهمة إداریة أو مهنیة مستقلة عن التهمـة الجزائیـة ، إذ الأمـر هنـا یحـوز الحجیـة فیمـا احتـواه وانبنـى 
فـلا معنـى أو مـن غیـر المعقـول أن تـأتي  المختـصة عـدم صـحتها ، وقائع ، خلـص للجهـة  منعلیه
جهة التأدیب ، من بعد ، فتبسط رقابتها على ذات الواقعة ، ومثال ذلك جریمـة الرشـوة والتـي تعتبـر 
  .یمة تأدیبیة وجزائیة في وقت واحدجر
 ، فــإن مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة( 1/571)ٕوفــي القــانون الجزائــري واعمــالا بــنص المــادة   
حجیة أوامر قضاء التحقیـق الـصادرة بـألا وجـه للمتابعـة أمـام المجلـس التـأدیبي لا تكـون إلا بالنـسبة 
للأوامر القانونیة التي تكتـسب وحـدها حجیـة الـشئ المقـضي فیـه ، وعلـى قـضاء أو مجلـس التأدیـب 
، أمـا ... میـة بالتقـادم التقیید بها كالأمر بألا وجه للمتابعـة لإلغـاء القـانون أو إنقـضاء الـدعوى العمو
أو ب موضـوعیة مثـل عـدم كفایـة الأدلـة إذا كان الأمر بألا وجه للمتابعة مؤسسا أو مبنیا علـى أسـبا
، فإنـه لا یحـوز حجیـة الـشئ المقـضي فیـه وبالتـالي فـإن مجلـس التأدیـب لا ... عـدم صـحة الواقعـة 
وافرت أمامه الأدلة الكافیـة لثبـوت أو یتقید به وله كامل الحریة في مخالفته أو الخروج علیه إذا ما ت
  . وثقصحة الخطأ التأدیبي المقترف من قبل الم
                                                
 ، وأیـــضا 35، ص المرجــع الــسابق  الــدكتور زكــي محمــد النجـــار ، الــوجیز فــي تأدیــب العـــاملین فــي الحكومــة والقطــاع العـــام ، (1)
  .745ص  ، المرجع السابق ، المقارن بیة للأطباء في القانونالدكتور علي عیسى الأحمد ، المسؤولیة التأدی
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ویثور تساؤل هام هنا عن مدى إمكانیة وقف الدعوى التأدیبیة في حالة كـان هنـاك تحقیـق   
  قضائي یتناول ذات وقائع الدعوى التأدیبیة ؟  
 لتحقیــق تكتــسي لحجیــة الــشيءعــن قــضاء ارأین ــا فیمــا ســبق أنــه لیــست كــل الأوامــر الــصادرة   
هـي مـن تكتـسي  القانونیـةٕ، وانمـا الأمـر یقتـضي منـا التمییـز بـین الأوامـر ذات الطبیعـة المقضي فیه
  .، لا حجیة لهاالموضوعیةذات الطبیعة ، وبین الأوامر حجیة الشيء المقضي فیه 
والقـرارات فیمــا ٕوترتیبـا لـذلك واحترامـا لمبـدأ حجیـة الــشىء المقـضي فیــه وعـدم تنـاقض الأحكــام   
بینها ، فإذا كانت الدعوى التأدیبیة منظورة ومرفوعة أمـام المجلـس التـأدیبي المخـتص تتـضمن نفـس 
القـــضائي أمـــام قاضـــي ٕوذات الوقـــائع التـــي وجـــه فیهـــا الإتهـــام واتخـــذت بـــشأنها إجـــراءات التحقی ـــق 
یبیـة لحـین الفـصل ة الإتهـام ، فإنـه یتعـین ویـستوجب وقـف الفـصل فـي الـدعوى التأدالتحقیق أو غرفـ
 ، أي الفصل في الدعوى التأدیبیـة متوقـف علـى الفـصل التحقیق القضائي أي الدعوى العمومیةفي 
في الدعوى الجزائیة حتى لا نكون أمام أحكام وقرارات أو أوامـر قـضائیة علـى نفـس الوقـائع صـادرة 
  .هدار مبدأ حجیة الشيء المقضي فیهعن جهتین مختلفتین ، ومن ثم إ
الوقف وجوبي ولا یملـك القـضاء التـأدیبي أي سـلطة تقدیریـة إزاء ذلـك الوقـف ، وعلیـه أن وهذا   
 إلـى حـین قفــل التحقیـق القـضائي والخــروج فیـه بنتیجــة ئ الفـصل فــي الـدعوى المعروضـة علیــهیرجـ
  .موضوعیة أم ذات طبیعة قانونیةكانت أوامر باستصدار أحد الأوامر سواء أ
  الفرع الثالث
   الجزائي إزاء القضاء التأدیبيمدى حجیة الحكم
 هـل للحكـم الجزائـي قـوة الـشيء المحكـوم فیـه أو حجیـة  هـوإن هذا الموضوع یثیـر تـساؤلا هامـا  
  الشيء المقضي فیه إزاء القضاء التأدیبي أم لا ؟ 
نفــرق فــي دراســتنا هــذه بــین حجیــة الحكــم الــصادر بــالبراءة عــن الحكــم الــصادر بالإدانــة علــى   
  :النحو التالي 
   حجیة الأحكام الجزائیة الصادرة بالبراءة إزاء القضاء التأدیبي/ أولا
هنـاك أحكـام جزائیـة تـصدر بـالبراءة لأسـباب متعـددة ولمعرفـة حجیتهـا علـى الـسلطات التأدیبیـة   
  :نتناولها كما یلي 
  البراءة المبینة على انتفاء الوجود المادي للجریمة ( أ
الجزائــي الـصادر بــالبراءة لإنعـدام الوجــود المـادي للجریمــة یكـاد أن یتفــق الفقـه علــى أن للحكـم   
 الهیئـات أن تقـرر بعـد ذلـك وجـود جریمـة أو توقیــع ة أمـام هیئـات التأدیـب ، ولـیس لهــذهحجیـة كاملـ
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 ، فــإن هــي (2) ســواء كانـت البــراءة لعــدم وقـوع الفعــل أصـلا ، أو لأن الفاعــل شـخص أخـر(1)عقـاب
ٕز ، واذا خـالف مجلـس التأدیـب ر المقضي فیه وهو ما لا یجوفإن في ذلك مساسا بقوة الأم، فعلت 
  .سبق الفصل في الموضوع بحكم جزائيلیستطیع الموثق أن یطلب من القضاء إلغاءه ذلك 
ة التأدیبیــة المجادلـة فیمــا كمـا أن للحكــم الجزائـي حجیــة فـي مــا یثبتـه مـن وقـائع ، فلــیس للـسلط  
  .أثبته
  ل أو إنتفاء أحد أركانه البراءة المبینة على تكییف الفع( ب
 الــصادر بـالبراءة المبینــة علـى تكییــف الفعـل أو إنتفــاء الجزائـيلا تتقیـد ســلطة التأدیـب بــالحكم   
أحــد أركانــه لإخــتلاف الجریمــة الجزائیــة عــن الجریمــة التأدیبیــة فــي طبیعتهــا وأركانهــا ، فقــد یــشكل 
لــم تتــوفر فــي الفعــل أركــان الجریمــة ٕالفعــل جریمــة تأدیبیــة وان كــان لا یــشكل جریمــة جزائیــة ، فــإذا 
الجزائیة كإنتفاء القصد الجزائـي أو الخطـأ الجزائـي فقـد یتـوفر فیـه جریمـة تأدیبیـة كالإهمـال فـي أداء 
یـف بـین الواجب ، ففي هذه الحالة لیس للحكم الجزائي أیة قوة أمام سـلطات التأدیـب لإخـتلاف التكی
  .المجال الجزائي والتأدیبي
 ي المــساءلة التأدیبیــة جزائــي لا یقیــد ســلطات التأدیــب إلا إذا كــان عنــصرا فــكمــا أن الوصــف ال  
فــلا ( وهــي مـن الجــرائم المخلـة بالــشرف)فـإذا وصــفت المحكمـة الجزائیــة الجریمـة بأنهــا خیانــة أمانـة 
 ، أمـا إذا لـم یكـن عنـصرا فـي المـساءلة التأدیبیـة فـلا تتقیـد (3)یجوز للسلطة التأدیبیة تغییـر الوصـف
  .في ذلك خطأ في الإسناد القانوني به لأن 
  البراءة المبینة على عدم كفایة الأدلة أو الشك في الإتهام ( ج
وفي هذا الفرض أو الحالة یكون الموثـق المتـابع جزائیـا قـد صـدر فـي حقـه حكمـا ببراءتـه لعـدم   
 " حة المـتهم الـشك یفـسر لمـصل" وف مبـدأ القـانوني المعـرلكفایة الأدلة أو للشك فـي الإتهـام تطبیقـا ل
فلا ترتفع عنه الشهبة في المجال التـأدیبي ولا یكـون ذلـك مانعـا فـي المحاكمـة أو المـساءلة التأدیبیـة 
مــن أجــل ذات ونفــس التهمــة ، لأن هــذه البــراءة القــضائیة لا تنفــي عــن الموثــق الــشبهة مــن الناحیــة 
  .مخالفتهاالتأدیبیة ، وبالتالي فهي لیست قاطعة لدرجة أنها تكون حجة لا یجوز 
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ویبـدو أن الأخـذ بقاعـدة الـشك یفـسر لمـصلحة المـتهم فـي المجـال التـأدیبي ضـروري ، حتـى لا   
یكـون المهنـي عرضـة للإتهامـات الكیدیـة ، رغـم براءتـه منهـا ، أمـا فـي حالـة عـدم كفایـة الأدلـة أمـام 
د تتحقـق وتـنهض المحكمـة الجزائیـة فـلا تـشكل مانعـا فـي مـساءلته تأدیبیـا ، لأن الجریمـة التأدیبیـة قـ
    .(1)بتلك الأدلة المتوفرة
  ( الشیوع في التهمة)البراءة المبینة على عدم تحدید الفاعل( د
 ن سـبب البـراءة عـدم تحدیـد الفاعـل إذا برئ الموثق عن التهمة المنـسوبة إلیـه بحكـم جزائـي وكـا  
متى ثبـت لـه أن الموثـق ٕفلا یمنع ذلك من مؤاخذته تأدیبیا وادانته عن سلوكه أمام المجلس التأدیبي 
    .  ذلك الفعل المجهول فاعله جزائیاقد ساهم في
  البراءة المبینة على بطلان الدلیل أو الإجراءات ( ه
یكاد أن یتفق الفقه التأدیبي كله على أنه لا حجیة للحكم الجزائي الصادر لبطلان الـدلیل أو   
لمهنـي أو الموظـف إذا مـا شـكل سـلوكه الإجـراءات علـى الـسلطات التأدیبیـة ، ولا یمنـع مـن تأدیـب ا
  .(2)المقترف إخلالا بواجبه الوظیفي
 ومن ،ي في هذه الحالة الحجیة الكاملةوذهب رأي أخر إلى أنه یجب أن یكون للحكم الجزائ  
لتفتــیش الباطــل والإعتــراف الباطــل والحــصول علــى الــدلیل بطــرق غیــر اأمثلــة الإجــراءات الباطلــة 
 أن عدم الإقرار بتلك الحجیة فیه إهـدار للـشرعیة الإجرائیـة التـي یجـب مشروعة ، مستندین في ذلك
  .أن یلتزم بها الجمیع وهو مبدأ دستوري 
لا المتخـذة ، الإجـراءات ووفي رأینا فإن الحكم الجزائي القاضي ببراءة المتهم لـبطلان الـدلیل   
جرائیـة التـي تـأتي لحمایـة یلـزم جهـات التأدیـب ، وأمـا القـول بـأن ذلـك فیـه مـساس بمبـدأ الـشرعیة الإ
ٕالحقوق والحریات هو قول یعوزه التدقیق ، لأن مجال تطبیق واعمال الشرعیة الإجرائیة قاصر على 
المحاكم الجزائیة عند نظرها في التهم المرفوعة أمامها ، دون غیرها من الهیئات والسلطات الأخرى 
  .  التي تحكمها وتظبطها إجراءات خاصة بها
  نص القانون مبینة على إعفاء من العقاب بالبراءة ال( و
أیضا لا حجیة للحكم الجزائـي الـصادر بـالبراءة فـي هـذه الحالـة إزاء القـضاء التـأدیبي ومثـال   
موانع العقـاب فـي قـانون عقوبـات الجزائـري ثبـوث أن الخـاطف قـد تـزوج بالمخطوفـة زواجـا صـحیحا 
تـه الـواردة بـالمنطوق هـو الإعفـاء مـن ود ببراءالمحكمـة أن تنـوه أن المقـصعلـى وهنـا   ،ومرتبا لآثاره
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 رة ثوبـــه الـــذي طال ـــه الـــدنس والخبـــث العقـــاب علـــى النحـــو الـــسالف ، ولـــیس تبرئ ـــة ســـاحته أو طهـــا
ا علـق بـه ، بـل فالجریمة عالقة به تجر علیه العار والرذیلة ، وأن الإعفاء من العقـاب لـم یطهـره ممـ
  . أسعفه نصا قانونیا
  القضاء التأدیبي رة بالإدانة إزاء جزائیة الصادحجیة الأحكام ال/ ثانیا
لا یـــرتبط القاضـــي المـــدني ب ـــالحكم :" مـــن القـــانون المـــدني علـــى أن ـــه ( 933)تـــنص المـــادة   
  ."الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فیها هذا الحكم وكان فصله فیها ضروریا 
التأدیبیة ، لأن الدعاوي ولقد استقر الفقه والقضاء على أن هذه الحجیة تسري على الدعاوي   
  . الدعاوي المدنیة بمعناها الواسعالتأدیبیة تدخل في نطاق
فــإذا كــان الحكــم الجزائــي قــد صــدر بالإدانــة كانــت لــه الحجیــة ویمتنــع علــى جهــات التأدیــب   
  .جزائیة من ضمانات لإظهار الحقیقةإعادة البحث من جدید لما تتمتع به إجراءات المحاكم ال
  الفرع الرابع
    التأدیبي إزاء القضاء الجزائيالقراردى حجیة م
أمـــا لجهـــة مـــدى حجیـــة القـــرارات الـــصادرة عـــن مجـــالس التأدیـــب أو المحـــاكم التأدیبیـــة أو       
 (1)القرارات الإداریة الصادرة عن جهات التأدیب الإداریة أو الرئاسیة ، فیكاد أن یتفق الفقه والقضاء
ع هذه القرارات أو الأحكام بقوة الشيء المقـضي فیـه ، وذلـك سواء الإداري أو العادي على عدم تمت
  . أن الحجیة لا تكون إلا بالنسبة للأحكام الجزائیة الباتة الفاصلة في الموضوع
  ویثور هنا تساؤل هام حول مدى حجیة القرار التأدیبي أمام القضاء المدني ؟  
 علـى – إن الأحكام التأدیبیـة أجاب على هذا التساؤل الدكتور إدوار غالي الذهبي حیث قال  
 لا تحوز حجیـة الـشيء المقـضي فیـه أمـام القـضاء المـدني ، لأنهـا -الرغم من كونها أحكام قضائیة
ٕلا تعد أحكام جنائیة ، إذ هي لم تصدر في دعوى جنائیـة بـشأن أفعـال یجرمهـا القـانون ، وانمـا هـي 
  .جزاءات توقع بسبب الإخلال بواجبات الوظیفة أو المهنة
یرى جانب أخر من الفقه خلافا لذلك بـالقول بـأن تلـك القـرارات والأحكـام تحـوز قـوة الـشيء و  
المقــضي فیــه وســندهم فــي ذلــك أن القــضاء التــأدیبي هــو قــضاء مــستقل ولــه كیانــه المــستقل أســوة 
                                                
مـن المقـرر قانونـا  أنـه یعـد خطـأ :"  وممـا جـاء فیــه 153441 ملـف رقــم 7991-40-32:قـرار المحكمـة العلیـا الـصادر بتـاریخ  (1)
من الدرجـة الثالثـة إرتكـاب العامـل جنحـة أو جنایـة طـوال مـدة علاقـة العمـل لا تـسمح بإبقائـه فـي المنـصب الـذي یـشغله عنـدما تثبـت 
نـصب عملـه قبـل ثبـوت إدانتـه للجهات القضائیة المختصة إقترافه هذه المخالفة ومـن ثمـة فـإن معاقبـة الطـاعن تأدیبیـا بتـسریحه مـن م
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 لتــي تتمتــع بهــا الأحكــام الجنائیــة بالقــضاء الجنــائي لــذلك  یجــب أن تكــون لأحكامــه نفــس الحجیــة ا
ن الموضـوع واحـدا وسـبب الـدعوى واحـدا ألا وهـو ارتكـاب خطـأ مهنـي یتـصف بأنـه تـأدیبي طالما كا
  .(1)ومدني في أن واحد
ٕ وان –وفي رأینا فـإن مـا ذهـب إلیـه غالبیـة الفقـه هـو مـا نؤیـده علـى أسـاس أن هـذه القـرارات   
 فهــي لیــست كــذلك مـن حیــث الــشكل والإجــراءات والــضمانات -كانــت قــضائیة مـن حیــث الموضــوع
ٕ أمـام القـضاء المـدني ، وانمـا  أو قـوةمـن ثـم فهـي لا ترقـى لأن تكتـسي حجیـة الـشيء المقـضي فیـهو
د ومخالفـة مـا صـدر عـن القـضاء التـأدیبي عـن نفـس الواقعـة المنظـورة أمامـه لهذا القضاء عـدم التقیـ
  .لأجل تقریر المسؤولیة المدنیة
  المبحث الثاني
  العقوبات التأدیبیة للموثقین
أ التــأدیبي المهنــي لا یخـــضع لمبــدأ الــشرعیة إلا أن العقوبــات التأدیبیــة علـــى إذا كــان الخطــ  
إذ تخــضع لمبــدأ الــشرعیة ویطبــق القــانون التــأدیبي علــى العكــس هنــا ، حیــث یمكــن ، خــلاف ذلــك 
  .التأدیبیة المقررة بمختلف النصوصالنطق فقط بالعقوبات 
تــأدیبي یــستعیر بعــض المبــادئ ومــن الأهمیــة بمكــان أن نــشیر هنــا إلــى أن نظــام العقــاب ال  
الأساســیة مــن العقــاب الجزائــي ، لكــن مــع مراعــاة لنــوع مــن الملائمــة التــي یقــدر القاضــي التــأدیبي 
ضــرورتها ، فنــصوص القــانون الجزائــي لیــست بــذاتها قابلــة للتطبیــق ، أي أن المنازعــات التأدیبیــة 
ضائیة التأدیبیــة علــى خـــلاف سلطات القــلــتعــرف هكــذا نوعــا مــن الإســتقلالیة ، وهكــذا لمـــا كانــت ل
  .رفع الدعوى العامةالقضاء العقابي ، غیر مزودة بنیابة عامة وقضاء التحقیق مؤهلة ل
وســنتناول فــي دراســتنا للعقوبــة التأدیبیــة تعریفهــا والغایــة منهــا والمبــادئ التــي تحكــم مجلــس   
  .المشرع في قانون التوثیقي حددها التأدیب عند إصداره للعقوبة التأدیبیة ، ثم أنواع العقوبات الت
  المطلب الأول 
  التعریف بالعقوبة التأدیبیة
أمـا الأمـر الأول فهـو معرفـة المقـصود : إن التعریـف بالعقوبـة التأدیبیـة یتطلـب أمـرین اثنـین   
  .منها فقهیا ، فحین الأمر الثاني یتمثل في معرفة المبادئ التي تحكم العقوبة التأدیبیة
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  الفرع الأول 
  الفقهي للعقوبة التأدیبیةالتعریف 
عرفهــا بعــض الفقــه بأنهــا جــزاء مهنــي أو وظیفــي یــصیب المهنـي التــي تثبــت مــسؤولیته عــن   
ارتكاب خطأ تـأدیبي معـین ، بحیـث توقـع باسـم ولمـصلحة الطائفـة الوظیفیـة المنتمـي إلیهـا ، وتنفیـذا 
    .لأهدافها المحددة سلفا
ته الوظیفیة سواء بإنقاص مزایاهـا المادیـة وعرفها آخرون بأنها عقوبة تمس الموظف في حیا
أو بإنهـاء خدمتـه مؤقتـا أو أو بتأخیر الترقیة أو بتوجیه اللوم إلیه ( خفض المرتب أو الحرمان منه) 
  .نهائیا
وتوجد تعریفـات أخـرى كثیـرة للعقوبـة التأدیبیـة وهـي فـي مجملهـا تحمـل معنـى الإیـلام المـادي 
ن تكون تحقیق الـردعین الخـاص للموثـق المخـالف والعـام لزملائـه والمعنوي ، والغایة منها لا تعدو أ
مــن المــوثقین ، وهــي فــي هــذا تتفــق مــع الغایــة مــن العقوبــة الجنائیــة وتتفــق معهــا فــي ذلــك ، ولكــن 
الـردع العـام والخـاص فـي الجنـائي والتـأدیبي یختلفـان عـن بعـضهما الـبعض مـن حیـث أن العقوبـات 
یـة المجتمــع ووقایتــه مـن شــروره ، أمــا الجــزاءات التأدیبیـة فهــي الجنائیـة تــستهدف ردع المجــرم وحما
مقررة لحمایة الوظیفة العامة وحسن سیر المرافق العامة بما یعني إختلاف الروح العامة للعقاب في 
  . ائم الجنائیة والجرائم التأدیبیةكل من الجر
  الثاني الفرع
  المبادئ التي تحكم العقوبة التأدیبیة
مبـدأ شـرعیة العقوبـة ومبـدأ عـدم جـواز تعـدد : تأدیبیـة عـدة مبـادئ مـن أهمهـا یحكم العقوبة ال
  .العقوبات عن فعل واحد ، ومبدأ تناسب العقاب مع الخطأ وكذا مبدأ شخصیة العقوبة التأدیبیة
   مبدأ شرعیة العقوبات التأدیبیة/ أولا
 تخــضع لمبـــدأ علــى خــلاف مـــا هــو متبـــع بــشأن الأخطـــاء التأدیبیــة فـــإن العقوبــات التأدیبیـــة
  .شرعیة العقوبات التأدیبیة ، أي لا عقوبة إلا بنص
 الــدكتور ســلیمان الأســتاذ( رحمــة الله علیــه)ویقــصد بهــذا المبــدأ عنــد عمیــد القــانون الإداري 
ن الـسلطة التأدیبیـة المختـصة إذا كانـت تتـرخص فـي تقـدیر مـا ینـدرج فـي نطـاق أ" محمـد الطمـاوي 
لزمــة بــأن توقــع عقوبــة قــد حــددها المــشرع مــن قبــل ، فــلا تــستطیع أن المخالفــات التأدیبیــة ، فإنهــا م
 مهما كانت الدوافع ، ولو كان ما توقعه على الموظف أخـف مـن العقوبـة المقـررة  هاتستبدل بها غیر
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وحتى لو تم ذلك برضاء الموظـف ، لأن مركـز الموظـف مـستمد مـن القـوانین المباشـرة ، فـلا یجـوز 
  .(1)"الإتفاق على عكسه 
یجدر بنـا أن نـشیر هنـا إلا أنـه مـن الـرغم مـن خـضوع العقوبـات سـواء الجنائیـة أو التأدیبیـة و
 قد أورد المشرع حصرا بكافة أنواع العقوبات الجنائیة إذ، عیة بمفهومه لا عقوبة إلا بنصلمبدأ الشر
 احة المخـالف إلا ممـا نـص علیهـا صــروكـذلك بـالجزاءات التأدیبیـة ممـا لا یجـوز توقیـع عقوبـة علـى 
علــى الــرغم مــن ذلــك ، فإنــه یوجــد إختلافــا كبیــرا فیمــا یخــص هــذه العقوبــات ، فالعقوبــات الجنائیــة و
لا یجــوز الحكــم بـــأكثر مــن الحـــد –محــددة قانونــا فـــي حــدیها الأقــصى والأدنـــى لكــل جریمــة والتـــي 
أو مـا  الظـروف القانونیـة أو القـضائیة المخففـة  فـيماعـدا)الأقـصى أو أقـل مـن الأدنـى المقـرر لهـا 
ٕ ولــیس الوضــع كــذلك فــي الجــزاءات التأدیبیــة ، فهــي وان كانــت -(یطلــق علیــه الأعــذار القانونیــة 
 بـل ،لها حد أقصى وحد أدنى لكـل جریمـةمحددة قانونا إذ تخضع لمبدأ الشرعیة إلا أنه غیر محدد 
ة وأجـاز وضـع المـشرع التـأدیبي قائمـة بـالجزاءات تتـدرج مـن الإنـذار حتـي العـزل النهـائي مـن الخدمـ
منها والملابـسات للسلطة التأدیبیة توقیع أي عقوبة منها على أي جریمة تأدیبیة بحسب ظروف كل 
  .    المحیطة بها
   مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات التأدیبیة/ ثانیا
ا ، وهـذهنـي مـرتین عـن مخالفـة مهنیـة واحـدةوعدم تعدد الجزاء یعني أنـه لا یجـوز معاقبـة الم  
  :الآتیةتحفظات المبدأ یحتمل ال
 المقــصود بعــدم التعــدد ، عــدم تعــدد العقوبــات التأدیبیــة ، أي عــدم توقیــع عقــوبتین عــن مخالفــة -1
 ، كــأن یجــازى واحــدة ، فلــیس ثمــة مــانع مــن مجازاتــه عــن ذات الفعــل بعقوبــات ذات طبــائع مختلفــة
  .و أن یجازى تأدیبیا ویسأل مدنیا ، أوجزائیاتأدیبیا 
صرف إلا إلى تعدد العقوبات التأدیبیة الأصلیة ، فلا یعتبر تعددا في الجزاء كما أن المنع لا ین -2
  .ت الأصلیة ثم یتبعها عقوبة تبعیةتوقیع واحدة من العقوبا
نـع منـه عنـدما إذا كـان التعـدد غیـر جـائز لمخالفتـه للمبـادئ القانونیـة العامـة ، فلـیس ثمـة مـا یم -3
  .یجیزه المشرع صراحة
   لعقوبة التأدیبیة مع الخطأ التأدیبيمبدأ تناسب ا/ ثانیا
 بـسیط یتناسـب مـع العقوبـة الخفیفـة ویتفق هذا المبدأ مع العدالة التأدیبیة المبتغـاة ، فالخطـأ ال
  .بة الشدیدة تتناسب والخطأ الجسیمبینما العقو
                                                
 .282، صالمرجع السابق  سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب ،  الدكتور(1)
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ویقصد بهذا المبدأ أنه یجب تفـادي عـدم الملائمـة الظـاهرة بـین درجـة خطـورة الـذنب المهنـي 
نوع الجزاء ومقداره ، وهو ما أكـدت علیـه المحكمـة الإداریـة العلیـا بمـصر التـي تأكـد وبوضـوح وبین 
علــى أنــه یجــب تحقیــق التناســب بــین الخطــأ المهنــي والعقوبــة التأدیبیــة ، وهــذا مــا ذهبــت إلیــه فــي 
الأصــل أن "  ، بــدائرتها الخامــسة والــذي قــضت فیــه بــأن 8002\70\60: حكمهــا الــصادر بجلــسة
ٕواذا كــان للــسلطات التأدیبیــة تبعــا لدرجــة جــسامة الــذنب المرتكــب زاء علــى أســاس التــدرج یقــوم الجــ
سلطة تقدیر خطورة الذنب المهني وما یناسبه من جزاء فإن مناط مشروعیة هذه السلطة ألا یـشوب 
مــة الظــاهرة بــین درجــة خطــورة الــذنب وبــین نــوع دم الملائإســتعمالها غلــو ومــن صــور هــذا الغلــو عــ
ي هــذه الحالــة یخــرج التقــدیر مــن نطـاق المــشروعیة إلــى نطــاق عــدم المــشروعیة ومــن ثــم الجــزاء ففــ
  .(1)"یخضع لرقابة هذه المحكمة 
:  فـــي قــــرار صــــادر عنهــــا بتــــاریخ فــــي الجزائــــر قــــضت المحكمـــة العلیــــاوفـــي هــــذا الــــصدد 
ه ـــــــــــ بأن0991 لـسنة 3والمنـشور بالمجلـة القـضائیة عـدد ( 73345) في ملف رقم 9891/70/71
متى كان مقررا قانونا أن مهمة لجنة التأدیب إقتراح العقوبة التأدیبیة على أسـاس تكییـف الأخطـاء " 
المرتكبة والمحددة في لائحـة النظـام الـداخلي ضـمن الأحكـام التـشریعیة الـساریة المفعـول فـي قـضایا 
ة الخطـأ المرتكـب وأن العمل ، ومن ثم یتعین علیها توضیح العقوبة المقترحة مع بیان طبیعة ونوعیـ
  ..." القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خرقا للقانون 
   مبدأ شخصیة العقوبة التأدیبیة/ رابعا
وهذا المبدأ من المبادئ الأساسیة والتـي تلتقـي فیهـا العقـوبتین الجنائیـة والتأدیبیـة ، حیـث أنـه 
  .مهنيالشخص الذي إرتكب الخطأ العلى لا توقع العقوبة التأدیبیة إلا 
وترتیبا لذلك فإن وفاة المهني بعـد النطـق بالعقوبـة التأدیبیـة مـن طـرف الجهـات المختـصة لا 
التأدیبیة فـي ٕتسري في حق ورثته ، وانما تكون عندئذ من الأسباب العامة المؤدیة لإنقضاء الدعوى 
  .ة لا تخص إلا المهنیین دون سواهملأن العقوبة التأدیبیحق المهني المتوفي 
   الثاني المطلب
  أنواع العقوبات التأدیبیة
تحـدد القـوانین المهنیـة المختلفـة عـادة ، العقوبـات التأدیبیـة التـي یجـوز توقیعهـا علـى المهنـي 
  .مرتكب الخطأ التأدیبي ، وذلك على سبیل الحصر
                                                
 ق 15 لـسنة 70921 في الطعن رقـم 8002/70/60 المحكمة الإداریة العلیا بمصر ، الدائرة الخامسة ، حكمها الصادر بجلسة (1)
 .575-475 في القانون المقارن ، المرجع السابق ، ة التأدیبیة للأطباءعلیا ، أشار إلیه الدكتور علي عیسى الأحمد ، المسؤولی
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منـــه حـــدد المـــشرع العقوبـــات ( 45)فـــي المـــادة ( 20/60)وفـــي قـــانون التوثیـــق الحـــالي رقـــم 
فــة ، التــي یملــك المجلــس التــأدیبي توقیعهــا ، فــإذا ارتكــب الموثــق خطــأ تأدیبیــا ثبــت التأدیبیــة المختل
  : إسناده إلیه ، فإن المجلس التأدیبي یوقع على الموثق المخالف إحدى العقوبات التأدیبیة التالیة 
  . الإنذار-
  . التوبیخ -
  .أشهر ( 60) التوقیف عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة -
  ". العزل -
إذا ارتكـب الموثـق :" من نفس القانون ، على أنه ( 16)كما ورد في المادة الواحدة والستون 
خطأ جسیما سواء كان إخلال بالتزاماته المهنیة ، أو جریمة من جرائم القانون العام ، مما لا یـسمح 
 ، بعد إجـراء له بالاستمرار في ممارسة ، نشاطه ، یمكن لوزیر العدل ، حافظ الأختام ، توقیفه فورا
   .ٕتحقیق أولي یتضمن توضیحات الموثق المعني ، وابلاغ الغرفة الوطنیة للموثقین بذلك
ٕأشــهر مــن تــاریخ التوقیــف ، والا ( 60)یتعــین الفــصل فــي الــدعوى التأدیبیــة فــي أجــل أقــصاها ســتة 
  ".یرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون ، ما لم یكن متابعا جزائیا 
هاته النصوص فإن سـلم تـدرج العقوبـات التأدیبیـة للموثـق یبـدأ بعقـوبتي الإنـذار و من خلال   
التــوبیخ ، كــأخف هــذه العقوبــات ، حیــث یتناســب ویــتلاءم الإنــذار بالتــالي مــع المخالفــات التأدیبیــة 
  إلــى تبــصیره بالخطــأ الــذي ارتكبــه الیــسیرة والبــسیطة ، هــي فــي الواقــع مجــرد عقوبــة أدبیــة ، تهــدف
ٕ ، أو تنبیهه على عـدم العـودة إلیـه مـرة أخـرى ، والا تعـرض لجـزاء أشـد ، وینتهـي سـلم هـذه وتحذیره
  .ثیق ، كأقصى هذه العقوبات وأشدهاالعقوبات بالعزل والمنع من مزاولة مهنة التو
فالعقوبــات التأدیبیــة التــي یمكــن النطــق بإحــداها مــن قبــل المجلــس التــأدیبي تتــدرج بــدءا مــن 
ن ثم التوقیـف المؤقـت عـن العمـل لمـدة لا تتجـاوز سـتة أشـهر والعقوبـة الأقـصى الإنذار والتوبیخ وم
  .هي المنع من ممارسة مهنة التوثیق نهائیا
إذ یتعـین أن ، والجدیر بالذكر في هذا الصدد أن تحدید نوع العقوبـة عائـد للمجلـس التـأدیبي   
ایتهـا ، ومـن هنـا فـإن ملائمـة  مـع المخالفـة لكـي تـأتي عادلـة ومحققـة غسـبةتأتي العقوبة كجـزاء متنا
العقوبـــة للمخالفـــة هـــي شـــرط جـــوهري لأنـــه ینظـــر إلـــى التـــدابیر التأدیبیـــة مـــن زاویـــة تناســـبها مـــع 
  .(1)المخالفة
                                                
 الجـزء الثـاني ، نشورات الحلبي الحقوقیة ، بیـروت  حصانته وضماناته ، م– إلیاس أبو عید ، المحامي  حقوقه ، أتعابه وواجباته (1)
 .854 ، ص7002الطبعة الأولى ، 
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فالإنذار والتوبیخ من العقوبات المعنویة واللتین لا تأثران على ممارسـة مهنـة التوثیـق ، بینمـا 
بة مادیة ومعنویة في أن واحد كونها تؤدي إلى أشهر هي عقو( 60)عقوبة المنع المؤقت لمدة ستة 
منع الموثق الموقوف مـن مزاولـة المهنـة طیلـة المـدة المعاقـب بهـا ، وذلـك فـضلا عـن الأثـر النفـسي 
  . من ممارسة مهنتههالذي یصیب الموثق بالإضافة إلى أفراد أسرته في حال منع
هنــة ، والــذي یعــد بمثابــة إنهــاء  بالنــسبة لعقوبــة العــزل أو المنــع النهــائي مــن ممارســة الماأمــ
مثابــة المــوت المهنــي ونظــرا للحیـاة المهنیـة للموثــق المحكــوم علیــه بهــذه العقوبــة ، أو بعبــارة أخــرى ب
 هذه العقوبة وجسامتها مقارنـة بالعقوبـات الأخـرى ، فقـد اشـترط المـشرع فـي تقریرهـا والنطـق ةلخطور
 مــا نــصت علیــه الفقــرة الثانیــة مــن المــادة بهــا حــضور الأغلبیــة المــشكلة للمجلــس التــأدیبي ، وهــو
غیـر أنـه لا یـتم إصـدار عقوبـة العـزل :" مـن نفـس القـانون ، علـى أنـه ( 2/75)الـسابعة والخمـسون 
  " . الأعضاء المكونین للمجلس ( 3/2)إلا بأغلبیة ثلثي 
كمـا ورد فـي قـانون التوثیـق الحـالي ، مـا یقتـضي أن دعـوى التعـویض عـن الـضرر ، أو أي   
 أخرى ، خارجة عن نطاق ومجال الدعوى التأدیبیـة ، تنظـر لـدى المحكمـة المختـصة ، وهـذا دعوى
دون الإخـلال : " التـي تـنص ، علـى أنـه ( 35)ما یستخلص ویستشف من المادة الثالثة والخمسون 
  ... " .     المعمول به ، یتعرض بالمسؤولیة الجزائیة والمدنیة المنصوص علیها في التشریع
  












  الفصل الثاني
  ٕجهات واجراءات تأدیب الموثقین
إن الـــسلطة المفـــوض بهـــا الموثـــق والاســـتقلالیة النـــسبیة التـــي یتمتـــع بهـــا ، لا تعنـــي أنـــه غیـــر   
مـــسؤول عـــن الأعمـــال التـــي تـــشكل خروجـــا علـــى مقتـــضیات مهنـــة التوثیـــق ، وعلـــى الـــرغم مـــن أن 
، أثناء تأدیة مهنته ، أو بسببها ، فإنـه قـد یتطلـب القانون عادة یعمل على توفیر الضمانات للموثق 
منه في المقابل السیر على سلوك یتفق مع شرف المهنة ، وكرامتها ، وتقالیدها ، وممـا لا شـك فیـه 
  أن یكـــون مـــسئولا مـــسؤولیة قـــضائیة أنـــه إذا مـــا وقـــع مـــن الموثـــق عمـــل یـــشكل خطـــأ مهنیـــا، فلابـــد
  . وتأدیبیة ، في أن واحد
 النسبي للنشاط التوثیقي مهنـة ، وتنظیمـا ، وتمتعـه بجـزء مـن الـسلطات العمومیـة إن الاستقلال  
للدولــة ، لا تتعــارض البتــة ، مــع مــساءلة المــوثقین تأدیبیــا ، عمــا یرتكبونــه مــن أخطــاء مهنیــة ، أو 
إخــلال بواجبــاتهم قبــل أطــراف العقــد ، أو بإتیــان أفعــال تــضر بغیــرهم ومــن هنــا یثــور التــساؤل عــن 
تـــي تملـــك مـــساءلة المـــوثقین تأدیبیـــا وهـــل هـــي الهیئـــة التـــابع لهـــا تنظیمـــا أم القـــضاء ، أم الـــسلطة ال
  الضمانات المقررة قانونا للموثق إزاء هذه المساءلة؟؟ وما هي إجراءات التأدیب ؟ وما الاثنین معا 
  : هذا ما سنتناوله في هذا الفصل وذلك من خلال مبحثین على النحو التالي   
  . الجهة التي تملك حق مساءلة الموثق تأدیبیا :المبحث الأول 
  .إجراءات تأدیب الموثقین  :المبحث الثاني 
  المبحث الأول  
  الجهة التي تملك حق المساءلة التأدیبیة للموثق
سلطة تأدیب هي تلك الـسلطة التـي یحـددها ، أو یعنیهـا ویخـصها المـشرع للقیـام بمهمـة تأدیـب   
لطة والحال هكذا ، هـي المختـصة وحـدها ، دون غیرهـا ، بمباشـرة الموثقین ، بحیث تصبح هذه الس
  (1)بــأن ســلطة التأدیــب إنمــا یحكمهــا مبــدأ الــشرعیة: ، مــن هنــا فقــد قیــل ... تلــك المهمــة القانونیــة 
وهذه السلطة تختلف في الواقع من مجتمـع إلـى آخـر ، تبعـا لاخـتلاف الظـروف والأوضـاع والعقائـد 
 الـدولي للعلـوم الإداریـة ببروكـسل المجتمـع ، أو ذاك ، ولقـد انتهـى المعهـد والأفكار الـسائدة فـي هـذا 
 م ، إلــى أن هنـــاك ثلاثــة أنظمــــة للــسلطة التـــي تملــك توقیـــع 8591فــي تقریــره الـــصادر فــي یونیـــه 
                                                
 .47.37ؤولیة الإشرافیة مع التطبیق على الشرطة ، المرجع السابق ، ص  قطب ، حدود السلطة والمس سمیرالدكتور (1)
711 
، فهي إما أن تكون سلطة رئاسیة للمهني المخالف ، وقد تكـون سـلطة شـبه (1)العقاب على المهنیین
  . هیئة قضائیة بحتةئیة ، وقد تكونقضا
  المطلب الأول
  نظام التأدیب الرئاسي
 ة العقوبـــات التأدیبیـــة ، البــــسیطة وهـــو النظـــام الـــذي تنفـــرد فیـــه الـــسلطة الرئاســـیة بتوقیـــع كافـــ  
والجسمیة ، على المهني المخـالف ، وهـذا النظـام یقـوم علـى أسـاس أن الـسلطة التأدیبیـة ، هـي فـرع 
 هو وحده الذي یملك تحدید الأفعال ، التـي تعـد إخـلالا بواجبـات من السلطة الرئاسیة ، وأن الرئیس
 عـدة – كقاعـدة عامـة –المهنة ، وهو كذلك الذي یملك اختیار الجزاء الملائـم ، وتأخـذ بهـذا النظـام 
  .ٕ ٕالولایات المتحدة الأمریكیة ، وانجلترا ، واسبانیا : دول منها 
  المطلب الثاني
  نظام التأدیب شبه القضائي
ظـام رئاسـي فـي جـوهره ، فالـسلطة الرئاسـیة هـي مـن تملـك توقیـع العقـاب ، إلا أن هنـاك وهـو ن  
  :قیودا على هذه السلطة ، تتمثل فیما یلي 
ٕ یجــب علــى الــسلطة الرئاســیة أخــذ رأي هیئــة معینــة ، قبــل توقیــع العقوبــة التأدیبیــة ، والا كــان -1
  بـهم لسلطة التأدیـب ، فلهـا أن تأخـذیر ملزالقرار توقیع العقوبة باطلا ، ومع ذلك فإن رأي الهیئة غ
  .أو لا تأخذ به
  بحیــث یعــد رأي الهیئـــة –ح المهنــي  لــصال– تــضع بعــض الــدول قیــدا علــى الــسلطة الرئاســیة -2
ملزمــا نوعــا مــا للــسلطة الرئاســیة ، فــلا تملــك تــشدید العقوبــة التــي تقترحهــا الهیئــة ، ومــع ذلــك فهــي 
 .تملك تخفیفها 
 یغلب فیها العنصر التأدیبي ، وتختص بتوقیع ،ئ القانون  مجالس تأدیب نش وفي دول أخرى ی-3
  .ٕ وایطالیا فرنسا ، بلجیكا :  عدة دول منها – كقاعدة عامة –وتأخذ به ..... العقوبات التأدیبیة 
  المطلب الثالث
  نظام التأدیب القضائي 
الأفعـال التـي تـدخل فـي زمـرة وفي هذا النظام ینشئ فیه المشرع محـاكم تأدیبیـة ، تتـولى تحدیـد   
المخالفـــات التأدیبیـــة ، وتوقیـــع العقوبـــة الملائمـــة ، ویقتـــصر دور الـــسلطة الرئاســـیة ، علـــى توجیـــه 
                                                
 .57 قطب ، حدود السلطة والمسؤولیة الإشرافیة مع التطبیق على الشرطة ، المرجع السابق ، ص  سمیرالدكتور (1)
811 
یـا والنمـسا وجمهوریـة مـصر ألمان:  عـدة دول منهـا - كقاعدة عامة–الاتهام إلى المهني ، وتأخذ به 
  .العربیة
لتأدیبیــة ، وتتــولى الإدعــاء أمــام المحــاكم وبعــض الأنظمــة تنــشىء هیئــة ، تقــوم برفــع الــدعوى ا  
للأنظمــة التــي تحــدد الــسلطة  أن التقــسیم الثلاثــي الــسابق (1)التأدیبیــة ، ویــرى جانــب مــن المــشرعین
 داریـة ، لـیس إلا تقـسیما ثنائیـا المختصة بتوقیع العقاب ، والذي سار علیـه المعهـد الـدولي للعلـوم الإ
قیـع العقوبـة ، للـسلطة التأدیبیـة التـي یتبعهـا المهنـي ، أیـا كانـت فإما أن تكون الكلمة النهائیة  في تو
الإجراءات السابقة ، على توقیع العقوبة ، ومهما كان الشكل الذي یصدر فیـه القـرار التـأدیبي ، أي 
 ا نكـون أمـام نظـام إداري للتأدیـب سواء أصدره رئیس إداري فرد ، أو صدر من مجلس إداري ، وهنـ
یـع العقوبـة جهـة قـضائیة مـا ، أیـا كـان تـشكیلها ، وهنـا نكـون أمـام نظـام قـضائي ٕواما أن تستقل بتوق
  .للتأدیب 
  :وعلى هذا الأساس ، فهناك طریقان لتأدیب المهني في التشریعات المقارنة   
 أن تتكفـــل الإدارة ، أو الغرفـــة ، أو الهیئـــة ، أو الجمعیـــة ، بالتأدیـــب كمـــا هـــو الحـــال فـــي :الأول 
  .یات المتحدة إنجلترا ، والولا
 لغرفــــة ، أو الهیئ ــــة ، أو الجمعیــــة  أن یــــشكل مجلــــس مــــشترك مــــن أعــــضاء الإدارة ، أو ا:الثــــاني 
وأعضاء من وزارة العدل ، لتوفیر ضمانات قضائیة ، تختص بالتأدیب ، كمـا هـو الحـال فـي فرنـسا 
  .ٕوایطالیا
 أو ،أو الغرفة ، أو الهیئة ) لإدارةوتتم المساءلة أمام لجنة تأدیبیة ، یصدر بتشكیلها قرار من ا  
  .، ویجوز استئناف قرار اللجنة التأدیبیة ، أمام هیئة إستئنافیة مماثلة ( الجمعیة 
المتعلق بتنظـیم مهنـة الموثـق الجزائـري مـن ( 20/60)والمتتبع لما جاء في القانون الحالي رقم   
 وهو ما یعبر عنه في نظـام جعل تشكیل مجلس تأدیب الموثقین في أول درجة إلى الموثقین أنفسهم
لمـادة الخامـسة والخمـسون مـن البـاب الرابـع ل اوفقـلرئاسي على النحو الـسابق بیانـه التأدیب بالنظام ا
ینــشأ علــى مــستوى كــل غرفــة جهویــة مجلــس : " المعنــون بالنظــام التــأدیبي والتــي نــصت علــى أنــه 
تخـب أعـضاء الغرفـة الجهویـة أعـضاء مـن بیـنهم رئـیس الغرفـة رئیـسا ، وین( 70)تـأدیبي مـن سـبعة 
  "...ت قابلة للتجدید مرة واحدة فقطسنوا( 30)الآخرین لمدة ثلاث ( 60)من بینهم الأعضاء الستة 
                                                
 .ص48سابق ، قطب ، حدود السلطة والمسؤولیة الإشرافیة مع التطبیق على الشرطة ، المرجع ال سمیرالدكتور  (1)
911 
والحق أن تشكیل مجلس التأدیـب ، مـن المـوثقین فقـط ، یـوحي بعـدم النزاهـة إلـى حـد مـا ، فقـد   
ن الـزملاء ، بـوحي  تقـع مـیخشى تعاطف الموثقین مع بعضهم وتهـاونهم فـي بعـض المخالفـات التـي
  .من روح الزمالة
فحـین جعــل المــشرع تـشكیل الجهــة الإســتئنافیة للقـرارات الــصادرة عـن مجلـس التأدیــب الــسالف   
الذكر إلى لجنة وطنیة مختلطة التشكیل ومتساویة الأعضاء بـین المـوثقین والقـضاة ، وهـو مـا یعبـر 
المادة الثالثة والـستون ، والتـي نـصت علـى عنه بنظام التأدیب شبه القضائي ، وفق ما نصت علیه 
تنـــشأ لجنـــة وطنیـــة للطعـــن ، تتـــولى الفـــصل فـــي الطعـــون المقدمـــة ضـــد قـــرارات المجلـــس : " أن ـــه 
  .التأدیبي
قـــضاة برتبـــة مستـــشار ( 4)وتتـــشكل اللجنـــة الوطنیـــة للطعـــن مـــن ثمانیـــة أعـــضاء أساســـین ، أربعـــة 
مـوثقین ( 4)م ، مـن بیـنهم رئـیس اللجنـة ، وأربعـة بالمحكمة العلیا یعینهم وزیر العدل ، حافظ الأختا
  ... "       تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقین 
كمـا جعـل مــسألة تحریـك دعــوى التأدیـب إجــراء مـشترك بـین الــسلطة التنفیذیـة ممثلــة فـي وزیــر   
مــا ل االعــدل والجهــة الإداریــة التــي یتبــع لهــا الموثــق ممثل ــة فــي رئــیس الغرفــة الوطنیــة للمــوثقین وفقــ
یخطر المجلس التأدیبي من طـرف : " نصت علیه المادة  السادسة والخمسون التي تنص على أنه 
  ... ".وزیر العدل ، حافظ الأختام ، أو من طرف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین 
یفهــم مــن كــل ذلــك ، أن الجهــة الإشــرافیة علــى المــوثقین فــي القــانون الجزائــري ، التــي تباشــر   
 بــة علـیهم والنظــر فــي الـشكاوي المهنیـة الموجهـة ضــدهم ، وتملــك بیـدها حــق مــساءلتهمأعمـال الرقا
 هي موزعـة أو مختلطـة بـین وزارة العـدل ، ممثلـة فـي وزیـر العـدل ، حـافظ الأختـام ، والغرفـة تأدیبیا
 الوطنیة للموثقین ، ممثلة في رئیسها ، وهو أقرب ما یكون الطریق الثاني لتأدیـب المهنیـین ، المنـوه
فـي ثـان عنه فیما سبق ، وبـذلك تكـون سـلطة تأدیـب المـوثقین رئاسـیة فـي أول درجـة وشـبه قـضائیة 








  المبحث الثاني 
  إجراءات تأدیب الموثقین
یقصد بالإجراءات التأدیبیة عند بعض الفقهاء بأنها تلك الخطوات المنظمة التي یتعین إتباعهـا   
  .(1)منسوب إلیه تمهیدا لتوقیع العقوبة التأدیبیة المناسبة علیهللتحقق من ارتكاب المهني الخطأ ال
وأمــا عــن الغایــة مــن الإجــراءات التأدیبیــة فهــي تــوفیر الــضمان والإطمئنــان فــي جمیــع مراحــل   
 ، أي أنها إجراءات منظمة للممارسة الفعلیة للدعوى التأدیبیـة ، ولیـست منظمـة (2)إجراءات التأدیب
اءات التأدیبیة ترمي إلى الوصول ، فالقواعد المنظمة للإجر(3)لدعوى ذاتهلحق العقاب أو للحق في ا
لحقیقة ، والجماعة وهي تنـشد الحقیقـة لا ترغـب فـي إفـلات المهنـي المخطـأ مـن العقـاب ، ولا تقبـل ل
أیضا الحكـم ظلمـا علـى المهنـي البـريء ، لـذلك تواجـه القواعـد المنظمـة للإجـراءات التأدیبیـة مـشكلة 
 التوفیــق بــین حــق الهیئــة المنتمــي إلیهــا المهنــي فــي أن یكــون لهــا فاعلیــة هــي تحقیــق معقــدة ، وهــي
أهداف الهیئة أو المنظمة ، وحق المهني المتهم بأن یكون له بعـض مـن الـضمانات خـلال التحقیـق 
والمحاكمـة ، ولتحقیـق هـذه الغایـة یلـزم فـي تنظـیم الإجـراءات التأدیبیـة وجـود قواعـد قانونیـة تتـضمن 
التــوازن بــین فاعلیــة الهیئــة وتــوافر ضــمانات المهنــي المــتهم ، فینبغــي أن تكــون الإجــراءات إحكــام 
التأدیبیة بـسیطة وواضـحة یجمعهـا تـشریع واحـد ولیـست مبعثـرة فـي تـشریعات متفرقـة ، وبـذلك یتـأتي 
لكل من الهیئـة والمهنـي أن یـدافع عـن مـصلحته ، كمـا یجـب أن تكـون الإجـراءات سـریعة بحیـث لا 
   .(4)قاء البريء في موقف الإتهام ولا تؤخر توقیع العقاب على المذنبتطیل ب
مـسؤولیة مما لا شك فیه أن الإجراءات التأدیبیة تعتبر أهم العناصـر الأساسـیة فـي موضـوع الو  
نتقــل للتحقیــق وبعــد ذلــك نكــون أمــام المحاكمــة ، ونهایــة التأدیبیــة ، فبعــد تحریــك الــدعوى التأدیبیــة ن
                                                
  4991ریـة ، العـدد الأول ، یونیـه  الدكتور محمد فتوح محمد عثمان ، مـدخل لإجـراءات المحاكمـات التأدیبیـة ، مجلـة العلـوم الإدا(1)
مجموعــة مــن القواعــد التــي تحكــم الــدعوى التأدیبیــة مــن حیــث :"  وقــد عرفهــا تعریــف أخــر فــي نفــس البحــث حیــث قــال بأنهــا 93ص
نذ لحظة وقـوع الجریمـة التأدیبیـة حتـى الحكـم فیهـا وكـذلك الحقـوق والواجبـات والـروابط القانونیـة الناشـئة عـن تلـك إجراءات مباشرتها م
  . من البحث المشار إلیه 04أنظر ص " الإجراءات 
 .862ص  المرجع السابق ،، " الدعاوي الإداریة " وأنظر في هذا التعریف إلى الدكتور محمد أنس قاسم جعفر في مؤلفه 
 .935 صالمرجع السابق ، الدكتور سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب ، (2)
 .04-93المرجع السابق ، ص ،  الدكتور محمد فتوح محمد عثمان ، مدخل لإجراءات المحاكمات التأدیبیة (3)
ي ، تحدیــد ملامحهــا وتحلیــل عناصــرها ، مجلــة الأمــن والقــانون التــي  لــواء محمــد ماجــد یــاقوت ، النظریــة العامــة للقــانون التــأدیب(4)
 .443 ، ص 4002 أكادیمیة شرطة دبي ، دولة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد الثاني ، یولیو تصدر عن
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ن حیث المبدأ بـصدور القـرار التـأدیبي ، وبعـد صـدور القـرار نـصبح أمـا إسـتعمال المحاكمة تكون م
  .   ل أخیرا إلى نهایة هذه الإجراءاتالحق في طرق الطعن بهذا القرار ، إلى نص
 لتحریكهـا ( شـكوى)د مـن تـصرف إراديٕواذا كانـت الإجـراءات الجزائیـة والإجـراءات المدنیـة لا بـ  
المدنیـة تتحـرك بتـسجیل وجدولـة عریـضة إفتتـاح الخاصـة بالـدعوى یة فـإذا كانـت الإجـراءات القـضائ
 المتعلقـة بالـدعوى ٕالدعوى لـدى كتابـة الـضبط بالمحكمـة المختـصة ، واذا كانـت الإجـراءات الجزائیـة
فكیــف یــا تــرى تحــرك إجــراءات بالــشكوى إســتثناءا ، العمومیــة تتحــرك بكــل الوســائل كأصــل عــام و 
؟ وهـل هـي مـشابهة لإجـراءات الـدعوى المدنیـة والجزائیــة أم أن الـدعوى التأدیبیـة ضـد الموثـق 
  الأمر مختلف ؟
وســنقوم بدراســة وتحلیــل هــذه القواعــد وتلــك الإجــراءات فــي ثــلاث مطالــب ، نخــصص الأول   
نخــصص لإجــراءات رفــع الــدعوى التأدیبیــة ضــد المــوثقین والثــاني لإختــصاص المجلــس التــأدیبي و
  . الثالث لإجراءات السیر فیها
  المطلب الأول
  رفع الدعوى التأدیبیة ضد الموثقین
 الحـــق فـــي تحریـــك الـــدعوى التأدیبیـــة تحـــدد الأنظمـــة المهنیـــة عـــادة الجهـــات التـــي یكـــون لهـــا   
  .ٕاكمة ، واصدار الأحكام والقراراتوالإجراءات الواجبة الإتباع في التحقیق ، والمح
م الهیئـــة المختـــصة فتكـــاد أن تتفـــق وبالنـــسبة لإجـــراءات تحریـــك الـــدعوى التأدیبی ـــة ورفعهـــا أمـــا  
علــى الأخــذ والــنص فــي المهنیــة التــشریعات التأدیبیــة المقارنــة وبالنــسبة لكــل الطوائــف والتنظیمــات 
  :قوانینها الداخلیة على إحدى الطریقتین 
أمـا الأولــى وهــي الأصـل وتتمثــل فــي الـشكوى كطریــق عــادي لتحریـك الــدعوى التأدیبیــة ، وأمــا   
الـــصلاحیة )ثناء وتتمثـــل فـــي الإحالـــة الذاتیـــة كطریقـــة تكمیلیـــة لتحریـــك ال ـــدعوى الثانیـــة فهـــي الإســـت
، ومــن (1)(المتاحــة للقــضاء التــأدیبي المخــتص لإكمــال نمــط تحریــك الــدعوى بغیــر طریــق االــشكوى
  .وأخذت بالطریقتین معا في أن واحدالتشریعات ما نصت 
ا كانـت كلتـا الطـریقتین أم إحـداهما وسوف نقوم بإلقاء الضوء على كلتا الطریقتین لنعرف ما إذ  
  .هو الإجراء المتبع أمام المجلس التأدیبي للموثقین
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  الفرع الأول
  الشكوى كطریق عادي لرفع الدعوى التأدیبیة
إذا كــان المــشرع فــي القــوانین التــي تأخــذ بالــشكوى كأســاس فــي تحریــك الــدعوى التأدیبیــة وكــذا   
ن قـد قـاموا بـذلك ولكـن كـل مـن  للشكوى ، فإن فقهاء القـانوالقضاء لم یضع أي منهما تعریفا محددا
  .جهته
إجراء یباشر من شخص معین هو المجنـي علیـه : فالشكوى من وجهة نظر الفقه الجنائي هي   
فــي جــرائم محــددة یعبــر بــه عــن إرادتــه الــصریحة فــي تحریــك الــدعوى الجنائیــة لإثبــات المــسؤولیة 
  .(1)النسبة للمشكو في حقهالجنائیة وتوقیع العقوبة القانونیة ب
 إخطـار یقـدم مـن أحـد الأفـراد بإرادتـه علـى أنهـالشكوى في مجال القانون التأدیبي بینما تعرف ا  
إلـى الـسلطات المختـصة یترتـب علیـه تحریـك الـدعوى التأدیبیـة ضـد المـشكو فـي حقـه بـشأن مـا هـو 
  .(2)فةمنسوب إلیه من تصرفات تتعارض مع مقتضیات وواجبات المهنة أو الوظی
ومهما كان تعریف الشكوى ورغم الإختلاف الحاصـل بـشأنها إلا أن غالبیـة التـشریعات المهنیـة   
علقت تحریك الدعوى التأدیبیة على هذا الإجراء وجعلت من الشكوى هي المحرك الأول للإجراءات 
ه شـكوى یخـرج عـن كونـالتأدیبیة ، ذلك أن كل ما یحال إلى سلطات التأدیب المختصة فیمـا بعـد لا 
  . بمعناها العام
ٕواذا كانت الشكوى هي الأصل والمحرك الأساسي للدعوى التأدیبیة عند تلك التشریعات ، فهل   
یــشترط فیهــا القــانون شــروط معینــة كالــصفة والمــصلحة وشــكل معــین كمــا تلــك التــي یــستوجبها فــي 
  الدعوى المدنیة أو الجزائیة أم لا؟ 
صـفة معینـة ( مقـدم الـشكوى)اقـع لا یـشترط فـي الـشاكي أمـا عـن الـصفة فـي الـشكوى ، ففـي الو  
  .واه، لكي تقبل شك( أي أن یكون ذا صفة)
 لا - مـن الناحیـة الواقعیــة–وأمـا عـن المـصلحة فــي الـشكوى ، فالـشكوى لیـست دعــوى ، لـذلك   
 وعـدم ،ا ، فشرط المصلحة غیر قائم أصـلایشترط في الشكوى أن تصدر عن صاحب مصلحة فیه
                                                
 ، الـدكتور مـأمون 411 ، ص 8891  دار النهـضة العربیـة ، الدكتور محمـود نجیـب حـسني ، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائیـة ،(1)
-17 ص ،5891 ، الــدكتور رؤوف عبیــد ، مبــادئ الإجــراءات الجنائیــة ، 46 ، ص0891ســلامة ، قــانون الإجــراءات الجنائیــة ، 
 .434، ص 4891، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  لإجراءات الجنائیة ا ، الدكتور محمد  زكي أبو عامر ، 27
  ص ،5002 الـدكتور محمــود أبــو الــسعود حبیــب ، النظریــة العامــة فـي التأدیــب ، دار الثقافــة الجامعیــة بجامعـة عـین الــشمس ، (2)
 .122-022
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ة الشخــصیة والمباشــرة لــصاحب الـــشكوى لــه مــا یبــرره ، فــي إعتبــار أن مـــصلحة إشــتراط المــصلح
  .   (1)المجتمع ومصلحة المهنة تتمثل في الإبلاغ كن كل ما یشوب هذه المهنة من مخالفات
ولا یشترط في الشكوى أن تكون معلومة المصدر منسوبة إلى شخص بذاته ، فیكفـي أن تكـون    
  .(2)دیة أو یثبت الفحص جدیتهامحتویة بذاتها على معلومات ج
  .(3)والشكوى كما تكون من الفرد فهي مقبولة من جهة خاصة أو أیة هیئة رسمیة  
 ا قد تكون كتابة فقد تكون شفاهة وبالنسبة للشكل فالقانون لم یشترط شكلا معینا للشكوى ، فكم  
ترط فـي الـشكوى ، لتحریـك كمـا أنـه لا یـش . (4)ٕوانما یكتفي بأن تحمل مضمونا معینا بمخالفة معینـة
  .ءات التأدیبیة ، أن تكون موقعةالإجرا
  الفرع الثاني
  الصلاحیة الذاتیة للقضاء المهني في رفع الدعوى التأدیبیة
والمقصود بالصلاحیة الذاتیة للقضاء المهني المختص في تحریك ورفع الدعوى التأدیبیة ، هو   
لـدعوى التأدیبیـة والنظـر فیهـا دون الحاجـة إلـى إختصاص القضاء المهني مـن تلقـاء نفـسه بتحریـك ا
شـكوى وتـسمى هـذه الطریقـة مـن الناحیـة الفقهیـة بالإحالـة الذاتیـة ، أي أن تحریـك الـدعوى التأدیبیـة 
  .معلق على إرادة القضاء المهني
أما عن الأخذ بهذا الطریق الإستثنائي ، فله ما یبرره من الناحیة الفقهیة وهو أنه یسمح بعلاج   
 مبالاة الأشخاص الذین یمكـنهم تحریـك الـدعوى التأدیبیـة ، وعلـى الأخـص للإحاطـة بالـضغوط عدم
وبمعنـى أكثـر دقـة . التي یمكن أن تمارس على هؤلاء الأشخاص بغرض منعهم مـن تقـدیم الـشكوى 
ا فإن الإحالة الذاتیة تجد الأساس لها في دور الرقابة على المهنة الذي تقوم به الهیئـة التـي یتبـع لهـ
  .(5)المهني
هــذا وقــد تكــون الإحالــة بطریــق مباشــر كمــا قــد تكــون بطریــق غیــر مباشــر ، أي أن للإحالــة   
  :الذاتیة طریقتین هما 
  
  
                                                
 .758القانون المقارن ، المرجع السابق ، ص  الدكتور علي عیسى الأحمد ، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء في (1)
 .891ص ، 6891 الدكتور ماهر عبد الهادي ، الشرعیة الإجرائیة في التأدیب ، دار النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة ، (2)
 .891 الدكتور ماهر عبد الهادي ، المرجع نفسه ، ص (3)
 .991 ، ص نفسه الدكتور ماهر عبد الهادي ، المرجع (4)
 .417 الأحمد ، المرجع السابق ، ص  الدكتور علي عیسى(5)
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  لإحالة الذاتیة بالطریق المباشر ا/ أولا
وهـي الحالـة التـي تحـرك فیهـا الـسلطة التأدیبیـة المختـصة بـذاتها الـدعوى التأدیبیـة دون الحاجـة   
إبـــلاغ أو إخطـــار مـــن أي جهـــة كانـــت ، والتـــي تنتهـــي فیهـــا بالفـــصل فـــي شـــأن إلـــى أي شـــكوى أو 
  .نيالمه
   المباشر الإحالة الذاتیة بالطریق غیر/ ثانیا
، بإعتبارهــا ســلطة ... وهــي الحالــة التــي تقــف فیهــا المنظمــة أو الهیئــة أو الإتحــاد أو النقابــة   
  .ه إلى السلطة التأدیبیة لدیهاحیلإداریة مكلفة بضبط المهنة تضع یدها على النزاع ، ثم ت
ویرى جانب من الفقه فـي هـذه الحالـة أن الأمـر لا یتعلـق بإحالـة ذاتیـة مـن حیـث الـشكل ، أمـا   
  .  الموضوع فیقدر وجود إحالة ذاتیةمن حیث
ٕوان مــا تقــدم مــن طــرق وآلیــات تحریــك الــدعوى التأدیبیــة بطریــق الإحالــة الذاتیــة ســواء كانــت   
 یتعلق بالعدید من المنظمات والنقابات المهنیة المتنوعة من المحامـاة وأطبـاء مباشرة أو غیر مباشرة
وأصحاب المهن الحرة الأخرى ، أما ما یتعلق ببحثنا ودراستنا فهو معرفة الموقف المتبع لـدى مهنـة 
 وهــل أخــذ المــشرع بطریـق الــشكوى فــي تحریــك الـدعوى التأدیبیــة ضــد المــوثقین ؟ وهــل التوثیـق
بي للمـوثقین كـسلطة تأدیـب صـلاحیة رفـع وتحریـك الـدعوى التأدیبیـة ذاتیـا أمــام للمجلـس التـأدی
     نفسه أم لا ؟  
یخطــر المجلــس :" علــى أنــــــه ( 20/60)مــن قــانون التوثیــق الحــالي رقــم ( 65)تــنص المــادة   
  .التأدیبي من طرف وزیر العدل ، حافظ الأختام ، أو من طرف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین
كانــت الـــدعوى التأدیبیـــة تخـــص موثقــا ، یحـــال الملـــف التـــأدیبي علــى المجلـــس التـــأدیبي للغرفـــة إذا 
  .جهویة التابع لها الموثق المتابعال
ٕواذا كانــت الــدعوى التأدیبیــة تخــص رئــیس أو أحــد أعــضاء الغرفــة الجهویــة أو أحــد أعــضاء الغرفــة 
التــي ینتمــي إلیهــا جهویــة غیــر تلــك الوطنیــة ، یحــال الملــف التــأدیبي علــى المجلــس التــأدیبي لغرفــة 
  .الموثق المتابع
ٕواذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس الغرفة الوطنیة ، تحـال علـى أحـد المجـالس التأدیبیـة الـذي 
  . "دده وزیر العدل ، حافظ الأختام یح
ین من خـلال المـادة الـسالفة الـذكر المتعلقـة بتحدیـد آلیـات تحریـك الـدعوى التأدیبیـة ضـد المـوثق  
وغیرها من النصوص الأخرى یتبین أن المشرع لـم یأخـذ بالـشكوى كطریـق أصـلي وأساسـي فـي رفـع 
ٕ ٕالــدعوى التأدیبیــة ، وانمـا اكتفــى بمــنح واعطــاء الغرفــة الوطنیــة للمــوثقین ممثلــة فــي رئیــسها بإعتبــاره 
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یبیـة بطریـق أعلى وظیفة إداریـة فـي التنظـیم المهنـي إمكانیـة وصـلاحیة الإحالـة الذاتیـة للـدعوى التأد
غیر مباشر أمام المجلس التأدیبي بالإضافة إلى حق وزیر العدل في إخطاره بذلك ، وهو ما یحقـق 
الأولى رقابة الغرفة الوطنیة على الموثقین التابعین لها ، والثانیـة رقابـة ، رقابة مزدوجة على المهنة 
یـــر مخـــتص ولا یملـــك قانونـــا الــسلطة التنفیذیـــة ، وأن المجلـــس التـــأدیبي كـــسلطة تأدیــب المـــوثقین غ
  .سلطة تحریك ورفع الدعوى التأدیبیة من تلقاء نفسه
  ة للموثقین حالة تحریك الدعوى التأدیبیة القائمة على إخطار من رئیس الغرفة الوطنی( أ
وفي هذه الحالة یقوم رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین بإخطار المجلس التأدیبي المختص للنظـر   
 الـشكاوى التــي لتفتــیش أوا إكتـشافها نتیجــة لتقـاریر ىنــسوبة للموثـق والمتوصــل إلـفـات المفـي المخال
ن یــدیها بإحالــة مــن الغــرف التــي توضــع بــی تلقاهــا مــن المــواطنین والأفــراد ضــد بعــض المــوثقین أوی
  .الجهویة
وفــي رأینــا الشخــصي أن موقــف ومــسلك المــشرع هــذا الــذي إتخــذه بعــدم الأخــذ والــنص علــى   
ك ورفــع الــدعوى التأدیبیــة وبجعلهــا لا تتحــرك إلا بإخطــار مــن قبــل رئــیس الغرفــة الــشكوى فــي تحریــ
الوطنیة أو من وزیر العدل هـو موقـف یبقـي المجلـس التـأدیبي للمـوثقین بـدون أیـة فاعلیـة فـي القیـام 
  :بالدور المنوط به وذلك للأسباب التالیة 
س التـــأدیبي بـــروح الزمالـــة قـــد یخـــشى أن یحجـــم ویمتنـــع رئـــیس الغرفـــة الوطنیـــة إخطـــار المجلـــ-1
 .والتعاطف مع الموثق المشكو ضده 
أن الحفـــاظ علــــى مـــصالح مهنــــة التوثیــــق وكرامتهـــا مــــن قبـــل ممتهنیهــــا هــــو حـــق مــــن الحقــــوق -2
والمصالح العامة والأساسیة للمجتمع بأسره ، ولیست حقا خاصـا فقـط بـالتنظیم الإداري لهـذه المهنـة 
ذلك كــان مــن الأجــدر علــى المــشرع فــي ســبیل حمایــة فعالــة أو الــسلطة الوصــیة علیهــا ، وترتیبــا لــ
 تمكین كل فرد داخل المجتمع وصل إلى علمه بأي وسـیلة كانـت مـا یحـط مـن قیمـة للمهنة والمهني
ى المجلــس التــأدیبي المخــتص وهیبــة هــذه المهنــة مــن قبــل المــوثقین أن یتقــدم بــشكوى أو إخطــار إلــ
  .        مباشرة
موثقین لا یملك ولا یمكن أن یـؤدي الـدور المنـوط بـه والتـصدي للنـزاع إلا أن المجلس التأدیبي لل-3
كــان هنــاك إســتقلال تــام بــین جهــة الإتهــام وجهــة الحكــم ، وهــذا الإســتقلال غیــر متــوافر علــى إذا 
الإطـلاق خاصـة إذا علمنـا بـأن رئـیس الغرفـة الوطنیـة هـو رئـیس التنظـیم الإداري للمجلـس التـأدیبي 
 . قط في أول درجةشكل من موثقین فمال
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أن المجلس التأدیبي الذي یتـصدى النـزاع بغیـر طریـق الـشكوى كطریـق عـادي إنمـا یثیـر شـكوكا -4
، وهـذا مـا یـؤثر حقیقیة حول أهلیته لنظر النزاع وحول دوره في الفصل بین المدعي والمدعى علیه 
  . في حیاده ونزاهته
   من وزیر العدلحالة تحریك الدعوى التأدیبیة القائمة على إخطار ( ب
أیــضا یقــوم المجلــس التــأدیبي بــالنظر فــي المخالفــات المنــسوبة للموثــق بنــاءا علــى إخطـار مــن   
وزیــر العــدل وذلــك نتیجــة لــشكاوي المــواطنین أمــام وزارة العــدل أو أمــام النیابــة العامــة التــي بــدورها 
 قبـل المـوثقین والتـي یوجـب تحیلهـا إلـى الـوزارة المعنیـة ، أو نتیجـة لتقـاریر بالمخالفـات المرتكبـة مـن
( 05)القانون على الغرفة الوطنیة وكذا الغرف الجهویة الثلاث إحالتها إلى وزارة العدل طبقا للمـادة 
توضــع مكاتــب التوثیــق تحــت رقابــة وزیــر العــدل حــافظ :" مــن قــانون التوثیــق التــي تــنص علــى أنــه 
ب علـــى رئـــیس الغرفـــة الوطنیـــة یجـــ:" مـــن نفـــس القـــانون علـــى أنـــه ( 25)وتـــنص المـــادة " الأختـــام 
ورؤســاء الغــرف الجهویــة أن یبلغــوا وزیــر العــدل ، حــافظ الأختــام ، بالمخالفــات التــي یرتكبهــا أحــد 
  ".  الموثقین أثناء تأدیة مهامه والتي وصلت إلى علمهم بأیة وسیلة كانت 
  المطلب الثاني
  إختصاص المجلس التأدیبي
یخطــر المجلــس :" علــى أنــــــه ( 20/60)الي رقــم مــن قــانون التوثیــق الحــ( 65)تــنص المــادة   
  .التأدیبي من طرف وزیر العدل ، حافظ الأختام ، أو من طرف رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین
إذا كانــت الـــدعوى التأدیبیـــة تخـــص موثقــا ، یحـــال الملـــف التـــأدیبي علــى المجلـــس التـــأدیبي للغرفـــة 
  .الجهویة التابع لها الموثق المتابع 
ت الــدعوى التأدیبیــة تخــص رئــیس أو أحــد أعــضاء الغرفــة الجهویــة أو أحــد أعــضاء الغرفــة ٕواذا كانــ
الوطنیــة ، یحــال الملــف التــأدیبي علــى المجلــس التــأدیبي لغرفــة جهویــة غیــر تلــك التــي ینتمــي إلیهــا 
  .الموثق المتابع 
تأدیبیـة الـذي ٕواذا كانت الدعوى التأدیبیة تخص رئیس الغرفة الوطنیة ، تحـال علـى أحـد المجـالس ال
  " .یحدده وزیر العدل ، حافظ الأختام 
المحــدد لــشروط الإلتحــاق بمهنــة ( 242-80)مــن المرســوم التنفیــذي رقــم ( 63)وتــنص المــادة   
یخـتص المجلـس التـأدیبي للغرفـة :" الموثـق وممارسـتها ونظامهـا التـأدیبي وقواعـد تنظیمهـا علـى أنـه 
ثقین التــابعین لــدائرة إختــصاصها ، وتكــون قراراتــه قابلــة الجهویــة بــالنظر فــي القــضایا التأدیبیــة للمــو
  "  للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن
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مـن خـلال النـصین الـسابقین یتـضح بـأن إختـصاص المجلـس التـأدیبي للمـوثقین بنظـر الـدعوى   
  .التأدیبیة یتحدد بشخص المعني وبمكان رفع الدعوى وموضوعها
  الفرع الأول 
   التأدیبيالإختصاص الشخصي للمجلس
ومعنـــاه أنـــه لا ینعقـــد الإختـــصاص للمجلـــس التـــأدیبي لملاحقـــة شـــخص لا ینتمـــي إلـــى الغرفـــة   
 تمـاد خـاص بـه مـن قبـل وزارة العـدل الجهویة للموثقین ، إذا یجب أن یكـون موثقـا وحاصـلا علـى إع
  . إختصاص ، یتمثل في تجاوز للسلطةفإذا لم یكن كذلك ، فیكون ، هناك عیب عدم
 صــفة العــضویة فــي الغرفــة الجهویــة للمــوثقین مــن الغــرف الــثلاث الوطنیــة  بــأنن، نخلــصإذ  
  .اص الشخصي لقضاء المجلس التأدیبيوالإعتماد هي معیار الإختص
أي أن الـــسلطة التأدیبیـــة للغرفـــة الجهویـــة لا یخـــضع لهـــا ســـوى مـــن لـــه صـــفة الموثـــق ومقی ـــدا   
  . أو بسببهالمهنته خلال ممارسته لخطأ هباباعتباره عضوا فیها وكذلك ارتك
أما من اكتشف إرتكابه لخطأ مهني عقب إستقالته وشطب عضویته في الغرفة الجهویـة ، فـإن   
المجلس التأدیبي للغرفة الجهویة یقرر أنه لم یعـد مـن الممكـن مباشـرة الـدعوى التأدیبیـة بحقـه ، لأن 
  .في جدول الغرفة الجهویة للموثقینصاحب المصلحة لم یعد عضوا 
  لثاني الفرع ا
  الإختصاص المكاني للمجلس التأدیبي
مـن قـانون التوثیـق أن الـدعوى التأدیبیـة المرفوعـة ضـد أي ( 65)یتضح من خلال نص المادة   
الموثق تكون من إختصاص المجلـس التـأدیبي المحلـي للغرفـة الجهویـة التـابع لهـا كأصـل عـام ، إلا 
الأصـل العـام بالنـسبة للـدعوى التأدیبیـة التـي أن المـشرع ولإعتبـارات الحیـدة والإسـتقلالیة خـرج علـى 
تخـص رئــیس أو أحـد أعــضاء الغـرف الجهویــة الـثلاث فجعــل الإختـصاص المكــاني یـؤول للمجلــس 
  .التأدیبي للغرفة الجهویة غیر تلك التي ینتمي إلیها الموثق المتابع 
لمكـاني لأحـد وبالنسبة للدعوى التأدیبیة التي تخـص رئـیس الغرفـة الوطنیـة یـؤول الإختـصاص ا  






  الفرع الثالث 
  ختصاص النوعي للمجلس التأدیبيالا
ویقــصد بــه أن مجلــس التأدیــب لا ینظــر إلا فــي نــوع واحــد مــن القــضایا والمخالفــات ألا وهــي   
خــرى كــالحقوق المدنیــة أو القــضایا والمخالفــات التأدیبیــة ولا یتعــدى ذلــك لینظــر فــي المنازعــات الأ
  .لت في ذات الوقت مخالفات تأدیبیةالقضایا الجزائیة إلا إذا شك
هذا وتعتبـر قواعـد الإختـصاص النـوعي مـن النظـام العـام ویجـوز للمحكمـة أن تثیرهـا مـن تلقـاء   
  .  ا في أي مرحلة من مراحل المحاكمةنفسه
  الثالثالمطلب 
  وى التأدیبیةـسیر الدع
وي المدنیـة والجزائیـة تخـضع مـن حیـث المبـدأ إلـى مراحـل ثـلاث أساسـیة ، هـي إذا كانت الدعا  
وأخیـرا مرحلـة صـدور القـرار أو الحكـم ، فهـل ( المحاكمـة)مرحلة التحقیق ثم مرحلة جلسة الإستماع 
  تخضع الدعوى التأدیبیة للموثقین بعد تحریكها لتلك المراحل أم لا ؟
لا ینعقـد المجلـس : " ، علـى أنـه ( 20/60)الي رقـم من قـانون التوثیـق الحـ( 75)تنص المادة   
 الـــدعوى التأدیبیـــة فـــي جلـــسة مغلقـــة التـــأدیبي قانونـــا إلا بحـــضور أغلبیـــة أعـــضائه ، ویفـــصل فـــي 
بأغلبیة الأصوات ، وبقرار مسبب ، وفي حالة تعادل الأصوات یرجح صوت الـرئیس ، غیـر أنـه لا 
  ."لأعضاء المكونین للمجلس التأدیبيا( 3/2)یتم إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبیة ثلثي 
لا یجـوز إصـدار أیـة عقوبـة تأدیبیـة ، دون :" من نفس القـانون ، علـى أنـه ( 85)    وتنص المادة 
الاستماع للموثق المعني بالأمر ، أو بعد استدعائه قانونا ولم یمتثل لذلك ویستدعى لهذا الشأن فـي 
لتـاریخ المحـدد لمثولـه ، عـن طریـق رسـالة مـضمنة یوما كاملة مـن ا( 51)أجل أقصاه خمسة عشرة 
مــع الإشــعار بالاســتلام ، أو عــن طریــق محــضر قــضائي ، ویمكنــه الإطــلاع علــى ملفــه التــأدیبي 
  ."بنفسه ، أو بواسطة محامیه ، أو وكیله 
یفهـم مـن خـلال النـصین الـسابقین المتعلقـین بـسیر الـدعوى التأدیبیـة أمـام المجلـس التـأدیبي أن   
م یــنص علــى إجــراءات التحقیــق مــع الموثــق المخــالف ، أي أن الــدعوى التأدیبیــة تحـــال المــشرع لــ
( الإســتماع)مباشــرة بعــد تحریكهــا كمــا ســبق وأن رأین ــا لمرحلــة المحاكمــة ، مكتفیــا بــالتحقیق النهــائي 
  .الذي یباشره المجلس التأدیبي أثناء المحاكمة 
یم إجراءاتـه مـن طـرف المـشرع ، إنمـا ونـرى أن عـدم الـنص علـى التحقیـق قبـل المحاكمـة وتنظـ  
ینطوى على خرق ومساس بضمانات المحاكمة التأدیبیة العادلة للموثـق بـالنظر إلـى أهمیـة التحقیـق 
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مـــن إســـتجواب ، تفتـــیش ، خبـــرة ، ســـماع )لإجــــراءات والـــشكلیات القانونیـــة باعتبـــاره مجموعـــة مـــن ا
حقیقـة ، تلـك الإجـراءات التـي لا بـد تتخـذها الـسلطة المختـصة فـي سـبیل كـشف ال( إلـخ... الـشهود 
منها بصدد المحاكمة التأدیبیة للموثق بغیة تحقیق توازن عادل ومستقر بین مـصلحة الهیئـة المهنیـة 
لمهنة التوثیق من عدم إفلات المهني المخل بالمهنة من العقـاب ومـصلحة الموثـق المتـابع فـي عـدم 
  .إدانته وتوقیع العقاب علیه ظلما
ین المصلحتین المتعارضتین لا یمكن ضمانه أو تأمینه إلا من خلال فـتح تحقیـق هذا التوازن ب  
رئـیس الغرفـة )من طرف السلطة المختصة ویحبذ أن تكـون تلـك الـسلطة مـستقلة عـن جهـات الإتهـام
أن بالنـسبة لـسیر كما هـو الـش( المجلس التأدیبي)وكذا جهات الحكم ( الوطنیة للموثقین ووزیر العدل
  .یةالدعوى الجزائ
 یبي فبمجرد تحریك الدعوى التأدیبیـة یحـال الموثـق المـشكو فـي حقـه مباشـرة أمـام المجلـس التـأد  
  .وبهذه الإحالة نكون قد أصبحنا أمام مرحلة جدیدة بعد التحریك ألا وهي مرحلة المحاكمة التأدیبیة
التحقیـق وسوف نتناول بالتفصیل مجلس تأدیب الموثقین من حیث تشكیله ومدته وسلطاته فـي    
والمحاكمــة ومــدى إمكانیــة رد أعــضاءه ، ومــن ثــم نتطــرق لجلــسات مجلــس التأدیــب ، وأخیــرا نلقــي 
  .وء على القرار التأدیبيالض
  الفرع الأول 
  مجلس تأدیب الموثقین
ینـشأ علـى : " الحالي ، علـى أنـــه ( 20/60)من قانون التوثیق الحالي رقم ( 55)تنص المادة   
  .". ...جلس تأدیبي ممستوى كل غرفة جهویة
  أول درجـــة  مجلـــس التأدیـــب هـــو الـــسلطة المختـــصة بتأدیـــب المـــوثقین فـــي الجزائـــر فـــين،إذ  
ما هو تشكیل هذا المجلس ؟ وهل له من مدة معینة أم لا ؟ وما هي السلطات التـي والسؤال هنـا 
  یمتلكها في مباشرة مهمته كمجلس تأدیب ؟ وهل یمكن رد أعضائه ؟
  تأدیب الموثقین تشكیل مجلس / أولا
الحـالي ، التــي تـنص علــى ( 20/60)مـن قــانون التوثیـق الحـالي رقــم ( 55)وفقـا لـنص المــادة   
أعــضاء مــن بیــنهم ( 70)ینــشأ علــى مــستوى كــل غرفــة جهویــة مجلــس تــأدیبي یتكــون مــن : " أنـــــــه 
لآخــرین ا( 60)وینتخــب أعــضاء الغرفــة الجهویــة مــن بیــنهم الأعــضاء الــستة . رئـیس الغرفــة رئیــسا 
  ".سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  فقط ( 30)لمدة ثلاث 
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من النص السالف الذكر یتبـین لنـا أن مجلـس تأدیـب المـوثقین فـي أول درجـة  فـي الجزائـر ذو   
تشكیل سباعي ، فهو یضم في رئاسته رئیس الغرفة الجهویة ، كما یضم في عـضویته سـتة مـوثقین 
  .نین عن طریق الإنتخابالجهویة معیمن بین أعضاء الغرفة 
ونرى أن رئاسة المجلس التأدیبي من قبل رئیس الغرفة الجهویة محـل نظـر ، لمـا فـي ذلـك مـن   
جمع بین صفة الإتهام والحكم في وقـت واحـد ومـا یترتـب علیـه مـن إهـدار لحـق الموثـق المتـابع فـي 
أدیبیـة مـن رئـیس الغرفـة القضاء والمساءلة المستقلة ، ویتحقق ذلك  كما لـو كـان تحریـك الـدعوى الت
الوطنیـــة بنـــاء علـــى طلـــب رئـــیس الغرفـــة الجهویـــة ، وهـــذا الأمـــر یتنـــافى مـــع مبـــدأ الحیـــدة والعدالـــة 
المتطلبة في مجلـس التأدیـب ، وكـان بإمكـان المـشرع تفـادي ذلـك بـأن یجعـل رئاسـة مجلـس التأدیـب 
إلـى العنـصر الفنــي لأحـد القـضاة المجلـس القـضائي لمحـل تواجـد المجلــس التـأدیبي وبـذلك یـضیف 
ولا یقتصر إدخال العنصر القضائي بالنسبة للرئاسة فقـط ( وهو القاضي)عنصر قانوني ( الموثقین)
 ته مختلطــة بــین القــضاة والمــوثقین ٕوانمــا حتــى بالنــسبة لبــاقي أعــضاء المجلــس بحیــث یجعــل تــشكیل
یانه ، فقصر مجلـس حیث یكمل كل منهما الأخر كما فعل ذلك في الدرجة الثانیة كما سوف یأتي ب
ٕالتأدیب على الموثقین واحتكارهم لهذا المجلس رئاسة وعضویة في مـساءلة الموثـق هـو كـذلك محـل 
ٕنظر ونقد ، ولا یفید القول بأن إختیـارهم یـتم بالإنتخـاب ، ذلـك أنـه وان كـان المـوثقین أدرى بـأمورهم 
 عنصر قانوني قادر علـى فهمهـا الفنیة إلا أن النصوص القانونیة والإجتهادات القضائیة تحتاج إلى
 ذلك لأن مصلحة الموثق المـتهم تـستوجب عدالـة وحیـدة مـن ،من جهة وتحقیق الحیدة والإستقلالیة 
یحاكمــه وهــو مــا لا یتــوافر فــي مجلــس التأدیــب إذا كــان بتــشكیلة مهنیــة بحتــة ، ناهیــك وفــي الجهــة 
ن التعــاطف والتهــاون فــي الأخــرى فــي المیــل لمــصلحة الموثــق وذلــك بــالخوف عــن هــذا المجلــس مــ
  . الزمالة روحالمحاكمة العدالة بدافع 
  مدة مجلس تأدیب الموثقین / ثانیا
من قانون التوثیـق الحـالي ( 55)إن مدة مجلس تأدیب الموثقین محددة قانونا وفقا لنص المادة   
( 70)ینـــشأ علـــى مـــستوى كــل غرفـــة جهویـــة مجلــس تـــأدیبي یتكـــون مـــن : " التــي تـــنص علـــى أنــه 
وینتخب أعضاء الغرفة الجهویـة مـن بیـنهم الأعـضاء الـستة . اء من بینهم رئیس الغرفة رئیسا أعض
  ".سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة  فقط ( 30)الآخرین لمدة ثلاث ( 60)
ونرى أن تحدید مدة مجلس التأدیب من قبل المشرع ضـمانة غایـة فـي الأهمیـة بالنـسبة للموثـق   
  .إلى ضمانات تأدیب الموثقینافتها المتابع ،  یمكن إض
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   سلطات مجلس تأدیب الموثقین في التحقیق والمحاكمة/ ثالثا
مرحلــة یطلــق علیهــا التحقیــق الأولــي أو : التحقیــق فــي المجــال التــأدیبي ینقــسم إلــى مــرحلتین   
الإبتـدائي وهــذا التحقیــق یكــون ســابقا علــى المحاكمـة التأدیبیــة ، ومرحلــة أخــرى یطلــق علیهــا مرحلــة 
  .تحقیق النهائي وهو التحقیق الذي یرافق مرحلة المحاكمة التأدیبیةال
والفرق بـین التحقیقـین الإبتـدائي والنهـائي فـي مجـال التأدیـب ، یكمـن فـي أن التحقیـق الإبتـدائي   
وهــو الــسابق علــى المحاكمــة إلزامــي ولابــد منــه ، وذلــك لكونــه یــشكل ضــمانة هامــة مــن ضــمانات 
  .ي أغفله المشرع الجزائري بالنسبة لسیر الدعوى التأدیبیة ضد الموثقینالتأدیب ، وهو التحقیق الذ
وترتیب ــا لــذلك جعــل المــشرع الجزائــري التحقیــق النهــائي الــذي یقــوم بــه مجلــس التأدیــب تحقیــق    
منطویـا فـي وقـت واحـد علـى تحقیـق أولـي ونهـائي ، إذ یـستلزم علـى مجلـس التأدیـب القیـام بـه لعـدم 
، وعندئـذ تعـد المحاكمـة باطلـة فـي حـال عـدم قیـام مجلـس التأدیـب بإتخـاذ وجود تحقیـق سـابق علیـه 
لا یجــوز إصــدار أیــة :" التــي تــنص علــى أنــه ( 85)إجــراء هــذا التحقیــق وفقــا لــنص المــادة المــادة 
عقوبــة تأدیبیــة ، دون الاســتماع للموثــق المعنــي بــالأمر ، أو بعــد اســتدعائه قانونــا ولــم یمتثــل ل ــذلك 
 املــة مــن التــاریخ المحــدد لمثولــه یومــا ك( 51) فــي أجــل أقــصاه خمــسة عـشرة ویـستدعى لهــذا الــشأن
عـــن طریـــق رســـالة مـــضمنة مـــع الإشـــعار بالاســـتلام ، أو عـــن طری ـــق محـــضر قـــضائي ، ویمكن ـــه 
  ".الإطلاع على ملفه التأدیبي بنفسه ، أو بواسطة محامیه ، أو وكیله 
 أو الإبتـدائي باعتبـاره أهـم مرحلـة مـن ونرى بأن عدم إعتمـاد المـشرع الجزائـري التحقیـق الأولـى  
ٕمراحل الدعوى أیا كانت طبیعتها ، واقتصاره فقط على التحقیق النهائي إنما یشكل في حقیقة الأمر 
ٕمــساسا بالــشرعیة الإجرائیــة التــي تقــضي بالموازنــة بــین الخــصوم وانتهاكــا بحقــوق ومــصلحة الموثــق 
لب فیها مصلحة المهنة على حـساب مـصلحة المشكو ضده في محاكمته بمقتضى قواعد إجرائیة تغ
المهني ، إذ كیف یعقل أن یحال الموثق مباشرة أمام المحاكمـة مكتفیـة هـذه الأخیـرة بمـا تجریـه فقـط 
فـي جلــسة الإسـتماع مـن تحقیقـات یغلــب علیهــا فـي معظــم الأحیـان طــابع الـسطحیة والــسرعة إذ مــا 
أوقـــات طویلــة نـــوع مـــا تتطلــب مختـــصة وقورنــت بالتحقیقـــات الإبتدائیــة التـــي تخــتص بهـــا ســلطات 
  .ٕبالمقارنة بالتحقیق النهائي واجراءات محددة قانونا
لهــذا حبــذا لــو یقــوم المــشرع هنــا بــإجراء تعــدیل بإضــافة مرحل ــة التحقیــق الإبتــدائي بعــد تحریــك   
الــدعوى التأدیبیـــة وقبـــل إحالتهـــا للمجلـــس التـــأدیبي ، علــى أن یخـــص بهـــذا التحقیـــق لجنـــة أو جهـــة 
 غیــر  ومــستقلة عــن جهــة الإتهــام وجهــة الحكــم ولا یهــم إن كانــت تــشكیلتها مــن المهنیــین أممحایــدة
  .ذلك
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  ن حیدة أعضاء مجلس تأدیب الموثقی /رابعا
تعتبـر ضـمانة حیـدة عـضو مجلـس التأدیـب وعـدم إنحیـازه مـن الـضمانات الأساسـیة فـي جمیــع   
ى یطمـئن المـشكو ضـده إلـى عدالـة المحاكمات سـواء كانـت جزائیـة أو مدنیـة أو تأدیبیـة ، وذلـك حتـ
  .(1)قاضیه وحیاده
وهــذه القاعــدة لا تحتــاج إلــى نــص یقررهــا ، فهــي مــستمدة فــي الــضمیر تملیهــا مبــادئ العدالــة   
  .ردة والأصول العامة في المحاكماتالمج
وتتحقق الحیدة في أعـضاء مجلـس التأدیـب أولا بالفـصل بـین سـلطتي الإتهـام والحكـم ، وترتیبـا   
یجـوز أن یـشترك بمجلـس التأدیـب كـل مـن باشـر أعمـال الإتهـام ، حتـى لا تـساور القاضـي لـذلك لا 
  . باشره فیفسد علیه حیاده وعدالتهوقت إصداره قراره أیة عقیدة سابقة إستمدها من الإتهام الذي
وتتحقــق الحیــدة ثانیــا بعــدم وجــود إعتبــارات شخــصیة أو مهنیــة أو موضــوعیة تــشكك فــي حیــدة   
بیة ، فالقاضي المحاید یجب أن یكون متحـررا مـن جمیـع الـدوافع الشخـصیة والعاطفیـة السلطة التأدی
عنـــدما ینظـــر فـــي الـــدعوى ، فـــلا یتـــأثر بـــروابط المـــصلحة أو الـــصداقة أو القرابـــة أو المـــصاهرة أو 
الأحقـاد الشخـصیة مـن عـداوة وكراهیـة ، ولا شــك بـأن عــدم تـأثر القاضـي بهــذه الـدوافع لا یعنــي أن 
ان آلــي مجــرد مــن العواطــف والإحــساس ولكــن عنــدما یكــون لهــذه الــدوافع تــأثیر علــى القاضــي إنــس
  .(2) التي تمنع القاضي من نظر الدعوىحكمه فإن ذلك یعتبر إخلال بقواعد الحیاد
وفـي خــصوص قـانون التوثیــق الحـالي فــإن المـشرع لــم یـضمن هــذا القـانون مــا یفیـد رد وتنحیــة   
جـاء خالیـا مـن أي نـص إجرائـي یـنظم  حـالات رد الأعـضاء ولا أعضاء المجلس التـأدیبي فالقـانون 
الإجراءات اللازم إتباعها للفصل في الطلب ، وكان من الأجدر على المشرع النص على مثل هـذه 
القواعد أو أن یشیر ما یفید الإحالة إلى قانون أخر ، ومن هنا یثار تـساؤل هـام حـول مـدى إمكانیـة 
إلـى إجـراءات الـدعوى المدنیـة أو الـدعوى العمومیـة وتطبیقهـا علـى رجـوع مجلـس التأدیـب والاسـتناد 
الــدعوى التأدیبیــة بالنــسبة لإجــراءات وحــالات رد أعــضاء المجلــس التــأدیبي لإفتقــار قــانون التوثیــق 
  الحالي لتك الإجراءات ؟
ونرى بأن مجلس التأدیب لا یملك تطبیق قواعـد الإجـراءات المدنیـة أو الجزائیـة وتطبیقهـا علـى   
ٕالدعوى التأدیبیة المنظورة من طرفه بالنسبة لحالات الرد واجراءاتـه وذلـك لإسـتقلال كـل دعـوى عـن 
                                                
  الـدكتور نــواف كنعــان ، القـانون الإداري ، الكتـاب الثــاني ، الوظیفــة العامــة ، القــرارات ، الأمــوال العامــة ، الــدار العلمیــة الدولیــة (1)
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الأخرى من حیث النظام الإجرائي الخـاص بهـا ، ثـم أن القـول بالإسـتناد لتلـك الإجـراءات مـن حیـث 
 الحــــالات أو الأســــباب لا یــــشكل مانعــــا ، إلا أن الإجــــراءات المتبعــــة بــــشأن هــــذا الطلــــب والجهــــة
المختــصة بــه تثیــر عــدة صــعوبات تجعــل تطبیقهــا مــستحیلا ، ذلــك أن إجــراءات الــرد المنــصوص 
ومــا یلیهــا مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة لا تخــص ســوى ( 142)علیهــا مــثلا فــي المــادة 
القاضــي  صــفة عــضو المجلــس التــأدیبي لــیس ل ــهالقــضاة بالمحــاكم والمجــالس القــضائیة فحــین أن 
  . عنه لا تعد بمثابة أحكام قضائیة والقرارات الصادرةقبالمعنى الضی
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المجلس التأدیبي یجد نفسه في حـال الـدفع بـالرد مـن قبـل   
الموثق مضطرا ومقیدا من حیـث إجـراءات وشـكلیات المحاكمـة بقـانون التوثیـق بإعتبـاره هیئـة إداریـة 
لإجرائیـة غیـر ة ویتجـاوز إختـصاصه بتطبیـق القـوانین اشـبه قـضائیة ، فـلا ینـصب مـن نفـسه محكمـ
  .الداخلة في إختصاصه
وهذا الرأي لا یمنع مجلس التأدیب في حال قیام سبب أو حالة من حالات الرد أن یهتـدي مـن   
 یكـون ، وعندئـذ لاتلقـاء نفـسه بتنحـي العـضو أو بنـاء علـى طلـب الموثـق المتـابع بالإسـتجابة لطلبـه 
  .   ر قانوني سوى من الناحیة الأدبیةحیة أي أثلهذا الرد أو التن
  الفرع الثاني 
  جلسات مجلس تأدیب الموثقین
ســوف نتنــاول التطــرق لجلــسات مجلــس التأدیــب أو جلــسات المحاكمــة التأدیبیــة أو مــا یطلــق   
  .يا ، ثم التطرق للقرار التأدیبٕعلیها قانونا بجلسات الإستماع بدءا بالإشارة لإعداد الجلسة وانعقاده
  ٕإعداد الجلسة وانعقادها / أولا
العنـــصر الأول یتمثـــل فـــي إســـتدعاء : إن إعـــداد جلـــسة یعتمـــد علـــى ثـــلاث عناصـــر أساســـیة   
الموثـــق لحـــضور الجلـــسة ، والعنـــصر الثـــاني یتمثـــل إنعقـــاد الجلـــسة والعنـــصر الثالـــث یتجلـــى فـــي 
  .طابعها
  إستدعاء الموثق لحضور الجلسة ( أ
لا :" ، علــى أنـــه ( 20/60)مـــن القــانون التوثیــق رقـــم ( 85)وفــي هــذا الإطـــار نــصت المــادة   
یجوز إصـدار أیـة عقوبـة تأدیبیـة ، دون الاسـتماع للموثـق المعنـي بـالأمر ، أو بعـد اسـتدعائه قانونـا 
یومـا كاملـة مـن التـاریخ ( 51)ولم یمتثل لـذلك ویـستدعى لهـذا الـشأن فـي أجـل أقـصاه خمـسة عـشرة 
 سـتلام ، أو عـن طریـق محـضر قـضائي مضمنة مع الإشعار بالاالمحدد لمثوله ، عن طریق رسالة 
  ."ویمكنه الإطلاع على ملفه التأدیبي بنفسه ، أو بواسطة محامیه ، أو وكیله 
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مـن هــذا الـنص یتــضح لنـا أن المــشرع قــد أوجـب علــى الموثـق المحــال علـى المجلــس التــأدیبي   
أي ، وأن عدم حضوره لا یكـون لـه الحضور لجلسة المحاكمة ، وله الحریة في الحضور من العدم 
  .تعانة بمحام أو وكیل للدفاع عنه، ویمكنه أثناء الحضور الإسأثر على صحة القرار التأدیبي 
كمـا أن المـشرع حـدد میعـاد محـددا لهـذا الإسـتدعاء بـأن یكـون قبـل تـاریخ جلـسة بخمـسة عـشرة   
  .محضر قضائيریق ید عن طنة الإستلام أو یوما ، وأن یتم هذا الإستدعاء برسالة مضمو
ویتبین أیضا من النص السالف الذكر أن المشرع لم یبین ما یجب أن یتضمنه الإسـتدعاء مـن   
 أو میعـاد جلـسة بیانات سواء حول التهمة أو التهم المنـسوبة للموثـق المحـال علـى المجلـس التـأدیبي
جها في الإستدعاء وأهمها إدراالمحاكمة ومكانها وكان على المشرع أن ینص وینظم البیانات اللازم 
   .هعلى الإطلاق بیان التهمة المنسوبة للموثق حتى یتسنى له تحضیر دفاع
   (جلسة الإستماع)إنعقاد الجلسة ( ب
إن إنعقـاد جلــسات التأدیـب تكــون برئاسـة رئـیس الغرفـة الجهویــة للمـوثقین ، فهــو الـرئیس الــذي   
( 55)بي الذین تمت الإشـارة إلـیهم فـي المـادة یقوم بإدارة الجلسة  فضلا عن أعضاء المجلس التأدی
مــن قــانون التوثیــق ، ویــشترط القــانون لــصحة انعقــاد المجلــس التــأدیبي فــي قــانون التوثیــق حــضور 
أغلبیة أعضائه ، وأن عدم إكتمال النصاب القانوني في أعضاء المجلس تجعل من القرار الـصادر 
  . أن یعترض علیهى المجلس التأدیبيباطلا ویجوز للموثق المحال عل
كمـــا یكـــون إنعقـــاد الجلـــسة بحـــضور الموثـــق المحـــال أمـــام المجلـــس التـــأدیبي ، وهـــو الطـــرف   
الأساسي فیها والذي لابد من حضوره لجلسات المحاكمة التأدیبیة سواء بحضوره الشخـصي أو عـن 
  .هطریق محامی
ولا یعتبــر ( أي فــي غیابــه)هــذا ویمكــن عقــد جلــسات المحاكمــة بــدون حــضور الموثــق المحــال   
القــرار التــأدیبي الــصادر بحقــه فــي هــذه الحالـة بــاطلا بــشرط أن تكــون الإجــراءات الــضامنة لحقــوق 
لتـأدیبي الدفاع قد احترمت وروعیت ، وفي حال المخالفة لذلك یمكن للموثق المحال على المجلـس ا
  .أن یعترض على هذا القرار
  ة ـــــطابع الجلس( ج
لا ینعقـد المجلـس التـأدیبي قانونـا : " التوثیـق الحـالي ، علـى أنـه مـن قـانون ( 75)تنص المادة   
 ي جلـسة مغلقـة ، بأغلبیـة الأصـوات إلا بحـضور أغلبیـة أعـضائه ، ویفـصل فـي الـدعوى التأدیبیـة فـ
وبقرار مسبب ، وفي حالة تعادل الأصـوات یـرجح صـوت الـرئیس ، غیـر أنـه لا یـتم إصـدار عقوبـة 
  ." الأعضاء المكونین للمجلس التأدیبي (3/2)العزل إلا بأغلبیة ثلثي 
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فهــذا الــنص یبــین لنــا وبوضــوح كیــف أن المــشرع قــد أوجــب أن تكــون جلــسات مجلــس التأدیــب   
ســریة ولــم یمیـــز هنــا مــا بـــین جلــسة المحاكمــة وبـــین جلــسة النطــق بـــالقرار ، ممــا یعنــي أن جمیـــع 
 تتحقــق فیهــا الــسریة لا أنیجــب ( جلــسة المحاكمــة وجلــسة النطــق بــالقرار)جلــسات مجلــس التأدیــب 
  .العلنیة
ومن الطبیعي أن لكل بدایـة نهایـة ، والنهایـة الطبیعـة للمحاكمـة التأدیبیـة سـتكون بـصدور قـرار   
  .من المجلس التأدیبي یطلق علیه بالقرار التأدیبي 
  الفرع الثالث
  ـيـــالقرار التأدیبـ
مختصة لمحاكمـة المـوثقین علـى ویقصد بالقرار التأدیبي هو الحكم الذي یصدر عن الهیئات ال  
  .ون ماسة بوظیفتهم أو بشرف مهنتهمما یرتكبونه من أعمال تك
 وأن یكــون موضــوع إبــلاغ حتــى یبــدأ والآجــال،ولا بــد أن یــتم هــذا القــرار فــي بعــض الــشروط   
  .سریان آجال الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن
  ل شروط الآجل والشك/ أولا
ل مــن مــدة زمنیــة محــددة ومعینــة یجــب خلالهــا صــدور القــرار إن شــروط الآجــل یقــصد بهــا هــ  
  التأدیبي والفصل في الدعوى التأدیبیة أم أنه لا یوجد أجل محدد لذلك ؟
أمــا شــروط الــشكل فــي القــرار التــأدیبي فهــي شــروط تتعلــق بالمداولــة لإصــدار القــرار وبــالقرار   
   .الصادر نفسه سواء من حیث وجوب التسبیب أم من حیث منطوقه
لم یورد أي نص في الأحـوال ( 20/60)فبالنسبة لشروط الآجل فإن قانون التوثیق الحالي رقم   
العادیـة یوجــب علـى مجلــس التأدیـب إصــداره قـراره التــأدیبي فـي القــضیة خـلال مــدة معینـة بإســتثناء 
حالــة إرتكـاب الموثــق خطــأ جــسیما أو جریمــة مــن جــرائم القــانون العــام وكــان قــد أوقــف عــن مزاولــة 
 فیتعــین علــى المجلــس التــأدیبي الفــصل فــي الــدعوى التأدیبیــة خــلال ،لمهنــة بقــرار مـن وزیــر العــدلا
أجل أقصاه ستة أشهر من تاریخ التوقیف ، وهذه المدة تعد بمثابة ضـمانة هامـة فـي مواجهـة إجـراء 
. " ..بقولهـا ( 2/16)التوقیف المتخذ ضده قبل الفصل في الموضوع ، وهذا ما نصت علیه المـادة 
ٕأشــهر مــن تــاریخ التوقیــف ، والا ( 60)یتعــین الفــصل فــي الــدعوى التأدیبیــة فــي أجــل أقــصاه ســتة 
  ".یرجع الموثق إلى ممارسة مهامه بقوة القانون ، ما لم یكن متابعا جزائیا
وأرى أنــه كــان مــن الأجــدر علــى المــشرع حتــى وبالنــسبة للحــالات العادیــة تحدیــد مــدة معقولــة   
الــدعوى التأدیبیــة أمــر ضــروري وضــمانة هامــة مــن ضــمانات المحاكمــة یجــب خلالهــا الفــصل فــي 
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 التأدیب في البت في القضایا التي ینظرونهـا ولكـي ة ، وذلك كي لا یتقاعس أعضاء مجلسالتأدیبی
لا تتسم إجراءات المحاكمة التأدیبیة بما هـو جـاري فـي الواقـع فـي المحاكمـات المدنیـة والجزائیـة مـن 
منازعــات والـبطء الــشدید فـي الفــصل فــي القـضایا ، وذلــك مـا لا یتفــق مــع عـدم الــسرعة فـي حــسم ال
  .كافة أنواع المحاكماتالعدالة المرجوة في 
وبالنسبة لشكل القرار فیتعلق الأمر بالمداولـة الـسابقة علـى صـدور القـرار ، كمـا تتعلـق بـالقرار   
  .صل بمنطوق القرارمن عدمه وبما یتذاته من حیث النص على وجوب تسبیب القرار التأدیبي 
فمـن حیــث المداولــة فطالمــا أن صــدور القــرار التــأدیبي لا یكــون إلا فــي جلــسة ســریة وفقــا لمــا   
 ق صدور هذا القرار ذات طابع سري جاءت به النصوص فمن باب أولى تكون المداولات التي تسب
رام هـذه الـسریة وذلـك مـع العلـم بـأن سـریة المـداولات هـي مبـدأ عـام فـي القـانون ، أي أنـه یجـب إحتـ
  .ةللمداولات سواء أنص المشرع أو لم ینص على أن مداولات مجلس تأدیب سری
ومـن حیــث تــسبیب القــرار التــأدیبي فیتعلــق الأمــر بـذكر ســببه فــي صــلب القــرار ذاتــه مــع بیــان   
والمخالفـة التـي كانـت سـببا لهاتـه العقوبـة ، كمـا یقـصد بـه ، العقوبة الموقعـة علـى الموثـق المخـالف 
ضا ضـرورة إشـتمال ذلـك القـرار مـع بیـان الوقـائع الموجبـة لتوقیـع العقوبـة التأدیبیـة ، أي الأسـباب أیـ
  .(1)التي بني علیها القرار التأدیبي دون خلل أو تجهل أو إبهام
مـن قـانون التوثیـق ( 75)وقـد نـص المـشرع علـى ضـرورة تـسبیب القـرارات التأدیبیـة فـي المـادة   
د المجلــس التــأدیبي قانونـا إلا بحــضور أغلبیــة أعــضائه ، ویفــصل فــي لا ینعقــ: " بنــصها علــى أنــه 
الدعوى التأدیبیة في جلسة مغلقة ، بأغلبیة الأصوات ، وبقرار مسبب ، وفي حالة تعادل الأصـوات 
الأعــضاء ( 3/2)یــرجح صــوت الــرئیس ، غیــر أنــه لا یــتم إصــدار عقوبــة العــزل إلا بأغلبیــة ثلثــي 
  ."المكونین للمجلس التأدیبي 
والغایة من التسبیب هي التأكد من مدى إطلاع مجلـس التأدیـب علـى وقـائع الخـصومة وجمیـع   
المـستندات والأوراق المقدمــة إلیــه وعلمــه بجمیــع مــا أبـداه الخــصوم مـن طلبــات ودفــوع وكــذلك مــدى 
  .والتي بني علیها القرار التأدیبيإلتزامه بالإعتبارات القانونیة في توقیع الجزاء 
بیب القـرار التـأدیبي ضـمانة هامـة مـن الـضمانات المتعـددة التـي تكفـل عدالـة الجـزاء ویعتبر تس  
التأدیبي وتعود أهمیة التسبیب لأسباب عدة نذكر منها أن التسبیب یضع بین یـدي الموثـق صـاحب 
الــشأن الأســباب التــي دعــت مجلــس التأدیــب إلــى توقیــع الجــزاء علیــه حتــى إذا تبـین لــه عــدم صــحة 
                                                
 ، أشـــار إلیـــه 482 ، ص 4691 الـــدكتور عبـــد الفتـــاح حـــسن ، التأدیـــب فـــي الوظیفـــة العامـــة ، دار النهـــضة العربیـــة بالقـــاهرة ، (1)
 .802 ، ص المرجع السابق كنعان ، القانون الإداري ، الدكتور نواف
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رات القانونیة الواجبة الإتباع في توقیع الجزاء ، فإنه یطعن فـي قـرار الجـزاء بالوسـائل مراعاة الإعتبا
نیــة النفــسیة والإقتنــاع بــصحة وثبــوت الوقــائع كمــا أن التــسبیب یــوفر للموثــق الطمآالمقــررة قانونــا ، 
دفاع توقیع العقاب علیه ، فضلا على أنه یساهم في تسهیل مهمة الموثق المتـابع فـي الـلالمستوجبة 
عن نفسه ، أضف إلى ذلك أنه یمكن للمجلس التأدیبي مـن تحـر أسـباب القـرار والوقـائع التـي تبـرر 
 ، ممــا یتــیح اتوقیــع العقوبــة التأدیبیــة والأســباب القانونیــة التــي أســتندت ســلطة التأدیــب فــي إصــداره
  الإتهـام طبیـق القـانون علـى وقـائعللقـضاء وبالتـالي إعمـال رقابتـه علـى ذلـك كلـه مـن حیـث صـحة ت
  .        أي أنه یسهل الرقابة القضائیة للوقائع والتكییف القانوني للفعل والملائمة بین الجزاء والفعل
 الأمــرین إمــا العقوبــة أو البــراءة أمــا مــن حیــث منطــوق القــرار التــأدیبي فهــو لا یخــرج عــن أحــد   
الإنذار ، التـوبیخ ، التوقیـف عـن وهي ( 45)والعقوبة التأدیبیة التي حددها قانون التوثیق في المادة 
  .ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة أشهر ، العزل 
   (التبلیغ)الإخطار بالقرار/ ثانیا
بعد أن یصدر القرار التـأدیبي یثـار تـساؤل عـن الكیفیـة التـي یـتم بمقتـضاها إخطـار هـذا القـرار   
  وعن ماهیة الجهات التي یستوجب القانون إخطارها ؟ 
یبلـغ رئـیس الغرفـة الجهویـة :" مـن ذات القـانون علـى أنـه ( 95)د نصت المـادة وفي هذا الصد  
للمــوثقین القــرار الــصادر عــن المجلــس التــأدیبي إلــى وزیــر العــدل ، حــافظ الأختــام ورئــیس الغرفــة 
  ."یوما من تاریخ صدوره ( 51)الوطنیة للموثقین والموثق المعني في أجل خمسة عشرة 
یتـه نلاحـظ مـن خـلال المـادة الـسالفة یـتم تبلیـغ القـرارات الـصادرة فمن حیـث مـدة الإخطـار وكیف  
فــي مــدة  باعتبــاره رئــیس للمجلــس التــأدیبي عــن مجلــس التأدیــب مــن طــرف رئــیس الغرفــة الجهویــة
خمــسة عــشرة یومــا مــن تــاریخ صــدور القــرار ، ومــا یعــاب علــى هــذه المــادة أنهــا لــم تحــدد آلیــات 
مـوظفي الغرفـة أو عـن طریـق البریـد المـضمن أم عـن طریـق وكیفیـات التبلیـغ وهـل یـتم بمعرفـة أحـد 
محــضر قــضائي ، وكــان مــن المستحــسن علــى المــشرع أن یبــین طــرق وكیفیــات التبیلــغ حــصرا كمــا 
ولا یتـرك المـسألة ( 85)فعل ذلك بالنسبة لبیـان طـرق إسـتدعاء الموثـق لجلـسة المحاكمـة فـي المـادة 
ثــق فـي إخطـاره بــالقرار الـصادر بطریقـة مــضمونة للإجتهـاد أو التقـدیر الشخــصي ضـمانا لحـق المو
رتبـاط بـضمانة أخـرى لاحقـة بالنسبة للموثق إنما مـرتبط كـل الاورسمیة خصوصا وأن هذا الإخطار 
  .علیها ألا وهي ضمانة الطعن في القرار التأدیبي
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 ر التــأدیبي فهــم أولا وزیــر العــدل أمــا عــن جهــة الأشــخاص والجهــات الواجــب إخطــارهم بــالقرا  
ق المـشتكى انیا رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین بصفتهم جهات إتهـام ومتابعـة ، وثالثـا وأخیـرا الموثـوث
  .علیه
وینتج عن الإخطار بالقرار التأدیبي من رئیس الغرفة الجهویة للموثقین أنه یفـتح مهلـة و آجـال   
عـن الإخطـار كـذلك الطعن على هذا القرار أمام اللجنة الوطنیة للطعن ، ومن جهة أخرى فقد ینتج 
 المحــددة ، بحیــث یحــوز القــوة الآجــالأن یــصبح هــذا القــرار محــل تنفیــذ  إذا لــم یطعــن فیــه داخــل 
  .     التنفیذیة
أمــا إذا تــم الطعــن فیــه فــسوف نكــون هنــا أمــام أثــر تعلیقــي أو إیقــافي لتنفیــذ العقوبــة أو الجــزاء   
  .لتأدیبي بحق الموثق المحكوم علیها
  
  

















  الفصل الثالث
  طرق الطعن في قرارات هیئات تأدیب الموثقین
یعتبر حق الطعن فـي القـرار التـأدیبي مـن أهـم الـضمانات التـي یوفرهـا القـانون للموثـق الـذي   
والسؤال هنا یـدور بدایـة وقبـل التطـرق لطـرق الطعـن بمعرفـة المقـصود بهـذه . تمت محاكمته تأدیبیا 
  الطرق ؟
وسـائل یقررهـا القـانون لأطـراف الـدعوى لإسـتظهار " جم القـانون یقصد بطرق الطعن في مع  
عیــوب الحكــم الــصادر فیهــا والمطالبــة لــدى القــضاء المخــتص بإلغائــه أو تعدیلــه علــى الوجــه الــذي 
مكنــة مراجعــة الحكــم القــضائي الــصادر " كمــا یقــصد بهــا عنــد بعــض الــشراح ، (1)یزیــل عنــه عیوبــه
بإحـدى طـرق الطعـن التـي قررهـا القـانون ویترتــب ( الطعـن فیـه : أو بـالتعبیر القـانوني)والـتظلم منـه 
ٕعلـى إسـتعمال هاتـه المكنـة إمـا إعـادة النظـر فـي موضـوع الـدعوى الـصادر فیهـا الحكـم كلیـة ، وامـا 
  .(2)الإقتصار على تصحیح ما شاب هذا الحكم من عیوب
  فـي الـدعوى منحهـا القـانون للخـصومخـرون عرفـت طـرق الطعـن أنهـا وسـائل قانونیـة وعنـد آ  
  .(3)بمقتضاها یمكنهم رفع ما أصابهم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غیر صالحهم
فیق بین فكرة الحجیـة التـي تقتـضي والواقع أن نظام الطعن في الأحكام یقوم أساسا على التو  
 حترام الحكم وعدم المساس به بعد صدوره تحقیقا للمـصلحة العامـة ، وبـین مـصلحة الفـرد الخاصـةإ
التي تستلزم إشباع غریزة العدالة في نفسه ، بتمكینه بأن یعید من طرح النزاع من جدید لعلـه یـصل 
إلى ما یراه حقا وعدلا ، ذلك أنه یرجع إلى أن القاضـي ، كإنـسان معـرض لمـا یتعـرض لـه الإنـسان 
قاضـي من خطأ أو نقص متعمـد أو غیـر متعمـد ، ففـي إتاحـة الفرصـة لطـرح النـزاع مـرة ثانیـة أمـام 
                                                
 ، كمـا یقـصد بهـا فـي 323 ، ص9991 العربیة ، معجم القانون ، الهیئة العامة لشؤون المطـابع الأمیریـة بالقـاهرة ،  مجمع اللغة(1)
 " هي الوسائل القضائیة التي یلجأ إلیها المحكوم علیه بقصد إلغاء الحكم أو تعدیله :"  طرق الطعن 422الصفحة 
، أصـــول المحاكمـــات الجزائی ـــة ، ال ـــدعوى الجنائیـــة ، المؤســـسة الجامعی ـــة  الـــدكتور جـــلال ثـــروت وال ـــدكتور ســـلیمان عبـــد المـــنعم (2)
 .575-475 ، ص 6991للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 مـــا بعـــدها ، الـــدكتور مـــأمون ســـلامة  و3701 ، ص ، المرجـــع الـــسابق الـــدكتور محمـــد زكـــي أبـــو عـــامر ، الإجـــراءات الجنائی ـــة (3)
 ، أشـــار إلـــى هـــذا 573 ، ص 6891ات الجنائیـــة فـــي التـــشریع المـــصري ، الجـــزء الثـــاني ، دار الفكـــر العربـــي ، القـــاهرة ، الإجــراء
التعریف الدكتور علي حسن الشرفي ، حق الطعن بالإستئناف في الأحكام القضائیة ، بحث مقـدم لمـؤتمر القـضاء والعدالـة ، جامعـة 
 والذي بدوره عرف الطعن في الأحكـام بأنـه إجـراء قـانوني یـصدر مـن 5002/21 /91-71، نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض 
ذي صفة یقصد به رفع الحكم القضائي إلى المحكمة المختصة في مراتب الـسلم القـضائي بهـدف إلغـاء ذلـك الحكـم أو تعدیلـه ، فهـو 
 مـن 5ه بالطریقـة المحـددة قانونـا ، أنظـر فـي ذلـك ص ٕنقد للحكم ورد له واعلان على عدم قبوله وطلب لمراجعتـه وتطهیـره مـن عیوبـ
 .بحثه 
041 
أخر أعلى درجة من القاضي الأول مـا یـسمح بإصـلاح مـا قـد یقـع فیـه القاضـي الأول مـن خطـأ أو 
تقصیر ، وهكذا فإن نظام الطعن في الأحكام یرمي إلـى ضـرورة احتـرام الحكـم وعـدم إهـدار حجیتـه 
عیـد إلا على النحو الذي رسمه القانون ، وهو الطعن فیه بأحد الطرق التي نـص علیهـا ، وفـي الموا
  .(1)التي حددها
ولا شــك أن تقریـــر الطعــن فـــي الأحكـــام أو مراجعتهــا ذو فائـــدة عظیمــة لأطـــراف الخـــصومة   
على حد سواء ، فمراجعة الحكم أو الطعن فیه تزیـل ( أو للعملیة القضائیة ذاتها)التأدیبیة وللمجتمع 
هــم أكثــر إســتعداد مــن الأفــراد مــا لهــم مــن شــكوك ومخــاوف ، وتــدعم ثقــتهم بعدالــة القــضاء ، وتجعل
ٕلتقبل هذه الأحكام واحترامها ، أما بالنسبة للمجتمع أو بالنـسبة للعملیـة القـضائیة بـذاتها فـلا شـك أن 
ة القـضائیة ومـؤدى ذلـك أن تـصیر أو یجـب یـإقرار العدالة هو غایة هذا المجتمـع وهـو وظیفـة العمل
 لا إفتراضا حین یتم إختیارهـا مـن أن تصیر الأحكام القضائیة عنوانا للحقیقة وهي تكون كذلك واقعا
خـلال وسـائل المراجعـة والطعـن تلغـي الحكـم برمتـه وتخلـق بـدلا منـه حكمـا جدیـدا وتبقـي هـذا الحكـم 
  .(2)في البعض منه أو تطهره مما شابه من عیوب
وطــرق ( المعارضــة والإســتئناف)وتنقــسم طــرق الطعــن فــي الأحكــام إلــى طــرق طعــن عادیــة   
وأساس التقسیم یكمن في إختلاف طبیعـة الطریـق ( النظر والطعن بالنقضإعادة )طعن غیر عادیة 
والهـدف مـن تنظیمــه ، فـالطرق الطعـن العادیــة لا تنظـر إلـى عیــوب معینـة فـي الحكــم سـواء تعلقــت 
ٕبالخطأ في الإجراء أو بالخطـأ فـي التقـدیر وانمـا ترمـي إلـى طـرح النـزاع الـذي فـصل فیـه الحكـم مـرة 
 سـواء أكـان الحكـم المطعـون فیـه معیبـا أو غیـر معیـب ، وعلـى العكـس أخرى على القـضاء ، وذلـك
 أي إلى إعلان عیب معـین فـي الحكـم تهدف طرق الطعن غیر العادیة إلى الطعن بمعناه اللفظي ، 
وكذلك فإن المشرع لا یحدد أسباب معینة للطعن العادي في الحكـم ، أمـا فـي الطعـون غیـر العادیـة 
  . (3)ینة لكل منهافإن المشرع یحدد أسباب مع
 سن إدارة العدالـــة إن تــأمین الحـــق فـــي الطعــن ، إنمـــا یمثـــل ضــمانة هامـــة مـــن ضــمانات حـــ
فــدوره الوقــائي حــین یجعــل القاضــي یــشعر بالمــسؤولیة ویبــذل غایــة جهــده حتــى لا یخــضع حكمــه 
للتعییــب أو للتعقیـــب ، ودوره التقـــویمي حــین یحقـــق للخـــصوم فـــي الــدعوى المنظـــورة ضـــمانة هامـــة 
                                                
 الــدكتور وجــدي راغــب فهمــي وال ــدكتور أحمــد مــاهر زغلــول والــدكتور یوســف یوســف أبــو زیــد ، مبــادئ القــضاء المــدني ، قــانون (1)
 .0151-9051 ، ص 3002المرافعات ، دار النهضة العربیة ، 
 .575-475د المنعم ، المرجع السابق ، ص الدكتور جلال ثروت والدكتور سلیمان عب(2)
 .1151-0151ومن معه ، المرجع السابق ، ص  وجدي راغب فهمي  الدكتور(3)
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عادة نظرها أمام جهة أو هیئة مـن درجـة ووظیفـة أعلـى لإصـلاح مـا قـد یكـون قـد شـاب الحكـم أو بإ
القرار المطعـون فیـه مـن خطـأ ، ودوره القـانوني حـین یوجـد بـین أحكـام القـضاة بمـا یحقـق الاسـتقرار 
القــانوني ، تلــك أدلــة حاســمة علــى تــدعیم الحــق فــي الطعــن وعلــى ضــرورة التــضییق مــن إمكانیــة 
  .(1)ي على درجة واحدة في أضیق نطاق ممكنالتقاض
هذا ولا یجوز للهیئة أو الجهـة المختـصة بنظـر الحكـم أو القـرار المطعـون فیـه أن تنظـر فـي 
ٕالطعن من تلقاء نفسها ، وانما یتعین أن یتخـذ الخـصم صـاحب الـصفة والمـصلحة إجـراءات الطعـن 
  . (2)الجهة أو الهیئةالتي تعد الوسیلة القانونیة لإدخال الدعوى في حوزة تلك 
ٕ تنظیمــه للــدعوى أي كانــت واجراءاتهــا  عــادة فــي القــوانین الإجرائیــة عنــدولا یكتفــي المــشرع
ٕبتسمیة وتحدید طرق الطعن ومواعیدها واجراءاتها ، بل ینظم أیضا تدرجها ، فلا یجـوز للخـصم أن 
لـه أن یـستعمل طریـق یطعن في ذات الحكم أو القرار بطریقین أو أكثر فـي وقـت واحـد ، ولا یجـوز 
  .(3)قبل أن یستنفذ طریقا أخر جعله المشرع سابق في الترتیب الزمني
لس التأدیـب ، إلا اوتكاد تتفق القوانین المهنیة العربیة ، على ضرورة الطعـن فـي قـرارات مجـ
 مهنیـة العربیـة ، مـوقفین مختلفـین أنها تختلـف فـي الجهـة التـي یـتم الطعـن أمامهـا ، فتقـف القـوانین ال
تجاه الإشراف القضائي على القرارات الصادرة من لجان التأدیب الإداریة ، أو النقابیة ، أو مجالس 
   تلـك الهیئـات وهـي أقلیـةقـرارات لا یعتـرف بـضرورة وحـق الطعـن فـي التأدیـب المختـصة ، فـالبعض
 هـا ز لـصاحب المـصلحة الالتجـاء إلیوالبعض الآخر یسمح بـالطعن ، كـضمان و درجـة ثانیـة ، یجـو
   .(4)حتى یتم التأكد من صحة القرارات ، وعدم توافر شبهة إساءة السلطة فیها
حدد المشرع طریقي للطعن یمكن اللجوء ( 20/60)وفي قانون التوثیق الجزائري الحالي رقم 
إلى أي منهما إذا لم یلقى أو ینـل القـرار التـأدیبي الـصادر عـن المجلـس التـأدیبي أو اللجنـة الوطنیـة 
  .بول ممن منحه القانون الحق في ممارسة الطعن للطعن ق
  :هذا ما سنتناوله في هذا الفصل في مبحثین متتالیین على النحو التالي 
  .(الطعن الإداري)م اللجنة الوطنیة الطعن أما:المبحث الأول 
  .(الطعن القضائي)أمام مجلس الدولةالطعن : المبحث الثاني 
                                                
 .413-313، ص دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر، نون الإجراءات المدنیة والإداریة الوسیط في شرح قا،نبیل صقرالأستاذ   (1)
 .7411 ، بند 1001 ، ص8891اءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجر (2)
 .513نبیل صقر ، المرجع السابق ، ص  (3)
 ص  المركــز العربــي للدراســات الأمنیــة والتــدریب،،النظــام القــضائي فــي الــدول العربیــة فــي ، المحامــاةزیــدمحمــد إبــراهیم الأســتاذ  (4)
 .321
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  المبحث الأول 
  (الطعـــن الإداري)لوطنیة للطعنالطعن أمام اللجنة ا
یجوز لوزیر العدل ، حافظ الأختام :" من قانون التوثیق الحالي على أنه ( 06)تنص المادة 
ولـرئیس الغرفـة الوطنیـة للمـوثقین والموثـق المعنـي ، الحـق فـي الطعـن فـي قـرارات المجلـس التـأدیبي 
    ."ما من تاریخ تبلیغ القراریو( 03)أمام اللجنة الوطنیة للطعن ، وذلك في أجل ثلاثین 
یــستفاد مــن الــنص أن التقاضــي أمــام مجلــس تأدیــب المــوثقین یــتم علــى درجتــین وفقــا للمبــدأ 
، أمـــا الدرجـــة الأولـــى فهـــي التـــي تكـــون أمـــام " التقاضـــي علـــى درجتـــین"الدســـتوري العـــام المعـــروف 
لجنــة الوطنیـة للطعـن ولا المجلـس التـأدیبي الجهــوي الـسابق بیانــه فـي حــین أن الثانیـة فتكــون أمـام ال
توجد درجة ثالثة للتقاضي ، ذلك أن درجـات التقاضـي یحـددها القـانون وتعتبـر مـن متعلقـات النظـام 
  .لا یجوز الخروج عنها أو مخالفتهاالعام ف
ویثیــر الطعــن فــي القــرارات التأدیبیــة للمجلــس التــأدیبي الجهــوي أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعــن 
مـا الطبیعـة القانونیـة لهـذا الطعـن :  یمكن حصرها فمـایليیرة من الأهمیةعدة تساؤلات على غایة كب
ٕوالـى أي مـدي یمكـن اعتبـاره طعنـا بالإسـتئناف ؟ ومـن هـم أصـحاب الحـق فـي هـذا الطعـن ؟  وهـل 
مـــن مـــدة محـــددة ل ـــه وطریقـــة معینـــة لتقدیمـــه ؟ وممـــا تتـــشكل الجهـــة المختـــصة بنظـــره ؟ ومـــا هـــي 
هـة والـصلاحیات الممنوحـة لهـا تأدیبیـا ؟ ومـا هـي الطبیعـة القانونیـة الإجراءات المتبعة أمام هـذه الج
  لمجالس التأدیب التوثیقیة وطبیعة القرارات الصادرة عن هذه المجالس ؟؟  
  المطلب الأول
  الطبیعة القانونیة للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن
العدل ، حافظ الأختام یجوز لوزیر :" من قانون التوثیق الحالي على أنه ( 06)تنص المادة 
ولـرئیس الغرفـة الوطنیـة للمـوثقین والموثـق المعنـي ، الحـق فـي الطعـن فـي قـرارات المجلـس التـأدیبي 
    " .یوما من تاریخ تبلیغ القرار( 03)أمام اللجنة الوطنیة للطعن ، وذلك في أجل ثلاثین 
و یبـین طبیعـة هـذا ویلاحظ من خلال المـادة الـسالفة الـذكر أن المـشرع الجزائـري لـم یـسمى أ
النوع من الطعن مكتفیا فقط بتقریر الطعن في القرارات التي یـصدرها المجلـس التـأدیبي أمـام اللجنـة 
  . الوطنیة للطعن
( المعارضـة والإسـتئناف)غیر أننا نرى بأنه وبإعمال قواعد التمییز بـین طـرق الطعـن العادیـة
من حیث تحدید حـالات وأوجـه ( عن بالنقضإلتماس إعادة النظر و الط)وطرق الطعن الغیر العادیة
الطعن من العدم ومـن حیـث الهـدف المقـصود مـن تنظیمـه وهـل هـو إعـادة طـرح النـزاع والنظـر فیـه 
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مــن جدیــد لتــدراك الأخطــاء والعیــوب المــشوبة بــالحكم دون تحدیــدها أو تــسمیتها أم أن الأمــر محــدد 
  .   نا بنظر الحكم المطعون فیه وفقا لحالات وأسباب محددة قانو
فمـن حیــث تحدیــد أســباب الطعــن ، فالمــشرع عنــد تقریــره للطعــن فــي قــرار المجلــس التــأدیبي 
أمام اللجنة الوطنیة للطعن في المـادة الـسالفة الـذكر لـم یحـدد أسـباب خاصـة أو حـالات محـددة یـتم 
ٕبمقتضاها رفـع وتأسـیس هـذا الطعـن ممـا یفیـد خروجـه عـن طـرق الطعـن غیـر العادیـة واعتبـاره أحـد 
  .طرق الطعن العادیة
وبــالنظر إلــى الأثــر الناقــل للقــضیة بعــد الطعــن فیهــا أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعــن بإعتبارهــا 
، وكـذا المـدة المقـررة ( المجلـس التـأدیبي)الجهة التي تعلو الجهة التي أصدرت القرار المطعون فیـه 
ا المقـررة فـي قـانون الإجـراءات یوما من تاریخ تبلیغ القـرار وهـي المـدة نفـسه( 03)والمحددة بثلاثین 
المدنیة عند إستنئناف الأحكام أمام ثاني درجة ، مما یفیـد إتجـاه إرادة المـشرع الجزائـري إلـى إعتبـار 
  .هذا الطعن طعنا بالإستئناف ولو لم ینص على ذلك صراحة في النص 
رار التـأدیبي وما یعاب في نظرنا عند تقریر المشرع لحق الطعن بالإستئناف كما رأینا في الق
الصادر عن المجلس التأدیبي هو أنه تجاهل النص على حق المعارضة أو الإعتراض على القـرار 
ٕفي حال صدوره فـي غیبـة وتخلـف الموثـق المتـابع عـن المحاكمـة وانعـدام مـا یثبـت بـالملف التـأدیبي 
 رة لهــذا الحــق نون خالیــا مــن الإشــابأنــه قــد إســتدعي أو تــسلم إســتدعاء جلــسة المحاكمــة ، فجــاء القــا
وكـان مـن الأجـدر علـى المـشرع أن یـضع فـي حـسبانه إحتمـال تخلـف الموثـق عـن جلـسة المحاكمـة 
  التــأدیبيقــانون التوثیــق بحــق الطعــن بالمعارضــة علــى القــراروعــدم تــسلمه للإســتدعاء وأن یــضمن 
  . لصالح الموثق
  المطلب الثاني
  أصحاب الحق في الطعن في القرار التأدیبي الإبتدائي 
  ومدته وطریقة تقدیمه
مــن قــانون التوثیــق ( 06)یتحــدد أطــراف الطعــن فــي القــرار التــأدیبي الإبتــدائي وفقــا للمــادة 
یجوز لوزیر العدل ، حافظ الأختام ولرئیس الغرفة :" منه على أنه ( 06)الحالي والتي تنص المادة 
التــأدیبي أمــام اللجنــة الوطنیــة للمــوثقین والموثــق المعنــي ، الحــق فــي الطعــن فــي قــرارات المجلــس 
  . "اریخ تبلیغ القراریوما من ت( 03)الوطنیة للطعن ، وذلك في أجل ثلاثین 
ومن خلال المادة الـسالفة الـذكر یتـضح لنـا أن المـشرع قـد حـصر وحـدد أصـحاب الحـق فـي 
أولهـم وزیـر العـدل حـافظ الأختـام وثـانیهم : الطعـن الـذي إعتبارنـاه طعنـا بالإسـتئناف بثلاثـة أطـراف 
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رئـیس الغرفــة الوطنیــة للمــوثقین وأخیــرا الموثــق الـذي صــدر القــرار التــأدیبي ضــده دون أي فــارق أو 
  .إمتیاز لطرف على أخر
مـن قـانون ( 06)هذا بالنسبة لأطـراف الطعـن ، أمـا بالنـسبة للمـدة فهـي وكمـا حـددتها المـادة 
، وذلـك فـي أجـل ثلاثـین ... یجوز لوزیر العدل :"  التي تنص على أنه 6002التوثیق الحالي لعام 
  " .یوما من تاریخ تبلیغ القرار( 03)
یومـا تبـدأ مـن تـاریخ تبلیـغ القـرار المطعـون ( 03)أي أن مدة الطعن بالإستئناف هي ثلاثون 
فیـه ، أي أنـه إعتمـد نفـس المـدة المحـددة فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة عنـد تحدیـده مهلـة 
س اللحظــة فیمــا یتعلــق ببــدأ حــساب تلــك المــدة ، كمــا یستــشف مــن إســتئناف الأحكــام القــضائیة ونفــ
المــادة المحــددة لأصــحاب الحــق فــي الطعـن وكــذا المــدة الزمنیــة أنهــا لــم تحــدد قــرارات بــذاتها یمكــن 
إستئنافها وأخرى لا یمكن الطعن فیها ، وبالتالي یفهم من ذلك أن كل القرارات أیـا كـان منطوقهـا أو 
  .  عن أمام ثاني درجةقوبة قابلة للطدرجة الع
وأخیــرا یجــب أن نــذكر بــأن المــشرع الجزائــري لــم یــأت فــي قــانون التوثیــق ولا فــي المراســیم   
التنفیذیـة المكملــة لــه علــى ذكــر طریقــة أو كیفیــة معینــة ومحــددة یجــب التقیــد بهــا عنــد إتخــاذ وتقــدیم 
أي الطعــــن – الطعــــن إجــــراء الطعــــن فــــي القــــرار الإبتــــدائي ، وهــــذا برأینــــا یعن ــــي أنــــه إمــــا أن یق ــــدم
 التـأدیبي أسـوة بالإسـتئناف المـدني كمـا ورد الـنص علیـه فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة -بالإسـتئناف
  .ارد في قانون الإجراءات الجزائیةوالإداریة أو أسوة بالإستئناف الجزائي كما هو و
ئیـة علـى أسـاس غیر أننا نمیل إلى ترجیح الإجراءات المدنیة والإداریة على الإجراءات الجزا  
  .دیبیة دعوى مدنیة بالمعنى العامأن الدعوى التأ
 أن یقدم الطعن في القرار التأدیبي الصادر عن المجلس التـأدیبي بالطریقـة أرىوترتیبا لذلك   
ومـــا یلیهـــا مـــن قـــانون ( 233)التـــي یـــتم فیهـــا تق ـــدیم الإســـتئناف المـــدني وهـــي كمـــا حـــددتها المـــادة 
   الإجراءات المدنیة والإداریة
یرفع الإستئناف بعریضة تودع كتابة ضبط المجلس المرفوع إلیـه الإسـتئناف یراعـي فـي تحریرهـا -1
  .وما تشتمل علیه من بیانات وأوضاع مقررة ما یراعى في تحریر عریضة الدعوى 
 .یجب أن یشتمل الطعن على بیان القرار التأدیبي المطعون فیه وتاریخ صدوره -2
 .لتي یستند إلیها الطاعن في طعنهك إلى بیان أسباب والأوجه ایجب أن یشتمل الطعن كذل-3
 .وأخیرا ینبغي أن یختتم ویذیل الطعن في نهایة بطلبات محددة -4
     
541 
  المطلب الثالث
  (اللجنة الوطنیة للطعن)الجهة المختصة بنظر الطعن
 دل یجــوز لــوزیر العــ:"  علــى أنــه 6002مــن قــانون التوثیــق لــسنة ( 06)لقــد نــصت المــادة   
حــافظ الأختــام ولــرئیس الغرفــة الوطنیــة للمــوثقین والموثــق المعنــي ، الحــق فــي الطعــن فــي قــرارات 
یومـا مـن تـاریخ تبلیـغ ( 03)المجلـس التـأدیبي أمـام اللجنـة الوطنیـة للطعـن ، وذلـك فـي أجـل ثلاثـین 
  ".القرار
هویــة لجنــة  الجیــةالمجــالس التأدیب الجهــة المختــصة بنظــر الطعــن بالإســتئناف قــرارات ن،إذ  
ق علیهــا اللجنــة الوطنیــة للطعــن ومقــر هــذه اللجنــة بــالجزائر العاصــمة بینمــا مقــرات المجــالس لــیط
  .راكز مقرات الغرف الجهویة الثلاثالتأدیبیة الجهویة هي م
وسنتناول في دراستنا هنا لتشكیل اللجنة الوطنیة للطعن وهـل لهـا مـدة محـددة تنتهـي مهمتهـا   
د أعـــضاءها كمـــا رأینـــا بالنـــسبة لأعـــضاء المجلـــس التـــأدیبي ؟ ومـــا هـــي بإنتهائهـــا ؟ وهـــل یجـــوز ر
وأخیـرا مـا هـي الكیفیـة التـي  الإجـراءات المتبعـة أمامهـا ؟ ومـا هـي صـلاحیاتها فـي مجـال التأدیـب ؟
  تصدر بها قرارات اللجنة الوطنیة للطعن ؟ 
  الفرع الأول 
  تشكیل اللجنة الوطنیة للطعن
تنـشأ لجنـة وطنیـة للطعـن ، تتـولى :" وثیق الحـالي علـى أنـه من قانون الت( 36)تنص المادة 
  .الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس التأدیبي 
قضاة برتبة مستشار ( 40)أعضاء أساسین ، أربعة ( 80)تتشكل اللجنة الوطنیة للطعن من ثمانیة 
( 40)اللجنـــة ، وأربعـــة بالمحكمـــة العلیـــا یعیـــنهم وزیـــر العـــدل ، حـــافظ الأختـــام ، مـــن بیـــنهم رئـــیس 
  .موثقین تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقین 
قــضاة إحتیــاطین بــنفس الرتبــة ، وتختــار الغرفــة ( 40)یعــین وزیــر العــدل ، حــافظ الأختــام ، أربعــة 
  .موثقین بصفتهم أعضاء إحتیاطین ( 40)الوطنیة أربعة 
( 30)والإحتیـــاطین بـــثلاث وفــي كـــل الحـــالات تحــدد فتـــرة العـــضویة للـــرئیس والأعــضاء الأساســـین 
  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط 
  .یعین وزیر العدل ، حافظ الأختام ، ممثلا له أمام اللجنة الوطنیة للطعن 
وفـي حالـة رفــع الطعـن مـن قبــل رئـیس الغرفــة الوطنیـة للمـوثقین یمكنــه تعیـین ممثـل لــه أمـام اللجنــة 
  .الوطنیة 
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  " لعاصمة ویحدد بقرار من وزیر العدل ، حافظ الأختام یكون مقر هذه اللجنة بالجزائر ا
أعضاء ( 80)ومن خلال المادة السالفة الذكر فإن تشكیلة اللجنة الوطنیة للطعن تتألف من   
  :أساسین موزعین كالتالي 
  .قضاة برتبة مستشار بالمحكمة العلیا من بینهم رئیسا یعینهم وزیر العدل( 40)أربعة -1
  . ین تختارهم الغرفة الوطنیة للموثقینموثق( 40)أربعة -2
یعیـنهم كـذلك وزیـر العــدل ، كمـا یوجـد ردیــف ( 40)ویوجـد ردیـف لكـل عــضو مـن القـضاة الأربعــة 
تختــارهم كــذلك الغرفــة الوطنیــة للمــوثقین ، ویحــل أي مــن ( 40)لكــل عــضو مــن المــوثقین لأربعــة 
  .بب كانال تعذر حضور الأصیل لأي سالردفاء محل أي من الأصلیین في ح
  .ممثلا عن وزیر العدل-3
  . بین المستأنفین للقرار التأدیبيممثلا عن رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین إذا كان هو من-4
وبالنسبة لرئاسة اللجنة الوطنیة فعل المشرع حسنا لما أوكل رئاسة اللجنـة الوطنیـة لقاضـي وهـذا 
 یطمــئن لمحاكمتــه ، علــى العكــس مــن یعتبــر بمثابــة ضــمانة قانونیــة تجعــل الموثــق محــل المحاكمــة
ذلـك فـي الدرجـة الأولـى أمـام المجلـس التـأدیبي وكمـا رأینـا تـشكیلته تتـألف مـن المـوثقین فقـط ممـا لا 
  . قلال بین جهة الإتهام وجهة الحكمیتوافر الإست
وما یؤخذ على المشرع بالنـسبة لرئاسـة اللجنـة الوطنیـة للطعـن هـو أنـه لـم یجعـل رئاسـة المجلـس 
ٕیـق الإنتخـاب وانمـا بـالتعیین ، حیـث یقـوم وزیـر العـدل بتـسمیة أحـد القـضاة الأربعـة كرئیـسا عـن طر
 من لهذه اللجنة ، وبرأیي فإن جعل طریقة إختیار رئیس اللجنة الوطنیة للطعن عن طریق الإنتخاب
المقارنـة  تـم إنتخابـه ب أفضل بكثیر تحقیقا للعدالة التأدیبیة ، حیث یضعف التأثیر علیه إذا مانظائره
  .   مع تعیینه
وبالنــسبة لعــضویة اللجنـــة الوطنیــة للطعـــن فقــد أحــسن المـــشرع عنــدما جعلهـــا مختلطــة بـــین   
القــضاة المحتــرفین ونأمــل أن یكونــوا قــضاة إداریــین بالمحكمــة العلیــا لا عــادیین بإعتبــارهم العنــصر 
مـــوثقین أدرى بـــشؤونهم القـــانوني وبـــین المـــوثقین تـــسمیهم الغرفـــة الوطنیـــة للمـــوثقین ، وذلـــك لأن ال
  .خصوصا من الناحیة الفنیة لمهنتهم
وقیام المشرع بإشراك وزیر العدل في هذه التشكیلة عن طریق ممثل له من الإیجابیـات التـي   
تـذكر وذلـك لمـا لـوزارة العـدل مـن سـلطة الإشـراف علـى ممارسـة المهنـة فـي حـد ذاتهـا وعلـى الغرفـة 
  . شاط المهنيا في تنظیم ورقابة النالوطنیة لمهمته
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وما یمكن ملاحظته حول تشكیل اللجنة الوطنیـة للطعـن هـو الموازنـة بـین التـشكیل القـضائي   
  .  انت له الرئاسة والتشكیل الإداريٕوان ك
  الفرع الثاني 
  مدة اللجنة الوطنیة للطعن ورد أعضاءها
 صــلاحیة نتطــرق هنــا بالبحــث لنــرى هنــا هــل مــن مــدة زمنیــة معینــة تبتــدئ وتنتهــي بإنتهائهــا  
  .نة الوطنیة للطعن لممارسة مهامهااللج
  .ئیس وأعضاء اللجنة الوطنیة للطعنكما نبحث هنا مدى إمكانیة رد ر  
   مدة اللجنة الوطنیة للطعن/ أولا
ه ــــــــ التـي تـنص علـى أن6002مـن قـانون التوثیـق لعـام ( 3/36)وفقا لما نصت علیـه المـادة   
العــضویة للــرئیس والأعــضاء الأساســین والإحتیــاطین بــثلاث وفــي كــل الحــالات تحــدد فتــرة :" ... 
  ... "سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة فقط  ( 30)
سـنوات ( 30)ومن ثم فإن مدة صلاحیة مهام اللجنة الوطنیة للطعن قد حددت قانونا بثلاث   
  .قابلة للتجدید مرة واحدة
ع كمـا فعـل ذلـك بالنـسبة للمجلـس هذا ویعد تحدید مدة اللجنة الوطنیة للطعـن مـن قبـل المـشر  
  .نسبة للموثق محل المحاكمةالتأدیبي ضمانة من الأهمیة بمكان بال
   رد أعضاء اللجنة الوطنیة للطعن/ ثانیا
وكما رأینـا سـابقا بالنـسبة لـرد أعـضاء المجلـس التـأدیبي لـم یبـین ولـم یـأت المـشرع بـأي نـص   
  .ة الوطنیة للطعند رد أعضاء اللجنفي قانون التوثیق الحالي ما یفی
هذا وسبق وأن تطرقنا لهذا الموضوع سابقا لذلك نكتفي بالإحالـة علـى مـا سـبق التطـرق إلیـه   
  .عند بحث حیدة أعضاء المجلس التأدیبي
  الفرع الثالث 
  إجراءات التأدیب أمام اللجنة الوطنیة للطعن 
  والصلاحیات الممنوحة لها
نة الوطنیة للطعن هي ذاتها التي سبق وأن تطرقنا لهـا فبالنسبة للإجراءات التأدیبیة أمام اللج  
تراعـي أمـام اللجنـة  كهیئة إبتدائیـة هـي نفـسها یجـب أن يوالتي یجب أن تراعى أمام المجلس التأدیب
  .الوطنیة للطعن
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وتبــدأ الإجــراءات أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعـن بإســتدعاء الموثــق بالحــضور أمــام اللجنــة مــن   
یومـا علـى الأقـل برسـالة مـضمنة مـع ( 51)یخ المعـین لمثولـه بخمـسة عـشرة طرف الرئیس قبل التار
الإشعار بالإستلام أو عن طریق محضر قضائي ، وینبغي أن یوضح في الإستدعاء میعاد الجلسة 
ونقصد هنا الإعلان بتقریـر عریـضة الإسـتئناف )ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة للموثق 
  (.ذي لا یكون إلا أمام المجلس التأدیبيولیس بقرار الإحالة ال
ویترتـب علـى تخلــف أو عـدم إعـلان الموثــق بتقریـر الإسـتئناف بطـلان قـرار اللجنـة الوطنیــة   
جــوهري یتعلــق بحقــوق الــدفاع لــدى الموثــق المتــابع تأدیبیــا ، وتجــدر إجــراء ٕللطعــن لتخلــف واغفــال 
لطعـن یـسقط حـق الموثـق فـي إبطـال الإشـارة إلـى أن حـضور الموثـق إلـى جلـسات اللجنـة الوطنیـة ل
قـت وهـي حـضور القرار وحتى ولو لم یستدعى لهذا الغرض ، وذلك لأن الغایة مـن الإجـراء قـد تحق
  .الموثق وتقدیم دفاعه
حاكمـة بنفـسه أو أن یوكـل أحـد وبالنسبة للموثق المتابع لـه الحـق فـي أن یحـضر جلـسات الم  
ق الدفاع عنه ، مع تأكید على أن ذلك لا یسلب حق ه الموثقین أو أحد المحامین للممارسة حئزملا
  . بحضور الموثق المدعي علیه شخصیااللجنة الوطنیة للطعن في أن تأمر
أمــا بالنــسبة لجلــسات المحاكمــة التأدیبیــة أمــام اللجنــة الوطنیــة للطعـن فیجــب أن تحتــرم مبــدأ   
  .من قانون التوثیق( 66)في المادة شفویة المحاكمة وأن تلتزم مبدأ السریة طبقا لما جاء 
أمــا الــصلاحیات الممنوحــة للجنــة الوطنیــة للطعــن مماثلــة لإختــصاصات الممنوحــة للمجلــس   
التـأدیبي الإبتـدائي مـن حیـث سـلطتها فـي التحقیـق أو مـن حیـث سـلطتها التقدیریـة فـي تحدیـد الخطـأ 
هـــا ملائمـــة للخطـــأ التـــأدیبي أو مـــن حیـــث ســـلطتها التقدیریـــة فـــي إختیـــار العقوبـــة التأدیبیـــة التـــي ترا
  .رتكبالم
  الفرع الرابع
  (الهیئة الإستئنافیة)كیفیة صدور قرارات اللجنة الوطنیة للطعن 
بدایة لا بد من صدور القرار التأدیبي في جلـسة علنیـة ، أي أن تكـون جلـسة النطـق بـالقرار   
سة سـریة كـان ، وترتیبـا لـذلك فـإذا مـا صـدر القـرار فـي جلـ( 66)علنیة وفقا لما نـصت علیـه المـادة 
  .دفاع الموثقباطلا وهذا البطلان متعلق بالنظام العام لإخلاله بحق 
كمــا یجــب تــسبیب القــرار التــأدیبي والــذي یعــد إحــدى الــضمانات الــلازم توافرهــا فــي صــدور   
 التـسبیب هـو الأخـر بالنظـام القرار ، وعدم تسبیب القرار یجعل القرار مـشوبا بـالبطلان كـذلك لتعلـق
  .  العام
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ا یجــب أن تــتم المداولــة فــي إصــدار القــرار بأغلبیــة الأصــوات وفــي حــال التعــادل یــرجح كمــ  
صـوت الـرئیس ، ونظـرا لأن كیفیـة صـدور القـرارات التأدیبیـة مـن اللجنـة الوطنیـة للطعـن لا تختلــف 
عن الكیفیة التي تصدر فیها القرارات التأدیبیة الإبتدائیة الصادرة عـن المجلـس التـأدیبي لـذلك نحیـل 
  . ى ما سبق التطرق إلیه في صدور قرارات المجلس التأدیبي الإبتدائيإل
  المطلب الرابع
  الطبیعة القانونیة لهیئات تأدیب الموثقین وطبیعة 
  القرارات الصادرة عنها
إن تطبیق القانون هـو عمـل مـشترك بـین الإدارة والقـضاء فكلاهمـا وظیفتـان لتطبیـق القاعـدة 
دارة وهــــي بــــسبیل ممارســــتها وظیفتهــــا فــــي تــــسییر المرافــــق العامــــة القانونی ــــة المجــــردة ، فهــــدف الإ
والمحافظــة علــى أمــن الدولــة وســلامتها وتحقیــق المــصلحة العامــة ، كمــا هــو القــضاء وهــو بــصدد 
فلئن إختلفت الوظیفة الإداریة عن . مباشرته لوظیفته في فض المنازعات ومحاكمة مرتكبي الجرائم 
نهمــا یلتقیــان فــي الهــدف حیــث نجــد الــشبه قــوي وقــائم بــین أدوات الوظیفــة القــضائیة فــي الطــابع فإ
ووســـائل الإدراة فـــي مباشـــرة وظیفتهـــا بـــالقرار الإداري وبـــین ممارســـة القـــضاء لوظیفتـــه فـــي الحكـــم 
القـضائي ، إذا أن كـلا مـن الإدارة والقـضاء ینقـل حكـم القـانون بتطبیقـه علـى الحـالات الفردیـة التـي 
  . (1)یواجهها
و صـعوبة التمییـز بـین العمـل القـضائي والعمـل الإداري ، نظـرا لتـشابه الكبیـر ومعنى ذلك هـ  
بــین الــوظیفتین القــضائیة والإداریــة مــن زاویــة التطبیــق الفــردي لقواعــد القــانون ، فكلاهمــا وظیفتــان 
 شـأنه فـي ذك شـأن رجـل الإدارة ینقـل حكـم القـانون مـن يلتطبیـق القاعـدة القانونیـة المجـردة فالقاضـ
 ولـذا ،لك بتطبیقه على الحالات الفردیةمومیة والتجرید إلى حالة الخصوصیة والواقعیة ، وذحالة الع
فــإن القــرار القــضائي یتــشابه مــع القــرار الإداري فــي أن كلیهمــا یــستنفذ ســلطته فــي تجــسید الــواقعي 
  .(2)للقاعدة القانونیة
ٕبـدو لیـست بالـسهلة وان وهكذا فإن مهمـة التمییـز بـین القـرار الإداري والحكـم القـضائي فیمـا ی
  .هذا بالذات هو ما دفع الفقه إلى الكثیر من النظریات والأفكار التي تعددت لمعالجته
                                                
 توزیـع ، عمــان ، الأردن قـانون الإداري ، دراسـة مقارنـة ، الكتـاب الثـاني ، دار المیـسرة للنـشر وال الـدكتور خالــد خلیـل الظـاهر ، ال(1)
 .621-521 ،ص 7991
 .3901 ، المسؤولیة التأدیبیة للأطباء في القانون المقارن ، المرجع السابق ،  الدكتور علي عیسى الأحمد(2)
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 حــول تكییــف – فقهیــا كــان أو قــضائیا –وهــذا یــؤدي إلــى نتیجــة هامــة مفادهــا أن الخــلاف   
 أو مــن القــرارات الــصادرة مــن مجــالس التأدیــب ، وعمــا إذا كانــت تعــد مــن قبیــل الأعمــال القــضائیة
وذلــك لمــا  . (1)الأعمــال الإداریــة ، لا یعــد خلافــا نظری ــا ، بــل یعــد خلافــا فــي مــسألة بالغــة الأهمیــة
الــصادرة عــن مجــالس )یترتــب علــى الــصفة القــضائیة أو الإداریــة التــي تكتــسبها القــرارات التأدیبیــة 
  :نتائج بالغة الأهمیة نذكر أهمها ( التأدیب
 القــضائي یجـب أن یكــون مــسببا كالأحكــام ، أمــا القــرار الإداري  فــالقرار:مـن حیــث التـسبیب / أولا
  .(2)فالأصل فیه أن الإدارة غیر ملزمة بتسبیب قراراتها إلا حیث یلزمها القانون بذلك
لـو نظرنـا إلـى القـرارات التأدیبیـة علـى أنهـا قـرارات : مـن حیـث الـسحب والإلغـاء والتـصحیح / ثانیـا
للنظریــة العامــة للقــرارات الإداریــة بكــل ضــوابطها ، وتــسري إداریــة ، فــإن مقتــضى ذلــك إخــضاعها 
 یمكــن لهــا أن ٕعلیهــا بــالتي كافــة الأحكــام المقــررة لــسحب والغــاء مـن جانــب الجهــة الإداریــة ، والتــي
إعتورهــا عیـب أو أكثــر مــن عیـوب عــدم المــشروعیة كمـا یجــوز لهــا  أن ترجــع تقـوم بتــصحیحها إذا 
 ئیة ذا إعتبرنا قرارات مجالس التأدیـب مـن قبیـل الأحكـام القـضافیها في أي وقت من الأوقات ، أما إ
فإن مجلس التأدیب الـذي أصـدر القـرار یـستنفذ ولایتـه بمجـرد صـدوره فـلا یملـك سـحبه أو إلغـاءه أو 
حتـى تــصحیحه إلا فــي الأحــوال التــي یجــوز فیهــا قانونــا تــصحیح الحكــم القــضائي بمعرفــة المحكمــة 
 .وتفسیر ما وقع فیه الحكم من غموضتي الخطأ المادي التي أصدرته ، ونعني بذلك حال
 إذا إعتبـرت قـرارات مجـالس التأدیـب :مـن حیـث المحكمـة المختـصة بنظـر الطعـن وحالاتـه / ثالثـا
قرارات إداریة فإنه یمكن الطعن فیها أمام المحكمة الإداریة المختصة بإعتبارها قرارات إداریة نهائیة 
صاص قـــضائي وذلــك یكـــون إســـتنادا إلــى أحـــد أوجـــه الإلغـــاء صــادرة عـــن جهـــات إداریــة ذات إختـــ
المعروفة في القضاء الإداري ، أما في حالة إعتبارها أحكامـا قـضائیة فإنـه یطعـن فیهـا أمـام مجلـس 
 .عن فیها في قرارات مجالس التأدیبالدولة في الأحوال التي یط
ولـة عـن الأعمـال القـضائیة  الأصـل هـو عـدم مـسؤولیة الد:من حیث مسؤولیة الدولة عنهـا / رابعا
كقاعــدة عامــة ، أمــا الأعمــال الإداریــة فــإن الأصــل فیهــا مــسؤولیة الدولــة عنهــا ، أي أن الدولــة لا 
تـــسأل كقاعـــدة عامـــة عـــن الأضـــرار التـــي تـــصیب الأفـــراد مـــن جـــراء الأخطـــاء التـــي تنطـــوي علیهـــا 
مـؤدى هـذ التفرقـة أن النظـر الأعمال القضائیة ، وذلك بخلاف الحال بالنـسبة لأعمالهـا الإداریـة ، و
إلى قرارات هیئات تأدیب الموثقین على أنها قرارات قضائیة یحول دون تقریر مسؤولیة الدولـة عنهـا 
                                                
 .802لعاملین في الحكومة والقطاع العام ، المرجع السابق ، ص الدكتور زكي محمد النجار ، الوجیز في تأدیب ا(1)
 .802-602 زكي محمد النجار ، المرجع نفسه ، ص  الدكتور(2)
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إلا إســتثناءا ، أمـــا إذا نظرنــا إلیهـــا علـــى أنهــا قـــرارات إداریــة فـــإن الدولـــة تلتــزم بتعـــویض الأضـــرار 
فر فیهـا شـروط االس فـي الأحـوال التـي تتـوتلـك المجـالناشئة عن الأخطاء التي تنطوي علیها قرارات 
 . وأركان إنعقادهاقیام هذه المسؤولیة
المعیــار : وفــي مجــال التمییــز بــین الأعمــال الإداریــة والأعمــال القــضائیة وجــدت ثلاثــة معــاییر 
  .(1)الشكلي ، المعیار الموضوعي وأخیرا المعیار المختلط
 تتحـدد فیـه طبیعـة العمـل بـالنظر إلـى الجهـة وهو المعیـار الـذي:  المعیار الشكلي أو العضوي -1
فإن كانت هذه الجهة جهة قضائیة ، فإن العمـل تكـون لـه الـصبغة القـضائیة دون . المصدرة للقرار 
ومــن ثــم یكــون العمــل قــضائیا إذا أصــدرته جهــة قــضائیة أیــا كــان . النظــر إلــى جــوهره أو حقیقتــه 
  . ادرا عن جهة الإدارةیا إذا كان صوبالمقابل یكون العمل إدار. مضمونه 
ویقـصد بهـذا المعیـار فـي تكییـف عمـل مـن أعمـال الدولـة ، البحـث عـن  : المعیار الموضوعي -2
العناصـر التــي یتــألف منهــا وكیفیـة تكوینــه وتنظیمــه وعـن طبیعتـه الداخلیــة ، أي عــن جــوهر العمــل 
  .تهطع النظر عن الهیئة التي ًأصدروعن الآثار القانونیة المترتبة علیه ، بق
 بـین المعیـارین الـشكلي والموضـوعي ویقـوم هـذا المعیـار علـى أسـاس المـزج :  المعیار المختلط -3
حیــث ینظــر إلــى طبیعــة العمــل نفــسه مــن ناحیــة والــشكل الــذي یظهــر فیــه مــن خــلال الــضمانات 
  .زمة لأي عمل قضائي من ناحیة أخرىوالإجراءات اللا
 علـى كـل مـن هـذه المعـاییر إنتقـادات وتوجـد ولكل معیار من هذه المعـاییر أنـصار ومؤیـدین  
إلا أن غالبیــة الفقــه یتجــه إلــى الأخــذ بالمعیــار المخــتلط مــع تــرجیح كفــة المعیــار الموضــوعي علــى 
  .(2)المعیار الشكلي
وبصدد تحدید الطبیعة القانونیة للمجالس التأدیبیة بصفة عامة ومـا تـصدره مـن قـرارات وهـل   
أحــدهما إعتبــر : قــسم فقهــاء القــانون العــام والخــاص إلــى إتجــاهین هــي قــرارات قــضائیة أم إداریــة إن
مجالس التأدیب بمثابة لجـان إداریـة ذات إختـصاص قـضائي وتـصدر قـرارات إداریـة وثانیهمـا ذهـب 
  . صدره من قرارات یعد بمثابة أحكامإلى إعتبار هذه المجالس بمثابة محاكم وما ت
  
  
                                                
 لتفـصیل أكثـر أنظـر الـدكتور فریجـة حــسین ، مـسؤولیة الدولـة عـن أعمـال الـسلطة القـضائیة ، دراسـة مقارنـة فـي القـانون الفرنــسي (1)
 . وما یلیها51ص   الطبع ،والمصري والجزائري ، بدون سنة
 .0011-9901ص   الأحمد ، المرجع السابق ، الدكتور علي عیسى(2)
251 
  الفرع الأول 
  لمجالس التأدیبیةلقضائیة لالطبیعة االإتجاه القائل ب
ٕئیة لمجــالس التأدیــب والــى  إلــى التأكیــد علــى الطبیعــة القــضا(1)یــذهب أنــصار هــذا الإتجــاه  
  .أحكام تأدیبیة أو قرارات تأدیبیةقراراتها بمثابة  إعتبار
وعلـى الـرغم مـن إتفـاقهم حـول الطبیعـة القـضائیة لقـرارات مجـالس التأدیـب إلا أنهـم یختلفـون   
ه المجـــالس فمـــنهم مـــن ینعتهـــا بالمحـــاكم الخاصـــة ، ومـــنهم مـــن یقـــول بأنهـــا هیئـــة فــي توصـــیف هـــذ
ومـنهم مـن یـذهب إلـى القـول بأنهـا ، ومـنهم مـن یـضیف إلـى هیئـة قـضائیة كلمـة خاصـة ، قـضائیة 
ومنهم من ینتهي بقوله بمثابة محاكم وذلك مع إتفاقهم على وصـف ، هیئة ذات إختصاص قضائي 
  .المجالس بأنها أحكام قضائیة هذه القرارات الصادرة عن
  :ویستند أنصار هذا الإتجاه إلى الحجج التالیة   
أن هـذه المجـالس تباشـر وظیفـة قـضائیة بمعناهـا الفنـي وأن مـا یـصدر عنهـا مـن قـرارات تفـصل -1
بمقتضاها في ما یعرض علیها من دعـاوي تأدیبیـة تعتبـر مـن قبیـل الأحكـام القـضائیة ، أي أن هـذه 
  .(2)ي خصومة قائمة بین المتهم ورافع الدعوىالمجالس تفصل ف
إتباع هذه المجـالس للإجـراءات القـضائیة المقـررة للمحاكمـات التأدیبیـة وفـي إطـار مـن ضـمانات -2
 .(3)التقاضي
إسـتنفاذ الهیئـة التـي أصـدرته لولایتهـا بمجـرد إصـداره ومـا یـستتبع ذلـك مـن عـدم جـواز سـحبه أو -3
 .(4)ي أصدرهإلغاءه من قبل مجلس التأدیب الذ
                                                
 ، المستـشار سـمیر صـادق ، قـرارات وأحكـام 931ص  الدكتور إدوار غالي الذهبي ، المرجـع الـسابق ،:  من أنصار هذا الإتجاه (1)
 ، الـدكتور رمـزي طـه الـشاعر ، المـسؤولیة 642 ، ص 5891لكتـاب ، التأدیب في میـزان الإداریـة العلیـا ، الهیئـة المـصریة العامـة ل
 ، الـدكتور أسـامة أحمــد شــوقي الملیجـي ، مجلــس 811 ، ًص7991عـن أعمـال الـسلطة القــضائیة ، مطبعــة جامعـة عــین شـمس ، 
  401 ،39، الـصفحات  5002ة العربیـة ، ، دراسة مقارنة ، دار النهـض( طبیعة عمله ونظامه الإجرائي)التأدیب وصلاحیة القضاة 
 . 862
 ، الــدكتور أســامة 96-86ص ، 2891-1891الــدكتور محمــود محمــد حــافظ ، نظریــة المرفــق العــام ، دار النهــضة العربیــة ،  (2)
 ، الدكتور ثروت عبد العـال أحمـد ، إجـراءات المـساءلة التأدیبیـة وضـماناتها لأعـضاء 862أحمد شوقي الملیجي ، المرجع السابق ، 
  5991توزیــــع بجامعـــة أســــیوط ، طبعــــة  ، دار النـــشر وال2791 لــــسنة 94دریس بالجامعــــات الخاضــــعة لأحكـــام القــــانون هیئـــة التــــ
 . 931ص
 . 341 ص،عبد العال أحمد ، المرجع السابق ، الدكتور ثروت 862 الدكتور أسامة أحمد شوقي الملیجي ، المرجع السابق ، ص(3)
 .351جع السابق ، ص  ثروت عبد العال أحمد ، المر الدكتور(4)
351 
وبناءا على ذلـك یـرى أصـحاب هـذا الإتجـاه أنـه لا یوجـد مبـرر مـن الناحیـة القانونیـة أو الواقعیـة 
یــدعو إلــى حجــب الــصفة القــضائیة عــن قــرارات مجــالس التأدیــب الخاصــة والنظــر إلیهــا علــى أنهــا 
  .ئیةشرع بقسط من الإختصاصات القضامجرد قرارات إداریة صادرة عن جهات إداریة خصها الم
  الفرع الثاني 
  لمجالس التأدیبیةلداریة الطبیعة الإالإتجاه القائل ب
ویذهب أصـحاب هـذا الـرأي إلـى القـول بـأن مـا تـصدره مجـالس التأدیـب لا تخـرج عـن كونهـا   
  .(1) لا قضائیة قرارات إداریة
لا ولكن على الرغم من إتفاقهم حول إضفاء الطبیعة الإداریة علـى قـرارات مجـالس التأدیـب إ  
 فــالبعض مـنهم وهــم الغالبیـة رأى بــأن مجـالس التأدیــب ، المجـالساأنهـم قــد إختلفـوا حــول طبیعـة هــذ
 أو محاكم (2)هي لجان إداریة ذات إختصاص قضائي والطعن في قراراتها یتم أمام القضاء الإداري
 فــي مجــالس التأدیــب لیــست ســوى ســلطات إداریــة وهــي ىوالــبعض الأخــر رأ،  (3)القــضاء الإداري
  .(4)سلطات تأدیبیة تصدر قرارات نهائیة والطعن في قراراتها یكون أمام محكمة القضاء الإداري
  :ویستند أصحاب هذا الرأي إلى العدید من الحجج من أهمها   
أن مجالس التأدیب تتكون من عناصـر إداریـة تنقـصها ضـمانات القـضاء ولهـذا فالمـسلم بـه أنهـا -1
  .(5)ائیةتصدر قرارات إداریة لا أحكام قض
  
                                                
 0791ال ــــدكتور ســــلیمان محمــــد الطمــــاوي ، ال ــــوجیز فــــي القــــضاء الإداري ، دار الفكــــر العربــــي ، :  مـــن أنــــصار هــــذا الإتجــــاه (1)
، ص المرجــع الــسابق  ، الــدكتور زكــي محمــد النجــار ، الــوجیز فــي تأدیــب العــاملین فــي الحكومــة والقطــاع العــام ، 338-188ص
بودي ، أحكام تأدیب ضباط الشرطة مع دراسة خاصة للتكییـف القـانوني لمجـالس التأدیـب وقراراتهـا ، دار  ، الدكتور محسن الع412
  . 47-37 ، ص 0991النهضة العربیة ، 
 الـدكتور مـاهر أبــو العینـین ، التأدیـب فــي الوظیفــة العامــة والعـاملین بالقطـاع العــام والكـادرات الخاصــة والـضمانات أمـام المحــاكم (2)
  ، دار النهـــضة العربی ـــة 0002 عـــام یـــة ومجـــالس التأدیـــب وفقـــا لمبـــادئ مجل ـــس الدول ـــة حتـــى نهایـــة القـــرن العـــشرین ، طبعـــةالتأدیب
 . وما بعدها 187ص
القـضاء :  ، ولـنفس المؤلـف 338-188 ص  المرجـع الـسابق ،،وي ، الـوجیز فـي القـضاء الإداري  الدكتور سلیمان محمـد الطمـا(3)
 .396، ص المرجع السابقالإداري ، 
 .47-37 الدكتور محسن العبودي ، المرجع السابق ، ص ص(4)
 .096، ص المرجع السابق  الدكتور سلیمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، (5)
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عـــدم تمتـــع هـــذه المجـــالس بالحیـــدة والإســـتقلال الكـــافیین وهـــي المزایـــا التـــي تتـــوافر فـــي الأحكـــام -2
القضائیة ، وذلك لأن وجود العناصر الإداریة الرئاسیة في تشكیل هذ المجالس یجعلنـا نـشكك كثیـرا 
 .(1)في حیادها
ل في المساءلة التأدیبیة مـردود إن القول بأن مجالس التأدیب تؤدي ذات وظائف المحاكم بالفص-3
علیه بأن وظیفة المحاكم لا تؤدیها إلا محاكم السلطة القضائیة وذلك بما كفله لها الدستور والقانون 
ٕمن ضمانات واجراءات إبتغاء تحقیق العدل
 .(2)
إلــى تحــول فــي بالــضرورة أن مــشاركة بعــض العناصــر القــضائیة فــي مجــالس التأدیــب لا تــؤدي -4
بــأن یعتبــر محكمــة قــضائیة ، ذلــك أن مــشاركة المستــشارین مــن أعــضاء الهیئــة ، نونیــة طبیعتــه القا
لس التأدیب ولا یكـون بـأدائهم االقضائیة بهذه المجالس یتم ندبا للمشاركة في منظمة إداریة وهي مج
  .   (3)أعمال مجلس التأدیب بصدد ممارسة وظیفة قضائیة
  : الموثقین والقرارات الصادرة عنها رأینا حول الطبیعة القانونیة لهیئات تأدیب
 التأدیـب والقـرارات الـصادرة عنهـا نـذهب إلـى تأییـد الاتجـاه القائـل بالطبیعـة الإداریـة لمجـالس   
أي أن القرارات التأدیبیة الصادرة عن هیئات تأدیب الموثقین هـي أقـرب إلـى القـرارات الإداریـة منهـا 
مبـررات التـي قـال بهـا أصـحاب هـذا الـرأي المبـررات إلى الأحكام القضائیة ، وأضیف علاوة على ال
  :التالیة 
أن إرادة المــشرع الجزائــري الــصریحة تــارة والــضمنیة تـــارة أخــرى فــي إضــفاء بعــض خـــصائص -1
مـن خـلال ( المجلـس التـأدیبي واللجنـة الوطنیـة للطعـن)العمل القضائي على هیئات تأدیب الموثقین 
صــة علــى تــسبیب القــرارات والطعــن فیهــا ومــن إتبــاع النــصوص التــي جــاءت فــي قــانون التوثیــق نا
بعـض الإجــراءات القـضائیة المتمثلــة فـي التقاضــي علـى درجتــین و الإسـتدعاء أو الإخطــار بجلــسة 
المحاكمـــة وحـــق المـــتهم فـــي الحـــضور بنفـــسه أو بواســـطة محـــام أو موثـــق زمیـــل ، إلا أن كـــل تلـــك 
هیئـات إلـى مـصاف الأعمـال القـضائیة الخـصائص تبقـى ناقـصة ولا ترقـي أو ترفـع مـن عمـل تلـك ال
لإفتقارها كما رأینا لعدید من الممیزات والإجـراءات الجوهریـة والأساسـیة اللـصیقة بالأحكـام القـضائیة 
  .(إلخ....ٕدة ، حالات الرد واجراءاته حق الطعن بالمعارضة ، ضمانات الإستقلال والحی)مثل 
                                                
 .012-802 الدكتور زكي محمد النجار ، المرجع السابق ، ص (1)
 .983-883ص   ،4002ار النهضة العربیة ، طبعة  الدكتور محسن العبودي  ، التأدیب وأحكام تأدیب ضباط الشرطة ، د(2)
المرجـع الدكتور محسن العبـودي ، أحكـام تأدیـب ضـباط الـشرطة مـع دراسـة خاصـة للتكییـف القـانوني لمجـالس التأدیـب وقراراتهـا ، (3)
 .47-37، صالسابق 
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 ( مـــن المـــوثقین فقـــط) فـــي أول درجـــة لتـــأدیبيبالنـــسبة للت ـــشكیلة مـــن الناحی ـــة الـــشكلیة للمجلـــس ا-2
فالمحتكر فیه هو العنصر الإداري ولا وجود للعنصر القضائي ، فالمعیار الشكلي في تمییـز العمـل 
القضائي منعـدم تمامـا فـي هـذا المجلـس ولا وجـود لـه ، فكیـف لنـا إذا أن نوصـف هـذا المجلـس بأنـه 
 .ة وأن ما یصدر عنه أعمالا قضائیةهیئة قضائی
وما یدعم هذا الرأي بصورة واضحة وجلیة وتطبیقـا لمبـدأ لا إجتهـاد مـع وجـود ومـورد الـنص هـو -3
من القانون العضوي ( 90)أن المشرع الجزائري عند تحدیده لإختصاصات مجلس الدولة في المادة 
 المتعلــق بإختــصاصات مجلــس الدولــة وتنظیمــه 8991 مــایو ســنة 03المــؤرخ فــي ( 10-89)رقــم 
 قد فـصل  1102 یولیو 62: المؤرخ في ( 31-11)عدل والمتمم بالقانون العضوي رقم  والموعمله
في هاته المسألة عندما إعتبر القرارات الـصادرة عـن المنظمـات المهنیـة الوطنیـة ینظـر فیهـا مجلـس 
المجلـــس التـــأدیبي واللجنـــة الوطنیـــة )الدولـــة إبتـــدائیا ونهائیـــا ، أي أنـــه قـــد إعتبـــر الهیئـــات التأدیبیـــة 
هیئــات إداریــة والأعمــال الــصادرة عنهــا قــرارات إداریــة نهائیــة لا قــرارات قــضائیة ، وذلــك ( لطعــنل
عندما أعطـى الحـق فـي الطعـن فـي قـرارات اللجنـة الوطنیـة بإعتبارهـا منظمـة وطنیـة دون أن یـشمل 
ق مـن قـانون التوثیـ( 76)هـذا الطعـن قـرارات المجلـس التـأدیبي فـي حـال عـدم إسـتئنافها وفقـا للمـادة 
الحــالي ، فلــو كــان المجلــس التــأدیبي هیئــة قــضائیة ومــا یــصدره عنــه بمثابــة قــرارات قــضائیة لكانــت 
نـــت لهـــا إن كا–قراراتـــه تقبـــل الطعـــن أمـــام مجلـــس الدولـــة بعـــد صـــیرورتها نهائیـــا بفعـــل الإجـــراءات 
 هـو  كمـا للطعـنأي بعـد إنقـضاء مواعیـد الطعـن فیهـا أمـام اللجنـة الوطنیـة -صیرورة القـرار النهـائي
الأمر بالنسبة للأحكام القضائیة ، ولما كان حق الطعن أمام مجلس الدولة قاصر فقط على قرارات 
اللجنــة الوطنیــة للطعــن دون المجلــس التــأدیبي فــإن هــذا تأكیــد مــن طــرف المــشرع علــى أن هیئــات 
ٕتأدیـــب المـــوثقین جهـــات إداریـــة وأن مـــا یـــصدر عنهـــا أعمـــالا إداریـــة وان كانـــت شـــبیه إلـــى حـــد مـــا 
 .بالقرارات القضائیة
كــذلك مــا یؤكــد الطبیعــة الإداریــة لهیئــات تأدیــب المــوثقین فــي القــانون الجزائــري وقراراتهــا تلــك -4
الرقابــة القـــضائیة المخولـــة لمجلـــس الدولـــة علـــى درجتـــین فـــي تلـــك القـــرارات ، الأولـــى وفقـــا لـــدعوى 
رة یخـتص بنظرهـا وفقـا للمـادة القضاء الكامل لإلغاء القرار الإداري الصادر عنها كدرجة أولـى وأخیـ
( 10-89)مـن القـانون العـضوي رقـم ( 90)من قانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة والمـادة ( 109)
والمعـدل والمـتمم بالقـانون العـضوي رقـم المتعلق بتحدید إختصاصات مجلس الدولة وتنظیمـه وعملـه 
عمــــال المحــــاكم وجهــــات ، والثانیــــة كجهــــة مقومــــة لأ 1102 یولیــــو 62: المــــؤرخ فــــي ( 31-11)
القضاء الإداري ینظرها كطعن بالنقض في القرارات الصادرة في أخر درجة عـن الجهـات القـضائیة 
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مـن قــانون الإجــراءات المدنیـة والإداریــة ، أي أنــه فـي الــدعوى الأخیــرة ( 309)الإداریـة وفقـا للمــادة 
رارات الــصادرة عــن المنظمــات ینظــر القــرار الإداري الــصادر منــه بإعتبــاره أول وأخــر درجــة فــي القــ
رقابـة قـضائیة المهنیـة الوطنیـة ، فلـو كانـت هاتـه الأخیـرة قـرارات قـضائیة مـا كـان المـشرع یخـصها ب
 علــى ذلــك هـو أن الطعــن فــي قــرار المجلــس النتیجــة المترتبــة ، وبــذلك تكــونعلــى مــستوى درجتــین 
یقدم لهـا بإعتبارهـا الجهـة (  رئاسيتظلم)التأدیبي أمام اللجنة الوطنیة للطعن ما هو إلا طعن إداري 
  .  الأعلى درجة من الجهة المصدرة له
  المبحث الثاني 
  (الطعـــن القضائي) الطعن أمام مجلس الدولة
  إن القرارات التأدیبیة الصادرة عن اللجنة الوطنیة للطعن تقبل الطعـن كمـا أسـلفنا البیـان أمـام   
من قـانون التوثیـق الحـالي التـي ( 2/76)بأحكام المادة مجلس الدولة بالجزائر العاصمة وذلك عملا 
ویجـوز الطعـن فـي قـرارات اللجنـة الوطنیـة للطعـن أمـام مجلـس الدولـة وفـق " .... تقـضي علـى أنـــه 
  .لتشریع المعمول به 
  ".ولیس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفیذ قرارات اللجنة 
للطعن أمام مجلس الدولـة عـدة أسـئلة غایـة ویثیر موضوع الطعن في قرارات اللجنة الوطنیة 
إذا كان هذا الطعن قـضائي بطبیعتـه مـا دام أنـه یـتم أمـام : في الأهمیة یمكننا أن نحصرها فما یلي 
فمــا الطبیعــة القانونیــة لهــذا الطعــن مــن بــین طــرق الطعــن القــضائیة ( مجلــس الدولــة)هیئــة قــضائیة
  ؟ في الإجراءات القضائیةالمعروفة 
  ل المطلب الأو
  الطعن العادي أمام مجلس الدولة
المتعلقــــــة بتحدیــــــد ( 10-89)مــــــن القــــــانون العــــــضوي رقــــــم ( 90)عمــــــلا بأحكــــــام المــــــادة 
( 31-11)والمعــدل والمـــتمم بالقـــانون العـــضوي رقـــم إختــصاصات مجلـــس الدولـــة وتنظیمـــه وعملـــه 
ات المدنیـة مـن قـانون الإجـراء( 109)مـا جـاء فـي المـادة ، وكـذا ب  1102 یولیـو 62: المـؤرخ فـي 
والإداریـة ، فــإن القــرارات الــصادرة عــن اللجنــة الوطنیـة للطعـن تخــضع للطعــن العــادي أمــام مجلــس 
  .ٕالدولة بوصفه قاضي موضوع واختصاص
والــسؤال الــذي یطرحــه هــذا البحــث هنـا هــو مــن هــم أصــحاب الحــق فــي هــذا الطعــن ؟ وهــل 
ممنوحـة لمجلـس الدولـة فـي الطعـن هناك آجال محددة لـه ؟ ومـا إجراءاتـه ؟ ومـا هـي الـصلاحیات ال
  العادي ؟ 
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  الفرع الأول 
  أصحاب الحق في الطعن العادي
لم یحدد المشرع في قانون التوثیق الحالي صراحة الأطراف التي یجوز لهـا الطعـن فـي قـرار   
التـي ألزمـت ( 76)اللجنة الوطنیة للطعن أمـام مجلـس الدولـة ، غیـر أنـه یستـشف مـن خـلال المـادة 
یغ القرارات الصادرة عنهـا إلـى وزیـر العـدل ورئـیس الغرفـة الوطنیـة فـي حالـة تقدیمـه طعنـا اللجنة تبل
ٕوالــى الموثــق المعنــي بــأن أصــحاب الحــق فــي الطعــن هــم ذاتهــم الأطــراف الــثلاث المعنیــة بتبلیــغ 
  .بالقرار
وترتیبا لذلك یملك كل من الموثق المتابع ووزیر العدل ورئیس الغرفـة الوطنیـة للمـوثقین حـق 
  . بعد تبلیغهمأمام مجلس الدولة للجنة الوطنیة للطعن الطعن في قرار ا
  الفرع الثاني 
  جال الطعـن العاديأ
عنــدما :" مـن قــانون الإجـراءات المدنیــة والإداریـة التــي تـنص علــى أنـه ( 709)طبقـا للمــادة 
لیهـا فـي یفصل مجلس الدولة كدرجـة أولـى وأخیـرة ، تطبـق الأحكـام المتعلقـة بالآجـال المنـصوص ع
  ".238 إلى 928المواد من 
یحدد أجل الطعن أمام :" من نفس القانون التي تنص على أنه ( 928)وبالرجوع إلى المادة 
أشـــهر ، یـــسري مـــن تـــاریخ التبلیـــغ الشخـــصي بنـــسخة مـــن القـــرار ( 40)المحكمـــة الإداریـــة بأربعـــة 
  ."یمي ر الإداري الجماعي أو التنظالإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرا
وترتیب ــا لــذلك فــإن آجــال ومیعــاد رفــع دعــوى الطعــن العــادي فــي قــرار اللجنــة الوطنیــة أمــام 
أي أربعـة مجلـس الدولـة تخـضع مـن حیـث المبـدأ إلـى نفـس أجـال ومواعیـد رفـع الـدعاوي الإداریـة ، 
  .من تاریخ التبلیغ أشهر ( 40)
 إلـى الجهـة الإداریـة مـصدرة ویجوز للموثق المعني بقـرار اللجنـة الوطنیـة للطعـن تقـدیم تظلـم
  .(928)جل المنصوص علیه في المادة القرار في الأ
بمثابة قرار ( 20)ویعد سكوت اللجنة الوطنیة للطعن المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرین 
  .برفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم 
( 20)مــن أجــل شــهرین وفــي حالــة ســكوت اللجنــة الوطنیــة للطعــن یــستفید الموثــق المــتظلم 
  . التظلمالمتعلقة بمیعاد( 20)لتقدیم طعنه القضائي الذي یسري من تاریخ إنتهاء الشهرین
851 
وفــي حالــة رد اللجنــة الوطنیــة للطعــن خــلال الأجــل الممنــوح لهــا یبــدأ ســریان أجــل الــشهرین 
للجن ـــة مـــن تـــاریخ تبلیـــغ رد الـــرفض ، ویجـــب أن یثبـــت الموثـــق المعنـــي إیـــداع الـــتظلم أمـــام ا( 20)
الوطنیة للطعن بكل الوسائل المكتوبة التي ینبغي أن ترفق مع عریضة دعوى الطعـن وفقـا لمـا جـاء 
  .نون الأجراءات المدنیة والإداریةمن قا( 038)في المادة 
  الفرع الثالث 
  إجراءات وأشكال الطعـن العادي
تطبــق :" ى أنــه مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة التــي تــنص علــ( 409)طبقـا للمــادة 
 مـن ذات القـانون ، المتعلقـة بعریـضة إفتتـاح الـدعوى أمـام مجلـس 528 إلى 518أحكام المواد من 
  ".الدولة
وما یلیها ، فإن دعوى الطعن العادي من قبـل الموثـق فـي قـرار ( 518)وبالرجوع إلى المادة 
ام معتمــد لــدى اللجنــة الوطنیــة للطعــن أمــام مجلــس الدولــة یكــون بموجــب عریــضة موقعــة مــن محــ
ویعفـى وزیـر العـدل بإعتبـاره ممثـل الدولـة ورئـیس ( 509)مجلس الدولة وفقا لما نصت علیـه المـادة 
  .(728)لإجراء عملا بأحكام المادة الغرفة الوطنیة من هذا ا
ٕوالا ( 51)ویجب أن تتضمن هذه العریضة بیانات أي دعوى والمنصوص علیهـا فـي المـادة 
مــا یــستوجب إرفــاق الــدعوى قــرار اللجنــة الوطنیــة محــل الطعــن تحــت كانــت غیــر مقبولــة شــكلا ، ك
وتــودع العریــضة بأمانـة ضــبط مجلــس الدولــة (  918)طائلـة عــدم القبــول وفقـا لمــا جــاء فــي المـادة 
  (.128)مقابل دفع الرسم القضائي المادة 
صدر لا تقـام إلا علـى مـ( أي دعـوى الإلغـاء أو التفـسیر أو تقـدیر المـشروعیة)وهذه الدعوى 
القرار المطعون فیه أي اللجنة الوطنیة للطعن ، ومن ثم لا یملك الموثق المتابع رفعهـا علـى الغرفـة 
 یكــون نالغرفــة الوطنیــة للمــوثقین ، وبمعنــى أخــر أن الإختــصام ینبغــي أ الجهویــة المنتمــي إلیهــا أو
  .ل القانوني للجهة المصدرة للقرارثمموجها لمصدر القرار لا للم
   الفرع الرابع
  سلطة مجلس الدولة في نظر الطعن العادي
الأصل فـي سـلطة مجلـس الدولـة هـو بذاتـه سـلطة محكمـة نقـض وجهـة إسـتئناف فـي المـادة     
والمعــدل والمــتمم بالقــانون العــضوي رقــم ( 10-89)الإداریــة وفقــا للدســتور والقــانون العــضوي رقــم 
ك الــسلطة تقتــصر إمــا علــى الخــاص بــه ، أي أن تلــ  1102 یولیــو 62: المــؤرخ فــي ( 31-11)
رقابة القانون بإعتباره أعلى جهة قضائیة في المادة الإداریة أو إستئناف القرارات والأحكام الـصادرة 
951 
عن المحاكم الإداریـة ، غیـر أن المـشرع خـرج علـى هـذا الأصـل ونـصب مـن مجلـس الدولـة قاضـي 
مـن ( 90)ا للمــادة وهـذا وفقــ( إختــصاص نــوعي)ٕموضـوع واختــصاص فــي بعـض النــوع مــن القـضایا
: المـؤرخ فــي ( 31-11)والمعـدل والمــتمم بالقـانون العـضوي رقـم ( 10-89)القـانون العـضوي رقـم 
من قانون الإجراءات المدنیـة والإداریـة واللتـان تنـصان علـى ( 109)المادة كذا و  1102 یولیو 62
  :یفصل مجلس الدولة إبتدائیا ونهائیا في : " التوالي ، على أنــه 
عــون بالإلغــاء المرفوعــة ضــد القــرارات التنظیمیــة أو الفردیــة الــصادرة عـن الــسلطات الإداریــة الط-1
  .وطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیةالمركزیة والهیئات العمومیة ال
اعاتهـا مـن إختـصاصا مجلـس الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى مشروعیة القـرارات التـي تكـون نز-2
 "الدولة
رجــــة أولـــى وأخیــــرة ، بالفــــصل فــــي دعـــاوي الإلغــــاء والتفــــسیر وتقــــدیر یخـــتص مجلــــس الدولــــة كد" 
  .المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة 
  ".  كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 
والبـــین والواضـــح مـــن خـــلال النـــصین الـــسابقین أن نظـــر مجلـــس الدولـــة فـــي قـــرارات اللجنـــة   
وطنیة للطعن إنمـا هـو إختـصاص إبتـدائي ونهـائي ، وهنـا نجـد أن المـشرع قـد خـرج مـرة ثانیـة عـن ال
قاعدة الأصل في التقاضي على درجتین ، أي أن قرارات مجلس الدولـة الـصادرة فـي المـسائل التـي 
  .لإستئناف كأحد طرق الطعن العادیةیختص بها إبتدائیا ونهائیا لا تقبل الطعن با
 فـإن مجلـس الدولـة فـي هـذه الحالـة بوصـفه قـاض إختـصاص دون غیـره ، فإنـه وترتیبـا لـذلك  
یتصدى لموضوع الدعوى الإلغاء المرفوعة أمامه ویحكم فیها بالجزاءات التأدیبیة المنصوص علیهـا 
ولـه كـذلك إعطـاء تفـسیر إذا كـان موضـوعها تفـسیر قـرارا ، في قانون التوثیق علـى الوجـه الـصحیح 
ن فـي حـال مـا كـان مـشوبا بعیـب الغمـوض أو فحـص مـشروعیة القـرار ومـدى اللجنـة الوطنیـة للطعـ
مطابقته للقانون ، وبمعنى أخر فإن سلطة مجلـس الدولـة فـي نظـر تلـك الـدعوى هـي ذاتهـا المخولـة 
  .ة الداخلة في إختصاصهاللقاضي الإداري بالمحاكم الإداریة بالتصدي والفصل في القرارات الإداری
 مجلـس الدولـة لا یتقیـد بالأسـباب التـي بنـي علیهـا الطعـن لأنـه لـیس وعلى هذا الأسـاس فـإن  
طعنا بالنقض ، ولا بطلبـات الطـاعن ولا بالنـصوص القانونیـة التـي إسـتند إلیهـا الطـاعن فـي تأسـیس 
 بفحص الموضوع – أي مجلس الدولة –طعنه بالإلغاء أو التفسیر أو فحص المشروعیة ، بل یقوم 
 وجودهــا المــادي وتكیفیهــا القــانوني والقــول مــا إذا كانــت تــشكل إخــلالا ومراقبــة الوقــائع ، مــن حیــث
بواجبـات مهنـة التوثیـق ومقتـضیاتها أم لا ومـدى ملائمـة العقوبـة التأدیبیـة مـع المخالفـة المرتكبـة فـي 
061 
 النظــر فــي إلــى الموضــوع  قاضــيحــال ثبوتهــا ، ثــم یفــصل فیــه ، كمــا تمتــد ســلطته أیــضا بوصــفه
دة المثارة أمامه من طرف الخـصوم والتـي لـم یـسبق التمـسك بهـا أو مناقـشتها الأسباب والدفوع الجدی
  (.المجلس التأدیبي واللجنة الوطنیة للطعن)أم جهات القضاء التأدیبي
  المطلب الثاني 
  الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة
یــا طریـق الطعـن الـذي بـه یرفــع المحكـوم علیــه غیاب:" یقـصد بالمعارضــة فـي معجــم القــانون   
  .(1)"الحكم إلى المحكمة التي أصدرته طالبا إلغائه أو تعدیله 
والعلة من تقریر المعارضة هي تمكـین أطـراف الحكـم مـن إبـداء دفـاعهم أمـام نفـس المرجـع  
  .(2)الذي أصدر الحكم ، إذ ربما لو سمع دفاعهم لتغیر وجه الحكم في الدعوى
 ن الحكـم الغیـابي قـد صـدرأعلـى أسـاس حق في الطعن بالمعارضـة وبناءا على ذلك یقوم ال  
 مما تهتز معه القرینـة المقـررة فـي سـلامة الحكـم فـي إجراءاتـه ه ،في غیبة الخصم دون سماع دفاع
وموضوعه ، ویكون العدل في إعادة طرح المنازعة في ضوء سماع حجة ودفاع من كان غائبا مـن 
 في ،ي لا یضیرها أن تعدل حكمهاة التالخصوم ، وأنه لا غضاضة في أن یكون أمام ذات المحكم
   .(3)ضوء ما إستجد في الدعوى من دفاع ودفوع
وبالعودة إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتضح لنا أن حق الطعـن بالمعارضـة قـد تـم   
تكـون الأحكـام والقـرارات الـصادرة غیابیـا عـن :" التي تنص على أنه ( 359)النص علیه في المادة 
  ."ة ومجلس الدولة قابلة للمعارضة اریالمحاكم الإد
فــي الطعــن بالمعارضــة فــي والـسؤال هنــا مـا هــي المـدة التــي حــددها المــشرع لممارســة الحـق   
 وهـل  الدولة ومتى تبـدأ ومـا هـي الكیفیـة التـي یـتم مـن خلالهـا تقـدیم وتـسجیل المعارضـةقرار مجلس
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  الفرع الأول 
  بدایتها وطریقة تقدیمهامدة المعارضة و
منـه ( 459)فـي المـادة ( 90-80)وفقا لما جاء في قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة رقـم   
یجــب ممارســة حــق الطعــن بالمعارضــة فــي قــرار مجلــس الدولــة الــصادر غیابیــا خــلال أجــل شــهر 
ن هـذا التبلیـغ واحد من تاریخ تبلیغ الموثق الصادر ضده القرار المعارض فیه ویجـب أن یكـو( 10)
  .على ید محضر قضائي 
أي أن میعــاد المعارضــة لا یبــدأ ســریانه فــي حــق المحكــوم علیــه إلا مــن یــوم تبلیغــه بــالقرار   
الغیابي ، وعلة ذلك افتراض المـشرع جهـل المحكـوم علیـه بـالحكم الغیـابي الـصادر ضـده ، ومـن ثـم 
  .(1)ن فیه أو لا یطعنأوجب إبلاغه بهذا القرار كي یعلم به ویقرر ما إذا كان یطع
ویعتبر میعاد المعارضة أمرا متعلقا بالنظام العام ، فإذا طعـن بالمعارضـة بعـد فـوات المیعـاد   
المقرر لها وجب على المحكمة أن تقضي بعدم القبول مـن تلقـاء نفـسها وفـي أیـة حالـة كانـت علیهـا 
  .الدعوى
مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة ( 509)أمــا بالنــسبة لكیفیــة تقــدیم المعارضـة فتــتم وفقـا للمــادة   
  .والإداریة بعریضة موقعة من محام معتمد لدى مجلس الدولة 
وتجدر الإشارة أخیرا إلى أن القرار الصادر عـن مجلـس الدولـة فـي المعارضـة یعـد حـضوریا   
  . في جمیع الأحوال ولا یجوز المعارضة فیه ، بمعني أنه لا یجوز المعارضة على المعارضة 
  لثاني الفرع ا
  آثار المعارضــة 
   :(2)یترتب على المعارضة الآثار التالیة
إذ یترتـــب علـــى صـــدور الحكـــم الغیـــابي الجـــائز الطعـــن فیـــه : وقـــف تنفیـــذ الحكـــم محـــل الطعـــن -1
  .بالمعارضة إمتناع تنفیذه حتى إنتهاء المهلة المحددة للطعن فیه بالمعارضة
 یترتــب علــى الطعــن فــي الحكــم بالمعارضــة :صــدور الحكــم الغیــابي فــي مواجهــة الطــاعن فقــط -2
ویعتبــر ذلــك الأثــر تطبیقــا لقاعــدة الأثــر النــسبي . ســقوط هــذا الحكــم بالنــسبة لمــن طعــن فیــه فقــط 
للطعن ، وبالتالي فالحكم الغیابي المطعون فیه بالمعارضة من قبل المتهم لا یسقط إلا بالنسبة لهـذا 
 .المتهم 
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ومؤدى ذلـك أن : فس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیابي إعادة نظر الدعوى من جدید أمام ن-3
تقوم نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغیـابي المطعـون فیـه بـالإعتراض بإعـادة الـدعوى التأدیبیـة 
ل أو الأثـر ریثمـا یتـاح لهـا الإطـلاع علـى دفـاع المحكـوم علیـه ووجهـة نظـره ویعبـر عـن هـذا المفعـو
حكمـة بتعـین جلـسة جدیـدة ویبلـغ موعـدها إلـى الخـصوم والـشهود  وتقوم الم،بنشر القضیة من جدید 
  . وتسري نفس القواعد المقررة بالنسبة للحضور
  المطلب الثالث 
  الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة
إن الطعن بالنقض في قرارات مجلـس الدولـة بوصـفه قـاض موضـوع أول وأخـر درجـة مقـرر 
من قانون الإجراءات المدنیة ( 309)والمادة ( 10-89)من القانون العضوي رقم ( 11)وفقا للمادة 
یفـصل مجلــس الدولــة فـي الطعــون بــالنقض فــي :"  للتــان تنــصان علـى التــوالي علــى أنــهوالإداریـة وا
جلــــس قـــرارات الجهــــات القــــضائیة الإداریــــة الــــصادرة نهائیــــا وكـــذا الطعــــون بــــالنقض فــــي قــــرارات م
  "المحاسبة
بالنقض في القـرارات الـصادرة فـي آخـر درجـة عـن الجهـات یختص مجلس الدولة بالنظر الطعون " 
  .القضائیة الإداریة 
  ". یختص مجلس الدولة كذلك ، في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة 
  .ٕونتناول في هذا البحث هنا شروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ، ثم أسبابه واجراءاته 
  الفرع الأول 
  عن بالنقض أمام مجلس الدولةشروط قبول الط
لكـي یقبـل الطعـن بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة لا بـد أن یكـون القـرار القـضائي محـل الطعـن   
نهائیــا ، وأن یكــون الطعــن قــد تــم بمعرفــة الأطــراف المخــول لهــم قانونــا ذلــك ، وأخیــرا أن یقیــد فــي 
  .میعاده القانوني 
  أن یكون القرار نهائي / أولا
 ئیــا  ونها بمجـرد صـدور القـرار عـن مجلـس الدولـة فـي الموضـوع إبتـدائیاوهـذا الـشرط متحقـق  
أي ) المقــضي فیــه وعــدم قابلیتــه للطعــن بــالطرق العادیــة مقــررة قانونــا أي إكتــسابه لحجیــة الــشيء
  ( .المعارضة دون الإستئناف
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وترتیبـا لــذلك فــإن قـرار اللجنــة الوطنیــة للطعـن لا یقبــل الطعــن بـالنقض مباشــرة أمــام مجلــس 
 مـا لـم یخـضع لرقابتـه أولا فـي الموضـوع - أي بالإسـتغناء والتخلـي عـن الطعـن العـادي -لدولـــة ، ا
  .ویتوج بصدور قرار قضائي نهائي صادر عن ذات المجلس
مـــن قــــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة الأحكــــام ( 053)و( 943)وقـــد حـــددت المادتـــان   
  :على التوالي على أنه والقرارات القابلة للطعن بالنقض والتي تنصان 
تكـون قابلـة للطعــن بـالنقض ، الأحكـام والقــرارات الفاصـلة فــي موضـوع النـزاع والــصادرة فـي آخــر " 
  "درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة 
تكون قابلة للطعن بالنقض ، الأحكام والقـرارات الـصادرة فـي آخـر درجـة ، والتـي تنهـي الخـصومة " 
  ".لیة أو بعدم القبول أو أي دفع عارض آخر بالفصل في أحد الدفوع الشك
   الحق في الطعن بالنقض أصحاب /ثانیا
لــم یحــدد المــشرع فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة صــراحة الأطــراف التــي یجــوز لهــا   
 ذات الجهــة بوصــفها محكمــة قــانون الطعــن فــي قــرار مجلــس الدولــة بوصــفه قاضــى الموضــوع أمــام
بـأن الأطـراف المحـددین فـي القـرار الـصادر عـن مجلـس ( 309)ل المادة غیر أنه یستشف من خلا
الدولـة عنــد نظــره الموضـوع هــم ذاتهــم الأطــراف الـذین یجــوز لهــم الطعــن بـالنقض فــي قــرار مجلــس 
  .الدولة
وترتیبا لذلك یملك كل من الموثق المتابع ووزیر العدل ورئیس الغرفـة الوطنیـة للمـوثقین حـق 
  . مجلس الدولة الطعن بالنقض في قرار 
  آجال الطعن بالنقض / ثالثا
یرفع الطعن بالنقض في قرار مجلس الدولة الـصادر فـي الموضـوع إبتـدائیا ونهائیـا فـي آجـل   
یبـدأ سـریانها مـن تـاریخ التبلیـغ الرسـمي للقـرار المطعـون فیـه وفقـا لمـا جـاء فـي المـادة ( 20)شهرین 
   . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة( 659)
  الفرع الثاني
  ٕأسباب الطعن بالنقض واجراءاته
إذا كان الطعن العادي في قرار اللجنة الوطنیة للطعن أمـام مجلـس الدولـة كقاضـي موضـوع   
والطعن بالمعارضة في القرار الصادر عنه كذلك في الموضوع لا یستوجب القانون تأسیـسهما علـى 
 القرار النهائي الصادر عنه لا بـد مـن رفعـه فإن الطعن بالنقض أمامه في، أسباب أو أوجه محددة 
  .تأسیسا على وجه أو أكثر من الأوجه ووفق للشكلیات المحددة قانونا 
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  أسباب الطعن بالنقض/ أولا
هذه الأسباب التي یجـب بنـاء الطعـن بـالنقض علیهـا وردت فـي القـانون علـى سـبیل الحـصر   
 مخالفتها أو القیاس علیها ، وقـد نـصت علیهـا والتحدید ، وهي أسباب متعلقة بالنظام العام لا یجوز
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تحیل فیما یتعلق بتلك الأوجه إلـى المـادة ( 959)المادة 
  :یلي  من ذات القانون وهي محددة في هذه الأخیرة كما( 853)
   مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات-1
  .لجوهریة إغفال الأشكال والإجراءات ا-2
 .عدم الإختصاص -3
 .تجاوز السلطة -4
 .مخالفة القانون الداخلي -5
 .مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة -6
 .مخالفة الإتفاقیات الدولیة -7
 .إنعدام الأساس القانوني -8
 .إنعدام التسبیب -9
 .قصور التسبیب -01
  . تناقض التسبیب مع المنطوق -11
  .مضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار تحریف ال-21
  .تناقض أحكام وقرارات صادرة في أخر درجة -31
  . تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي -41
  . وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -51
  .ب أو بأكثر مما طلب ل الحكم بما لم یط-61
  .أحد الطلبات الأصلیة  السهو عن الفصل في -71
  . إذا لم یدافع عن ناقصي الأهلیة -81
  إجراءات الطعن بالنقض / ثانیا
یرفــع الطعــن بــالنقض بعریــضة مكتوبــة ، ویجــب لقبــول العریــضة شــكلا أن تكــون مــستوفیة   
   :لشروط الآتیة
  .أن تشتمل على إسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم -1
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 .القرار المطعون فیه أن یرفق بها صورة رسمیة من -2
 .أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي یبني علیها الطعن المرفوع للمحكمة العلیا -3
 .یجب أن تكون العریضة موقع علیها من محامي مقبول لدى مجلس الدولة -4
 كما یجـب أن یرفـق بهـا عـدد مـن النـسخ بمثـل عـدد الخـصوم وكـذا الإیـصال المثبـت لـدفع الرسـم-5
  .القضائي المقرر لإیداع العریضة مع النسخة الأصلیة من القرار المطعون فیه 
  المطلب الرابع 
  الطعن بإلتماس إعادة النظر أمام مجلس الدولة
طریـــق طعـــن غیــر عـــادي فـــي الأحكـــام " یقــصد بالتمـــاس إعـــادة النظــر فـــي معجـــم القــانون   
  .(1)"، یحددها القانون على سبیل الحصرالنهائیة في الجنایات والجنح ، لعیوب متعلقة بالوقائع 
طریــق طعــن غیــر عــادي فــي الأحكــام الإنتهائیــة یقــام أمــام نفــس " : كمـا یعرفــه الــبعض بأنــه
التـــي نـــص علیهـــا بـــسبب أو أكثـــر مـــن الأســـباب  مـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم المطعـــون فیـــه،المحك
  .(2)"القانون
لا طریــق طعــن غیــر عــادي ولا مــن هــذین التعــریفیین یتــضح أن إلتمـاس إعــادة النظــر هــو أو  
یمس أو یلحق إلا الأحكام النهائیـة ولعیـوب تتعلـق بالوقـائع لا بالقـانون إذا مـا تـوافرت لـدى الطـاعن 
  .تي حددها القانون على سبیل الحصرأحد الأسباب ال
المـؤرخ ( 90-80)ولقـد نـص المـشرع الجزائـري فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة رقـم   
مــن " فــي طــرق الطعــن غیــر العادیــة "  فــي الفــصل الثــاني المعنــون بـــ 8002ر لــسنة  فبرایــ52فــي 
علـى حـق الموثـق فـي إلتمـاس " في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولـة " الباب الثاني المعنون بـ 
  (.969)إلى غایة المادة ( 669)إعادة النظر في المادة 
 هل من قیـود معینـة علـى سـلوك الموثـق والتساؤل الذي یمكن أن نطرحه في هذا الصدد هو  
طریق إلتماس إعادة النظر في القرار الصادر عن مجلس الدولة إبتدائیا ونهائیا أم أنه یمكن اللجوء 
  إلیه دون قید أو شرط ؟ وما هي إجراءاته وأثاره ؟ 
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ة أمــام مجلــس الدولــة ، الطبعــة الأولـــى القــاهرة ، دار الطباعــة الــدكتور خمــیس الــسید إســماعیل ، موســوعة المحاكمــات التأدیبیــ (2)
 . 334 ، ص8891الحدیثة ، 
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  الفرع الأول 
  الحالات التي تجیز الطعن بالتماس إعادة النظر
لذي صدر بحقه قرار تأدیبي قضائي أن یطعن فیـه بإلتمـاس إعـادة لقد منح المشرع الموثق ا
مـن قـانون الإجـراءات ( 669)النظـر وذلـك بـالنص علـى هـذا الطریـق مـن طـرق الطعـن فـي المـادة 
لا یجوز الطعن بإلتماس إعـادة النظـر إلا فـي القـرارات الـصادرة  :" ا جاء فیهوالتيالمدنیة والإداریة 
  "عن مجلس الدولة 
مـن ذات القــانون الأســباب التــي یبنــى علیهــا الطعـن بإلتمــاس إعــادة ( 769)مــادة وحــددت ال
النظــر علــى ســبیل الحــصر ، وبالتــالي لا یجــوز مخالفتهــا ، أو الإتفــاق علــى عكــسها ، أو القیــاس 
   :(1)توافر واحدة منها لبناء الطعن علیها وهيتعلیها ، وهذه الأسباب یكفي أن 
لإلتماس هو بناء القرار المطعون فیه على ورقة مزورة ثـم تـم كـشف  السبب الأول من أسباب ا/أولا
  . تزویرها بموجب حكم قضائي 
  :ویشترط لقیام هذا السبب 
أن یبنــى القــرار المطعــون فیــه علــى الورقــة المــزورة المقدمــة فــي ملــف الإدانــة أو شــهادة شــاهد -1
  .بحیث تكون هذه الشهادة هي عماده الأساسي في إثبات الإدانة 
دة بموجـب حكــم نهـائي صـادر مـن القـضاء بتزویـر هــذه هاأن یثبـت تزویـر الورقـة أو تزویـر الـش-2
 .الورقة أو بإدانة شاهد الزور 
  .     أن یتم إثبات تزویر الورقة بعد صدور القرار المطعون فیه -3
 إذا حـصل الملـتمس علـى أوراق قاطعـة فـي الـدعوى بعـد صـدور القـرار كـان خـصمه قـد حـال /ثالثا
  :یلي  ون تقدیمها ویشترط لقیام هذا السبب ماد
  .أن توجد ورقة حاسمة للنزاع -1
أن تحجب هذه الورقة على أنظار مجلـس الدولـة عنـد نظـره للقـضیة بفعـل المحكـوم لـه ودون أن -2
 .یكون لها صورة في الدفاتر الرسمیة للملتمس 
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  ع الثاني الفر
  إجراءات الطعن بالتماس إعادة النظر
المحكمــة المختــصة بنظــر الطعــن بإلتمــاس إعــادة النظــر هــي ذات المحكمــة التــي أصــدرت   
القرار المطعون فیه ، والسبب فـي ذلـك هـو أن الطـاعن یلـتمس مـن هـذه المحكمـة إعـادة النظـر فـي 
  .  صدور القرارف وملابسات نشأت بعدالنزاع بناءا على وقائع جدیدة أو ظرو
، ویبـدأ میعـاد الطعـن ( 20)فهـو شـهران ( 869)أمـا میعـاد الطعـن بالإلتمـاس حـسب المـادة   
ٕ واذا بنـي الطعـن علـى غـش ، أي بنـاء القـرار ، تـاریخ النطـق بـالقرار محـل الطعـن كأصـل عـام مـن
إلا مـن ة أو شهادة زور أو حجب ورقة قاطعة في موضوع الدعوى فلا یبدأ المیعـاد رعلى ورقة مزو
تــاریخ إكتـــشاف التزویــر أو صـــدور حكــم بثبوتـــه ، أو الیــوم الـــذي حكــم فیـــه علــى شـــاهد الـــزور أو 
  .ظهرت فیه الورقة المحتجزة 
ویـــتم رفـــع الإلتمـــاس بعریـــضة طعـــن بهـــا البیانـــات التـــي نـــصت علیهـــا المبـــادئ العامـــة فـــي   
  .لبات الطاعن عرائض الطعون بالإضافة إلى ذكر القرار المطعون فیه وأسباب الطعن وط
   الثالثالفرع 
  أثار الطعن بالتماس إعادة النظر
مــن الآثــار المترتبــة علــى لجــوء الموثــق إلــى طریــق إلتمــاس إعــادة النظــر فــي قــرار مجلــس   
الدولة هو أنـه لا یترتـب علـى سـلوك هـذا الطریـق وقـف تنفیـذ القـرار المطعـون فیـه ، لأن القـرار فـي 
  .للقوة التنفیذیة  الأحوال یعتبر نهائیا وحائزا ههذ
ومع ذلـك یجـوز أن یطلـب الموثـق صـاحب المـصلحة مـن محكمـة الإلتمـاس أي مـن مجلـس   
ن یفــصل فــي موضــوع الطعـن ، وذلــك خاصــة فــي الأحــوال ة الحكــم بوقــف التنفیــذ مؤقتـا إلــى أالدولـ
لك  وذ،ب عنه من ضرر جسیم یتعذر تداركهالتي یخشى فیها من تمام التنفیذ كالعزل مثلا وما یترت
إذا تم التنفیذ قبل الفصل في الطعن حیث یصعب أو یتعذر تدارك الوضع عند إعادة الحال إلى ما 
  .كان علیه إذا حكم لصالح الموثق الطاعن 
خـرى بـذات الطریـق فـي القـرار  هـذا الطریـق عـدم جـواز الطعـن مـرة أكما یترتـب علـى سـلوك  
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تتبوأ قواعد المسؤولیة المدنیة وتكییف طبیعتها وبیان أساسها مركزا مرموقا في النظام   
القانوني ، فهي كما یرى بحق كثیر من الفقهاء نقطة الارتكاز في الفلسفة التشریعیة للقانون المدني 
  .(1)بأسره
مهنیین بصورة عامة ومسؤولیة الموثقین بصفة لل  المدنیةمسؤولیةالبالرغم من أهمیة و  
 ا لم ینظم الجزائريدنيوكذا القانون الم( 20/60) رقم  التوثیقمهنةلخاصة ، فإن القانون المنظم 
  .ٕوانما أخضعها للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیةأحكامها بصورة خاصة 
زائري واعترافا منه بأهمیة وخطورة دور الموثقین في المجتمع نظم ٕواذا كان المشرع الج  
بهدف تنظیم وضبط هذه المهنة حدد فیهما حقوق والتزامات وشرع عدد من المراسیم والقوانین 
وقواعد الموثقین أسوة بما فعله المشرع بالنسبة لبقیة المهن الأخرى ، ومع ذلك تبقى مخالفة أحكام 
  .تأدیبيالجزاء ال  بیانرغم أهمیتها تقتصر في غالب الأحیان علىین تلك المراسیم والقوان
 علیه التزامات حددها وشاركته في النص ت فرض التي یتمتع بها الموثقوفي مقابل الحقوق
  .في تحدید مسؤولیة الموثق المدنیةعلیها قوانین ومراسیم أخرى كان لها الأثر العمیق 
ا نتیجة طبیعیة للحریة الشخصیة قتضى القوانین ، لكونه مزاولة المهن مكفولة بمٕواذا كانت  
إلا أن ذلك لا یعني إطلاقها دون ضوابط ، أو قیود ، لأن مزاولة المهنة قد تفرض على صاحبها 
، ویحدث أن یكون هذا النشاط ضار بالغیر مما یوجب التعویض عنه ، وهذا (3)القیام بنشاط معین
 تنظیم سلوك من یزاول هذه المهنة زمة وآمرة تعمل على الأمر استلزم وضع قواعد قانونیة مل
والموثق كغیره من ، مخالفته لتلك القواعد القانونیة، وترتب مسؤولیته عند وتحدد علاقته بالغیر
البشر لیس معصوما من الخطأ ، ویتحمل كغیره من الناس ، النتائج القانونیة التي تترتب على ما 
  .ة طبقا لقواعد المسؤولیة المدنیةمدنی ذات طبیعة اءمن أخطعنه یصدر 
ولما كانت مهنة التوثیق من أخطر المهن القانونیة على الإطلاق، إذ أن الموثق یقوم 
بإثبات تصرفات الأفراد ویضفي علیها صفة الرسمیة ولعل أهم هذه التصرفات على وجه الإطلاق 
  .تلك الناقلة لملكیة العقارات
                                                
 مسؤولیة ،الدكتور عبد الباقي محمود سوادين في المسؤولیة العقدیة والتقصیریة ، نقلا ع( NUXB)جوسران في مقدمته لكتاب  (1)
  .5 ، ص0102دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، 
ان ، دار الثقافة لنشر والتوزیع  ه  المهنیة ، عمئعباس علي محمد الحسیني ، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عن أخطا  الدكتور(3)
 .31ص ، 9991
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 ، ألا وهو مىسعاملین في ساحته على هدف واحد وأاجتماع الولا شك في نزاهة التوثیق ، و  
 ، غیر أن ومعاونة الدولة في تسییر مرافقها العمومیةإحقاق الحق بكتابة المعاملات والتصرفات 
المشتغلین في حقل التوثیق ما هم إلا آدمیون غیر معصومین من الخطأ و النفس البشریة أمرة 
 عمد أو -ین قد یخطئون عن ن هناك عدد معتبر من الموثقإلا أالسوء إلا من عصم الله ، ب
 بوجه عام بدون وجه حق ، ولذا لزم الغیر مما یؤدي إلى الإضرار بالمتعاقدین أو -تقصیر 
  .لمضرورین عن الأضرار التي تصیبهمتعویض هؤلاء ا
 :  لیس بالخطأ الهین البسیط وذلك من وجهین المدنيخطأ الموثقعلى هذا الأساس، فإن و  
 عن أداء انحرفالأول یتمثل في خطورة مهمته وتصور مدى الضرر الذي یحیط بالأفراد لو أنه 
ترتب علیه  المهمة ، فیكفي أن یخطأ في تدوین بیان على غیر ما أراده أصحاب الشأن وما یتلك
 ولا سبیل  مفوض من قبل السلطة العامةأنه ضابط عمومي:  والثاني ،من أضرار بعیدة المدى 
طعن على أعماله إلا بسلوك طریق الطعن بالتزویر وهو طریق شاق قد یفشل المضرور في لل
  .سلوكه مما یعرض مصالحه للضیاع
أو عنصر من عناصر مهنة التوثیق أن الخطأ التوثیقي جزء  باعتبار قد سلمنا إواذا كن  
موثق المدنیة عن تالي فلا جدال حول مسؤولیة الال عن قیامه وتوافره ، وبولامسؤیكون الموثق 
الطبیعة القانونیة لمسؤولیة : نصب حول تثار ت قد التي ته المهنیة ، إلا أن التساؤلاائخطأ
وهل هي قاصرة عما یصدر عن الموثق شخصیا من ؟  هذه المسؤولیة وأساسالموثق المدنیة ؟ 
هي ا أطراف هذه الدعوى ومأخیرا ما وأخطاء أم تتجاوز ذلك لتشمل أخطاء مستخدمیه ؟ ثم 
  ؟   هذه المسؤولیةلنهوضنا الشروط والأركان الواجبة قانو
  :  إلى تقسیم هذا الباب إلى الفصول الثلاث الآتیة إرتأیتلإجابة على هذه التساؤلات ول  
   :الفصل الأول 
  . لمسؤولیة الموثق المدنیةة القانونیالطبیعة            
  :الفصل الثاني 
  .ق المدنیة مسؤولیة الموثأساس           
   :الفصل الثالث 
  .          مسؤولیة الموثق المدنیةدعوى           
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  الفصل الأول        
   لمسؤولیة الموثق المدنیة ة القانونیالطبیعة
إذا كانت التشریعات المعاصرة التي تأخذ بمهنة التوثیق في نظامها القانوني تجمع فیما 
 مسؤولیة مسئولاولیة الموثق عن الأخطاء الصادرة عنه ، بل یكون بینها على رفض عدم مسؤ
    .ناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتهاكاملة عن الأخطاء التي تقع منه ، أث
 خطأ - أو بسببهاحال تأدیة وظیفته–من المتصور أن یرتكب الموثق وترتیبا لذلك ، فإنه 
 سؤولیة التي یحاسب على ضوئها هل هيوهنا یثور التساؤل حول أحكام الم یسبب ضررا للعمیل
    ؟ المسؤولیة العقدیة أم التقصیریة
 المختلفة في تحدید طبیعة مسؤولیة  الفقهیةالاتجاهاتوعلى هذا سنبحث في هذا الفصل   
 العمل التوثیقي ثم نتطرق في مبحث ثاني إلى خصوصیاتالموثق المدنیة في مبحث أول ، 
  .ؤولیةهذه المس في تحدید طبیعة اوآثره
  المبحث الأول
   الفقهیة المختلفة في تحدید طبیعة مسؤولیة الموثق المدنیة الاتجاهات
إن الخلاف في طبیعة المسؤولیة المدنیة للموثق وهل هي عقدیة أم تقصیریة متأت في 
   .المدني حیالها ، مما تنتج عنه صعوبة في تكییفهاالمهني وحقیقة الأمر عن سكوت القانون 
 التشریعات وكذا رجال الفقه القانوني قد أجمعوا على ضرورة قیام مسؤولیة جلٕاذا كانت و
، وهي بیب والخبیر القضائي وحتى الموثقأي مهني یزاول مهنة محددة كالمهندس والمحامي والط
ٕوان اختلفت التخصصات  ، مهنتهمزاولةالتي تصدر منه أثناء  عن الأخطاء ةمسؤولیة كامل
إلا أنهم قد اختلفوا فیما بینهم حول ، لمادي والفكري المكون لأي منها اوطبیعة المهنة والعمل
  .طبیعة هذه المسؤولیة وهل هي عقدیة أم تقصیریة 
الأهلیة والخطأ لاختلاف الأحكام القانونیة لكلا النوعین من المسؤولیة ، من حیث ونظرا 
 كان (1)ر ذلك من المسائلالضرر والإعفاء من المسؤولیة أو الحد منها وغیو ه ،والتعویض ونوع
  م تقصیریة ؟ من الضروري تحدید طبیعة مسؤولیة الموثق المدنیة وهل هي مسؤولیة عقدیة أ
                                                
لدى المستشار محمد أحمد عابدین ، التعویض بین یة العقدیة والتقصیریة بالتفصیل  في أوجه الاختلاف بین المسؤولع راج(1)
 . وما بعدها 7 ، ص5991یة ، الضرر المادي والأدبي والموروث ، منشأة المعارف بالإسكندر
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 المدنیة ول یرى أن مسؤولیة الموثق، الأ اتجاهات الفقه إلى ثلاث انقسموفي هذا الصدد   
، والثالث ذهب صیریة یكیفها على أنها مسؤولیة تق والثاني یخالفه في الرأي و،عقدیة  ذات طبیعة
      .إلى القول بأنها تخضع لأحكام كل من المسؤولیة العقدیة والتقصیریة
   الأولالمطلب
   مسؤولیة عقدیةالمدنیةمسؤولیة الموثق الاتجاه القائل ب
ولأن المسؤولیة المدنیة ، أي الالتزام بالتعویض ، هي جزاء الإخلال بالتزام سابق ، ولأن 
بیع ، والبعض الآخر من القانون م ینشأ بعضها من العقد ، كالالتزام بتسلیم الالالتزامات الأصلیة
 التمییز بین على الفقه فقد جرىكالالتزام بعدم الاعتداء على سلامة الغیر ، أو على ملكه ، 
 عقدي ، كمسؤولیة بالتزام المسؤولیة التي تنشأ عن الإخلال فسمىنوعین من المسؤولیة المدنیة ، 
 والمسؤولیة التي تترتب ة ،مكان المتفق علیهما مسؤولیة عقدین تسلیم المبیع في الزمان والالبائع ع
 خطئه مسؤولیة تقصیریة  السیارة عن قتل أحد المارة بقائد قانوني ، كمسؤولیة بالتزامعلى الإخلال 
  .(1)ةی، أو فعلةیئأو خط
ل إلى اعتبار المسؤولیة لمی ، نحو ايذهب بعض رجال الفقه القانونوفي إطار هذا التمییز 
س انعقادها هو یكون أسا. (2)لمهنیین بصفة عامة والموثق بصفة خاصة من طبیعة عقدیةلالمدنیة 
  .عقديالإخلال بإلتزام 
متى وجد عقد بین الموثق والعمیل وكان هذا العقد صحیحا مستوفیا ف وترتیبا لهذا الرأي
 تعاقد من ناحیة الإیجاب والقبول للأطراف في الوطالما كانت هناك حریة ، لأركانه القانونیة 
  . أو شرط دون قید فیهثق الذي یختاره أو یرغبفالعمیل حر في اللجوء إلى المو
یثار تساؤل هام حول مدى حریة الزبون في اختیار موثق معین في شركة مهنیة تضم هنا و
ه لإبرام عقد معین بعد مجموعة من الشركاء ؟ وهل بإمكان الزبون أن ینسحب ویعدل عن اتفاق
  ؟ اصة بذلك العقد من قبل الموثق في اتخاذ الإجراءات الخطلاقنالا
ون ــــ ــــ ـــــــأكثر من موثق ، نشیر أن الزب تضم  مدنیةبالنسبة لاختیار الزبون للموثق في شركة
لائما سلطة وحریة اختیار الموثق الذي یختاره ویراه م -ن لم ینص القانون على ذلك صراحةٕوا-
                                                
تشار منیر ریاض حنا ، المسؤولیة المدنیة للأطباء والجراحین في سلیمان مرقس ، مصادر الالتزام ، أشار إلیه المس الدكتور (1)
 .56 ص ، 7002سكندریة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإ: ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري 
  .32-22 ، ص 6891الدكتور طلبة وهبة خطاب ، المسؤولیة المدنیة للمحامي ، مكتبة عبد الله وهبة ، الطبعة الثانیة ،  (2)
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وله بالنتیجة رفض لا یلزم علیه موثق غیر الذي اختاره  ثمة لاستكمال إجراءات عقده ، ومن
  .إجراء التوثیق
أما عن عدول الزبون عن اتفاقه أو بالأحرى امتناعه عن استكمال إجراءات توثیق عقد ما 
 التساؤل تقتضي من بعد بدأ الموثق الذي اختاره في اتخاذ إجراءات التوثیق ، فإن الإجابة عن هذا
  استئناف إجراءات التي یتطلبها عنمتناع الأطرافإمرحلة التي صدر فیها العدول أو تحدید ال
  .القانون في العقد المراد توثیقه
ه ومن الناحیة  أن، غیر هذه الحالة في قانون التوثیق ینظموبالرغم من أن القانون كذلك لم 
لاختیار من قبلهم  من التعامل مع الموثق الذي وقع علیه امتنع وترجع الأطرافتالعملیة نادرا ما 
  .في توثیق العقد
ولما كان العقد التوثیقي بصفة عامة یمر بعدة مراحل وخطوات ویقسمها المهنیون في 
مجال التوثیق إلى مرحلة ما قبل التحریر ، ثم مرحلة تحریر العقد ، تلیها مرحلة التسجیل 
  .حسب طبیعة كل عقدیقتضیها القانون لك من إجراءات خاصة والإشهار والإعلان وما إلى ذ
وعلیه فإذا وقع امتناع وعدول الأطراف عن توثیق العقد قبل تحریره وبعد إیداعهم للوثائق 
والمستندات اللازمة لأي سبب كان وسواء تعلق بالأطراف المتعاقدة كعدم اتفاقهم أو كان السبب 
 سلطة سحب الوثائق والمستندات وترك الموثق واللجوء مفله بالموثق كعدم اقتناعهم به ، متعلق
  . التوثیق واستكمال إجراءات العقدإلى غیره ، ولیس لهذا الأخیر سلطة إجبارهم على
  وقبل توقیعه  بعد كتابة العقد وتحریرهكانأما إذا كان العدول وعدم استمرار لإجراءات العقد 
ٕ، وان أدى ذلك  علیهما لم یوقعلعقد الاستمرار في افللأطراف كذلك حریة وسلطة كاملة في عدم 
خصمها من قبله من مصاریف العقد التي دفعت  بعد البعض منها أو تعاب الموثقأإلى فقدانهم 
في التوثیق  قد حضر العقد وأنجزه وقام بكل ما یتطلبه القانون لأن عدم استمرار بعد أن كانله 
  .سبب لا ید للموثق فیه
زمة بعد تحریره وتلاوته لاكلیة القد قد استنفذ فیه الموثق كافة الخطوات الشأما إذا كان الع
وتوقیعه من قبل الأطراف و الشهود فلیس للزبائن أي سلطة أو حریة من شأنها أن تمنع أو توقف 
الموثق في استئناف بقیة الإجراءات و الشكلیات الأخرى التي یستوجبها القانون في ذلك العقد و 
على الموثق الاستمرار قیعهم للعقد أي سلطة في إیقافه و الأطراف المتعاقدة بعد تودوللعلا یكون 
  . في تكملة الإجراءات المتبقیة
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 لا یتمتع الموثق بحریة مماثلة في اختیار الأطراف المتعاقدة التي جاءت ، المقابلهذا وفي 
الأنظمة المعمول  للقوانین و إلا إذا كانت مخالفةخدماته في شكل ترسیم اتفاقاتهملتسعى طالبة 
  .(1)بها
، فهو  ٕاذا كان الموثق لا یملك سلطة انتقاء الأطراف المتعاقدة من الناحیة الشخصیةو
 حریة اختیار عقود معینة دون غیرها من العقود الأخرى  ومن جهة أخرىیملك في المقابلكذلك لا
  .من الناحیة الموضوعیة
، فإن المهمة متعاقدة لموثقهم وقبول هذا الأخیر على كل حال فبعد إنتقاء الأطراف الو
 اتجاه الأطراف المتعاقدة هي المدنیةأصحاب هذا الرأي یمیلون إلى اعتبار مسؤولیة الموثق 
یدعم أصحاب هذا  و، الحاصلة فیما بینهممسؤولیة عقدیة أساسها الإخلال بالالتزامات التعاقدیة 
  :  الرأي اتجاههم بالحجج الآتیة
دسین یرتبطون عادة بعقود مع موثقین و غیرهم من المهنیین كالأطباء و المحامین و المهنن الأ -
لأن العقد ،  هم محلها تقدیم خدماتهم ، ویثیر إخلالهم بواجباتهم المهنیة مسؤولیتهم العقدیةئعملا
  .(2) یفرض التزامات متبادلة بین الطرفین
نیین قد تعاقد مع الأطراف الطالبة للخدمة و حسب هذا الرأي ، فإن الموثق كغیره من المه -
ظة قبوله للمهمة ، و من ثمة بمجرد قبوله للمهمة ، حیث أن المسلم به أن ثمة عقد ینشأ من لح
  .ل الموثق في حالة ارتكابه خطأ ما مسؤولیة عقدیة و لیست تقصیریةأیس
لمهني عامة و من و إذا كان أنصار هذا الاتجاه قد اتفقوا فیما بینهم على أن مسؤولیة ا
بینهم الموثق على أساس أنها من طبیعة عقدیة إلا أنهم اختلفوا حول تحدید الطبیعة القانونیة للعقد 
إلى اعتبار الزبون ، فذهب رأي إلى اعتبار العقد وكالة ، و ذهب رأي آخر ب المهني یربطالذي 
ابطة خدمة عامة ، أي أن العقد عقد مقاولة أو عمل ، أما الرأي الثالث فقد قال أن المصدر هو رال
  .من عقود القانون العام
                                                
في هذا الصدد یلقى القانون على كاهل الموثق واجب عدم امتناع عن تقدیم خدماته مادامت مطابقة للقانون ، و هو ما نصت  و(1)
لا یجوز للموثق أن یمتنع عن تحریر أي عقد یطلب منه : "التي تنص على أنه( 20/60)من قانون التوثیقي رقم ( 51)علیه المادة 
، و هذا خلافا لبعض المهن التي یملك فیها المهني " العقد المطلوب تحریره مخالفا للقانون و الأنظمة المعمول بها إلا إذا كان
 .سلطة رفض تقدیم خدماته و لو كان ما طلب منه هو غیر مخالف للقانون كالمحامي مثلا
عبد الباقي محمود لجزء الأول ، أشار إلیه الدكتور الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ا (2)
 .24 مسؤولیة المحامي المدنیة عن أخطائه المهنیة ، المرجع السابق ، ص :سوادي في مؤلفه
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ا الآراء المختلفة في  نبین في أولهم متتالینفي فرعیین المطلبو لذلك سنبحث في هذا 
 للإتجاه القائل نخصص الثاني ، و في نطاق القانون الخاصالالتزام العقدي للموثق تحدید مصدر
  . نطاق القانون العامیكمن في بأن مصدر الإلتزام العقدي للموثق
   الأولالفرع
   في القانون الخاصالالتزام العقدي للموثق راء المختلفة في تحدید مصدرالأ
یؤكدون ویتفقون  الموثق المهنیة لالتزامات القائل بالطبیعة التعاقدیة الاتجاهإذا كان أنصار 
  . حول طبیعة هذا العقدفوااختل إلا أنهم ،  الموثقالتزام العقد هو مصدر اعتبارفیما بینهم على 
 بیان أهم العقود القانونیة التي قال بها رجال الفقه و القضاء في الفرعو سنحاول في هذا 
 هذه العقود في إنطباق وسلامةتحدید طبیعة العقد الذي یربط أصحاب المهن بعملائهم و مدى 
  .تحدید طبیعة الالتزام العقدي للموثق بعملائه
   :موثق إخلال بالتزام ناشئ عن عقد وكالةأساس التزام ال/ أولا
یرى جانب من الفقه القانوني انطباق قواعد المسؤولیة العقدیة على المهنیین في حالة   
ائیا أو خبیرا ارتكابهم لأخطاء مهنیة شخصیة ، استنادا إلى أن المهني سواء أكان محضرا قض
الموثق ، لا یعدوا إلا أن یكونوا بصفة أشمل معاوني القضاء و من بینهم قضائیا أو محامیا و
  .(1) عند أدائهم لمهامهم وكلاء مشتركون للعملاء
 يكما أن القضاء الفرنسي سار منذ القدم على اعتبار العقد الذي ینظم العلاقة بین المهن  
الذي یعتمد على عقله وفكره وبین العمیل أو الزبون أو طالب الخدمة عقد وكالة ولیس عقد مقاولة 
 عمل بالرغم من التباس الوكالة بالعقدین المذكورین ، هادفا بذلك إخراج هذه العلاقة من أو عقد
ٕنطاق عقود الإجارة لأن موضوعها عمل ذهني والى إحالتها بالوكالة مؤد في رایة السمو بأصحاب 
  .(2)هذه المهن ، لأن المقاولة وعقد العمل یوصفان في القانون الفرنسي بأنها عقد إیجار عمل
 القانون الروماني الذي كان یفرق بین الأعمال الیدویة فيوالحقیقة أن هذا الرأي تمتد جذوره   
ویعتبرها أعمالا دنیة لا یزاولها إلا الأرقاء أو الأجراء الذین یرتبطون بعقد إجارة الأشخاص وبین 
م وا ولشأن من یقللوكالة رفعا لشأنهٕالأعمال العقلیة التي لا تكون محلا للإجارة وانما تكون محلا 
                                                
 ( ء السر ، الخبراء ، المترجمون الكتبة المحضرون ، أمنا) الدكتور هشام إبراهیم  السعید ، المسؤولیة المدنیة لمعاوني القضاء  (1)
    . 212 الطبع ، ص ةقاهرة ، بدون سن، دار القباء لطباعة والنشر والتوزیع ، ال اسة مقارنةدر
  الدكتور عبد الباقي محمد سوادي الدكتور كمال قاسم ثروت ، الوجیز في شرح أحكام المقاولة ، الجزء الأول ، أشار إلیه (2)
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 ، وقد كان لهذا الاتجاه تأثیرا في الفقه الفرنسي الذي ذهب بعضه إلى (1)بها من أن یكون أجیرا
لتعاقد ، فلا یكون لالقول أن الأعمال العقلیة من أدبیة وفنیة وعلمیة لا یمكن أن تكون محلا 
جرة له ، وذلك صیانة تالي لا یجبر العمیل على دفع الأالصاحب المهنة ملتزما قبل عمیله وب
إخراج الروابط بار وقد تطرق بعض الفقهاء فنادوا جت والحیلولة دون صیرورته وسیلة لإلجلال العلم
ٕالمذكورة من نطاق الروابط القانونیة والحاقها بالروابط التي تحكمها مبادئ الإطلاق بحجة أن 
مو بنفسه على الاعتبارات ٕالشخص الذي یمارس عملا ذهنیا لا یرمي إلى التكسب منه وانما یس
   .(2)المادیة
ولغرض الوقوف على مدى سلامة هذا الرأي لابد من البحث في عقد الوكالة لبیان مدى   
، وهل یصلح لأن یكون  في علاقته بالأطراف المتعاقدة  ونشاط الموثقعملانطباق أحكامه على 
ٕوالى أي ؟ هي خصائصه وأحكامه  لوحده مصدرا لالتزام الموثق العقدي ؟ فما هو عقد الوكالة وما
  مدى یمكن حصر علاقة الموثق بعملائه في عقد الوكالة ؟
إقامة الغیر مقام النفس في التصرف » : عرف فقهاء الشریعة الإسلامیة عقد الوكالة بأنه   
الوكالة "  من القانون المدني 175، وعرفها المشرع عندنا في المادة (3)«الجائز المعلوم ممن یملكه
  " و الإنابة عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا أخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وبإسمهأ
  : ومن هذه التعاریف نستخلص طبیعة عقد الوكالة وأهم خصائصه وهي   
  .أن محلها تصرف قانوني  -
، إلا إذا نص على خلاف ذلك في الاتفاق أو تبین  تكون بدون أجرأنهاأن الأصل فیها  -
 الأجر من ظروف التعاقد كأن تكون الوكالة مما تدخل في مهنة الوكیل الانصراف إلى
 .(4)كالمحامي
 .قانوني یشترط فیه المشرع شكل خاصأنها عقد رضائي ما لم تكن منصبة على عمل  -
                                                
الدكتور محمد علي عرف ، أهم العقود المدنیة ، أشار إلیه الدكتور عبد الباقي محمد سوادي ، مسؤولیة المحامي المدنیة عن  (1)
  .54أخطاء المهنیة ، المرجع السابق ، ص
سؤولیة المحامي المدنیة عن الدكتور محمد علي عرف ، أهم العقود المدنیة ، أشار إلیه الدكتور عبد الباقي محمد سوادي ، م (2)
  .54أخطاء المهنیة ، المرجع السابق ، ص
  .001، ص  الشیخ علي الخفیف ، أحكام المعاملات الشرعیة ، الجزء الثاني (3)
  ، أشار إلیه الدكتور عبد الباقي محمود1 ، مجلد7 الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج(4)
 . 35ادي ، المرجع السابق  ، ص سو
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 كیل تكون على الأغلب محل اعتبار تغلب الاعتبار الشخصي فیها ، فشخصیة الموكل والو -
 . تنتهي بوفاة أحدهماوكالةویترتب على ذلك أن ال
 .أنها عقد یجوز إنهاؤه بإرادة أحد الطرفین المنفردة  -
وللوقوف على مدى سلامة هذا الرأي یقتضي منا الأمر المقارنة بین عقد الوكالة والعلاقة   
  . التي تربط الموثق بعملائه 
قد الوكالة عن إن أهم میزة یتمیز بها ع: من حیث ورود عقد الوكالة على أعمال قانونیة  - 10
  . على فكرة النیابة عن الغیرتقوم والعمل ، هي أن الوكالة المقاولةالعقود التي تشتبه به كعقدي 
مان بعمل فالوكیل ینوب عن الموكل في عمل أو تصرف قانوني ، أما المقاول والأجیر فیقو  
الموثق أعمال قانونیة  تعتبر أعمال ل ، فه(1) شخصیا دون أن یكونا نائبینیانهمــادي أو ذهني یؤد
  ؟ علاقة الموثق بزبائنه ینوب فیها عن عملائه حتى یمكن القول انطباق عقد الوكالة في 
 وتحصیل ةالواقع أن أعمال الموثق بدءا من تقدیم المشورة وتفحص الوثائق والسندات المقدم  
 النسخ ٕالتسجیل والإشهار ثم تحریر العقد وقیده في التسجیل واشهاره وتسلیم مصاریف
یام بها عن طرفي العقد أو  لا ینوب فیها الموثق أثناء القوقانونیةوالمستخرجات هي أعمال مادیة 
  .أحدهما
ٕواذا كان بعض مهام ونشاطات الموثق وكذا بعض الإجراءات التي یتخذها في سبیل ترسیم   
لیس لكونه نائبا صدد في هذا الإلا أن الموثق یتخذها ،   نیابیةالعقد قد تبدو أنها أعمال قانونیة
  .ما مفوضا من قبل السلطة العمومیةٕ وان،عن أطراف العقد 
یوصف عقد   :وجوب توافر شروط لإبرام الوكالة قد لا تتحقق في علاقة الموثق بعمیله - 20
الوكالة بأنه عقد رضائي یتم بتوافق الإیجاب مع قبول دون حاجة إلى استفاء شكل معین ماعدا 
 إجراء معین  أو یشترط فیه القانون شكلعلى تصرف محل الوكالة منصبا  فیها یكونالأحوال التي
  .من القانون المدني( 275)ب المادةحس
 وكان محل ٕفالرضا إذن ، هو الركن الأساسي فیها ، واذا صدر الرضا صحیحا ممن هو أهلا  
كالة ، وعلیه فإن الرضا مشروعا وكان السبب جائزا وغیر مخالفا لنظام العام والآداب تم عقد الو
توافق الإیجاب والقبول شرط لانعقاده ولابد من التراضي بین الموكل والوكیل على محل التصرف 
  .سیقوم به الوكیل نیابة عن الموكلالقانوني الذي 
                                                
   .45الدكتور عبد الباقي محمود سوادي ، المرجع السابق ، ص  (1)
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فیها  فهل أن أعمال الموثق تنشأ عن عقد وكالة یقوم على التراضي أم هناك حالات یفرض   
  بها؟ ء القیام القانون أو القضا
إذا كان أي عقد یقوم أصلا على التراضي ، إلا أننا لا نجد محلا لرضا الموثق في حالة   
وثق بالعمیل انتدابه من طرف القضاء كخبیر قضائي في قضیة ما ، الأمر الذي یجعل علاقة الم
  .مفروضة بحكم القانون
الات التي یكلف الموثق وعلیه فإن العلاقة بین الموثق وبین من یقوم التوثیق لصالحه في الح  
ة ، وحتى وفي غیر حالات مته في قبول  هذه المهبترسیم العقد لأطراف معینة دون أن یكون لإراد
فهو ،  ذلك عنفي قبول تأدیة العمل أو امتناعه تكلیفه من القضاء فإن الموثق لا محل لإرادته 
  .قانون والأنظمة المعمول بهافا للملزم في كل الأحوال بتحریر أي عقد وترسیمه ما لم یكن مخال
عقد الوكالة ل من القواعد الممیزة :  بعمیله الموثقعلاقة لعقد الوكالة أحكام لا تنطبق على  - 30
أو عنها  تقید الوكیل بحدود الصلاحیات الممنوحة له في الوكالة ولا یجوز له أن یخرج وجوب
  ؟میلطبق ذلك في علاقة الموثق بالعیتجاوزها ، فإلى أي مدى ین
ٕالواقع أن الموثق بعد فحصه للوثائق وابداء قبوله في تحریر العقد وترسیمه ، لا یعتبر وكیلا   
وآیة ذلك تتجلى في أنه بعد قبول الموثق لأدائه للمهام ،  ممثلا عنهممشتركا للأطراف المتعاقدة أو 
ضع لسلطان القانون ٕم ، وانما یخ منه تعلیمات أيالمطلوبة منه تنقطع علاقته بالأطراف ولا یتلق
  .أتعابهویؤدي مهمته لصالح العام نیابة عن الدولة ، فضلا عن أن القانون هو الذي یقدر 
للأطـراف النـسبة أن الموثـق لـیس وكـیلا مـشتركا ولا یمكـن اعتبـاره كـذلك ب نخلـص مـن كـل هـذا   
ة حـسب نـص  ولكنه وكما هو منصوص علیه قانونا مفوضا ووكیلا عن السلطة العمومی، المتعاقدة
 التزام الموثق كضابط عمـومي اتجـاه أطـراف ومن ثمة فإن  ،من قانون التوثیق الحالي( 30)دة الما
 هــذه مــصدرف ٕوان كانــت بعــض مــن أعمالــه یبــدو فیهــا كــوكیلا ، عقــد الوكالــة هالعقــد لــیس مــصدر
، یفرضـه القـانون إانمـا التزامـا قانونیـو القـانون ، فهـو بالتـالي لـیس التزامـا عقـدیا ، الوكالـة عندئـذ هـو
  .التوثیقعلى الموثق ، أثناء تولیه لمهام 
ســبق وأن أوضــحنا الطبیعــة القانونیــة لمهنــة التوثیــق وقلنــا عنهـا أنهــا مــن بــین المهــن ذات قــد و  
ت لیـست بالمهنـة  وهـي فـي ذات الوقـ،ة ، فهـي لیـست بالوظیفـة العمومیـة الطبیعـة القانونیـة الخاصـ
 خــصي ولحــسابه الخــاص طبقــا للقــانون  الشباســمه ةن یحتــرف المهنــٕ الموثــق وان كــاكمــا أن، الحــرة 
  . صاحبة الإختصاص الأصیللحساب الدولة بإسم وإلا أنه في نهایة المطاف یعمل
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 فــالموثق لا یوثــق العقــد ویتخــذ إجراءاتــه تحقیقــا لمــصلحة أحــد المتعاقــدین وترتیب ــا لــذلك ، فــإن  
د تحقیقـا لمـصلحة هـي أعـم مـن مـصلحة المتعاقـدین ٕ، وانمـا یوثـق العقـ عـنهموكـیلا أوكلاهما لیكـون 
ألا وهي حسن سیر المرافق العمومیة لدولة ولذلك فإن فكرة الوكالة المشتركة للمتعاقدین أو أحـدهما 
  .مستبعدة 
 أطـراف العقـد هـي وكالـة إداریـة أو وكالـة الموثـق عـنومـن جهـة أخـرى ، فـإن الواقـع یؤكـد أن   
 فحـص  سـوىتخول للموثقلا  فإنها  ،ته الوكالةا ه وتسمیةطبیعة كانت أیاخاص ، ووكالة من نوع 
  .أمام الهیئات والإدارات العمومیةالقانونیة  إجراءاتهالوثائق والسندات وتحریر العقد ومتابعة 
   :أساس التزام الموثق إخلال بالتزام ناشئ عن عقد مقاولة أو عمل/ ثانیا
 أن جانب من الفقه لا ، إلاعلى عقد وكالةمهنیین إلى جانب الرأي الأول الذي یؤسس التزام ال  
  .قهم على أن مسؤولیة المهني عقدیة الوكالة مصدر التزام المهني بالرغم من اتفااعتباریسلم في 
وتأسیسا على ذلك ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن العقود التي تبرم مع أصحاب المهن   
م شخص وفیما بینها من حیث أنها جمیعا یق تتشابه كالمحامیین والأطباء والمهندسین والموثقین
المقاولة ، إلا أن هذه و الفروق العدیدة بین عقد العمل وبالرغم من، (1)شخص أخرمصلحة یعمل ل
، وقد جرى (2)امع المهنیین وتدق التفرقة بینهعقود التي تبرم في الالعقود تتداخل أو تتشابه خاصة 
لمهني مع عملائه عقد وكالة لأن كلا عقدي المقاولة والعمل القضاء الفرنسي على إعتبار عقد ا
في القانون الفرنسي یوصفان بأنهما عقد إیجار خدمات وقد أراد القضاء الفرنسي بإتجاهه هذا 
الإرتفاع بأصحاب هذه المهن على أن یكونوا أجراء فأعتبر العقود التي یبرمونها مع عملائهم عقود 
  .(3)وكالة
د تختلف عن بعضها من نواح عدیدة ، لذلك یكون للتمییز بینها أهمیة ولما كانت العقو  
لخطورة النتائج المترتبة علیها ، ویجب على القاضي أن یرد العقد إلى وصفه الحقیقي وأن یستنتج 
ٕمنه الآثار التي یرتبها القانون ، والا كان حكمه معرضا للنقض ، لأن التكییف مسألة قانونیة 
  .(4) القانونتخضع لرقابة محكمة
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قاولة   عقد مالمهني تجاه عمیله هو فإن جانبا من الفقه یرى أن مصدر التزام وترتیبا لذلك  
  .كما یختلط به عقد العمل
سلسلة من الإجراءات والتصرفات بم في سبیل توثیق العقد وترسیمه وٕاذا كان الموثق یقو  
ن جزء من سلطاتها ، إلا أن هناك القانونیة بالتفویض من الدولة التي منحته أو تنازلت له ع
نطباق عقدي المقاولة والعمل ، ونظرا لإبالعدید من هذه الأعمال والتصرفات قد تختلط بعقود 
قانونیة الجراءات الإتصرفات والبعض قواعد هذه العقود على أعمال الموثق التي هي خلیط من 
له وأداء الضرائب بأنواعها ٕكأصل عام كفحص الوثائق المقدمة وتحریر العقد واجراءات تسجی
شارة ولو لم یؤدي بالضرورة إلى تحریر العقد أو ستتقدیم الإك  قانونیةأعمال مادیةٕاستثناءا ٕواشهاره و
استخراج وسحب بعض الوثائق یتطلبها العقد المراد ترسیمه كاستخراج السلبیة أو سند الملكیة من 
  . فظة العقاریة وكلها أعمالا مادیةالمحا
حسن بنا الإشارة إلى أحكام كل من عقدي المقاولة والعمل لبیان مدى انطباقهما على ولذلك ی  
  ونشاط الموثق من جهةالمقاولة والعملأعمال الموثق ؟ وما هي أوجه الشبه والخلاف بین عقدي 
   ؟ خصوصا في علاقته بزبائنه من جهة أخرى
    :عقد المقاولة ونشاط الموثق  - 10
المقاولة عقد یقصد به أن یقوم شخص » : عقد المقاولة بما یأتي  (1)عرف بعض الفقهاء  
  .«إدارته بعمل معین لحساب أخر في مقابل أجر دون أن یخضع لإشرافه أو 
هد بمقتضاه أحد المقاولة عقد یتع »: جزائري بأنه من القانون المدني ال( 945)وعرفته المادة   
  .«ل أجر یتعهد به المتعاقد الأخرباالمتعاقدین أن یصنع شیئا أو أن یؤدي عملا مق
ومن هذه التعریفات تتحدد ممیزات عقد المقاولة التي یختلف بها عن غیره من العقود الأخرى   
  : وهي 
  .عمال التي یرد علیها أعمال مادیةأن الأ -
استقلال المقاول في انجاز العمل ، فالمقاول یقوم بالعمل باسمه الخاص مستقلا عن أي إدارة  -
  .(2) إلى انجاز هذا العملةسائل التي یراها مؤدیومن جانب رب العمل ، وهو یختار الإشراف أو 
  .أنه عقد معاوضة  -
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  .56، المرجع السابق ، صمد سوادي  شنب ، شرح أحكام عقد المقاولة ، نقلا عن الدكتور عبد الباقي محبالدكتور محمد لبی (2)
181 
تنطبق على أعمال ونشاط یمكن أن إذا كانت تلك هي ممیزات عقد المقاولة فإلى أي مدى  و  
  ؟ بر الموثق في جمیع أعماله مقاولاالموثق ؟ وهل یعت
ساس هي توثیق وترسیم اتفاقات ومعاملات الأطراف بما یتلائم إن مهمة الموثق في الأ  
ذ سلسلة من وینطبق مع القانون ، وهي مهمة تستلزم على الموثق القیام بعدة أعمال قانونیة واتخا
مة سلالبدءا من سماع التصریحات وتلقي المعطیات من الأطراف وفحصه الإجراءات والشكلیات 
 على العقد وتحصیلها فتحریر العقد وتلاوته ةفحساب الرسوم الواجب، الوثائق والمستندات المقدمة 
  . العقدعننسخ من  وتمكینهم موقیعاته على تةالمصادقثم یهم وبیان الآثار المترتبة علیه عل
الدولة صاحبة  باسمالموثق عندما یقوم بهذه التصرفات یقوم بها لا باسمه الشخصي و إنما  و  
، و یعتبر فیها الموثق   هذه الحالة تكون تصرفات قانونیةته فيالاختصاص الأصلي ، و تصرفا
  .مفوضا عن الدولة
إذن ، الغالب في أعمال الموثق عند ترسیمه للعقد أن تكون تصرفاته قانونیة تتضمن   
 ملحقة بها ، و قد رأى الأستاذ المرحوم السنهوري تطبیق أحكام العقد  إستثنائیةمادیة تصرفات
حالة ، و هو عقد التفویض و التوكیل من الدولة صاحبة الاختصاص الأصیل الغالب في هذه ال
 متداخلة لا على جمیع أعمال الموثق و منها الأعمال المادیة الملحقة بها ، إذا كانت هذه الأعمال
 أعمال الموثق تنطبق علیها اعتبار، ومن ثمة لا یصدق القول على یمكن فصلها عن بعضها
  .یتها تكاد أن تكون أعمال قانونیةون أن أعمال الموثق في غالبأحكام عقد المقاولة ك
    :عقد العمل ونشاط الموثق  - 20
حق في إدارة جهود العامل و توجیهها العقد العمل عن عقد المقاولة بأن لرب العمل یتمیز 
میز  تعلاقة التبعیة بین العامل و رب العمل هي التيه بالعمل أو في الإشراف علیه ، وأثناء قیام
  .(1)هذا الرأي هو الذي یأخذ به أغلب الفقه المعاصرو، عقد العمل عن عقد المقاولة 
إن العامل في عقد العمل یكون في مركز خضوع أو تبعیة لرب العمل ، و قد استقر الرأي 
على أن عقد العمل یتمیز بعنصرین ، أولهما تبعیة العامل لرب العمل ، و ثانیهما تقاضیه أجرا 
  .لهعلى عم
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، إلا إذا كان في  یمكن تطبیقها على أعمال الموثقو یبدو مما تقدم أن أحكام عقد العمل لا
لا یمكن تصوره لنشاط  ماهوو، قابة عمیله أثناء تأدیة أعماله حالة تبعیة و خضوعه لإشراف و ر
  .  القانون وسیادةالموثق لخضوعه فقط لرقابة
 من صحة البعض منها في وعلى الرغما إلیها  التي تطرقنالآراءأن هذه  نخلص من هذا ،  
 أعمال الموثق إلا أنها لا تعبر عن الحقیقة كلها ، فوضع الموثق ضیقة منال جوانبالبعض 
  . على إنفراد أو العملالمقاولة أو الوكالة تحكمها أحكام عقد من أنخاص وتصرفاته أبعد 
  الثاني الفرع
  من عقود القانون العام ن عقدأساس التزام الموثق إخلال بالتزام ناشئ ع
إن الآراء التي سبق عرضها تنصب على البحث في طبیعة العقد مع الموثق في دائرة القانون   
الخاص ، أي في دائرة العقود المدنیة ، وسأبین في هذا الفرع الرأي الذي یكیف علاقة الموثق 
م الموثق عقد من عقود القانون بالزبائن في نطاق القانون العام ، وهو رأي یقول أن مصدر التزا
   .(1)«آبلتون» العام ، وقد نادي به الفقیه الفرنسي 
هي الإسهام في حسن  یوثق له بأنها رابطة خدمة عامة فقد كیف العلاقة بین الموثق ومن  
سیر مرفق التوثیق كأحد مرافق الدولة ومؤسساتها ، فالموثق عندما یقدم الاستشارات ویفحص 
، إنما یسهم مع تلك الهیئات والمؤسسات والإشهارة ویكتب العقد ویضبطه بالتسجیل الوثائق المقدم
في تقدیم خدمة عامة ، وحتى في الحالات التي یرتبط فیها الموثق بعقد تفویض من الدولة ، فإن 
تخضع لأحكام ، فهي  في القانون الخاص والوكالة المعروفةیختلف عن التفویض هذا التفویض 
ٕم الذي له روابطه وقواعده الخاصة ، واذا كانت بعض هذه الأحكام غیر منصوص القانون العا
یر مؤسسات الدولة وحاجات  في استنباطها من قواعد سقد إجتهد علیها فإن على القضاء 
  .المجتمع
معاونته للقضاء ، إلا أنه من ي ٕفالموثق واذا كان تابعا من الناحیة الشكلیة لوزارة العدل ف  
مختلف بریبیة بتجنیده في تحصیل الضرائب دیة قد یبدو بأنه أحد عناصر الإدارة الضالناحیة الما
  . وهي إحدى مقتضیات الخدمة العامةأنواعها لصالح الخزینة العمومیة
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لأن تكییف العلاقة بأنها » : هذا الرأي ونادي بأنه أفضل الآراء (1)وقد أید بعض الفقهاء  
 عن الآثار التي تترتب على بمنآىل علاقة الموثق بالزبون خدمة عامة یتفادى مآخذها حینما یجع
اتها الأخلاقیة في تكییفات القانون الخاص ، كما أنه یفسح مجالا لتضمین تقالید المهنة والتزام
حكم تلك العلاقة وهي غالبا قواعد غیر مكتوبة استقرت في ضمیر المهنة وبالتالي تالقواعد التي 
  .« ایمكن مجاراتها والتطور معه
   الثانيالمطلب
   مسؤولیة تقصیریةالمدنیةمسؤولیة الموثق  القائل بالاتجاه
  أساسها الإخلال بواجب قانوني
ملائه هي مسؤولیة تقصیریة، ویبنون تجاه ع الفقهاء إلى أن مسؤولیة الموثق ذهب بعض
رتب المسؤولیة تكییف علاقة الموثق بعملائه بأنها رابطة عقدیة وینكرون تقاد اتجاههم هذا على انت
ٕالعقدیة على الموثق وان ارتبط بعقد مع عملائه ، وذلك على أساس استحالة تصور وجود عقد بین 
، إلا أنهم اختلفوا فیما بینهم على الحجج التي استندوا لمهن الحرة وبین المتعاملین معهمأصحاب ا
  .نوعا بحسب حجج كل منهم متوبالتالي جاء تبریرهم للمسؤولیة التقصیریة، إلیها لتدعیم آرائهم 
 التي وجهوها لفكرة اتالانتقاد، أعرض في أولهما فرعیین  إلى المطلبلذا سأوزع هذا 
المهني ومنهم لاعتبار مسؤولیة  إلى الحجج التي ساقوها اثانیهمالمسؤولیة العقدیة ، ونتطرق في 
   .دیة ولیست عق تقصیریةالموثق
   الأولالفرع
  ى تكییف رابطة الموثق بعملائه بأنها رابطة عقدیةات التي وجهوها إلدالإنتقا
یرى بعض الفقهاء الفرنسیین إن مسؤولیة الموثق المدنیة عن أخطائه المهنیة مسؤولیة 
تقصیریة ، ترتكز على خطأ تكییف علاقة الموثق بعملائه بأنها علاقة تعاقدیة وینكرون مسؤولیة 
  . رابطة عقدیة بین الموثق وعملائهها بوجودالموثق العقدیة حتى في الحالات التي یسلمون فی
  : وفیما یلي أبرز الانتقادات التي ساقها أنصار هذا الرأي 
 رأي أصحاب هذا الاتجاه أن الأعمال الأدبیة والفنیة والعلمیة لا یمكن أن تكون محلا للتعاقد /أولا
وعملائهم ، أي أن ما یربطهم ملزم وأن العلاقة العقدیة لا تقوم بین الموثقین والأطباء والمهندسین 
ل ی، وأن الموثق لا یسأل عقدیا في مواجهة العممكن وصفه بأنه علاقة عقدیة ملزمةبعملائهم لا ی
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وأساس ذلك أن العمل الیدوي لا یمكن وضعه على قدم المساواة مع العمل العقلي ، ولا یجوز 
ه لبحث المشاكل التي تهم دهج ، ولا یجوز أن ینظر إلى من یبذلالقول بتماثل العلم والصناعة 
  .(1)الإنسانیة بنفس النظرة إلى من یبغي زیادة ثرواته في معملاته
 فقالوا أن الزعم بوجود ههن بعملیمتأنكر أصحاب هذا الرأي الصفة التعاقدیة في علاقة الم /ثانیا
  . وعدم ترتب جمیع آثار العقد علیهعدم توافر شروط انعقاد العقدب العقد نفندههذا 
إن وجود وصحة أي عقد تعتمد على توافر الشروط : أما من حیث انعقاده ، فقد قالوا 
اللازمة لإبرامه صحیحا ، یضاف إلیها وجوب تكافؤ أعمال الطرفین المتبادلة وهو شرط خاص 
لصحة العقد بأجر، وتساءلوا عن مدى صحة توافر هذه الشروط في علاقة الموثق بالعملاء ، وفي 
 الرضا ، فاتفاق إرادتي العمیل والموثق ، یعني التزام الموثق بإتمام إجراءات العقد مقدمتها وجود
 العملاء في المقابل بدفع الأتعاب من جهة أخرى ، وأجابوا عن ذلك بأن ما والتزامحتى النهایة 
ة  بأداء الواجبات المستمدة من عمله وتجاربه المدخرهتجاه عملیلموثق أو أي مهني كان یلتزم به ا
  .ة لا على سبیل الالتزام والتعاقدتقع على سبیل المجامل
والجدیر بالذكر تأثر هذا الرأي في حججه بالقانون الروماني الذي كان یفرق بین العمل   
ل الیدوي هو عمل العبید العقلي والعمل الیدوي ، فالعمل العقلي هو عمل النبلاء والأحرار والعم
  .ه عمل حقیر، وكان ینظر إلیه على أنوالعتقاء
ن العقد حین إبرامه یلزم الطرفین بجمیع أ : فقد قالوا  العدولهم للعقد من حیثدأما انتقا  
 له من قبل أحد طرفیه یعرض هذا الطرف للحكم علیه خرقالآثار المترتبة علیه ، وأن أي 
اعدة بالتعویض عن الأضرار التي سببها ، ولا یتحقق ذلك في ارتباط الموثق بعملائه لوجود ق
لال المهنة ، أي أن الموثق یستطیع ولو بعد قبوله لترسیم عقد ما ووعد أطرافه قتقضي بمبدأ است
 عدولالدون أن یلتزم بتقدیم أسباب بإتمام إجراءاته التي یقتضیها ، تغییر رأیه ورفض التوثیق 
 إستبداده من لعمیله ، ودون أن یستطیع الأخیر محاسبته وفي ذلك خروج عن أحكام العقد لما یعنی
  .ولا لا تترتب علیه مسؤولیة مدنیةل عن العقد عدوأحد الطرفین في العد
أن الرأي السابق قد انتهى إلى أن مسؤولیة الموثق مسؤولیة تقصیریة ... وخلاصة القول   
ولا تصح لأن تكون عقدیة ، لأن الأعمال التي یقوم بها الموثق وغیره من أصحاب المهن الحرة 
بأعمال فنیة وأدبیة لا تصح من وجهة نظرهم لأن تكون محلا للتعاقد المدني ، لأن ممن یقومون 
 والتزام مجرد فضالة أو خدمة یؤدیها الموثق للعمیل ، رأیهململ الموثق لا یعدو أن یكون وفقا ع
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ات العمیل بدفع مبلغ نقدي مقابل ذلك لا یعدو أن یكون مكافأة للموثق مقابل ما قام به عن خدم
  . أجرولیست
   الثانيالفرع
  حجج أنصار مسؤولیة الموثق التقصیریة في هذا التكییف
إن فكرة الفقهاء الرافضین لاعتبار التزامات الموثق عقدیة وأن الإخلال بها ینشأ المسؤولیة   
  :التعاقدیة تستند إلى الحجج التالیة 
اریا في الأعمال التي یرى أنصار هذا الرأي أن أعضاء المهن الحرة لا یتعهدون تعهدا إجب -1
د غیر مجبر مدنیا على ، ویقولون أن الشخص الذي وعالمهنة الأدبیة والعملیة والفنیةتعتمد على 
، فالطبیب الذي یعد بعلاج مریض والمحامي الذي یعد بالدفاع عن قضیة والموثق الذي تنفیذ وعده
  . أدبیا مسئولاثما یكون یعد بترسیم عقد ما لا یجبر على تنفیذ وعوده التعاقدیة ، إلا حی
ویبرر أصحاب هذا الرأي أن دفع أتعاب المهن ، بأن الأعمال التي تعتمد على المهنة الحرة  -2
لیست في ذاتها موضوع العقد حتى یقع فیها الإجبار على التنفیذ ، ولا تعتبر المنافع التي یراد 
منتفع من أعمال الموثق الأجور ٕوانما یدفع الشخص ال، الحصول علیها سببا لجعل الأجور شرعیة 
 . بصفته الخاصة هذه للمهنياعترافا بفضله ، وهي كتعبیر تكریمي 
أنكر أصحاب هذا الاتجاه وجود علاقة عقدیة بین الموثق وعملائه بحجة أن الأعمال الأدبیة  -3
 الموثق لا یسأل ، ورأوا أنتعاقد الملزم من الناحیة المدنیةوالفنیة والعلمیة لا یمكن أن تكون محلا لل
عقدیا في مواجهة عملائه ، كما أن العمیل لا یجبر على دفع مقابل لما یؤدیه الموثق من خدمة 
ویبرر البعض منهم هذا الرأي بأنه لا یمكن وضع العمل الیدوي على قدم المساواة مع العمل 
  .العقلي ولا شبه بین العلم والصناعة 
مهنیة للموثق هو القانون، ولیس العقد التوثیقي، الذي  أن مصدر تحدید معظم الالتزامات ال-4
 ملقاة على عاتق الموثق، وهي مقارنة مع التزامات علیه من اشتملیربطه بالزبون إلا في حدود ما 
الالتزامات القانونیة لا تشكل إلا نسبة قلیلة ، فالقانون وحده هو من یرسم ویحدد للموثق تقنیات 
ٕالموضوعیة والإجرائیة ، والتي یتعین علیه عدم الإخلال بها والا كان وفنیات كل عقد من الناحیة 





  الثالث المطلب
  المدنیةمسؤولیة الموثق الجامع للمسؤولیتین في تحدید طبیعة  الاتجاه
 بعـــض الفقـــه تطبیـــق أحكـــام كـــل مـــن ارتـــأىقـــد بـــالنظر للطبیعـــة المتغیـــرة لتـــدخل الموثـــق ف  
عــة هــذا  حــول طبی-فیمــا بیــنهم– اختلفــواالمــسؤولیة التقــصیریة والعقدیــة علــى عمــل الموثــق إلا أنهــم 
  :لك إلى فریقین التطبیق وذ
 مبدأ التطبیق المتناوب أو المتعاقب لقواعد كـل مـن المـسؤولیة التقـصیریة اقتراحإلى ذهب  الأول -
  .وف كل واقعة وبمراعاة الشروط التي یتدخل فیها أو من خلالها الموثقوالعقدیة حسب ظر
  وعلى ذلك تطبق قواعد المسؤولیة التقصیریة أحیانا وقواعد المسؤولیة العقدیة أحیانا أخرى  
  .(1)مسؤولیة من طبیعة مختلفةالوهكذ فإن الموثقین یخضعون لأنظمة 
متناوب أو المتعاقب لأحكام كل من المسؤولیة  ویرى بعدم التسلیم بفكرة التطبیق ال الثاني- 
  .العقدیة والتقصیریة ویقترح بدلا منهما التطبیق الجامع أو الشامل لمبادئ كلا المسؤولیتین
وتفصیل ذلك أن الموثق رغم أنه ضابط عمومي إلا أن لجوء الأطراف إلیه غالبا ما یكون   
ارسة الصحیحة لوظیفته ، فإذا أخل بواجباته إبرام عقد معه ومظهر التعاقد هو قیام الموثق بالمم
لا أن وجود العقد لا ینفي ،إ(2)الذي یلجأ لأحكامهالوظیفیة فإن للعمیل أن یختار نظام المسؤولیة 
ٕحق العمیل في اللجوء إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة عن الأضرار المترتبة على تقاعس واهمال 
          .(3)اء حالة من حالات الجمع بین المسؤولیتین إزنكونالموثق في أداء وظائفه ومن هنا 
قانونیة  لم یحفل بمسألة تحدید الطبیعة ال الجزائري القضاء أنٕواذا كان هذا هو موقف الفقه إلا  
، غیر أنه كان یخدم الموضوع لو أن القضاء كان یتعمق في هاته المسألة لمسؤولیة الموثق المدنیة
 الأحكام النادرة في بعض باستثناء حول تلك المسؤولیة ، من مشاكلول عملیة لما یثار لدیه بحل
القضاء الفرنسي في هذا الصدد الذي كان قد تبنى في بعض أحكام مساءلة الموثق طبقا لقواعد 
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 . ك طریق المسؤولیة العقدیة وعلیه حتما سلو
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 ، فحین ذهبت أحكام عدیدة تردد قواعد المسؤولیة التقصیریة في صیغ محددة (1)المسؤولیة العقدیة
  .(2)وواضحة
 من 3831 و2831بموجب المادتین :" م محكمة باریس الذي أكد بوضوح أنه ومن ذلك حك  
 ون تجاه عملائهم عن الأخطاء المرتكبة كموظفمسئولینالقانون المدني فإن الموثقین یكونون 
بل أن بعض الأحكام ذهبت إلى الأخذ بالتطبیق الجامع  ،(3)م في ممارسة وظائفهونعمومی
 محكمة النقض في فرنسا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنیة  وهو ما ذهبت إلیهللمسؤولیتین
   .(4)8591-70-10: بتاریخ 
 الفقهي حول طبیعة مسؤولیة الموثق المدنیة عن أخطائه المهنیة الاختلافخلاصة القول ، أن 
بنود بالذي یعتبر مسؤولیة الموثق عقدیة أساسها إخلال الموثق   أولهما وهوات اتجاهثلاث إلى
الذي یذهب إلى اعتبارها مسؤولیة تقصیریة أساسها   وثانیهما هو،  الذي یربطه بعملائهدالعق
، ورأي ثالث  النشاط التوثیقيالإخلال بواجب قانوني ناجم عن إهمال وتقصیر الموثق في أداء 
  الذاتیة الموثقفي حقیقة الأمر من طبیعة أعمال یرى إمكانیة الجمع بین المسؤولیتن معا متأت 
  . من جهة ثانیة القانون المهني والمدني عن النص صراحة علیهات وسكو جهةمن
  الثانيالمبحث   
   في تحدید طبیعة ا العمل التوثیقي وأثرهخصوصیات
   المدنیةمسؤولیة الموثق
المنظمة لمهنة التوثیق وما تتمیز به هذه الأخیـرة مـن خـصوصیات سـواء القواعد المهنیة إن 
تـــأثر بـــشكل أو بـــأخر فـــي  حیـــث طبیعـــة الالتزامـــات المهنیـــة ي ، أو مـــنمـــن حیـــث النـــشاط التـــوثیق
، ذلــك لأن تطبیــق القواعــد القانونیــة المتعلقــة بالقــانون  لقــانون المــدنيمــسؤولیة المــوثقین فــي دائــرة ا
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هم ضـرورة ، فـالتمییز بـین الأفـراد بحـسب  مهـن أثرا بالمهنـة التـي یزاولهـا الـشخصالمدني أضحى مت
     .فالهاحتمیة لا یمكن إغ
الأفضل لمسؤولیة الموثق المدنیة عن القانوني  مسألة تحدید التكییف وترتیبا لذلك ، فإن  
 أخصص، ثلاث مطالب قسیم هذا المبحث إلى أخطائه المهنیة في نظامنا القانوني یسوقني إلى ت
 تالتزامامضمون طبیعة وتحدید أتطرق في الثاني لفحین ،  الأول لخصوصیات العمل التوثیقي
 لما یجب أن تكون علیه مسؤولیة الموثق المدنیة من  ، على أن أختتم بمطلب ثالثالمهنیة الموثق
  . ومتمیزة ذاتیةطبیعة
  الأولالمطلب 
  خصوصیات العمل التوثیقي
الموثق في أدائه للعمل التوثیقي بعدة مظاهر وخصوصیات تمیزه عن غیره من یتمیز   
كله العمیل ویكون مدیرا لأعماله ، أو یتعاقد معه على أصحاب المهن الأخرى ، فهو إما أن یو
 فهو یمارس عمله من خلال النظام القانوني العام لدولة – وهو الأصل –إنجاز عمل معین وأخیرا 
  . ومساعدا للقضاء في الخصومةالاتفاق أحد معاونیها بوصفه قاضي باعتباره
  الفرع الأول
  ٕوادارة الأعمال  التوكیل
، غیر ( النیابة في التعاقد) ولحساب الموكل باسم الوكیل یقوم بعمل قانوني من المعلوم أن  
 اختصاصهٕ لا یوكل في أمور عامة لموكله وانما یكون ذلك في حدود  الموثق أنأنه یلاحظ
  .  ، وهو في ذات الوقت وكیلا ومفوضا عن الدولة صاحبة الإختصاص الأصیل(1)الوظیفي فقط
یجب أن یكون طرفا في العمل الذي یقوم  یمثل العمیل لا لأنه ویضاف لذلك أن الموثق لا   
ٕالذي یباشره لموكله وانما ینشأ ذلك من به ، حیث أن النائب أو الوكیل لیس طرفا في العمل 
مضمون مهنة الموثق التي تقوم على تأكید التصرف ولیس إنجازه ، ومع ذلك قد یحصل الموثق 
یكون مرتبطا بإنجاز أعمال وظیفته  لا أن هذا التفویض لاعلى تفویض من الموكل أو العمیل ، إ
 بصفته وكیلا عن أحد طرفي الإجراءات التي قد یتخذها الموثقكتلك   بل هو أمر ثانوي أو فرعي
إلخ، ومع .  ..لدفتر العقاري من المحافظة العقاریة أو طلبه شهادة حالة العقارا كإستلامهالعقد 
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 تنفیذ –قبیل إدارة الأعمال وفي هذه الحالة یتدخل الموثق تلقائیا نه من ذلك یمكن تكییفه على أ
  .(1) لإنجاز العمل مما قد یحمل معه شبهة تجاوز حدود وظیفته المهنیة-التفویض
 نشاط الموثق في -في بعض الأحیان–ٕ ٕواذا كان التفویض وادارة الأعمال قد یفسر كل منهما   
  .وحدهما في تحدید طبیعة النشاط التوثیقي بصفة عامةجزء منه ، إلا أنه لا یمكن أن یساهما ول
  الثانيالفرع 
  الوجه التعاقدي الممیز لعمل الموثق
 صحیح أنه لا  ذلك ، وجلیة مع الزبون واضحة الموثقلا تبدو الطبیعة التعاقدیة في عمل   
 فإن هذا من ناحیة ، ومن ناحیة، یستطیع رفض التعاقد بالنسبة للعمیل الذي یطلب منه ذلك 
مقابل الأتعاب له طبیعة تنظیمیة عن طریق جداول الرسوم التي لا یملك الأطراف حیالها أي 
    .(2)مرونه أو حریة في مناقشتها
نه یمكن القول بوجود مظهر تعاقدي غیر قابل للمنازعة لتدخل الموثق من خلال ومع ذلك فإ  
 قین ولجوئه إلى واحد منهم بعینه لكي للمفاضلة بین الموثالاختیارة سعي العمیل الذي یمارس حری
محكمة النقض الفرنسیة بغرفتها المدنیة في  قضاء وهذا ما أكد علیه ینجز له العمل المطلوب
   .(3) 3791-40-11: القرار الصادر بتاریخ 
 لا یفسر كل نشاط  والمحدود الضیقولكن تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا المظهر التعاقدي  
   . معه القول بأن لا یصلح أساسا لعمله مما یمكن،الموثق
  الثالثالفرع 
  (النظامي)العنصر القانوني 
ثبـات الأعمـال القانونیـة فهـو یباشـر مهنتـه لإ، قـانوني للدولـة یشكل الموثـق جـزءا مـن النظـام ال     
ام ن الموثــق یمــارس مهــٕواذا كـا( إلــخ...المعــاملات العقاریــة ، التبرعـات ، الــرهن ، الــزواج )للأفـراد 
  . التوثیق هي أهمها على الإطلاقفإن مهمة، ومتعددة خاصة 
 عــن هیمنــة أو تــأثیر الأفــراد وهــو مــا باســتقلال     والموثــق حینمــا یمــارس مهمتــه إنمــا یمارســها 
ینسجم مـع المغـزى مـن إنـشاء وظیفـة الموثـق ألا وهـو ضـمان تحقیـق الأمـن القـانوني سـواء بالنـسبة 
رعیة أو الــصحة التــي یطالــب بهــا الأطــراف لهــذه الأعمــال أو للأعمــال التــي تخــضع لمقتــضى الــش
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ن الموثــق یــؤدي واجب ــا قانونیــا طــراف بتوثیقهــا ، وبعبــارة أخــرى فــإبالنــسبة للأعمــال التــي یرغــب الأ
      .(1)للشرعیة
  الثانيالمطلب        
  التزامات الموثق المهنیةومضمون طبیعة 
ددة ، فیكون التزامـه حینئذ التزاما محددا بدقـة ، ولا قد یكون المدین ملتزما باستیفاء واقعة مح     
یكون قد وفى به إلا إذا تحققت النتیجة المطلوبة ، وقد یكون ملتزما فقط بأن یقدم عنایة ، وأن 
یبـذل في سبیـل ذلك حرصه من أجل الوصول إلى تلك النتیجة ، وقد جرت غالبیة الفقه على 
  ، وعلى تسمیة النوع الثاني بالالتزام العام بالعنایة والحرص ةیة النوع الأول بالالتزام بنتیجتسم
  .(2)وأن معیار التمییز بینهما هو درجة احتمال تحقق النتیجة التي یبتغیها الدائن
  المهنیةٕواذا كان الأمر والحال هذه فما طبیعة ومضمون التزام الموثق أثناء تنفیذ التزاماته   
   ببذل عنایة حریصة وكافیة فقط ؟ یجة محددة أمعمله بتحقیق نتفي م وهل هو ملز
  الفرع الأول
  أهمیة التفرقة بین الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام ببذل عنایة معینة 
في العلم القانوني كباقي العلوم توجد العدید من التقسیمات وكل تقسیم منها یرتب نتائج   
 لقواعد قانونیة مختلفة ، فمثلا هناك هامة من الناحیة العملیة ، بحیث یخضع كل تقسیم منها
حقوق والتزامات ، وتنقسم الحقوق إلى حقوق مالیة یمكن التعامل فیها بالبیع والشراء وحقوق غیر 
  .یة الطبیعیة أو المعنویةالمالیة وتتعلق بالشخص
 ها من حیث مصدرها وطریقة أدائها ویقابل كل حق التزام ، وتختلف الالتزامات فیما بین  
  .ومدى ما یتطلبه كل التزام من عملك في مضمونها وكذل
فالالتزام قد یجد مصدره في العقد فیسمى عندئذ بالالتزام العقدي ، وكل التزام من هذا القبیل   
مسؤولیة العقدیة ، وقد على طرف یقابله حق للطرف الأخر وغالبا ما تؤدي مخالفته إلى قیام ال
  .(3) في هذه الحالة بالالتزام التقصیري أو شبه التقصیريیسمىوالالتزام هو القانون  یكون مصدر
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تنوع الالتزام من حیث طبیعته ، فقد یكون التزاما ایجابیا لا یتحقق إلا بإعطاء شيء أو و  
  .قیام بعمل معین ، وقد یكون الالتزام سلبیا متمثلا في الامتناع عن عمل معین 
 ، فقد یلتزم المدین بتحقیق نتیجة محددة كما یختلف الالتزام أیضا من حیث مضمونه ومداه  
قد یلتزم وللدائن ویسمى في نظر البعض التزاما بنتیجة ، وفي نظر بعض الأخر التزاما محددا ، 
المدین ببذل العنایة والحرص دون أن یكون ملزما بتحقیق النتیجة ویعتبر مؤدیا لالتزامه في حالة 
مرجوة ویسمى في هذه الحالة عند نظر البعض التزاما ٕبذله تلك العنایة وان لم تتحقق النتیجة ال
  .ببذل عنایة معینة وفي نظر البعض الأخر التزاما بوسیلة 
إن هذا التقسیم بین هذین النوعین من الالتزامات لا یزال یسیطر على فكر الكثیر من   
لقانون الروماني الفقهاء نظرا لأهمیة هذا التقسیم وما یترتب علیه من آثار قانونیة ، ولقد عرف ا
، حیث كانت زامات التي تخضع للطبیعة العقدیةهذه التقسیمات منذ زمن بعید وخاصة في الالت
الالتزامات تقسم إلى نوعین ، وهي الالتزام ببذل العنایة والالتزام بتحقیق نتیجة ، وقد ظهرت أهمیة 
النسبة للدائن ، حیث هناك هذا التقسیم محل الحدیث في عقود تاریخیة معینة كانت لها أهمیتها ب
بعض العقود یلتزم المدین فیها بأداء عمل محدد ، فإذا لم یقم بأدائه تنعقد مسؤولیته عند عدم 
القیام بذلك الالتزام ولا تنتفي مسؤولیته إلا إذا اثبت وجود سبب أجنبي حال بینه وبین القیام بتنفیذ 
   .(1)التزامه
 الذكر طبقا للقواعد العامة من عدة وجوه يتزام سالف التفرقة بین نوعي الالوتظهر أهمیة  
  :أهمها 
أحیانا یطلب من المدین نشاط معین یؤمل من ورائه هدف محدد ، فإذا لم تتحقق النتیجة / أولا
ي لم ینفذ المطلوبة فإن الدائن یصیبه ضرر واضح ، وهذا الضرر یكفي لقیام مسؤولیة المدین الذ
نوع من الالتزام بتحقیق ه ، أو الذي یفرضه علیه القانون وفي هذا العهد بتالالتزام المحدد الذي 
یملك المدین القدرة على التحلل من المسؤولیة بطرح صعوبات معینة أو عقبات كانت نتیجة لا
مانعا دون تحقیق النتیجة المرجوة وتعتبر القوة القاهرة أو السبب الأجنبي هي السبب الوحید الذي 
  .(2) نتیجة بتحقیقار به عند عدم تنفیذ الالتزامیمكن للمدین الاعتذ
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أما بالنسبة للالتزام ببذل العنایة أو بوسیلة فلا یكون المدین مطالبا سوى ببذل العنایة / ثانیا
المعتادة الذي یبذلها الرجل المعتاد في نفس الظروف التي تحیط بالمدین عند تنفیذ التزامه ، ولا 
لشخص المعتاد حتى ولو لم تتحقق النتیجة المرجوة ، ومثال ذلك لا  إذا قام بعنایة امسئولایكون 
ٕتقوم مسؤولیة الطبیب في حالة عدم تحقیق النتیجة وهي شفاء المریض وانما تنعقد مسؤولیته 
  .وضوعي ، وهو عنایة الرجل المعتادبمجرد إهماله وعدم بذل العنایة اللازمة وفقا للمعیار الم
م ولكي تقوم مسؤولیة المدین یجب على الدائن أن یثبت خطأ وفي هذا النوع من الالتزا  
 مدینه بتقدیم عنایة ولیس التزامٕواهمال المدین لأن الدائن هو الذي یقع علیه عبء الإثبات لأن 
  .(1)بتحقیق نتیجة
ویتضح من هذا التقسیم أنه في نطاق الالتزامات العقدیة یتعهد المدین بحریة تامة بالقیام   
ٕفقا لقدرته وامكانیاته ، ویجب أن یقوم بما تعهد به بدون زیادة على ذلك ویتم هذا التحدید بالالتزام و
ما أن یتعهد في مواجهة الدائن إتالي فإن المدین المن جانب الأطراف قبل أن تثار المسؤولیة ، وب
عنایة بأن یحقق له نتیجة محددة ، أو أن یقوم بعمل معین ، وأما أن یتعهد في مواجهته ببذل ال
  .المطلوبة لضمان تحقیق النتیجة 
و تكمن فائدة هذا التقسیم في تحدید مضمون الالتزام و نطاقه الذي یظهر أثره في إعطاء   
فكرة الخطأ قیمتها الحقیقیة ، كما أن تحدید الالتزام له أثر على فكرة عبء الإثبات ، و كذلك 
تحقیق نتیجة یكفي أن ون التزام المدین بأنه یتحدد مضمتحدید حالات انتفاء المسؤولیة ، إذ عندما 
یقوم الدائن بإثبات واقعة واحدة وهي عدم تحقق النتیجة بصفة كلیة أم جزئیة ، ثم من ناحیة أخرى 
لا یعفیه من المسؤولیة مه من خلال إثبات تحقق النتیجة ویأتي دور المدین في إثباته لتنفیذ التزا
  .ة إلا إثبات وجود قوة قاهرة أو سبب أجنبي یمنعه من التنفیذ في حالة عدم تحقیقه للنتیجة المرجو
أن الدائن في كل التزام بتحقیق نتیجة لا یقع علیه عبء إثبات الخطأ  ...و خلاصة القول   
بالعكس فإن الدائن ملزم بإثبات الخطأ  و ،م التنفیذ أو عدم تحقق النتیجةالمدین في حالة عد
  .هماله في حالة الالتزام ببذل العنایةالمتمثل في تقصیر المدین أو إ
  الفرع الثاني
   بتحقیق نتیجة المهنیة الموثقاتالتزام
في النشاط التوثیقي بصفة عامة هناك العدید من الحالات التي یستطیع فیها الموثق   
 الحدیثة و المتطورة و مسایرته لحركیة التشریع و خبرته ،ینا بطبیعة الحال بمعطیات علمیة مستع
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یقدم لزبائنه نتیجة توثیقیة محددة لا یتطرق إلیها الشك ، أي عنایة لا تقدر في ضوء الاحتمال أن 
  . و التخمین ، ویسمى التزامه في هذه الحالة التزاما بتحقیق نتیجة
فإن العلة وراء التزام الموثق بتحقیق نتیجة محددة في تلك الحالات تكمن ،  وبعبارة أخرى  
 من غلبة و تفوق عنصر الیقین و - في معظم حالاته-ه العمل التوثیقي  ما ینطوي علیأساسا في
الجزم على عنصر الاحتمال في تحقیق  النتیجة ، الأمر الذي یبرر خروج و ابتعاد العمل 
 ض أعمال التوثیق في مجالات ضیقة التوثیقي كأصل عام عن فكرة العنایة التي تدور حولها بع
بالعمل التوثیقي تجعل من النتیجة المرجوة استنادا إلیها تحت نظرا لتضافر عوامل كثیرة تحیط 
  .سیطرة الموثق
و یترتب على ذلك ، التزام الموثق بتحقیق نتیجة محددة أثناء ترسیم العقد و اتخاذ إجراءاته   
دم مخالفته ، كما یلتزم المتطلبة قانونا ، فهو یلتزم بصحة موائمة الاتفاق مع النظام القانوني و ع
وكذا الشروط ( الأهلیة ، المحل، السبب) الموضوعیة التحري في مدى توافر الشروطحث وبالب
الشكلیة ، كما یلتزم أیضا بحساب مصاریف العقد و الرسوم المختلفة الواجبة قانونا لتحصیلها 
اتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا في ذلك العقد من زم كذلك بتحریر العقد و كتابته ووأخیرا فهو یلت
  .مستخرجات من ذلك العقدوتسجیل و إشهار و إعلان ثم تمكین الأطراف بنسخ 
عني أن فعدم تنفیذ كل هذه الالتزامات أو بعضها ، أو تنفیذها تنفیذا معیبا أو ناقصا ت  
  .الموثق قد أخل بالتزاماته
لالتزام فإنه یمكن رد الالتزام بتحقیق نتیجة محددة في العمل التوثیقي إلى ا، ذلك ل وترتیبا  
عن الالتزام بالبحث في  وعدم مخالفته للنظام القانوني، ومشروع العقدالناشئ عن مدى موائمة 
الرسوم لعقد وعن عملیات حساب مصاریف اشكلا و مضمونا ، ومدى صحة العقود الموثقة 
سوف ، والمستخرجات لأطراف العقدالنسخ و، و أخیرا الالتزام الناشئ عن تسلیم  القانونیة الواجبة
  :  فمایلينستعرض للالتزام الناشئ عن كل هذه الأعمال
  الالتزام الناشئ عن التأكد من عدم مخالفة مشروع الاتفاق للنظام القانوني/ أولا
في نطاق العمل التوثیقي یتلقى الموثق یومیا العدید من ل المكتب العمومي للتوثیق ، وداخ  
 التي یتلقاها الموثق المشروعات العقدیةها ، هذه الاتفاقات بین الأطراف تعرض علیه بغیة ترسیم
 الفها و من ثمة إمكانیة ترسیمها الأنظمة المعمول بها ولا تخكون موائمة مع النظام القانوني وقد ت
  .الأنظمة المعمول بهاالأحیان مشاریع مخالفة للقانون وو قد تكون في بعض 
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ة مشروع الاتفاق المقترح من قبل ونرى أن الالتزام الناشئ عن التأكد من عدم مخالف  
تفاق بما الأطراف على الموثق من طبیعة الالتزامات بتحقیق نتیجة ، یستلزم على الموثق ضبط الا
  .الأنظمة المعمول بهایتماشى وعدم مخالفته للقانون و
لا یجوز »: من القانون التوثیقي الحالي على أنه( 51)و في هذا الصدد تنص المادة   
یمتنع عن تحریر أي عقد یطلب منه ، إلا إذا كان العقد المطلوب تحریره مخالفا للموثق أن 
  .«للقانون و الأنظمة المعمول بها
و تستلزم النتیجة المرجوة أو المحددة في مجال التأكد من عدم مخالفة مشروع الاتفاق   
د في مجال العلوم و  هذا الأخیر اهتماما كافیا نحو متابعة كل جدیأن یوجهالمقترح على الموثق ، 
اطلاعه على حركیة التشریع المتغیرة من حین إلى آخر ، مستهدفا من وراء كل والفنون القانونیة 
ذلك تقدیم نتیجة محددة للأطراف و للصالح العام، تتمثل في توثیق كل ما هو جائز و مشروع 
  .قانونا و رفض توثیق ماهو مخالف لذلك
داخل مكتبه في علمه و عمله على ما جرى علیه العمل و لذلك فإن الموثق الذي یعتمد   
 للوقوع ةالتوثیقیة الشائعة والمخالفة للقانون یكون عرضبین الموثقین من إتباع بعض العادات 
تحت طائلة المسؤولیة إذا ما نشأ عن ذلك العقد المخالف للقانون و الأنظمة المعمول بها ضرر 
    .لأحد المتعاقدین أو غیر المتعاقدین
  العقد و الرسوم الواجبة قانونا علیه الالتزام الناشئ عن عملیات حساب مصاریف/ ثانیا
الأنظمة  الاتفاق بعدم مخالفته للقانون وبعد أن یكون الموثق قد تأكد من صحة مشروع    
تعاب تحصیل الأ یلزم القانون على الموثق حساب والمعمول بها ، و قبل تحریره و كتابته ،
-80) المحددة في المرسوم التنفیذي رقمقابلها في التعریفة الرسمیة تالتسعیرة التي المستحقة مع 
الذي یحدد أتعاب الموثق كما یشمل الحساب جمیع الحقوق و الرسوم المختلفة المستحقة ( 342
  .للخزینة العمومیة ، و التي تختلف بطبیعة الحال من عقد إلى آخر
 -الرسوم الواجبةند حساب أتعابه وع-التعریفة الرسمیةموثق أن یراعي وهنا یستوجب على ال    
  .بألا یحصل مبالغ مالیة أقل أو أكثر مما هو محدد قانونا
و یعتبر الالتزام الناشئ عن العملیات الحسابیة التي یجریها الموثق قصد تحصیل أتعابه و   
  .مستحقات الخزینة العمومیة التزاما محددا ، أي التزام بتحقیق نتیجة
 ترتیبا لذلك ، فإن خطأ الموثق في إجراء تلك العملیات الحسابیة لتحصیله قیمة مالیة و    
ة ترتب عن ذلك ضررا أصاب الأطراف المتعاقدة أو الخزینوتفوق أو تقل تلك المحددة قانونا ، 
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مع ذلك یتذرع بقیامه ببذل عنایة كافیة ون لهذا الأخیر أن وكیالعمومیة أو شخص الموثق ، فلا 
  .حدث الضرر أیا كان طرفهفقد 
كما أن الأطراف المتعاقدة أو الخزینة العمومیة لا یكون ملزمین بإثبات خطأ الموثق ، و     
ل الأحوال و سواء أكان الضرر لحق به هو شخصیا بتحصیل إن كان بإمكان هذا الأخیر و في ك
  في الة الأخیرةمسؤولیتهقل عما هو محدد قانونا أو كان الضرر قد لحق بالزبائن أن یدفع تمبالغ 
، أو إلى سبب یرجع إلى سبب أجنبي لا ید له فیهعن ضرر الزبائن و ذلك بإثباته أن الخطأ 
  .اءة القانون قراءة صحیحة و سلیمةشخصي كعدم قر
  ردها إلى أصحابهاو لدیون من الودائعاالالتزام الناشئ عن تحصیل / ثالثا
قانون ة عقاریة أو التنازل عنها یلزم ق عینیفي العقود المنصبة على نقل ملكیة حقو  
ثمن البیع بحساب الموثق متلقي العقد  (5/1)تنازل له إیداع خمسمالمشتري أو ال التسجیل
  . و المفتوح لدى الخزینة العمومیةالخاص بالودائع
ویقوم الموثق بتحصیل الحقوق و الرسوم المفروضة على البائع لحساب الخزینة العمومیة   
  .بة تحریر هاته العقودبمناس
  الأطراف المتعاقدة بفعل الضریبةویدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على   
إلى كما یقوم بدفع ما تبقى من الودائع بعد تحصیل الغرامات والضرائب المفروضة على الأطراف 
  .مالكیها وأصحابها الشرعیین
 والقیم المالیة المودعة لدیه تحت طائلة العقوبات ویحظر على الموثق أثناء حیازته لمبالغ   
المنصوص علیها في قانون العقوبات استعمالها بأیة صفة كانت في غیر استعمال المخصص لها 
ولو بصورة مؤقتة ، أو الاحتفاظ بها وعدم دفعها إلى قباضات الضرائب والخزینة العامة أو البائع 
مصالح والهیئات ل الرد بذلك من الوه للدولة ووصبعد خصم دیونه أو في حالة عدم مدیونیت
  .الإداریة المختصة
 باعتبارهاویعتبر التزام الموثق الناشئ عن تحصیل الدیون من الودائع في مواجهة الدولة    
دائنة بالالتزام ، أو الالتزام الناشئ عن دفع تلك الودائع سواء أكانت لصالح الخزینة العمومیة أو 
تیجة ، بمقتضاها فاء الإجراءات الواجبة قانونا من قبیل الالتزامات بتحقیق نی بعد استلمالیكها
ن الدولة إذا كانت دائنة لأطراف العقد ، كما یضمن من جهة أخرى رد وتسلیم یضمن الموثق دیو
ي حالة خصم الدیون وما تبقى منها فأ مها في حال عدم مدیونیتهكیتلك الودائع لأصحابها ومال
  .مالمفروضة علیه
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أو عدم  بالإیداع في تلك العقود  المتعاقدة، فإن عدم إلزام الموثق الأطراف وترتیبا لذلك   
إخطار إدارة الضرائب بتلك العملیة قصد تحصیل دیونها أو التصرف والاستعمال لتلك الودائع أو 
ا بعد  عن رد وتسلیم الودائع لأصحابهامتناعه، وكذا المالیة في غیر الغرض المخصص لهاالقیم 
مضرور سواء استیفاء الإجراءات الواجبة ، تجعل من الموثق عرضة للمسؤولیة المدنیة من قبل ال
  .أكانت دولة أو أطرافا
  الالتزام الناشئ عن التأكد من صحة العقود الموثقة وسلامتها / رابعا
تسجیلها ت أكد من صحتها قبل اتخاذ إجراءا الناشئ عن تلاوة العقود الموثقة والتالالتزام     
 یضمن الموثق ألا یصاحب العقد الموثق اه بتحقیق نتیجة ، بمقتضالتزامٕواشهارها، هو أیضا 
  .صالح أحد الأطراف المتعاقدةأخطاء مادیة قد تلحق ضررا بم
   ففي نطاق كتابة العقود وتحریرها نجد أن المشرع قد مكن الموثق بعدد هائل من الإجراءات   
التقید بها أن تجنب الموثق الوقوع في أخطاء مادیة أثناء توزیعه للحقوق  وهاالتي من شأن احترام
والالتزامات بین الأطراف المتعاقدة ، وأهمها على الإطلاق واجب الموثق بتلاوة العقد وقراءاته 
على الأطراف بغیة تنویرهم بمدى التزاماتهم وحقوقهم والآثار التي یخضعون لها والاحتیاطات 
  .فاد إرادتهمنها أو یمنحها لهم القانون لضمان یتطلبوالوسائل التي 
ٕ   وتأتي هذه الإجراءات لیس بهدف تطویل شكلیات العقد ، وانما بهدف ضمان الموثق صحة   
كن أن تشوب تلك العقود ، ولا یهم توثیقه وابتعاده عن الأخطاء الجوهریة وغیر الجوهریة التي یم
  . من قبل الموثق أو أحد مساعدیه ن كان ذلك الخطأ المادي صادرإبعد ذلك 
ونرى أن أساس اعتبار واجب فحص العقود والتأكد من سلامتها من قبل الموثق من       
ارات تخضع دوما إلى تحقیق نتیجة یكمن في اشتمال ذلك العمل على عوامل واعتبب التزامات
تحقیق النتیجة المرجوة  الدقة والتركیز المطلوب في عمله بغیة ى، وعلیه أن یتحرسیطرة الموثق
من قبل الأطراف حسب اتفاقاتهم ، لأن الموثق في التزامه المهني یفحص العقد ویشرحه للأطراف 
قبل توقیعهم علیهم بغیة التأكد من سلامته وخلوه من الأخطاء المادیة لا یتعهد فقط ببذل عنایة 
 یتعهد بخلوه من عقد وأنٕانما علیه أن یقطع ویجزم بیقین صحة الوفي أدائه لذلك العمل ، 
  .الأخطاء المادیة
   وأهم هذه العوامل التي ینبغي على الموثق التقید بها أثناء كتابته للعقد وتحریره والتي من   
شأنها أن تجعل العقد صحیحا وسلیما وعاكسا لإرادة الأطراف المتعاقد هي التریث في الكتابة 
  .وتهإعادة قراءة العقد وتلاوالتركیز والتمحیص ، 
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  الالتزام الناشئ عن تسلیم النسخ والمستخرجات / خامسا
كذلك یعد الالتزام الناشئ عن تسلیم النسخ والمستخرجات للعقود التي تلقاها الموثق في     
للأطراف  یضمن الموثق اهتحقیق نتیجة ، إذ بمقتضب من قبیل الالتزامات مورثتهلأطراف أولمكتبه 
ستعمالها فیما یسمح به راجها وقت ما دعت الضرورة لذلك لااستختمكینهم بنسخ من العقود و
  .القانون
 سبیل تمكین الأطراف بنسخ فيحرص  فقط ببذل عنایة ویلتزموفقا لهذا الالتزام فالموثق لا و    
ٕوانما علیه أن یلتزم التزاما محددا بتسلیم النسخ والمستخرجات للأطراف أو ، ومستخرجات العقود 
جوا إلیها ولیس له عندئذ أن یتذرع بفقدانه لأصول تلك النسخ أو عدم حوزته ورثتهم وقت ما احتا
لها ، ما عدا في حالة إثارته للأسباب الأجنبیة التي لا ید له فیها كالفیضان أو زلزال أو الحریق 
  .أو ما شابه ذلك 
  الفرع الثالث
   ببذل عنایة المهنیة الموثقاتالتزام
یعة الالتزام التوثیقي ومضمونه یتحدد بتحقیق نتیجة أو  طبفيٕواذا كان هذا هو الأصل     
 كل طرف في العقد بالحقوق المتفق علیها ٕواستئثارالتزاما محددا في سبیل صحة العقد وسلامته 
قبل التعاقد الرسمي ، فإن ثمة حالات أخرى لا یستطیع فیها الموثق أن یضمن للأطراف المتعاقدة 
  . ببذل عنایة في سبیل صحة التعاقدنئذ التزامانتیجة محددة ، فیكون التزامه حی
 في نطاق محدود وضیق ، ویظهر  في النشاط التوثیقيویتحدد التزام الموثق ببذل عنایة    
  .  والمستندات والتأكد من سلامتها في الأعمال الخاصة بفحص الوثائقذلك بصفة خاصة
العقود تقریبا بالتزام التأكد والتثبت في نطاق العمل التوثیقي ، یقوم الموثق وبالنسبة لكافة ف    
من صحة الوثائق والسندات والأوراق والشهادات المقدمة إلیه ، والتي یوجب القانون الرجوع 
والاستناد إلیها في سبیل صحة التعاقد ، و من هذه الأوراق و الوثائق والسندات ، بطاقات الهویة 
  .الخ....ررات ، شهادات  الخاصة بالأطراف المتعاقدة، سندات الملكیة ، مق
السندات من قبل الموثق قبل شئ من الإطلاع على تلك الوثائق ونرى أن الالتزام الناو    
أثناء فحصه ذلك لاشتمال عمل الموثق طبیعة الالتزامات ببذل العنایة والحرص وتحریر العقد من 
سلطان الموثق في طرة ولسلامة تلك الوثائق والسندات على عوامل واعتبارات لا تخضع دائما لسی
ص الوثائق و  في التوثیق من العدم ، لأن الموثق في الالتزام بفحإلیهاالاستناد تها وتقریر سلام
سلامتها في لا یقطع بصحتها وأن تكون سند في العقد لا یتعهد وقابلیتها التأكد من سلامتها و
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هو أن یبذل عنایة الرجل العادي من ن كل ما یلتزم به الموثق أبل ،  في بناء العقد إلیهاالاستناد 
د بین ، لأن صحة التعاقصحة تلك الوثائقعلى مدى سلامة وأواسط مهنته في سبیل الوقوف 
من ثمة لا تخضع  وٕامكانیاتهرات كثیرة تتجاوز الموثق لوحده واعتباالأطراف تتوقف على عوامل و
  .انتحال شخصیة الغیرت وو تزییف تلك الوثائق و السندادائما لسلطان الموثق ، كتزویر 
كد من صحتها و التأ فحص الوثائق والسندات المقدمة وو العلة في تكییف التزام الموثق في    
حالات فحص تلك الوثائق یة ، هي أن عمل الموثق في مجال و ببذل عناسلامتها هو التزام
بیرة من سبة كالإجرام بصفة عامة على نطوي في خضم تطور وسائل التزویر والتزییف وین
بذل عنایة یقوم على التخمین ، وعلى هذا فاقتصار محل التزام الموثق على الاحتمال والحدس و
التزویر التي تهیمن على نتیجة مهمته التي تتدخل فیها عوامل عدیدة لا تخضع فكرة احتمال 
  انیاته المحدودة في مجال الفحص والتأكد من سلامة تلك الوثائقلسیطرته بالنظر إلى إمك
 في صحتها ، و یترتب على للجزمل الاختصاص هخبیر التزویر أفحص مدى جدیتها ویالموثق ف
ذلك ، عدم التزام الموثق بأیة نتیجة ، إلا في الأحوال التي یثبت فیها تقصیر في واجب بذل 
  .العنایة الكافیة و الیقظة اللازمة في فحص تلك الوثائق
  الثالثالمطلب 
   مسؤولیة الموثق المدنیةل ةذاتیة الطبیعة القانونی
 من خـلال عـرض القواعـد العامـة للمـسؤولیة المدنیـة عقدیـة أو تقـصیریة وجـدنا أن أي مـنهن    
جبــر الأضــرار المترتبــة عــن مزاولــة الموثــق فــي  فــي تحدیــد طبیعــة مــسؤولیة  غیــر كافیــةولوحــدها
  .النشاط التوثیقي من الناحیة المدنیة
یق المتنـــــاوب أو المتعاقـــــب أو التطبیـــــق الجـــــامع لقواعـــــد كـــــلا كمـــــا أن الـــــرأي القائـــــل بـــــالتطب     
المـسؤولیتین یخـل بمبـدأ عـدم جـواز الخیـرة بـین المـسؤولیتین ، ذلـك أن الأصـل هـو المحافظـة علـى 
 فلو سمحنا بالخیرة لكان معنى ذلك تعطیل تطبیق المسؤولیة نطاق كل مسؤولیة مستقلا عن الأخر
  . (1)العقدیة
ن هناك مسألة على جانب كبیر من الأهمیة فالتضامن لا یفترض فـي ل أ    لیس هذا فحسب ب  
 الطرفین في حین أنه أمـر قـائم بقـوة القـانون فـي نطـاق المـسؤولیة التقـصیریة باتفاقنطاق العقد إلا 
فلو أجزنا مسألة الخیرة لكان معنى ذلك أن المدنیین المتعاقدین سیجدون أنفسهم متضامنین وهم لـم 
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ك ومعنـى هـذا أننـا نهـدم قاعـدة قانونیـة هامـة وهـي أن التـضامن لا یفتـرض فـي العقـد یتفقوا على ذل
  .(1)ٕوانما لا بد من الإتفاق علیه
كمــــا أن مــــسألة تحدیــــد طبیعــــة مــــسؤولیة الموثــــق تتــــأثر بمــــا تتمیــــز بــــه مهنــــة التوثیــــق مــــن      
  فـالموثق كأصـل ،تلـك المـسؤولیةل  القانونیـةطبیعـةال التي لها الأثر العمیق فـي تحدیـد خصوصیات
عام یؤدي هذه الوظیفة بصفته ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة وهذه میزة أساسیة ، ثـم أنـه 
 وذلـــك فـــي ، أداء تلـــك المهـــام  بـــصورة شــبیهة بالتعاقـــد أو التعاقـــد الغیـــر الواضـــح یتـــدخل  فـــيقــد 
 تـدخل الموثـق وفـي  ، وأخیـرا فـإن وكـیلا أو بـالأحرى مـدیرا لأعمـال العمیـلالحالات التي یكون فیها
تــصرفات بــالأمن كــل الحــالات یكــون بغــرض تطبیــق النظــام القــانوني للدولــة بــضبط المعــاملات وال
  .قانونيوالأمان ال
تؤثر في طبیعة المسؤولیة وهل هي   المحددة للالتزامات المهنیةالقواعد القانونیةولما كانت     
  تختلف عن مسؤولیة الشخص العادي دیعقدیة أم تقصیریة ومداها ، فإن مسؤولیة الموثق بالتأك
فإنه یتشدد یاطات ذلك لأن القانون إذا كان یتسامح مع الرجل العادي ویغفر له إهمال بعض الاحت
مع الموثق إذا لم یراعي التزاماته ویعد مهملا أو مقصرا لها ، لأن ما ینتظر رجل المهنة من 
  .ثر مما ینتظر الرجل العاديكحرص وعنایة أ
 المعیار ینسجم وما یجب أن تهدف إلیه المسؤولیة المدنیة ، ذلك لأن مسؤولیة إن هذا    
الموثق المدنیة یجب أن تقوم بمهمتین رئیسیتین ، أولهما ، مهمة تعویضیة بإعادة التوازن إلى 
انیهما ، مهمة تربویة احترافیة  وثولالمسؤمراكز الأشخاص وذلك بتعویض المضرور على حساب 
 بأهمیة دورها في مساعدة الدولة في ممتهنیهإستوى التوثیق وادراك وتحسیس تهدف إلى رفع م
والمهمة الثانیة في رأیي تؤدي إلى زیادة الحرص  ،  مؤسساتها وتحقیق المصلحة العامةتسییر
 ضبالاة التي یتصف بها بععلى تنفیذ الالتزامات بدقة وتقضي على بوادر الإهمال واللام
  .الموثقین
 عن أخطائه  المدنیة بأن تحدید طبیعة مسؤولیة الموثقفي هذا الفصل وبذلك نخلص    
 قواعد كل من المسؤولیة العقدیة والتقصیریة ولا خیار  المدني الجزائري تتنازعها في القانونالمهنیة
 مستمدة لاعتباراتأحكام المسؤولیة العقدیة   تطبیق وحالاتمع ضیق دائرةبینهما فإما هذه أو تلك 
 بفكرة النظام العام في تحقیقه للأمن القانوني ، ذلك أن وارتباطه العمل التوثیقي من خصوصیات
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 أن تلعب إرادة العملاء دورا في تفاديتفسیر مسؤولیة الموثق على ضوء النظام العام یحقق فائدة 
  .صیاغة قرار الموثق من منطلق الطبیعة التعاقدیة للعلاقة
  المدنیة الأنسب في تحدید طبیعة مسؤولیة الموثقوبذلك تكون المسؤولیة التقصیریة هي    
لتي لا تكون إلا ثانونة أو  أو العقدیة االاتفاقیةعلى الواجبات الواجبات القانونیة  على ضوء غلبة
 ، وتفوق الالتزامات المتعلقة بتحقیق نتیجة على الالتزامات  من جهةالعمل التوثیقيفرعیة في 























  الفصل الثاني   
  المدنیةمسؤولیة الموثق أساس 
ق على فعله الشخـصي ویمكـن أن یـساهم خطـأ  الغیـر بالإضـافة إلـى الأصل أن یسأل الموث  
  .خطأ الموثق في إحداث الضرر
وعلــى ذلــك نقــسم هــذا الفــصل إلــى مبحثــین نتطــرق فــي الأول منهمــا إلــى مــسؤولیة الموثــق 
  .أفعاله الشخصیة ، فحین نتطرق في الثاني لمسؤولیة الموثق المدنیة عن فعل الغیرالمدنیة عن 
   الأول المبحث
  أفعاله الشخصیة عن  المدنیةمسؤولیة الموثق
سبب ضـررا للعمیـل ویكـون هـذا الخطـأ إمـا یـقـد یخطـئ الموثـق فـي أداء العمـل التـوثیقي بمـا   
  .نتیجة إهمال أو عدم تبصر أو عن خطأ عمدي
 ذلــك نقــسم هــذا المبحــث إلــى مطلبــین ، نتطــرق فــي الأول منهمــا للخطــأ القــائم علــى وعلــى  
    .الإهمال وعم الحذر ، فحین نخصص الثاني للخطأ العمدي
   الأول المطلب
  م الحذردالإهمال وعخطأ القائمة على   الشخصیةمسؤولیة الموثق
فكرة أخلاقیة من حیث الأول أنه :  تعریف محدد للخطأ لسببین  إعطاءإذا كان من الصعب  
والثـاني أن الخطـأ ، تهـا  فـي ذا للفكـرةوالانـضباطالنشأة والمصدر مما یـضفى نـوع مـن عـدم التحدیـد 
 فمــن الــصعب وضــع تعریــف جــامع مــانع لهــا خاصــة وأنهــا لاتــساعهافكــرة متعــددة الأشــكال ونظــرا 
الإخـلال بالواجـب : " ومع ذلك یمكن تعریـف الخطـأ بأنـه ، (1)تتناول جمیع جوانب السلوك الإنساني
  .(3)"سابق  بالتزامالإخلال :" أو هو  ، (2)" الإضرار بالغیرم بعدالقانوني العام
 بأنـه تقـصیر فـي مـسلك - عقـدیا كـان أم تقـصیریا-مازو و تانك ، الخطأ: ویعرف الفقیهان 
  .(4 )بالمسئول لا یقع من شخص یقظ وجد في نفس الظروف الخارجیة التي أحاطت الإنسان
                                                
 .91 ص،8991توراه من جامعة المنوفیة ، الدكتور أیمن العشماوي ، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسئولیة المدنیة ، رسالة دك (1)
 .305 ، ص 9991 ، طبعة الالتزامالدكتور حمدي عبد الرحمان ، مصادر  (2)
 .535لمرجع السابق ، ص  ، اللالتزامالدكتور حسام الأهواني ، النظریة العامة  (3)
 الجزء الأول ، نقلا عـن المستـشار منیـر ریـاض حنـا ، المـسؤولیة المدنیـة للأطبـاء و - الطبعة السادسة–المسؤولیة : انكت مازو و(4)
  .632الجراحین ، المرجع السابق ، ص
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بواجــب قــانوني ســابق مــع إدراك  الخطــأ القــائم علــى الإهمــال وعــدم التبــصر هــو الإخــلالو  
  .(1)المخطأ لهذا الإخلال دون أن یقصد الإضرار
 اقـع أو مـن خـلال مهنتـه وال سـابق یفـرض علیـه مـن التـزاموخطأ الموثق یفتـرض دائمـا وجـود 
لمختلفــة المفروضــة علیــه دون  الموثــق للخطــأ یجــب الرجــوع علــى الالتزامــات اارتكــابوللتحقــق مـن 
   .النظر إلى ما یجب أن یتحلى به من أمانة لحمایة مصالح عملائه أو حقوق الغیر
 وهـــي تل ـــك الغای ـــة الاعتبـــار تأخـــذ الغایـــة مـــن الأمـــن القـــانوني فـــيوبعبـــارة أخـــرى یجـــب أن 
  . ة بوظیفة الموثقطالمرتب
ن مـساءلة الموثـق عـن خطئـه مدى إمكا:  حول التساؤل الذي قد یثار في هذا الصدد یدورو
 المـسؤولیة أم ذلـك لا امتنـاع حال إصابته بخلل عقلي ، فهل نكون أمام حالة من حـالات ارتكبهإذا 
  یؤثر في مسئولیته؟
الأصــل أن الإنــسان لا یــسأل عــن أفعالــه الخاطئــة إلا إذا كــان ممیــزا علــى الأقــل أي مــدركا 
 وهــو مــا یقــضي بـــه، (2)اجــب الإضــرار بــالغیرلأبعــاد فعلــه لأن غیــر المــدرك لا یــسعه أن یتبــین و
یكـون "  والتـي تـنص علـى أن  الجزائـريمـن القـانون المـدني( 1/521) حكـم المـادة بمفهـوم المخالفـة
  " . عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو ممیزولامسؤهلیة فاقدا للأ
 لعدم تـوافر وعلى ذلك من أصیب بخلل عقلي كالمعتوه والمجنون فلا یمكن نسبة الخطأ إلیه
  .(3)الإدراك أو التمییز لدیه
فرت ضـوابط معینـة ا إذا تـو-اسـتثناءا-وتجدر الإشارة أن المـشرع قـرر مـساءلة عـدیم التمییـز
 الأخیـر الحـصول علـى تعـویض اسـتطاعةمضمونها أن یتسبب فعلـه فـي الإضـرار بـالغیر مـع عـدم 
لحالـة یمكـن للمـضرور الرجـوع علـى من متولى رقابة عدیم التمییز أو لعدم وجوده أصـلا ففـي هـذه ا
  (.2/521)عدیم التمییز 
 لا تـستند إلـى مفهـوم احتیاطیـةوتتمیز مسؤولیة عـدیم التمییـز فـي هـذه الحالـة بأنهـا مـسؤولیة 
الخطـأ لأن الفــرض أن عــدیم التمییـز غیــر مــدرك وبالتـالي لا یمكــن أن ینــسب إلیـه خطــأ مــا ، وفــي 
ن یقـضي بـالتعویض أو یمتنـع عـن للقاضـي أ، بمعنـى أن  نفس الوقت تتمیز بأنهـا مـسؤولیة جوازیـة
                                                
ل ، الأحكام العامة ، معهـد البحـوث والدراسـات القسم الأو، نیة في تقنینات البلاد العربیة الدكتور سلیمان مرقس ، المسؤولیة المد (1)
 .79، ص1791العربیة ، مطبعة الجبلاوي ، القاهرة ، 
 .705 ، المرجع السابق ، ص الالتزامالدكتور حمدي عبد الرحمان ، مصادر  (2)
 . وما بعدها883 ، المرجع السابق ، ص الالتزامالدكتور محمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر  (3)
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ذلك فضلا عن أنها مسؤولیة مخففة أي إذا قرر القاضي التعویض فهو لا یقضي بـه كـاملا یغطـي 
  . (1) بتعویض عادل على ضوء مركز الطرفینالاكتفاءكل الضرر الذي أصاب المضرور بل له 
الأولــــي تتمثــــل فــــي الخطــــأ : ى ركیــــزتین لعــــدیم التمییــــز عل ــــالاحتیاطیــــة وتقــــوم المــــسؤولیة  
الموضوعي ومضمونه أنه یكفي لقیام المـسؤولیة فـي هـذه الحالـة أن یتمثـل سـلوك عـدیم التمییـز فـي 
یـسمى بالـضمان  ، والثانیة تتمثل في حمایة المـضرور وهـو مـا  عن سلوك الشخص المعتادانحراف
  .(2) بحمایة المضرورالاهتمامب  بل یجولالمسؤ ىوالذي تدور فكرته حول عدم كفایة النظر إل
 التمییز لقیام ركن الخطأ في المسؤولیة یتفق مع فلسفة التمییـز فالإنـسان یـسأل اشتراطولعل 
 لفقــدان اختیــارهلأنـه مخیــر وهــو إذ یختــار أن یــسلك مــسلكا منحرفــا فیجــب أن یــسأل ، أمــا مـن یفقــد 
  .(3)الإدراك فلا یمكن مساءلته
 ة عـدیم التمییـز إلا أن الـبعض ذهـب  الأصـل العـام فـي مـسؤولیٕواذا كان ما سبق بیانـه یمثـل
مسؤولیة الموثق تأسیـسا علـى أن الخلـل العقلـي  قیام  إلى- بالمفهوم الموضوعي للمسؤولیةاعتدادا-
  .(4) لسلوك الضار لا یؤثر في لزوم مساءلته في النطاق المدنياقترافهالذي أصابه وقت 
 ســلوكه المنحــرف بــل یجــب فــوق ذلــك إثبــات أنــه كــان  إثبــات- لمــساءلة الموثــق–ولا یكفــي 
، وهو أمر یرجع تقـدیره للقاضـي بـالنظر إلـى كـل (5)بمقدوره التصرف بصورة أخرى خلاف ما حدث
 تحــول دون علــم اســتحالةالظــروف والملابــسات التــي أحاطــت بالواقعــة حتــى إذا تبــین لــه أنــه هنــاك 
قـــضي بعـــدم مـــسؤولیة الموثـــق عـــن عـــدم : لـــذلك الموثــق بالواقعـــة فإنـــه لا یمكـــن مـــساءلته وتطبیقـــا 
 مـــن الإتفــاق الـــسابق مــع المالـــك علـــى الاســتفادةإخطــار حـــائز العقــار عنـــد بیعــه حتـــى یتــسنى لـــه 
أفضلیته عند بیع العقار طالما ثبت أن الموثق لـم یكـن قـادرا علـى العلـم بوجـود هـذا الإتفـاق خاصـة 
  .(6)وأن البائع أخفى وجوده
                                                
 الـدكتور حمـدي عبـد الرحمـان ، المرجـع – 093 ، ص السابق المرجع  ،الالتزامالوجیز في مصادر  دكتور محمد لبیب شنب ،ال (1)
 . وما بعدها445 ، المرجع السابق ، صللالتزام الدكتور حسام الأهواني ، النظریة العامة – 805 ، ص السابق
 .545 ، المرجع السابق ، ص امللالتز  الدكتور حسام الأهواني ، النظریة العامة (2)
  (.1) مقروءة في هامش 345  الدكتور مصطفى منصور ، أشار إلیه الدكتور حسام الأهواني ، المرجع نفسه ، ص(3)
  (4).69°n.7991.dé7.euqidiruj tiaf el .1 snoitagilbo sel . livic tiord : trebluA te ruolF 
  (5)  .311°n . tic . po : trebluA te ruolF
  (6)     .664.5691 D . 5691-3-61 :vic.ssaC -
 .41°n.1 .vic.llub . 1891-1-41 :vic.ssaC -     
 .051°n.1.vic .llub . 2791-6-31 :vic.ssaC -     
    .01ص ق ، ت أشار إلیها الدكتور محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، ذاتیـة مـسئولیة الموثـق ، المرجـع الـساباالأحكام والقرار  وكل-
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   الثاني       المطلب
  القائمة على الخطأ العمدي  الشخصیةمسؤولیة الموثق
 وانقـسم نظـرا لخطـورة مهنـة التوثیـق فقـد ثـار الخـلاف حـول المقـصود بالخطـأ العمـدي للموثـق
 الثاني الاتجاه ، الأول یقف عند المفهوم التقلیدي للخطأ العمدي ، فحین تجاوز اتجاهینالفقه إلى 
   . لتقلیدي وتبنى مفهوما أكثر تشددا نطاق المفهوم ا–ة  في محاولة منه لتوسیع نطاق المسؤولی-
  الفرع الأول       
   القائل بالمفهوم التقلیدي للخطأ العمديالاتجاه
 المتعمـد للـسلوك الانحـراف عند حدود المفهوم التقلیدي للخطأ العمدي وهـو الاتجاهیقف هذا 
ول المعیـــار الحاســـم للخطـــأ  حـــ-فـــي نطـــاق هـــذا الإتجـــاه–مـــن قبـــل المخطـــئ ، ولقـــد ثـــار الخـــلاف 
فذهب البعض إلى أن ما یمیز الخطـأ العمـدي هـو الإرادة المتعمـدة أو المقـصودة لإحـداث  العمدي،
حیـث یكفـي أن ، الضرر ، فحین ذهب البعض الأخر إلـى أن نیـة الإضـرار لیـست شـرطا ضـروریا 
وافر نیـة  بـصرف النظـر عـن تـوافر أو عـدم تـیتصرف الشخص وهو على یقین مـن حـدوث الـضرر
  .(1)الإضرار لدیه
 بــین الــرأیین الــسابقین إلا أن هــذا الفــرق - شــكلا-ع أنــه إذا كــان الفــرق یبــدو ظــاهرا والواقــ
یتلاشـى عنـد فحـص مـضمون كــل منهمـا فـإذا كـان الـشخص علــى یقـین مـن حـدوث الـضرر نتیجــة 
یقـین فـي هـذه الحالـة فعلـه فـإن الیقـین هنـا یخـتلط بالنیـة بدرجـة كبیـرة یمكـن القـول معهـا بـأن تـوافر ال
  .(2)یعد أحد معاییر توافر نیة الإضرار
  الفرع الثاني
  بالخطأ العمدي والوجود المتعمد للخطر القائل الاتجاه
ول إیجـاد ووضـع مفهـوم یوسـع مـن إلم یقنع القضاء بالمفهوم السابق للخطأ العمـدي وانمـا حـ
  . لمسؤولیة الموثقنطاقه عن ذي قبل إمعانا في حمایة الأطراف من ناحیة وتشدیدا
وبالفعــــل هجــــرت محكمــــة ال ــــنقض الفرنــــسیة المفهــــوم التقلیــــدي للخطــــأ العمــــدي وهــــو النیــــة 
 أن مجــرد التــسبب فــي إحــداث خطــر اعتبــرتا مالمقــصودة أو الإرادة المتعمــدة للــضرر وذلــك عنــد
ى أي أن الوجود المتعمـد للخطـر أضـح،  الخطأ العمدي ارتكابعادي بسیط یعد بمثابة دلالة على 
                                                
 والـدكتور محمـد – 945 ، المرجـع الـسابق ، صللالتـزامالدكتور حسام الأهواني ، النظریـة العامـة :  أنظر في تفصیل هذه الآراء (1)
 . وما بعدها 093 ، المرجع السابق ، ص الالتزاملبیب شنب ، الوجیز في مصادر 
 .31مسؤولیة الموثق ، المرجع السابق ، ص الدكتور محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، ذاتیة  (2)
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عـن علـم – فـالموثق الـذي یـضحي المحكمـة مـع النیـة المتعمـدة للـضرر، فـي نظـر -في أثره-یتكافأ 
خطـرا إرادیـا  بمصالح أحد الطرفین فإنه لا یعد مرتكبا لإهمال عادي أو بسیط ولكنـه یحـدث -ٕوارادة
  .  وقوع الضرر فالإیجاد المتعمد للضرر یصبح منشأ للخطأ العمديلاحتمالمع قبوله 
 الـذي یؤیـد فالاتجـاه بـین مؤیـد ومعـارض ، انقـسامث هـذا الحكـم فـي الفقـه الفرنـسي دوقـد أحـ
المحكمــة فیمـا ذهبــت إلیــه یــرى أن مهمــا كــان الخطــأ فــي بدایتــه یــسیر فــإن النیــة الــسیئة للموثــق قــد 
  .(1)حولته إلى خطأ عمدي جسیما ما یفرض علیه الضمان
 یمثـل تغییـرا غیـر الاتجـاه أن مثـل هـذا  الـذي یعـارض الـرأي الأول فقـد ذهـب إلـىالاتجاهأما 
طبیعــي فــي أســاس مــسؤولیة الموثــق ، فــالقول بفكــرة الــضمان القــانوني وحمایــة المــضرورین علــى 
أسـاس النیـة الـسیئة العادیـة أو البـسیطة التـي لـم ترقـى مرتبـة الخطـأ العمـدي هـو قـول مـردود إلا إذا 
 الموثـق لوحـده تبعـة نتائجهـا وبـذلك یمكـن عممنـا هـذا الفكـر علـى كافـة أنـواع المـسؤولیة دون نحمـل
  .مساءلة الموثق لمجرد تجاوزه الخطوط البیضاء عند إشارة المرور وهو ما لم یقل به أحد
 الموثـــق بقواعـــد خاصـــة توســـع مـــن نطـــاق لاســـتثناءویـــضاف إلـــى ذلـــك أنـــه لا یوجـــد مبـــرر 
لیته ومحاســبته إذا عــرض  إذ أن أحكــام مــسؤولیته المهنیــة كافیــة لعقــد مــسؤو ،مــسؤولیته إضــرارا بــه
یعــد نوعــا مــن عــدم أحــد عملائــه لمخــاطر كبیــرة تــؤدي إلــى إحــداث ضــرر بــه والقــول بغیــر ذلــك 
    .(2)المشروعیة بل والتعسف
 الــشدیدة والجوهریــة لمفهــوم الخطــأ العمــدي الــسابق والــذي تبنتــه للانتقــاداتوقــد كــان نتیجــة 
ك فـي حكـم لهـا  أنها تراجعـت عـن ذلـ2791-21-01: ة في حكمها بتاریخ محكمة النقض الفرنسی
قـد أهمـل أو أراد إتیـان العمـل الـذي ة أنه لا یكفـي لمـساءلة الموثـق د مؤك4791-60-21: بتاریخ 
 الخطـأ لارتكـاب إرادتـه اتجاه، فلا یكفي مجرد  إرادته إلى إحداث الضرراتجاهٕوانما یجب فوق ذلك 
 إحـداث الـضرر بـل یجـب أن تـستظهر احتمـال أو أنـه سـیزید مـن بارتكابـهالجـسیم أو أنـه كـان یعلـم 
  .(3)المحكمة وتتأكد من أنه أراد إحداث الضرر
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وتـواترت بعـد ذلـك أحكـام القـضاء التـي تؤكـد علـى ضـرورة تـوافر إرادة إحـداث الـضرر حتـى 
، وهــو مــا یعنــي تطبیــق القواعــد العامــة فــي المــسؤولیة عــن الخطــأ العمــدي (1)یتــوافر الخطــأ العمــدي
  . بقواعد خاصة الموثقخصیصدون إیثار أو ت
جانـب كبیـر مـن الأهمیـة وهـو أنـه إذا كـان وجـود الخطـأ ثابتـا فـي على ولقد ثار تساؤل وهو 
 خطأ عمدیا بالنسبة لكل الأضرار التـي سـببها حتـى تلـك الأضـرار اعتبارهجانب الموثق  فهل یجب 
  وثق؟التي أحدثها هذا الخطأ على الرغم من أن بعضها لم یكن یسعى إلیها الم
 مفهوما ضـیقا للخطـأ قوامـه التمییـز بـین الأضـرار التـي - في هذا الصدد–لقد تبنى القضاء 
 إلیهــا إرادة الموثــق وتلـك هـي التــي یـسأل عنهــا وبــین الأضـرار التــي لــم واتجهـتیـسببها هــذا الخطــأ 
  .(2)إلیها إرادته وهذه الأخیرة یغطیها الضمان أو التأمینتتجه 
 النشاط  التوثیقي لا تشمل ولا تغطي سـوى الأضـرار على التأمین ٕواذا كان فكرة الضمان أو
كمـن فـي مـدى ی فـي هـذا الـصدد الـذي یمكـن إثارتـه  فـإن التـساؤلالتـي لـم تتجـه إلیهـا إرادة الموثـق ،
    كفایة إلزامیة التأمین على النشاط التوثیقي بموجب قواعد مدنیة ؟
طـــأ الهـــین والبــسیط بـــالنظر النتیجـــة  لــیس بالخ عمـــدیا كــان أم غیـــر عمـــدیاإن خطــأ الموثـــق
 والذي قد یتجاوز وفي كثیر من الأحیان المترتبة علیه وتصور مدى الضرر الذي قد یلحق بالعمیل
القدرات والذمة المالیة للموثق ، ومن ثمة فإن تقریر واجب الإكتتاب بالتأمین على الأخطاء المهنیـة 
 ، ذلـك أنـه وفـي كثیـر مـن حمایـة حقـوق العمیـلللموثق بموجب قواعد مدنیـة غیـر كـافي فـي نظرنـا ل
وقــد تكــون قیمــة التعــویض وقــد یكــون الموثــق معــسورا ، الأحیــان قــد یغیــب هــذا التــأمین مـن جهــة ، 
  . المحكوم به للمضرور تفوق وتتجاوز قدرات الموثق الخاصة بذمته المالیة من جهة أخرى 
 بموجـب قواعـد ؤولیته المدنیـة واجب الموثق بالتـأمین علـى مـسفرضوعلى هذا الأساس فإن 
 غیــر كــافي لحمایــة حقــوق العمــلاء فــي الحــالات الغیــر مدنیــة والإكتفــاء بـالجزاء التــأدیبي أو المــدني
  .عن تغطیة الضرر الموثق لوحده فیها یعجز ، وهي حالات قد  المصحوبة بإنعدام التأمینالعمدیة
المـصلحة العامـة بحمایـة حمایة  وفي سبیل وترتیبا لذلك كان من الأجدر على المشرع عندنا
تجریم وعقـاب سـلوك بضمان وكفالة إقتضاء حقه كاملا في التعویض  الضعیف في العملیة الطرف
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الموثــق الــذي یوثــق بإنعــدام إكتتــاب التــأمین علــى مــسؤولیته المدنیــة ،  وهــو ســلوك أو فعــل لا یقــل 
مجــرم والمعاقــب علیــه فــي قــانون أهمیــة وخطــورة عـن ســیاقة المركبــة بإنعــدام شــهاة التــأمین الفعــل ال
  .  المرور
   الثانيالمبحث
  الغیر فعل عن  المدنیةمسؤولیة الموثق
إن التشریعات التي حكمت العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمعات القدیمة كانت     
  .متأثرة بحدود تلك العلاقات غیر المعقدة 
ها الراهن لم تكن معروفة من قبل وكان ولذلك فإن أحكام المسؤولیة عن فعل الغیر بوضع    
  .الأصل في مساءلة المرء هو فعله الضار أو خطئه الشخصي الذي ألحق بالغیر ضررا
حدثه  عما یولامسؤأما في الوقت الراهن وعلى أثر تطور المجتمع والقانون لم یعد الشخص     
عین بهم في تنفیذ  عن أخطاء غیره ممن یستولامسؤ، بل أصبح  من أضرار بأخطائه وأفعاله
  .(1)التزامه كلا أو جزءا
ولما كان المهنیون من موثقین ومحامیین وأطباء ومهندسین یستعینون بجهود غیرهم في     
نشاطهم المهني ، فالطبیب یستعین بجهود طبیب أخر أو بممرضین وممرضات وغیرهم ، والموثق 
ل أحد من رر الذي یصدر عن فعببعض الموظفین والعمال ، فإن الضفي انجاز أعماله یستعین 
  .عن مدى مسؤولیة صاحب المهنة عنهیر تساؤلا ثالأتباع أو المساعدین ی
تشعب أعمال الموثق وتعددها سواء داخل المكتب أو خارجه نجد أنه كثیرا ما یستعین  إن    
  خطئه اعدین ضررا بالزبائن نتیجةبغیره من المساعدین لتنفیذ التزاماته ، فإذا ألحق هؤلاء المس
ٕفهل یسأل الموثق عنه ؟ وان كان الجواب بالإیجاب ، فما هو أساس مسؤولیته رغم عدم صدور 
  وما هي شروط هذه المسؤولیة ؟ ؟ خطأ شخصي منه
الأساس القانوني لمسؤولیة الموثق عن فعل الغیر في إن هذا التساؤل یقتضي منا بحث     
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  المطلب الأول
   عن فعل الغیر المدنیةالأساس القانوني لمسؤولیة الموثق
یسأل الموثق عن أخطاء تابعیه طبقا للمبادئ العامة في مسؤولیة المتبوع عن خطأ تابعه     
، أي أنه لا یقبل منه نفي الخطأ في وهي تترتب بقوة القانون دون الحاجة إلى إثبات خطأ المتبوع 
  .(1) من المساءلةجانبه حتى یفلت
منه على المبدأ العام في المسؤولیة عن  631 المادةوقد نص القانون المدني الجزائري في      
 عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر ولامسؤیكون المتبوع »  :ومما جاء فیها فعل الغیر
  .سببهابالمشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدیة وظیفته أو 
ة التبعیة ، ولو لم یكن المتبوع حرا في اختیار تابعیه متى كانت له علیه سلطة فعلیة وتقوم رابط
  .«توجیههفي في رقابته و
 لا یمكنه التخلص منها إذ لیس أمامه إلا الدفع -  إذا توافرت شروط مسؤولیته–فالمتبوع     
 فلا مناص من - نتیجة ثبوت مسؤولیة التابع–بعدم توافر شروطها وها هي قد توافرت في حقه 
ث د الحیلولة دون وقوع الحااستطاعته نفي الخطأ أو عدم - درءا للمسؤولیة–مساءلته ولا یشفع له 
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ویذهب الرأي الغالب في الفقه والقضاء إلى أن أساس مسؤولیة المتبوع هو فكرة الضمان      
مهمة معینة من خلالها یباشر سلطته بالإضافة إلى بكلف خاصة وأن الموثق م. (1)نونيالقا
                                                
 واختلفت سواء في ظل القوانین التي لم التابع عن عمل المتبوعمسؤولیة ظریات التي قیلت في تحدید أساس تعددت الآراء والن (1)
وأبرز هذه النظریات ما  تنص على مبدأ عام لها أو في قوانین التي أقرت وكرست هذا المبدأ بنص صریح أو سلمت به ضمنا
   :یأتي
ن المدین یسأل في  مواجهة  أومفادها كما یقول الإیطالي جیورجي : ة والرقابالاختیارین لسوء نظریة قرینة الخطأ ضد المد -
 خطأ ینبغي مسألته على ارتكب وبذلك یعتبر قد الاختیارخطأ لأن المدین یكون قد أساء  البدیل الذي اختاره ارتكبن إذا الدائ
   .أساسه
دین یتعهد دائما للدائن بتحقیق نتیجة معینة ولیس ببذل جهد لبلوغها ، ولذلك وملخصها أن الم : بتحقیق نتیجةم نظریة الالتزا -
ٕفإن المدین إذا عهد إلى مستخدمیه والى هم من تحت سیطرته بتنفیذ الالتزام المترتب علیه وتحقیق الغرض منه ، فإن ذلك یكون 
   . التنفیذإساءةأمرا ینبغي على الدائن تحمل مسؤولیة الإخفاق في تنفیذه أو 
  .وقد قال بها هنري، ولیون مازو : نظریة النیابة -
وفـي رأیهمـا أن أسـاس مـسؤولیة المـدین عـن فعـل الغیـر یقـوم علـى الاتحـاد بـین شخـصي المـدین والغیـر الـذي یكـون التنفیــذ   
  .دیالمصلحته ، فإذا لم ینفذ النائب الالتزام أعتبر ذلك خطأ عقدیا كما هو الشأن لخطأ التابع الذي یعد خطأ عق
 مـن القـانون المـدني الفرنـسي 7411وقـد اسـتند فـي رأیـه إلـى المـادة ( بیكیـه) وقـد قـال بهـا الفرنـسي الفقیـه  : نظریة القـوة القـاهرة -
التــي یــسأل كــل مــدین بمقتــضاها عــن عــدم تنفیــذ الالتــزام ولا یــستطیع الــتخلص مــن المــسؤولیة إلا بإثبــات القــوة القــاهرة أو الحــادث 
رة أو حــادث فجــائي یحــتج بهــا المــدین هلا یعتبــر قــوة قــا المــدین تبــاعأام التنفیــذ أو إســاءته بفعــل ان الإخــلال بــالتزالفجــائي ، ولمــا كــ
  . المسؤولیة كاملة بالتاليلیتخلص من المسؤولیة فإنه یتحمل
 عـن مـسئولاون ومفادهـا أن أي شـخص یلجـأ إلـى اسـتخدام الأشـخاص لیـستعین بهــم فـي تنفیــذ التزامــه یكـ : نظریـة تحمـل التبعــة -
أفعالهم التي تسبب ضررا للطرف الذي ینفذ الالتزام لصالحه بالنظر لما یعود على الـشخص المـستخدم مـن نفـع مـن إسـهام غیـره فـي 
  .نشاطه مما یقضي تحمله تبعة الأفعال الضارة الناتجة عن النشاط المشترك فیغرم بقدر ما یغنم 
 یـضمن ضـمنا مـا یـسببه مـساعدوه وتـابعوه مـن أضـرار للطـرف الأخـر وفـي ذلـك  المـدینومفادهـا أن : نظریـة الـضمان الـضمني -
فـإذا   الطرفین المتعاقـدین الـدائن والمـدین ،اتفاقٕإن ذلك لم یأت بصراحة القانون ، وانما ینبغي الرجوع إلى »  duaneRیقول الفقیه 
ارة الموضـوع المـسؤولیة ثـعاقـد نفـسه فـلا جـوى مـن إ علـى المتكان الاتفاق یحتـوي علـى بنـد یلقـي عـبء المـسؤولیة علـى أفعـال الغیـر
العقدیـة عــن الغیـــر عندئـــذ ، أمــا إذا ســكت العقـــد عــن ذلــك كـان بالإمكــان اعتبــار هــذا الــضمان متــوافر فــي أي عقـــد ، وأفتــرض أن 
  .وقد أیـد هذه النظریة كثیر من الفقهاء« المدیـن رضي بتحمل هذا الضمان 
أن الأسـاس الحقیقـي للمـسؤولیة عـن عمـل  ومـضمونها:   وهي الأكثر تأییدا في الفقه والقـضاءونينظریة الضمان القان وأخیرا  -
  .الغیر هو القانون نفسه وأن الاعتبارات تنشأ عن الحرص على تحقیق العدالة والمصلحة العامة 
ن ویعجـزون علـى الوفـاء بمبلـغ فاعتبارات العدالة تقتضي إقرار الضمان لأن من یستعین بهم المدین غالبا ما یكونـوا معـسری  
ٕالتعویض الذي یحتمل أن یحكم به علیهم وضمان حقوق المتضررین أمـر تقتـضیه المـصلحة العامـة ، وان كـل ذلـك یزیـل الحیـرة فـي 
ن  ، فالمدین هو الأجدر بتحمل تبعة أفعـال تابعیـه الـضارة ذلـك لأن إثبـات الخطـأ فـي جانبـه فـي اختبـار ورقابـة التـابعیالمسئولتحدید 
مـل عـن أخطـاء تـابعیهم بـصورة غالبـا مـا یكـون عــسیرا ، ولأنـه هـو المـستفید مـن عملـه ، ومـن هنـا جـاءت ضـرورة مـساءلة أربـاب الع
  . مطلقة
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 والرقابة بالنسبة لتابعیه ومن الطبیعي مقابل ذلك أن یكون ضامنا والإدارةسلطته في الإشراف 
   .(1)للأخطاء التي تحدث
المصلحة وهذا الضمان أمر تقتضیه العدالة المتمثلة في حمایة الطرف الضعیف وتوجیه 
العامة ، فهو بالتالي یكفل للمتضرر اقتضاء حقه في التعویض من الموثق مباشرة ،لأن الأعوان 
  .ى المضرور اقتضاء حقه كاملا منهمغالبا ما یكونوا معسرین بحیث یتعذر عل
د كل مشقة یواجهها المتضرر في اقتضاء حقه ، فهو یستعبد فكرة عبإن هذا الأساس یست
  .تیار أعوانه أو في الرقابة والتوجیه والإشراف علیهمخطأ الموثق في اخ
  المطلب الثاني   
   الغیرفعل عن  المدنیةشروط مسؤولیة الموثق
 تبعیــة بــین علاقــةلكــي تــنهض مــسؤولیة الموثــق المتبــوع عــن أفعــال تابعیــه لابــد مــن تــوافر        
ها مــع وجــود نــص ببــسبعــن هــذا الأخیــر خطــأ حــال تأدیــة وظیفتــه أو  والتــابع وأن یــصدرالموثــق 
  .قانوني یقرر هذه المسؤولیة
  الفرع الأول 
  والتابع الموثقعلاقة تبعیة بین  وجود
 توضح متى تتحقق تلك فمع التسلیم بأهمیة هذا الشرط ، إلا أن أغلب القوانین المدنیة لم       
لرأي بشأن هي العناصر المكونة لها ، وسكوت التشریع عن ذلك أدى إلى اختلاف االعلاقة وما
هي  لاقة التبعیة بتوافرهنشأ عتلآراء التي قیلت في العنصر الذي هذه العناصر، ومن أبرز ا
  :الآتیة
نته المحاكم الانجلیزیة في أحكامها كمعیار للكشف عن توافر تب وقد :الحق في الاختیار/ أولا
ید حق المتبوع في اختیار علاقة التبعیة الموجبة لمساءلة المتبوع، وفي فرنسا كان الرأي الغالب یف
  .(2)تابعه عنصرا أساسا لقیام علاقة التبعیة
وبها یتمسك بعض الفقهاء الانجلیز ویعتبرونها عنصرا هاما لقیام  :التبعیة الاقتصادیة / ثانیا
إن التبعیة الاقتصادیة » :وتنك بالقول  التبعیة وخالفهم بعض الفقهاء الفرنسیین وفي مقدمتهم مازو
ى شيء فكلنا في علاقة تبعیة اقتصادیة بعضنا للبعض الأخر ، هذا فضلا عن أن لن تؤدي إل
                                                
   (1)    .602°n . tic . po : trebluA te ruolF 
   . 151ص  ، 0791محمد الشیخ عمر ، مسؤولیة المتبوع ، دراسة مقارنة ، مطابع سجل العرب ، القاهرة  (2)
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إلا وسیلة تمكن الشخص من العیش وممارسة وظیفته بشرف ، دون أن یضع  الأجر ما هو
 .(1) «اعتماده سببا للتبعیة
هري  یرى عدد من الفقهاء أن التبعیة عنصر جو:سلطة المتبوع في رقابة التابع وتوجیهه / ثالثا
في قیام مسؤولیة المتبوع عن تابعه ولكنها لیست تبعیة اقتصادیة إنما تبعیة قانونیة تبدو في صورة 
ومع ذلك فقد رأي الكثیر من الفقهاء ضرورة تحدید مدى هذه التبعیة لأن هنالك ، (2)رقابة وتوجیه
وجیه المتبوع للتابع صورا متعددة لها ، منها التبعیة الفنیة التي تعني الخضوع الكامل لإشراف وت
في دقائق العمل وجزئیاته ، ومنها التبعیة الإداریة أو التنظیمیة التي تترك للتابع الحریة الفنیة في 
ٕمباشرة العمل وتنفیذه وان خضع لأوامر وتوجیهات المتبوع في الإدارة والتنظیم ، ویكاد الفقه 
 نلتبعیة الإداریة أو التنظیمیة دون أوالقضاء المعتدان بعنصر التبعیة یجمعان على الاكتفاء با
     .(3)تتطلب التبعیة الفنیة
   الثانيالفرع      
  ابع حال تأدیة وظیفته أو بسببهاصدور خطأ الت
        لكي یسأل الموثق عن النشاط الضار الذي ارتكبه أعوانه ، ینبغي أن یأتي هذا النشاط 
  .بها التي أنیطت به أو بسبوظائفهحال تأدیة أي منهم 
 وظیفتـه لـیس  والواقع أن ما یقع من التابع مـن حیـث اعتبـاره داخـلا أو غیـر داخـل فـي حـدود      
المـسؤولیة المدنیـة ممـا أدى  یعتبر فـي أحـوال كثیـرة مـن أدق المـسائل التـي تثیرهـا  إذ ،بالأمر الهین
    .  (4)ارة مناقشات حادة في أوساط الفقه وأدى إلى صعوبات جمة في العملثإلى إ
   إن مسألة تكییف ما یصدر عن التابع من فعل ضار واعتباره في حدود تأدیة الوظیفة أو   
 على نحو یتفق هي الدقة في تحدیدقسؤولیة المدنیة ، ولذلك ینبغي توبسببها من أدق مسائل الم
   .وقصد المشرع
ل بممارستها وله  بأي واجب تفرضه الوظیفة أو یتصالإخلال العموم فإن الفقه رأى أن ىوعل     
 تكاب الخطأ أثناء تأدیة الوظیفة علاقة بها یعتبر خطأ ، كما جرت المحاكم على عدم الاكتفاء بار
  .(5)مما تكون لها علاقة بوظیفته عن الأخطاء التي یرتكبها تابعه ولامسؤٕوانما عدت المتبوع 
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- 52: ادر بتاریخ ومن قضاء المحكمة العلیا في هذا الشأن ما ذهبت إلیه في القرار الص  
أنه من المقرر  قانونا أن المتبوع یكون  :" ومما جاء فیه 71823 في الملف رقم 3891-50
 غیر المشروع متى كان بمناسبة تأدیة وظیفته أو هابعه بعملت عن الضرر الذي یحدثه ولامسؤ
 من 631مادة بمناسبتها ، ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق أحكام ال
 المدنیة عن – رب العمل – ، ولما كان قضاة الموضوع قضوا بمسؤولیة المتبوع القانون المدني
اض شخصیة لا  لأغرواستعملهافعل مستخدمه الذي أخذ في غیابه السیارة خلسة من المستودع 
   ..." في تطبیق القانون أخطئواهم بقضائهم هذا قد نصلة لها بالوظیفة فإ
 ضرورة إظهار العلاقة بین  عن مدىالقضاء الفرنسي عملي أمام الصدد ثار تساؤلوفي هذا    
ولا وحة له ؟ وهل أن المتبوع یبقى مسؤالخطأ المرتكب من جانب التابع والوظائف أو المهام الممن
 التابع في أداء وظیفته إلا أن تصرفاته لا تكون مقطوعة بالكامل  وتعمدحتى في حالات تعسف
  یفة ؟ عن هذه الوظ
   :اتجاهین إلى وانقسملم یتفق القضاء على حل واحد تجاه تلك المسألة    
 إلى أن مسؤولیة المتبوع تظل قائمة رغم تعسف التابع اتجهویمثله القضاء الجنائي الذي  : الأول
  الارتباط بین خطئه وأداء وظیفته بصرف النظر عن قدر ارتباطفي ممارسة وظیفته طالما وجد 
  . حتى تنهض مسؤولیة المتبوعالارتباط یتوافر أي عنصر من عناصرفیكفي أن 
 المكاني الارتباطزمني كالضرر الناشئ وقت العمل أو  الالارتباطوعلى ذلك یكفي توافر   
 بالوسائل كالضرر الناشئ بمساعدة الارتباطكالضرر الناشئ في أماكن العمل وأخیرا یكفي 
 في  قضي بمسؤولیة الموثقالاتجاهوتطبیقا لهذا ،  مل التي یحصل علیها عن طریق العالوسائل
 بعض الأموال المسلمة له بمناسبة عمل یدخل في باختلاس عن قیام أحد الكتبة التابعین له فرنسا
  .(1) الموثقاختصاصات
 إلى أن مسؤولیة المتبوع لا تقوم إلا عندما یكون الفعل اتجه ویمثله القضاء المدني الذي :الثاني 
لتابع قد تم لحساب المتبوع ، فالتعسف في إستخدام الوظیفة لا یمكن أن یتسبب في قیام الضار ل
                                                
   (1) .461°n.vic .llub . 2991-6-11 :vic.ssaC - 
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      .  وما بعدها 12 الدكتور محمد محي الدین سلیم ، ذاتیة مسؤولیة الموثق ، المرجع السابق ، ص ا أشار إلیه-
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المتبوع لا یعفى من مسؤولیته إلا إذا كان تابعه قد :"وتطبیقا لذلك قضي بأن  . مسؤولیة المتبوع
  .(1)"اختصاصاته دون إذن ولأغراض بعیدة عن استخدمهاتصرف خارج نطاق وظیفته التي 
ٕعن مدى مسؤولیة الموثق في حالة قیام تابعه بخداع العمیل وایهامه تساؤل كما أثیر   
 خارج النطاق الوظیفي ارتكب الوظیفي مع أنه لیس كذلك مما یعني أن الخطأ قد باختصاصه
  الحقیقي ؟
 الاعتبارولقد تصدى القضاء للإجابة على التساؤل السابق مؤیدا ضرورة أن یوضع في   
 أن -بحسن النیة-العمیل وترتیبا لذلك قضي بمسؤولیة الموثق إذا اعتقد التحلیل النفسي للعمیل
 التابع قد قام بإنجاز عمل من أعمال الوظیفة في حین على العكس لم تكن هناك صلة موضوعیة
  .(2)بین هذا العمل وبین وظیفة الموثق
   الثالثالفرع 
  وجود النص التشریعي
ذا نص القانون علیها ، فالنص التشریعي هو إن هذه المسؤولیة لا یمكن أن تقوم إلا إ
  .ولذلك تسمى بالمسؤولیة القانونیةمصدرها المباشر ، 
إن توافر الشروط السابقة لا قیمة له ما لم ینص التشریع على إقرار هذه المسؤولیة ، والواقع      
ر له في حالة أن البحث في الشروط الواجب توافرها لقیام مسؤولیة المتبوع عن فعل تابعه لا مبر
  .تثنائیة ولا تقوم إلا بنص قانونيغیاب النص ، لأن هذه المسؤولیة تعتبر مسؤولیة اس
الموثق یسأل عن أخطائه المدنیة سواء كانت عمدیة أم غیر نخلص في هذا الفصل بأن      
ظیفة  ، وسواء كانت شخصیة أم صادرة عن فعل المعاونین والكتبة التابعین له أثناء أداء الوعمدیة
 ، وهي مسؤولیة طبیعیة وعادیة خاضعة لأحكام القانون المدني ، ولا یمكن تمییزها أو بمناسبتها
أثیر القواعد المهنیة الخاصة بهذه المهنة في ن المسؤولیات الأخرى إلا من حیث تعن غیرها م
  . على النحو السابق بیانهطبیعة هذه المسؤولیة
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  الفصل الثالث
  الموثق المدنیة  مسؤولیة دعوى
ٕصة واجب التوثیق واضفاء الرسمیة  بأداء وظیفته وبصفة خاالالتزامیقع على عاتق الموثق 
  .بحیث تترتب مسؤولیته إذا قصر في شيء من هذا
ولا یمكن الحدیث والكلام عن القواعد التي تحكم دعوى مسؤولیة الموثق المدنیة إلا إذا 
وط الواجب قیامها لنهوض هذه المسؤولیة من جهة حددنا أطراف هذه الدعوى من جهة والشر
  .  ثانیة
  الأول المبحث
    الموثق المدنیة مسؤولیةأطراف دعوى
   المدعي والمدعى علیه: كأصل عام طرفا دعوى المسؤولیة المدنیة هما   
  المطلب الأول
  العمیل في مركز المدعى
 ، ویثــار تــساؤل حــول مــدى        المــدعى هــو العمیــل الــذي أصــیب بــضرر نتیجــة خطــأ الموثــق
إمكانیة قبول دعوى المضرور ضد الموثق مباشرة وهل یجب أن یرفعهـا أولا علـى الجهـة التـابع لهـا 
ٕواذا قــصرت فــي أداء التعــویض كــان للمــضرور معــاودة ( الــوزارة وأالغرفــة المنتمــي إلیهــا )الموثــق 
  رفعها مباشرة على الموثق؟
ع دعـواه مباشـرة علـى الموثـق أو علـى الجهـة التـابع یذهب الرأي الراجح إلى أن للمضرور رفـ
وهـذا هـو مـا أكـد  .(1)لها أو علیهما معـا وهـذا مـا یتفـق مـع منطـق مـسؤولیة المتبـوع عـن خطـأ التـابع
علیــه القــضاء الفرنــسي فــي العدیــد مــن الأحكــام وهــو إجــازة رفــع الــدعوى مباشــرة علــى الموثــق دون 
  .(2)الآخرین اختصامحاجة إلى 
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   الثانيالمطلب
  الموثق في مركز المدعى علیه
 هـو الموثــق ویمكـن تحریــك الـدعوى ضـد جهــة العمـل التــي -بحــسب الأصـل-المـدعى علیـه
ویثـار  یتبعها طبق لأحكام مسؤولیة المتبوع عن خطأ التابع ویمكـن للمـضرور أن یختـصمهما معـا ،
  حالتین عن صاحب الصفة في تحریك الدعوى ضده؟الفي 
 خطــأ أصــاب ارتكــب وكــان قــد  أو العــزلهــي إحالــة الموثــق إلــى التقاعــدو : الحالــة الأولــى
العمیل بضرر أثناء الخدمة ، فهل یمكن لهذا العمیل ملاحقته ورفع الدعوى علیه بالرغم من إحالتـه 
  ؟ أو العزل للتقاعد
 رائدة فـي التوثیـق هـو مـسؤولیة الموثـق باعتبارها في فرنسا المحكمة العلیا أرستهالمبدأ الذي 
غیـــر أنـــه لا یمكـــن مقاضـــاته بالنـــسبة  أثنـــاء وجـــوده فـــي وظیفتـــه ارتكبهـــاعــن أعمالـــه الـــضارة التـــي 
للأعمـال اللاحقـة علـى ذلـك وعلـى ذلـك تقبـل دعـوى المـضرور ضـد الموثـق المتقاعـد طالمـا ارتكـب 
  .(1)الفعل الضار حال ممارسته لوظیفته
في رأینا وتطبیقا للقواعد العامة من وهي حالة وفاة الموثق ففي هذه الحالة ف : الحالة الثانیة
ولین عن خطـأ مـورثهم ولكـن  مسؤباعتبارهمحیث الموضوع والإجراءات ترفع الدعوى على ورثته لا 
لا تركـة إلا بعـد " بحسب مآل إلیهم من أمواله بعد الوفاة ویفسر ذلك بالمبدأ المعـروف فـي التركـات 
للمحكوم لـه فـي حـدود مـا آل إلـیهم بـسبب الوفـاة ائه  بأدالتزموا، فإذا حكم بالتعویض " سداد الدیون 
بحیث إذا لم تكف تلك الأموال لتغطیـة مبلـغ التعـویض فـلا یجـوز للمحكـوم لـه الرجـوع علـى أمـوالهم 
 المتــوفى لا یكــون إلا فــي حــدود التركــة ، ذلــك أن ذمــة الموثــق ذالتنفیــ، وبمعنــى أخــر أن  الخاصــة
  .تبقى قائمة إلى حین سداد الدیون
  لب الثالثالمط
   المدنیةمدة تقادم دعوى مسؤولیة الموثق
لـم یـنظم مـسؤولیة الموثـق المدنیـة ( 20/60)وكما قلنا أن قانون مهنة التوثیـق الحـالي رقـم          
ولا حتـى دعـوى هاتـه المــسؤولیة بـصفة خاصـة ، ومـن ثمـة تبقـى خاضــعة للأحكـام والقواعـد العامــة 
  .القانون المدنيالمقررة في 
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طبقـا  سـنة خمـسة عـشرة  بمـضي تنقـضي وبـالرجوع إلـى هـذا الأخیـر فـإن دعـوى التعـویض        
تــسقط دعــوى التعــویض بإنقــضاء خمــسة :" التــي تــنص علــى أنــه مــن القــانون المــدني  331للمــادة 
  ."عشرة سنة من یوم وقوع العمل الضار
  المبحث الثاني
  أركان مسؤولیة الموثق المدنیة 
الخطـأ و :  ثلاثة هي على مقومات - مسؤولیة أيشأنها شأن-دنیة المالموثق تقوم مسؤولیة  
  .ة، و رابطة سببیة ، فإذا انتفى أحد تلك العناصر انتفت المسؤولیالضرر
  الأول المطلب
  المدنیةمسؤولیة الموثق الخطأ في 
مـــع تفـــادي - الموثـــق المدنیـــةمـــسؤولیةالـــلازم لقیـــام  ي الخطـــأ التـــوثیقيیتطلـــب منـــا البحـــث فـــ      
في  المطلوبة  الخطأ درجة ثم ما هي؟الذي یقاس به خطأ الموثق معیار لل أن نعرض أولا -تكرارال
    ما هي صور هذا الخطأ ؟وأخیرامسؤولیته ؟ 
  الأولالفرع 
  معیار خطأ الموثق
هي في أصلها من و، ذات طبیعة قانونیة خاصة المدنیة أن خلصنا أن مسؤولیة الموثق سبق و  
   . من القانون المدني و ما بعدها421 على أساس المادة  الموثقلطبیعة تقصیریة فیسأ
   عن المعیار الذي یقاس به خطأ الموثق؟  هناتساؤل و یثار   
أولهمـا شخـصي ، حیـث یتعـین النظـر إلـى : یمكن أن یقاس الخطأ التقـصیري بأحـد المعیـارین      
مرتكـــب ، أي أن المعیـــار الـــشخص مرتكـــب الفعـــل فـــي ذاتـــه دون النظـــر موضـــوعیا إلـــى الفعـــل ال
الشخصي لقیاس الخطأ التقصیري یقوم على البحث في شخصیة المخطأ و نیته و ضـمیره للكـشف 
لا شـك مـن هـذه الناحیـة فـي عدالـة هـذا المعیـار لأنـه یقـیس مـسؤولیة كـل شـخص  ، والانحـرافعن 
حـدى و هـو أمـر ول على مسؤ ، إلا أنه یتطلب بحثا ذاتیا في صفات كل (1)بمقدار فطنته و یقظته
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دد مـع ذاتي غیـر عـادل لأنـه یـؤدي إلـى التـشو بالتـالي یكـون المعیـار الـ قد یستعـصي علـى القاضـي
  . (1)الشخص الحریص و إلى التساهل مع المهمل
بطـا ووافیـا بـالغرض ولا فائـدة معیـار لا یـصلح أن یكـون معیـارا منظهذا إلى جانب أن هـذا ال  
 وقــد حــاق بــه الــضرر المتــسبب فیــه شخــصا فــوق المــستوى منــه بالنــسبة للمــضرور والــذي لا یعنیــه
اهر النفسیة بقدر ما تعنیه الظواهر وفضلا أن القانون لا تعنیه الظ .(2)العادى أو دون هذا المستوى
ثم أن التعویض جـزاء مـدني ولـیس عقوبـة جنائیـة وبالتـالي یجـب النظـر إلـى التعـدي . (3)الاجتماعیة
  .(4)في ذاته ولیس للمتعدي
ذا فقــد إســتقر الفقــه علــى ضــرورة تقــدیر الخطــأ علــى أســاس معیــار موضــوعي فیقــاس ولهــ  
 بــسلوك مجــرد مــن ظروفــه الشخــصیة فیــصبح شخــصا عادی ــا ، فهــو لــیس بــشدید الیقظــة الانحــراف
 وبنـاءا  ،(5)زل عـن الـشخص العـادينـفیرتفع بذلك عن الشخص العـادي ، ولا هـو محـدود الیقظـة فی
لــشخص المعتـاد الــذي یمثــل أواسـط النــاس ، ویكــون فـي نفــس مهنــة  لــسلوك االانحـرافعلیـه یقــاس 
 كظـروف الزمـان والمكـان ولالمـسؤ ویوجد في نفس الظروف الخارجیة التي وجد فیهـا هـذا ولالمسؤ
  .(6) بالظروف الداخلیة أو الذاتیة كمرضه ، أو عدم إبصاره ، أو عدم فطنتهوالاعتداددون النظر 
الموضـوعي للخطـأ ینطـوي بتـسلیم جزئـي بقیـام المـسؤولیة علـى ولا ریب بـأن الأخـذ بالمعیـار   
أساس تحمل التبعة ، لأن الشخص الذي دون مستوى الشخص العادي في الفطنـة والیقظـة ، یجـب 
علیه وفقا لهذا المعیار أن یتحمل تبعة نشاطه فیما ینزل فیه عن المستوى العادي ، فكان المطلـوب 
سطهم في ذلـك ، فمـن عـلا علـى الوسـط كـان علـوه انة ما بلغ أومن الناس جمیعا أن یبلغوا من الفط
  .غنما ، ومن نزل كان نزوله غرما
 الفقـــه والقــــضاء فـــي فرنــــسا إلـــى الأخــــذ بالمعیــــار اتجــــهوفیمـــا یخــــص خطـــأ الموثــــق ، فقـــد   
الموضوعي لقیاس هذا الخطأ ، والذي یتمثل في قیاس فعـل موثـق علـى فعـل موثـق متوسـط الكفایـة 
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میر والعــالم بأصـول فنــه ، وهكـذا یــسأل الموثـق عــن كـل إهمــال أو خطـأ لا یرتكبــه والیقظـة وذو ضـ
نفـس الظـروف الخارجیـة الموثـق الأمـین ، متوسـط الكفایـة والیقظـة والعـالم بأصـول فنـه إذا وجـد فـي 
ول ، فـلا نقـیس خطـأ الموثـق علـى سـلوك موثـق أخـر شـدید الیقظـة والـذكاء ملمـا بكـل للموثق المـسؤ
ٕ، ولا علــى ســلوك موثــق قلیــل الیقظــة والــذكاء ، وانمــا علــى ســلوك موثــق متوســط جوانــب القــانون 
    .الیقظة والذكاء وملم بأصول فنه
  الثانيالفرع 
  درجة خطأ الموثق
إن التساؤل الذي یطرح هنـا هـو هـل أن القـانون یـشترط درجـة معینـة مـن الجـسامة فـي خطـأ   
  ؟كون عمدیا أو جسیماهل یشترط أن یٕالموثق ؟ واذا كان الجواب بالإیجاب ف
 ولامـسؤیكـون الموثـق :"علـى أنـه ( 20/60) من قـانون التوثیـق الحـالي رقـم 43تنص المادة   
  ."ي العقود التي یحررها هذا الأخیرمدنیا عن الأخطاء غیر العمدیة التي یرتكبها نائبه ف
خطـأ ومـن خـلال هـذا الـنص وهـو الـنص الوحیـد فـي قـانون التوثیـق الـذي أشـار إلـى درجـة ال  
ولا عـن الأخطـاء غیـر العمدیـة التـي یرتكبهـا منه أن الموثـق إذا كـان مـسؤیستشف الذي التوثیقي ، و
 ولا كـذلك عـن الأخطـاء الـصادرة منـهولـى وفـي ظـل غیـاب الـنص أن یكـون مـسؤنائبـه فمـن بـاب الأ
  .وسواء أكانت عمدیة أو غیر عمدیة
ا من القانون المدني وهي مسؤولیة  وما بعده421ومادام أن الموثق یسأل وفقا لنص المادة   
كما رأینا في أساسها مسؤولیة تقصیریة ، ومن ثم یسأل الموثـق لـیس فقـط عـن أخطائـه الجـسیمة أو 
و إهمـــال بـــسیط لا یرتكبـــه موثـــق متوســـط الحـــرص والیقظـــة ٕالعمدیـــة ، وانمـــا أیـــضا عـــن أي خطـــأ أ
خطــأ الموثــق طالمــا كــان یــشكل  جــسامة معینــة فــي شــتراطلإوالدرایــة القانونیــة ، ومــن ثــم لا محــل 
  . في السلوك المألوف للموثق العادي في نفس الظروف الخارجیةانحرافا
 یـوفر حمایـة للمــضرور مـن خطـأ الموثــق ، ویحـث الموثـق علــى أداء الاتجــاهویبـدو أن هـذا   
  .  مهمته بحرص ویقظة وأمانة من ناحیة أخرى
  الثالثالفرع 
  صور خطأ الموثق
ب المرحلـة سمرتكـب مـن قبـل الموثـق ، ویمكـن تقـسیم هـذه الـصور بحـتتنـوع صـور الخطـأ ال  
ثیقي إلــى  هــذا الأســاس نقــسم الحــدیث فــي صــور الخطـأ التــوزمنیــة التــي وقــع فیهــا الخطــأ ، وعلــىال
 قد تقع من الموثق قبل تحریر العقد ، وأخرى تقـع أثنـاء كتابـة وتحریـر ثلاث مراحل ، فهناك أخطاء
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، وسنتطرق لصور الخطأ التـوثیقي فـي وتوقیع الأطراف له تحریر العقد العقد ، وثالثة قد تحدث بعد
  .هذه المراحل الثلاث تباعا
   :صور لأخطاء الموثق السابقة لتحریر العقد / أولا
  الرئیــسیة لعملیــة ونــشاط التوثیــق الانطــلاقیمثـل إســتقبال الموثــق للزبــون داخــل مكتبــه نقطـة 
ل تحریر العقـد التـوثیقي مخالفـة لقواعـد القـانون ، وأهـم ولكن قد یحدث أن یقترف بعض الأخطاء قب
  :یلي  أخطاء الموثق في هذه المرحلة تتمثل في ما
لا :" من قـانون التوثیـق الحـالي علـى أنـه 51تنص المادة  : رفض التوثیق بدون مبرر قانوني -(أ
ب تحریـره مخالفـا یجوز للموثق أن یمتنع عن تحریر أي عقد یطلب منه ، إلا إذا كـان العقـد المطلـو
  "للقوانین والأنظمة المعمول بها 
فالمــشرع لــم یجعــل ســلطة التوثیــق ســلطة تقدیریــة بیــد الموثــق بمقتــضاها یوثــق لمــن ومتــى   
ٕوكیــف مــا شــاء الموثــق ، وانمـا هــي ســلطة قانونیــة تحــتم وتلــزم الموثــق بتوثیــق أي عقــد یطلــب منــه 
  .ل بهاتوثیقه ما لم یكن مخالفا للقانون والأنظمة المعمو
 العقــد المطلــوب منــه توثیقــه أن یكــون، فــإذا رفــض الموثــق توثیــق عقــد مــا دون وترتیبــا لهــذا  
مخالفا للقوانین والأنظمة المعمول بها ، فإنه بسلوكه هذا یعد مخطئا لما في هذا الرفض مـن عرقلـة 
یــصیب كــان نوعیــا أو شخــصیا ، ممــا قــد   منهــا مــاالانتقــاءفــي توثیــق المعــاملات والتــصرفات أو 
تفرقــة مــن حیــث عامــة دون أي أن القــانون قــد كلــف الموثــق بخدمــة الزبــون بــضرر ، خــصوصا و
   .  الأشخاص أو الموضوع
 قــد یكــون العقــد المطلــوب ثوثیقــه لا یــدخل فــي نطــاق إختــصاص  :عــدم إختــصاص الموثــق -(ب
  .(1)الموثق الشخصي أو الموضوعي أو الزماني
شـریطة أن یكـون هـذا الـرفض مؤسـسا علـى توثیـق الحریـة رفـض لموثـق ٕواذا كنـا قـد رأینـا أن ل      
 أو الشخـــصي اختـــصاصه مأســـباب جدیـــة تبـــرره مـــن الناحی ـــة القانونیـــة ، ومـــن هـــذه الأســـباب عـــد
 ثــل هــذه الأحــوال إذا رفــض التوثیــق الموضـوعي أو الزمــاني ولا أحــد یــستطیع أن یلــوم الموثــق فـي م
 عـن الأضـرار التـي تـصیب وتلحـق الزبـائن بـسبب قبولـه ٕوالا فإنه یمكن مساءلته من الناحیة المدنیة
 المـسلك یمثـل ا وسـواء أكـان یعلـم بـذلك أو لا یعلـم ، فهـذاختـصاصاتهتوثیق ما لا یدخل فـي نطـاق 
  .  الموثقاختصاص یصیب الزبائن بأضرار تتمثل في بطلان العقد التوثیقي لعدم  قدخطأ
                                                
 فـي الثالـث المبحـث  الفـرع الـسادس مـن المطلـب الأول مـن ، أنظر فـي ذلـكق بإختصاصات الموثق قیما یتعل تفادیا للتكرار الممل(1)
 . وما یلیها92 ، ص  "واجب إضفاء الرسمیة" ـ بون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التمهیدي من الرسالة والمعنالفص
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من الأخطاء التـي قـد  : المعلومات المسبقة نصح للزبائن وطلبالإمتناع الموثق عن تقدیم  -(ج
تقترف من قبل الموثق قبل تحریر العقد إحجامه عن نصح المتعاقدین بمـا یحفـظ حقوقهمـا حتـى لـو 
  . لم یؤدي ذلك إلى تحریر العقد
 فـرد أو هیئـة مـن استـشارة ا تحریرهــقبـلو  فـي بعـض العقـود علـى الموثــقأن القـانون یحـتم كمـا  
حتى ولو كان الرأي في ذاتـه غیـر ملـزم للموثـق ، كطلـب الموثـق ،  مات منها وطلب المعلوالهیئات
 إلیهــا فــي تقریــر الأهلیــة للاســتنادلــرأي الطبیــب المحلــف فــي تحدیــد الأهلیــة فــي الــشهادات الطبیــة 
  . في أهلیتهمالقانونیة بالنسبة للوكالات والتصرفات القانونیة بالنسبة للأشخاص المشكوك
ن المشرع یفرض على الموثق طلب معلومات قبل تحریر العقـد الرسـمي وأحیانا أخرى نجد أ  
وتوثیقه ، وسواء أكان هذا الطلـب موجـه للأطـراف المعنیـة بالعقـد ، أو هیئـة مـن الهیئـات ، وصـورة 
العقار محل العقد من المحافظة العقاریة للوقوف علـى حالة ذلك طلب الموثق للمعلومات الخاصة ب
  .المساحة المتبقیة  أو القیود المثقل بها
ولمــا كانــت لهــذه الإجــراءات التمهیدیــة والــسابقة علــى العقــد مــن الأهمیــة بمكــان فــي تــوفیر   
الأمـن القـانوني للأطـراف المتعاقـدة، فـإن إخـلال الموثـق لهـا أو إغفالهـا بعـدم تقـدیم النـصح للعمـلاء 
 تجعـل ا مـن عقـد لأخـروهي تختلف فیمـا بینهـ،  عن طلب المعلومات الكافیة عن كل عقد وامتناعه
 كاكتـشاف المتعاقـدین  لحقـوقمـساس مـن الإخـلالن هـذا قـد ینجـر عـمنـه مخطئـا بـسلوكه هـذا، لمـا 
 ناقصة أو غیر موجودة أصـلا كـون أن البـائع قـد تـصرف  في الشیاعأن المساحة المبیعةبعد العقد 
  .فیها كلیة
 فیمـا واكتـشف عقـار رىاشـت الذي تعویض للمضرور  موثق بأدائه، قضي علىلذلك وترتیبا   
بعـد بـأن مـساحته فـي أرض الواقـع أقـل مـن المـساحة المدرجـة فـي العقـد التـوثیقي نتیجـة لعـدم قیامـه 
 القــانوني الإیجــابي المتمثــل فــي التأكــد مــن صــحة العقــود الموثقــة ونــصح الطــرفین بمــا یحقــق هبــدور
القاضــي ( الغرفـة العقاریـة)علیـا وممـا جـاء فـي قـرار المحكمـة ال  والقـوانین الـساریة ،اتفاقهمـا انـسجام
  أن یقوم بدوره القـانوني الإیجـابي -أي الموثق-وعلیه كان على الطاعن :"... برفض طعن الموثق
بإرشـاد الطـرفین إلـى مـا یـنص علیـه القـانون وأن یحـرر العقـد فـي حـدود مـا یملكـه المتعاقـدین لا أن 
  .(1)..."لواجبات التي یعرضها علیه القانونیتخذ موقفا سلبیا كما هو علیه في دعوى الحال مخالفا ل
                                                
 المجلــة القــضائیة ، العـــدد الثـــاني  ، 309573 قــي الملـــف رقــم 6002-21-31بتـــاریخ ( الغرفــة العقاریــة)قــرار المحكمـــة العلیــا  (1)
 .121-021 ، ص 3102 العدد الأول ، یونیو  المجموعة الثانیة ، ، مشار إلیه في مجلة الموثق ،8002لسنة 
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 یجـب علــى  :الإكتفـاء بالبحـث الـسطحي للوثـائق والـسندات وبطاقـات الهویـة المقدمـة إلیـه -(د
الموثــق أن یراعــي الأصــول الفنیــة والعلمیــة فــي توثیــق العقــد الرســمي ، إذ یفتــرض إختیــاره وكفائتــة 
  تخصـصه العلمـي وخبراتـه الفنیـة والعلمیـة المكتـسبةللقیام بهذه المهمة ، أنه أهلا للقیـام بهـا بحـسب
 ومـدى فإذا أهمل الموثق فـي بحثـه عـن مـدى صـحة الوثـائق والـسندات والـشهادات وبطاقـات الهویـة
 وســلامتها مــن الناحیــة الــشكلیة أو الظاهریــة وفقــا للمعیــار انطباقهــا علــى الأطــراف الحاضــرة أمامــه
 البحـث فـي اكتفـيوكـان قـد ، ول مـن أواسـط مهنتـه  خطـأ الموثـق المـسؤالموضـوعي الـذي یقـاس بـه
نـه یكـون ، فإ ودون التعمـق فـي التحقـق منهـا سلامتها ومدى صحتها بالبحث الظاهري أو الـسطحي
إسـتند  عـن خطئـه ، إذا مـا تترتـببذلك السلوك مخطئا ، ویمكـن إلزامـه بتعـویض الأضـرار التـي قـد 
   . إلیها في توثیق عقد ما
   :وتحریره  العقد لكتابة المعاصرةموثق صور لأخطاء ال/ ثانیا
وتتمثل هذه الأخطاء في مخالفة الموثق للأحكام القانونیة المنظمة للعقد التوثیقي وهـي علـى   
وجه الخصوص قد وردت في قانون التوثیـق الحـالي والقـانون المـدني، ویمكـن حـصر هـذه الأخطـاء 
      : فما یلي 
خــلال تحریــر العقــد وكتابتــه ، قــد یرتكــب : لتــوثیقي أخطــاء الموث ــق فــي كتابــة وضــبط العق ــد ا( أ
، ویمكن تقسیم هـذه الأخطـاء بـالنظر إلـى الآثـار المترتبـة علیهـا إلـى كتابیةالخطاء الأالموثق بعض 
  (.قانونیة) فنیةوأخرىأخطاء مادیة 
 وتتمثــل تلــك الأخطــاء فـي غلطــات القلــم والغلــط فــي الحــساب ســواء :أخطــاء الموثــق المادیــة  -1
 شـریطة أن أخـرىالعقـد محـررا بالیـد أو بالآلـة الراقنـة أو بـأجهزة الإعـلام الآلـي أو بأیـة وسـیلة أكـان 
  .یحرر العقد في نص واحد تسهل قراءته
 كتابـة فـي ولم یتناول المشرع في قانون التوثیق الحالي أو الذي سـبقه تعریـف الخطـأ المـادي  
 منـه 782الإداریـة الجدیـد قـد عرفـه فـي المـادة  غیـر أن قـانون الإجـراءات المدنیـة والعقد التـوثیقي ،
  ."لواقعة مادیة أو تجاهل وجودها یقصد بالخطأ المادي عرض غیر صحیح :"بأنه 
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: ویأخــذ الخطــأ المــادي فــي كتابــة العقــود الرســمیة مــن قبــل الموثــق عــدة صــور منهــا مــثلا   
 ط كلمـة أو عـدة كلمـاتتدوین حسابات زائدة أو ناقصة ، تدوین كلمة أو عدة كلمات خاطئـة ، سـقو
    . (1)"صق قص ل" یا الإعلام الآلي في تقنیة سیما ما جلبته تكنولوجلا
 بالـصفة للاعتـدادوهذه الأخطاء المادیة لا تتصل بالأصول الفنیة لمهنة التوثیق ، ولا مجال   
تطبیقـا  بمعنى أنه كما قد ترتكب من قبل الموثق قد ترتكب من غیـر الموثـق المهنیة لمن یقوم بها ،
، فالخطأ المادي مـلازم " من لا یخطئ لا یصیب " وكذا " من لا یعمل هو الذي لا یخطئ " لمبدأ 
لكل مخلوق في كل عمل یأتیه فالمبـدأ إذن هـو وجـود الخطـأ فـي كـل عمـل وفـي كـل حركـة كالخطـأ 
والخطــأ فــي تفــسیر ، وخطــأ عــض اللــسان فــي حركــة المــضغ ، فــي زل ــة اللــسان فــي حركــة النطــق 
  .(2) وخطأ المشرع في صیاغة بعض النصوصالاجتهادنون في عملیة القا
ٕواذا كانت الأخطاء المادیـة فـي العقـود التوثیقیـة شـائعة ومـن الـصعب جـدا تفادیهـا مهمـا بلـغ   
یـأتي فـي نـصوصه مـا یـنظم حـرص الموثـق ، إلا أن المـشرع فـي القـانون المـنظم لمهنـة التوثیـق لـم 
 مــا أشــارت إلیــه باســتثناء -بــالرغم مــن خطورتهــا-ذه الأخطــاءالإجــراءات المتبعــة بــشأن تــصحیح هــ
والتـي تـنص علــى  بـصفة خاصــة(5)والمـصادقة علیهـا (4) والتــشطیبات(3) مـن الإحـالات1/62المـادة 
ویــــصادق علــــى الإحــــالات فـــي الهــــامش ، أو فــــي أســــفل الـــصفحات وعلــــى عــــدد الكلمــــات :" أنـــه 
 الــشهود الاقتــضاءقبــل الموثــق والأطــراف وعنــد المـشطوبة فــي العقــد بــالتوقیع بــالأحرف الأولــى مـن 
                                                
اء المادی ـــة الإجـــراءات العملیـــة فـــي تـــصحیح الأخطـــ"  ، محاضـــرة بعنـــوان  الموثـــق بمجل ـــس قـــضاء باتنـــةالأســـتاذ عـــلاوة ب ـــوتغرار (1)
 فــي الیــوم 0102-40-92: بقاعــة المحاضــرات بمعهــد الفندقــة ببوســعادة بتــاریخ ألقیــت  " والقانونیــة والإجرائیــة فــي العقــود التوثیقیــة
 .20، صناحیة الوسط ومجلس قضاء المسیلة الدراسي المشترك بین تنسقیة الموثقین بالمسیلة والغرفة الجهویة للموثقین ل
تـــصحیح الأخطـــاء المادیـــة فـــي " الله مـــسعود الموثـــق بـــسیدي أمحمـــد مجل ـــس قـــضاء الجزائـــر ، محاضـــرة بعن ـــوان  الأســـتاذ عبیـــد ا(2)
 فـي الیـوم الدراسـي المـشترك بـین 0102-40-92: ألقیـت  بقاعـة المحاضـرات بمعهـد الفندقـة ببوسـعادة بتـاریخ " المحررات الرسمیة 
 .60احیة الوسط ومجلس قضاء المسیلة ، صتنسقیة الموثقین بالمسیلة والغرفة الجهویة للموثقین لن
وتتمثل فـي حـرف أو كلمـة أو جملـة تكتـب فـي هـامش الـصفحة  "  siovner seL"تسمى الإحالات أیضا بالردود أو التخریجات  (3)
  . أو أسفلها لإستدراك نقصان أو لتعویض مشطوب على أن یصادق علیها من یعینه القانون 
 . بها الاعتدادحجب أو لا یحجب نهائیا على حرف أو كلمة أو جملة أو أكثر بما یفید عدم التشطیب هو التسطیر بشكل ی (4)
مضمونه التأكیـد علـى وجـود یكون التصدیق بشأن العقد التوثیقي بأنه التوقیع بالأحرف الأولى من قبل المتدخلین في العقد یعرف  (5)
 مـن قــانون تنظــیم 72-62یقي وهــذا التعریـف مــستخلص مـن المــادتین  التخریجــات والكلمـات المــشطوبة فـي العقــد التــوثأوالإحـالات 
 . مهنة التوثیق
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 مـــن القــانون المـــدني وهــي لا تتعلـــق بكیفیــة تـــصحیح (1)111-701-48المــواد ، وكـــذا  "والمتــرجم
      . المشوبة بأخطاء مادیةٕالعقود التوثیقیة ، وانما تناولت بیان الآثار المترتبة على العقود 
 هـو أنـه إذا كـان العقـد التـوثیقي مـشوب وثیـق فـي قـانون التومعنـى هـذا الـنص الوحیـد والیتـیم
بأخطــاء مادیــة لا یملــك فیهــا الموثــق ســلطة تــصحیحه إلا بتــدخل أطــراف هــذا العقــد لمــصادقة تلــك 
طـرف المتـضرر لهـو كیـف للموثـق أو لالتصحیحات بالإحالة أو التشطیب والتساؤل الذي یثـار هنـا 
 لم الطرف الأخر وكان سيء النیة بـأنمن الخطأ أن یجمع أطراف العقد مرة أخرى خصوصا إذا ع
 على حـضوره أمـام الموثـق ؟ وهـل أن حـضور الأطـراف مـرة العقد مشوب بأخطاء یتوقف تصحیحه
 وهـل أن كـل الأخطـاء  الخطـأ أمـر هـین وسـهل فـي كـل الأحـوال ؟اكتـشافأخـرى أمـام الموثـق بعـد 
لإجــراءات الــواردة فــي عـا لتب حتــى یــستلزم تــصحیحها علــى نفــس الدرجــةالمادیــة فــي العقــد التــوثیقي 
  ؟ السالف الذكر النص
بدایـــة إن مـــسألة إعـــادة إحـــضار أطـــراف العقـــد مـــرة أخـــرى أمـــام الموثـــق للمـــصادقة علـــى 
خــصوصا بالنــسبة للأطــراف الناكلــة ، الإحــالات والتــشطیبات هــو أمــر صــعب مــن الناحیــة العملیــة 
لعقـد مـن الناحیـة الأخلاقیـة ولـیس  النص المشار إلیه أعلاه یخاطـب أطـراف ا ، كما أناتفاقهاعلى 
طالمــا أنــه لــم یعطــي للموثــق أو للطــرف المــضرور مــن الخطــأ المــادي آلیــات وســلطات   ،القانونیــة
ٕ، فهذا الإجراء وان صلح بالنسبة للبعض  لإجبار الطرف الأخر على الحضور قصد تصحیح العقد
  . فإنه لا یصلح لبعض الأخر والأشخاص مختلفون
وص القانونیة كما أسـلفنا الخاصـة بـالإجراءات المتبعـة لتـصحیح العقـد وفي ظل غیاب النص
 بتــاریخ تقنیـــات مهنــة التوثیـــق وبالممارســة المقارنـــة استئناســـافقـــد جــرى العمـــل التــوثیقي ،  التــوثیقي
  .التمییز بین نوعین من الأخطاء المادیة 
فـي العقـد أو بـصمیم  تلـك التـي لا تمـس بالعناصـر الجوهریـةهـي  و: أخطاء مادیة غیر جوهریـة -
هویة الأطراف المتعاقدة وتعیین المحل حجما أو مساحة أو ثمنا أو الآجـال مـع وجـود ملـف قاعـدي  
                                                
  الحــساب ولا غلطـات القلــم لا یــؤثر فـي صــحة العقـد مجــرد الغلـط فـي:" مــن القـانون المـدني الجزائــري علـى أنــه 48تـنص المـادة  (1)
  ."ولكن یجب تصحیح الغلط
 مـن 111، أمـا المـادة ...."  علیـه وبحـسن النیـة اشـتملفیـذ العقـد طبقـا لمـا یجـب تن:" من نفـس القـانون علـى أنـه 701وتنص المادة 
 عنها من طریق تأویلیهـا للتعـرف علـى إرادة الانحرافإذا كانت عبارات العقد واضحة فلا یجوز :"نفس القانون كذلك فتنص على أنه 
مـشتركة للمتعاقـدین دون الوقـوف علـى المعنـى الحرفـي ما إذا كان هناك محل لتأویل العقـد ، فیجـب البحـث عـن النیـة الأ. المتعاقدین 
 في ذلـك بطبیعـة التعامـل ، وبمـا ینبغـي أن یتـوافر مـن أمانـة وثقـة بـین المتعاقـدین ، وفقـا للعـرف الجـاري فـي الاستهداءللألفاظ ، مع 
 " .المعاملات 
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التـي ...( شهادة میلاد، عقد الملكیة، دفتر عقـاري، حكـم قـضائي ) منه المعلومات المدونة استمدت
م المــسحي أو رقــم شــهادة  الخطــأ فــي الــرقأمثلتهــان الخطــأ قــد وقــع فــي النقــل لا غیــر ومــن تبــین أ
  .المیلاد أوفي حدود العقار
 مـن تلقـاء  بنقـل النـسخة عـن الأصـل كمـا هـيفإذا كان الخطأ من هذا القبیـل یتـدخل الموثـق  
فـي شـكل  تـدوین إشـهاده عـن ذلـك  شـرطدون الحاجـة لحـضور أطـراف العقـد مـعا تـصحیحه ونفـسه
 الـذي یجـب أن یـتم التثبـت منـه سـتدراكيالاملاحظة في أخر العقد ، وتـسمى هـذه الطریقـة بالتـذییل 
وأن تبقـى محفوظـة بأصـل العقـد ، وأن یستند إلى دلیل قوي یتمثل في الوثیقة التي بني علیهـا العقـد 
 ، وهــذه الطریقــة معمــول بهــا فــي التوثیــق المقــارن لاســیما تحــت طائلــة المــسؤولیة القانونیــة بأنواعهــا
هــا مــن طــرف الجهــات التــي یتعامــل معهــا الموثــق التوثیــق الفرنــسي وهــي مــشروطة بقبــول العمــل ب
  .(1)الحفظ العقاري والسجل التجاري وغیرهاك
  حتـى ولـو كانـت غیـر جوهریـةوفي رأینا فـإن تـصحیح الأخطـاء المادیـة علـى النحـو الـسالف
تمییز بـین مـا هـو   التوثیق والقانون المدني هناك في قانونطالما لیس مخالف للقانون ، اجتهادیعد 
طأ جوهري وما یـشكل خطـأ غیـر جـوهري ، كمـا أن دور الموثـق هـو تطبیـق القـانون ولـیس یشكل خ
 الإدارة المتعامـــل معهـــا مـــن قبـــل المـــوثقین فـــي قبـــول تلـــك اعتیـــادخلـــق النـــصوص ، و أخیـــرا فـــإن 
  . أمام القضاءالتصحیحات لا تجعل الموثق في منأى عن المسؤولیة
 نــرى عــن أخطــاء مادیــة تافهــة ولا قیمــة لهــا ربمــا وهنــا وفــي ســبیل تفــادي مــسؤولیة الموثــق  
ضـرورة تــدخل الجهــات القائمــة علـى التــشریع بتخــصیص فــصل كامــل فــي قــانون التوثیــق للأخطــاء 
 بـــین الأخطـــاء الجوهری ـــة وغیـــر وضـــرورة تفریقهـــا المادی ـــة فـــي العقـــود التوثیقیـــة وكیفی ـــة تـــصحیحها
 أسـوة بمـا ة لحـضور أطـراف العقـدٕ واعطاء الموثق سلطة تصحیح الأولى منها دون الحاجـالجوهریة
أیـــن خـــصص خمـــسة نـــصوص قانونیـــة تبـــین ( 45إلـــى 94المـــواد)فعلـــه فـــي قـــانون الحالـــة المدنیـــة 
 فضلا عـن الأحكـام الخاصـة بإبطـال العقـود ٕكیفیات واجراءات تصحیح مختلف عقود الحالة المدنیة
-469-369-782-682-382)وكــذا قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة فــي مــواده ، الخاطئــة 
التـــي بینـــت كیفی ـــات تـــصحیح الأخطـــاء المادیـــة فـــي الأحكـــام والقـــرارات القـــضائیة ولـــو بعـــد ( 569
    .صیرورتها نهائیة وحیازتها لقوة الشيء المقضي فیه
                                                
ءات العملیــة فـــي تــصحیح الأخطــاء المادیـــة الإجــرا " :لــس قـــضاء باتنــة ، محاضــرة بعنـــوانالأســـتاذ عــلاوة بـــوتغرار الموثــق بمج (1)
 .60، المرجع السابق ، ص " والقانونیة والإجرائیة في العقود التوثیقیة 
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 الجوهریــة للأطــراف والالتزامــات وهــي تلــك الأخطــاء الماســة بــالحقوق : أخطــاء مادی ــة جوهریــة -
  .الآجال  المنصب على المساحة أو الثمن أو طأالخ: المتعاقدة ومن أمثلتها 
 مــن قــانون التوثیــق والتــي 1/62 الموثــق إلــى نــص المــادة احــتكمفــإذا كــان الخطــأ جوهریــا   
تــستلزم حــضور الأطــراف مــن جدیــد وتــصحیح الخطــأ أو إعــداد عقــد تعــدیلي وهــي الطریقــة الودیــة 
 أطـــراف العقــد لإلـــزام الأطـــراف  بـــین الأطــراف ، وهنـــاك طریقـــة قــضائیة بـــسعي مــن أحـــدوالاتفاقیــة
     .  الأخرى بموجب حكم قضائي لتصحیح الخطأ أمام الموثق محرر العقد
 جـرى القـضاء فـي بعـض المحـاكم الجزائریـة علـى قبـول دعـوى الموثقـون وفي الحالـة الأخیـرة  
  .(1) واردة في العقود المحررة من قبلهمتصحیح أخطاء مادیة في بالصفة والمصلحة  لهموالاعتراف
وفي رأینا هنا نـرى ضـرورة تـدخل المـشرع بتخـصیص نـص فـي قـانون التوثیـق یؤكـد ویكـرس 
فــي  مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 31 عمــلا بالمــادة  الموثــق(2)صــراحة صــفة ومــصلحة
الطلــب القــضائي لتــصحیح الأخطــاء المادیــة الجوهریــة وغیــر العمدیــة فــي العقــود التوثیقیــة حتــى لا 
ة دعاوي الموثقین الرامیة للتصحیح مختلـف فیهـا أمـام القـضاء بـین القبـول والـرفض علـى مسألتبقى 
  .  الصفة والمصلحةانعدامأساس 
فصفة الموثق في الطلب القضائي لتصحیح العقد تتمثل في كونـه  محـرر العقـد  والمفـوض 
 الأطـراف المتعاقـدة القانوني على تكمله إجراءاته القانونیة ، أمـا المـصلحة فتتمثـل فـي حمایـة حقـوق
  .رجة الثانیةة بالدتمسؤولیعاد ستبٕوابالدرجة الأولى بالأمن القانوني 
      :( القانونیة)أخطاء الموثق الفنیة  -2
المقــصود بالأخطــاء الفنیــة أو القانونیــة للموثــق ، تلــك الأخطــاء التــي تتعلــق مباشــرة بمهنــة   
 صدورها من غیر الموثـق مثـل الخطـأ فـي التوثیق ، حیث تكون لصیقة بصفة الموثق ، ولا یتصور
 ، ویمكــــن تقـــسیمها إلـــى أخطـــاء فنیــــة وتطبیـــق القـــانون أثنــــاء تلقـــي العقـــود التوثیقیـــةفهـــم وتفـــسیر 
   . موضوعیة ، وأخرى إجرائیة
 وتتعلق بالخطأ في تطبیق القوانین الموضـوعیة وهـي متعـددة ومـن  :الأخطاء الفنیة الموضوعیة -
  :أمثلتها 
                                                
الإجــراءات العملیــة فـــي تــصحیح الأخطــاء المادیـــة  " :لــس قـــضاء باتنــة ، محاضــرة بعنـــوانالأســـتاذ عــلاوة بـــوتغرار الموثــق بمج (1)
 .70-60، المرجع السابق ، ص " یة وثیقوالقانونیة والإجرائیة في العقود الت
لا یجـوز لأي شـخص ، التقاضـي مـا لـم تكـن لـه الـصفة و :"  مـن قـانون الإجـراءات المدنیــة والإداریـة علـى أنــه 31 تـنص المـادة (2)
دام الإذن إذا مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون ویثیر تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو فـي المـدعى علیـه كمـا یثیـر تلقائیـا انعـ
 ".ما اشترطه القانون 
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  .ل في العقود الخاضعة لرسم تصاعديب نسب التسجیالخطأ في حسا 
 .الخطأ في نسب التوریث كالثلث بدلا من السدس أو الربع بدلا من الثمن في قانون الأسرة 
 .تنزیل أولاد البنات في قانون الأسرة  
 .توریث القاتل 
 .إبرام عقد زواج لإحدى الفئات الخاضعة لرخصة دون مراعاة ذلك 
 . ثانیة دون مراعاة الترخیص المنصوص عنه قانوناإبرام عقد زواج بزوجة 
 .نالطبیعییإبرام عقد قرض بفائدة بین الأشخاص  
 .تجزئة عقار دون مراعاة شرط الحصول على رخصة التجزئة 
 .قسمة عقار مبني دون رخصة التقسیم 
 .اس عقد الملكیة ألغاه دفتر عقاريتحریر عقد یخص معاملة عقاریة على أس 
 . باطن دون ترخیص من المؤجر الأصليالتحریر إیجار من  
  .یة لغیر الأصول والفروع والأزواجتحریر وكالة تجار 
  :ناء العقد التوثیقي ومن أمثلتها  وتخص الشكلیات في ب :الأخطاء الفنیة الإجرائیة -
 مـــن قـــانون الحال ـــة 27المـــادة ) عـــدم قیـــد الـــزواج بالحالـــة المدنیـــة خـــلال ثـــلاث أیـــام الموالیـــة -   
  .(نیةالمد
  .عدم تسجیل عقود الرسم الثابت بإدارة الضرائب خلال الشهر الموالي لشهر إعدادها -   
  .عدم تسجیل عقود الرسم التصاعدي خلال شهر من تلقیها 
دون إخـــــضاعها لإجـــــراءات ( وكیـــــل ، حكـــــم قـــــضائيت)علـــــى الـــــسندات الرســـــمیة  الاعتمـــــاد 
 .التصدیق أمام المحاكم الوطنیة المختصة
 .قة من الوالي ببي لعقار دون مراعاة الرخصة المستملیك الأجن 
قبول تصرف المقدم في عقار المحجور علیه أو أموال القاصر دون مراعـاة إجـراءات الإذن  
 .أو الترخیص المقررة في قانون الأسرة
عــدم إخطــار المــصالح الجبائیــة بإیــداع الخمــس مــن ثمــن بیــع العقــار حفاظــا علــى مــصالح  
 .الخزینة العمومیة
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، فـإن الموثـق (1)إجرائیـة كانـت أو  موضـوعیةي كل الأحـوال وسـواء تعلـق الأمـر بأخطـاء فنیـةوف
   .  من أصابه ضررا جراء تلك الأخطاءاتجاهولا مسؤ
  الحـالي مـن قـانون التوثیـق3 تـنص المـادة  :عدم قیـام الموثـق بتوثیـق العقـد التـوثیقي بنفـسه( ب
  ..." .لطة العمومیة ، یتولي تحریر العقود الموثق ضابط عمومي مفوض من قبل الس:"على أن 
 ند لكــل موثــق مكتـــب عمــومي للتوثیـــق یـــس:"  مـــن نفــس القــانون علـــى أنــه 9وتــنص المــادة   
   ...."یتولى تسییره لحسابه الخاص وتحت مسؤولیته 
 الموثـق مـن الدولـة قـد تـم علـى أسـاس المـسابقة والقـسم اختیـارومن هذان النصان یفهـم بـأن   
ة فــي شخـــصه وكفاءتـــه للقیــام بمهـــام التوثیـــق ، وهــي مهمـــة كمـــا رأینــا مـــن الـــصعوبة المــؤدي والثقـــ
ازل عـن القیـام بهـذه نوتستدعي معارف فنیة معینة ، ولهذا لا یجوز للموثق أن یت، والخطورة بمكان 
  .لقیام بالمهمة بالمخالفة للقانون لغیره ،لأن هذا یعد تفویضا من الباطن للغیر في اباسمهالمهام 
 هومــسؤولیت بمــساعدین فــي العملیــات المادیــة تحــت رقابتــه الاســتعانةر أنــه یجــوز للموثــق غیــ  
  . وسواء كانت تلك العملیات داخل المكتب العمومي للتوثیق أو خارجه
 نظــرا لأهمیــة وخطــورة مهمــة التوثیــق  :مخالفــة الموثــق لواجــب الحیــدة والأمانــة والموضــوعیة( ج
للمتعاقــدین ، وهــو مــا أراد المــشرع تحقیقــه بــضمان حیــاد الموثــق ودورهــا فــي تــوفیر الأمــن القــانوني 
  .ونزاهته وموضوعیته في تلقي العقد وتوثیقه
ومن ثم فقد أوجب المشرع في قانون التوثیق الحـالي علـى الموثـق أداء الیمـین القانونیـة أمـام   
رة أو أیـة وظیفـة المجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه ومنعه من الجمع بـین التوثیـق وممارسـة التجـا
   .(2) في التوثیقواستقلالهأو عمل لا یتفق وكرامته 
  :الموثق اللاحقة لتحریر العقد وتوقیع الأطراف له  خطاء صور لأ/ثالثا
ٕ، وانمــا لأطــراف المتعاقــدة للعقــد التــوثیقي الموثــق القانونیــة بمجــرد توقیــع االتزامــاتلا تنتهــي   
ة الإجـراءات  لكافـواسـتیفائه، مـن جهـة تبطة بصحة العقـد یظل الموثق ملزما ببعض الالتزامات المر
  .المطلوبة فیه قانونا
                                                
یكمن الفرق بین الخطأ الفني للموثق والخطأ المـادي مـن حیـث الآثـار فـي كـون أن الأول مرتبـا للـضرر فـي كـل الأحـوال ومـن ثـم  (1)
 وفـي  فـي الثـاني ، بینمـا قـد تنتفـي إلا إذا اسـتطاع نفیهـا بنفـي أحــد أركـان المـسؤولیة المدنیــة فـي حقــهقائمــةالمدنیــة مـسؤولیة الموثـق 
  معهـا  الـضرر كـركن فـي المـسؤولیة المدنیـة ،  فهنـاك العدیـد مـن الأخطـاء المادیـة التافهـة والتـي لا یمكـنلانعـدام العدید من الأحوال
 .  بأي حال من الأحوال الإدعاء بأنها ألحقت ضررا 
واجبـات الموثـق  " ـــــالمعنـون بو  ،هیـدي  مـن الرسـالةمـن الفـصل التمالثـاني مـن المبحـث الثالـث  المطلب  تفادیا للتكرار أنظر في (2)
 .  "العملاءتجاه 
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عـض الإدارات والهیئـات  إذ أن بعـض العقـود التوثیقیـة تتطلـب إجـراءات قانونیـة معینـة أمـام ب  
  .العمومیة 
كمـا أن هنـاك بعـض الأخطـاء التـي قـد تقـع مـن الموثـق أثنـاء تحریـر العقـد ، غیـر أن آثارهـا 
  . عن مجلس العقدوانصرافهم وواضحة بعد توقیع الأطراف المتعاقدة للعقد التوثیقي تبدو جلیة
یـستلزم : بـإجراءات التـسجیل والـشهر العقـاري والقیـد للعقـود المتطلبـة ذلـك  الموثـق عـدم قیـام( أ
 بعـــض العقـــود التوثیقیـــة بعـــد توقیعهـــا إجـــراءات قانونیـــة خاصـــة ل ـــدى بعـــض الإدارات المـــشرع فـــي
  .(1) الغیر والدولةفي مواجهةمومیة حتى یكون للعقد التوثیقي حجة لأطراف العقد والهیئات الع
                                                
وقد رأینا أن غیاب أو تخلف هذه الإجراءات اللاحقة لتحریر العقد التـوثیقي وتوقیـع الأطـراف علیـه لا تعتبـر شـروطا لـصحة العقـد  (1)
م العقد ، وترتیبا لذلك قـسمنا هـذه الإجـراءات فـي شكلیة لصحة وتماال وكانت عندئذ من الشروط بنصوص خاصة ا منهاستثنيإلا ما 
 إلى   " واجب إضفاء الرسمیة"ـ بون ـــــــــــــل التمهیدي من الرسالة والمعن في الفصالثالث المبحث الفرع السادس من المطلب الأول من
 مرتبــة للـبطلان كالقیــد فــي الــسجل ٕإجــراءات جوهریــة غیـر مرتبــة للــبطلان كالتــسجیل والــشهر العقــاري ، واجـراءات جوهریــة: نــوعین 
ٕالتجـاري بالنــسبة لعقــود الرهــون الحیازیــة ، ولــیس معنــى هــذا أن جمیـع القیــود بالــسجل التجــاري یترتــب علــى تخلفهــا الــبطلان ، وانمــا 
شركاء یرجع ذلك لإرادة وموقف المشرع وحده في تقریر الـبطلان ومثـال ذلـك عـدم بطـلان عقـد تأسـیس شـركة تجاریـة لـم یتخـذ فیهـا الـ
  بــه فــي مواجهــة بعــضهم الاحتجــاجإجــراءات القیــد فــي الــسجل التجــاري ، فالعقــد التــوثیقي بــین الــشركاء یبقــى صــحیحا ویجــوز لهــم 
 فـي مواجهـة الـشركاء بوجـود الـشركة  بـالرغم مـن عـدم قیـدها بالـسجل التجـاري ،  بـهالاحتجـاجالبعض  كما یجوز للغیر حـسن النیـة  
 الإثبـاتبالسجل التجـاري حـسب تطبیـق القواعـد تاریخ قیدها د من قبل  الشركاء في مواجهة الغیر إلا من غیر أنه لا حجیة لهذا العق
  .ة  التجاریالموادفي 
 غیــر أن المحكمــة العلیــا وفــي أحــدث قراراتهــا لا زالــت تــصر علــى اعتبــار الإشــهار العقــاري بالمحافظــة العقاریــة المختــصة شــرطا -
 المتــضمن إعــداد 57/47كیــة العقاریــة وهــو تفـسیر فــي رأینـا مخــالف للقــانون خـصوصا أحكــام الأمـر واجبـا لــصحة التعاقـد ونقــل المل
مسح الأراضي العام وتأسـیس الـسجل العقـاري ، ذلـك أن عـدم اتخـاذ إجـراءات الـشهر العقـاري بالمحافظـة العقاریـة وبالنـسبة لأي حـق 
والذي لا تكون له عندئـذ أیـة حجیـة فـي مواجهـة الغیـر فقـط ، بینمـا عیني عقاري لا یرتب ولا یلحق البطلان بصحة العقد الذي سبقه 
 مــن الأمــر الــسالف الــذكر ، أنظــر فــي ذلــك القــرار الــصادر عــن 51بــین المتعاقــدین فیبقــى حــائزا لتــك الحجیــة عمــلا بأحكــام المــادة 
 فــي مجلــة الموثــق ، المجموعــة  المــشار إلیــه886566 فــي الملــف رقــم 1102-70-41:بتــاریخ ( الغرفــة العقاریــة)المحكمــة العلیــا 
 مـن قـانون الأسـرة قــد 191حیــث أنـه إذا كانـت المـادة : "  وممـا جـــاء فیـه 821 – 721 ، ص 3102الثانیـة، العــدد الأول ، یونیـو 
اكتفت بصحة الوصیة بمجرد تحریرها أمام الموثق دون أن تتعرض للإشهار فذلك لأنهـا تـصرف مـضاف إلـى مـا بعـد المـوت والقـول 
 مـن 61ذلـك یتنـافى مـع طبیعـة الوصـیة وبالتـالي فـإن الـشهر یكــون واجبـا لنقـل الملكیـة بعـد الوفـاة لا غیـر وهـذا طبقـا للمـادة بخـلاف 
، ولتفصیل أكثر في مـسألة إجـراء الـشهر العقـاري ..."  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري 57/47الأمر 
مــن المطلــب الأول مــن المبحــث الثالــث مــن الفــصل " واجــب إضــفاء الرســمیة:"الــسادس المعنــون ب ـــ وأثــاره القانونیــة أنظــر فــي الفــرع 
  . التمهیدي من الرسالة
 بغرفتهــا الجزائیــة تــذهب إلــى الإعتــداد ب ــالعقود والمحــررات التوثیقیــة -أي المحكمــة العلیــا– والعجیــب فــي الأمــر أن ذات المحكمــة -
ٕة ، وان لم تتخذ بشأنها الإجراءات اللاحقة علیها كالـشهر العقـاري والتـسجیل وهـو التطبیـق وتعتبرها عقود رسمیة صحیحة وغیر باطل
 ، المجلــة 8002-01-21: الـصادر بتـاریخ 111035الـصحیح والـسلیم فـي نظرنـا للنـصوص القانونیـة ، أنظـر فـي ذلـك القـرار رقـم 
 .       563 ، ص8002القضائیة ، العدد الثاني ، سنة 
922 
 هذه الإجراءات كمـا حـددتها النـصوص القانونیـة بتـسجیل العقـود باتخاذ الموثق یبادرفإذا لم   
اضـات الـضرائب أداء الحقوق والرسوم المحـصلة مـن قبلـه للخزینـة العمومیـة بقبن طریق عالتوثیقیة 
 المختـصة إن كـان التـصرف منـصبا علـى حـق  بالمحافظـة العقاریـة بعـد ذلـك ثـم شـهرها،المختـصة 
عیني عقاري وأداء الرسم الخاص بذلك الإجراء ، وأخیرا قیدها بالمحكمة أو ملحقة الـسجل التجـاري 
 حــسب مــا یتطلبــه القــانون المختــصة ونــشرها بالجرائــد الیومیــة والنــشرة الرســمیة للإعلانــات القانونیــة
یجــوز للمــضرور منــه  مرتكبــا لخطــأ -أي الموثــق–  بــذلك ، فإنــه یعــدبة لكــل عقــد علــى حــدىبالنــس
ل ممثلـــة فـــي إدارة الـــضرائب مطالبتـــه بالنـــسبة لرســـم التـــسجیســـواء كـــانوا أطـــراف العقـــد أو الدولـــة 
  . هذا الإجراءاتخاذ عندبالتعویض علاوة على غرامات التأخیر 
 إلى بطلان العقد التـوثیقي فـي حـد ذاتـه فـي لمتعمدالغیر اوقد یؤدي بذلك الخطأ المتعمد أو 
          . كما رأینابعض الأحوال
التي من الأخطاء   : المودع لدیه ثمن نقل الملكیةخمسلإدارة الضرائب ب الموثق عدم إخطار( ب
 من قبل الموثق في المرحلة اللاحقة على تحریر العقد التـوثیقي وتوقیـع الأطـراف لـه عـدم قد ترتكب
 ثمن نقل ملكیة عقار المودع بحساب (5/1)ره لمصالح الرقابة الجبائیة بإدارة الضرائب بخمسإشعا
 الموثـــق حفاظـــا علـــى حقـــوق الدولـــة فـــي تحـــصیل دیونهـــا باســـمالزبــائن المفتـــوح بالخزینـــة العمومیـــة 
  .الأشخاصالمختلفة والمستحقة لها في ذمة 
هــو مــساعد للدولــة فــي تحــصیل فــالموثق إلــى جانــب دوره الرئیــسي فــي إضــفاء الرســمیة ، 
دیونهــا مــن خــلال إجـــراء إشــعارها بخمــس ثمـــن نقــل الحقــوق العینیـــة العقاریــة وخــصمه للـــدیون إن 
المـادة طبقا لـنص ٕلى إشعار واخطار المدین وجدت بعد الرد وأدائها للخزینة العمومیة دون الحاجة إ
  .(1)7002لیة لسنة المامن قانون   62 من قانون التسجیل المعدلة بموجب المادة 652
                                                
ثمـن نقــل الملكیــة فـي جمیــع العقــود المؤقتــة المتـضمنة نقــل ( 5/1)إن خمــس:" علـى أنــه  مــن قـانون التــسجیل 652تـنص المـادة  (1)
الملكیة لقاء عوض أو لملكیـة الرقبـة أو لحـق الانتفـاع  لعقـارات أو لحقـوق عقاریـة وكـذلك المحـلات التجاریـة والزبـائن یجـب أن یـدفع 
  . لزوما بمرئ وبین یدي الموثق ، محرر العقد
وكذلك فإن الدفع بمرأى وبین یدي الموثق محرر العقد إلزامي في جمیع القسمات أو في جمیع العقود أو العملیات التـي مـن آثارهـا ، 
المـنح ، بـأي وسـیلة كانـت ، لـشریك أو لــشخص ثالـث الملكیـة بكاملهـا أو ملكیـة الرقبـة أو حـق الانتفـاع لعقـارات أو محــلات تجاریــة 
  .تابعة لأموال شركة
طبـق كـذلك هـذه التـدابیر علـى العقـود المتـضمنة التنـازل عـن أسـهم أو حـصص فـي الـشركات  وعلـى العقــود المؤسـسة أو المعدلــة وت
لشركات ، باستثناء العقود أو العملیات المتضمنة الزیادة في رأسـمال شـركة عـن طریـق دمـج الاحتیاطـات وكـذا عقـود تكـوین شـركات 
  =شهادة تثبت إیداع التقدیمات لدى بنك معتمدذات رأسمال أجنبي شرط تقدیم الموثق 
032 
یجــب علــى الموثــق   :ب ــدون وجــه حــقالموثــق للمب ــالغ المودعــة لدی ــه أو احتف ــاظ اســتعمال ( ج
 فـي اسـتغلالها، وترتیبا لذلك یمنع علیـه باعتبارها أمانةالمحافظة على المبالغ  المالیة المودعة لدیه 
الــضرائب أو مــضي ، كمــا یجــب علیــه بعــد الــرد مــن قبــل إدارة قانونــاغیــر الغــرض المخــصص لهــا 
 المبـالغ بأدائهـا لأصـحابها یومـا مـن تـاریخ طلـب الوضـعیة الجبائیـة التـصرف فـي تلـك( 03)ثلاثـین 
 مــن قـانون التوثیــق 24 المـادة وفـي هــذا الـصدد تــنص سـواء قباضـات الــضرائب المختلفـة أو البــائع
 علیهـا فـي یحظر علـى الموثـق تحـت طائلـة العقوبـات المنـصوص:"على أنه ( 20/60)الحالي رقم 
  .قانون العقوبات 
 المخـصص الاستعمال المبالغ أو القیم المالیة المودعة لدیه ، بأیة صفة كانت في غیر استعمال -
   .ها، ولو بصورة مؤقتةل
                                                                                                                                                            
 إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند الأجل ـ فإن الدفع یتم عند حلول كل أجل بین یدي الموثـق محـرر العقـد إلـى -2= 
  .  ثمن نقل الملكیة الذي یجب أن یحرر لزوما( 5/1)غایة تشكیل خمس 
ثمــن نقــل الملكیــة كإیــداع لا ( 5/1)ین والمــودعین الآخــرین ال ــذین تلقــوا الأمــوال الممثلــة لخمــسإن المــوثقین والمــوظفین العمــومی -3
 من قانون الضرائب المباشرة والرسـوم المماثلـة والتـي 383یمكنهم التخلي عن الأموال إلا ضمن القواعد المنصوص علیها في المادة 
  .رائب الساریة المفعول والتي تتكفل بها مصالح التحصیل المختصة یمتد تطبیق أحكامها مطبقة على جمیع الحقوق والرسوم والض
یومـا ، یمكـن للمـوثقین التخلـي ( 03)غیر أنه ، في حالة عدم تحصلهم على رد عن الوضـعیة الجبائیـة للبـائع فـي أجـل أقـصاه ثلاثـین
  .عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها للبائع 
لتاریخ الذي یودع فیه على مستوى مدیریة الضرائب للولایـة طلـب الوضـعیة الجبائیـة الـذي یحتـوى ویبدأ سریان هذا الأجل ابتداء من ا
( 01)إن طلـب دراسـة الوضـعیة الجبائیـة یجـب أن یـودع مقابـل وصـل اسـتلام فـي أجـل عـشرة .على كل المعلومات المتعلقة بالـصفقة
  .لى التماسه تسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناءا ع. أیام بعد إبرام العقد 
 أعـلاه ولاتـي لا تتـضمن البیـان بالـدفع -1 إن مصالح التسجیل ترفض الإجراء بالنسبة لجمیع عقود نقل الملكیة المشار إلیها فـي -4
  .بین أیدي الموثق 
رســوم  كـل مخالفـة للأحكـام أعـلاه ، تــؤدي إلـى التحـصیل الفـوري مـن قبـل إدارة التـسجیل لرسـم مـساوي لمبلــغ الـثمن فـضلا عـن ال-5
ویتــابع تحــصیل هــذا الرســم بــشتى الوســائل ولاســیما عــن طریــق البیــع بــالمزاد العلنــي للمــال الــذي هــو . القانونیــة المترتبــة علــى العقــد
موضوع نقل الملكیة بناء علـى طلـب إدارة التـسجیل بعـد الإطـلاع علـى أمـر مـن رئـیس المجلـس القـضائي الـذي یتبـع لـه وجـود المـال 
  .لإداريوبوضع  في أسفل الطلب ا
 دج 000.001 إلـى 005وفضلا عن ذلك یعاقب عن نفس المخالفـة بحـبس لمـدة تتـراوح بـین شـهر إلـى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن 
وتطبــق أیــضا العقوبــات المنــصوص . أو بإحــدى هــاتین العقــوبتین فقــط وذلــك مــن دون الإخــلال بجمیــع العقوبــات الجبائیــة الأخــرى 
  . من دون الإخلال بتطبیق العقوبات التأدیبیة على الموظفین العمومیینعلیها في المقطع السابق على كل شریك
إن العقوبات المنـصوص علیهـا فـي هـذه المـادة تطبـق كـذلك كلمـا قـدمت إدارة التـسجیل الـدلیل علـى نقـل ملكیـة خفیـة تتـضمن رسـوما 
  ". عقاریة وكذلك محلات تجاریة أو زبائن
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 بالمبـــالغ الواجب ـــة الـــدفع إلـــى قباضـــات الـــضرائب والخزینـــة الاعتـــراض ولـــو فـــي حال ـــة الاحتفـــاظ -
  ...."العمومیة 
 المبالغ المالیة المودعة لدیه في غیر الإطـار القـانوني باستعمالوثق  وبذلك یعد تصرف الم  
 أو التماطــل فــي أدائهــا لأصــحابها الــشرعیین خطــأ یــستوجب مــساءلة الامتنــاعالمخــصص لهــا ، أو 
 الـضرائب أو البـائع جـراء تلـك الـسلوكات المقترفـة مـن إدارةالموثق مدنیا نتیجة للضرر الـذي یلحـق 
  .ن قیام المسؤولیة التأدیبیة والجزائیةقبل الموثق ، ناهیك ع
 لــذوي  المحــررة لدیــه مــن العقــود التوثیقیــةلنــسخ والمــستخرجاتا  عــن تــسلیم الموثــقإمتنــاع( د
 مــن قبــل الموثــق والتالیــة لتمــام العقــد التــوثیقي ارتكابهــامــن الأخطــاء الأخــرى المفتــرض   :الــشأن
 منهـا للأطـراف الطالبـة لهـا متـى تـوافرت  عـن تـسلیم نـسخ تنفیذیـة أو عادیـة أو مـستخرجاتامتناعـه
  .(1)فیها الصفة والمصلحة
 عـن تـسلیم نـسخ امتناعـهومـن ثـم یكـون الموثـق مرتكبـا لخطـأ مـدني یـستوجب المـساءلة عنـد   
  .     لذوي الشأن بدون أي مبرر قانونيومستخرجات من العقود التوثیقیة المحفوظة لدیه
الموثق على معلومـات تخـص المتعاقـدین أثنـاء التوثیـق  یحصل  :إخلال الموثق بالسر المهني( هـ
  .سواء أدلى بها الأطراف أو توصل إلیها الموثق من خلال الإطلاع على الوثائق والسندات 
حرمة هذه الأخیرة لولما كانت بعض هذه المعلومات تتعلق بالحیاة الخاصة للأفراد ، وكانت   
نظـرا  بالمحافظـة علـى هـذه المعلومـات وعـدم إفـشائها ،یحمیها القانون ویصونها ، فإن الموثق یلتزم 
  .(2) بالمحافظة على سر المهنةلالتزامه
لــذا فــإن المــشرع كــان صــریحا فــي منــع الموثــق مــن إفــشاء معلومــات حــصل علیهــا بمناســبة   
یلــزم الموثــق بالــسر :"  مــن قــانون التوثیــق الحــالي علــى أنــه 41، فقــد نــصت المــادة  توثیــق العقــود
لا یجـــوز لـــه أن ینـــشر أو یفـــشي أی ـــة معلومـــات إلا بـــإذن الأطـــراف أو بإقتـــضاءات أو المهنـــي ، فـــ
  ".إعفاءات أقرتها القوانین والأنظمة المعمول بها
 إلا بعـض الإجـراءات بنـصوص خاصـة هـذا الواجـبلا یـستثنى مـن  معنى هذا النص أنـه و  
  .لعقوبات الجزائري من قانون ا93في القانون ، وهي بذلك أفعال مبررة وفقا لنص المادة 
                                                
یقوم الموثـق ضـمن الـشروط التـي یحـددها القـانون ، بتـسلیم :" على أنه ( 20/60)الي رقم  من قانون التوثیق الح11 تنص المادة (1)
 ".نسخ تنفیذیة للعقود التي یحررها أو نسخ عادیة منها أو المستخرجات ، والعقود التي لا یحتفظ بأصلها
ـــــ ن بــــــــــــــــالمعنو ، ول التمهیدي  من الرسالة من الفص الثالث المبحث  الفرع الثالث من المطلب الثاني من تفادیا للتكرار أنظر في(2)
  ".واجب حفظ السر المهني" 
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 كــل الوقـائع والمعلومـات التـي علمهــا الموثـق بمناسـبة التوثیـق ، وتتعلــق الالتـزامویـشمل هـذا 
بحرمـــة الحی ـــاة الخاصـــة أو الأســـریة أو المالیـــة للزبـــائن أو حیـــاتهم المهنی ـــة أو أســـرارهم التجاریـــة و 
ن المـسؤولیة التأدیبیـة والجنائیـة  ، فإنـه فـضلا عـالالتـزامممتلكاتهم العقاریة ، فإذا خالف الموثق هذا 
لأن هـذا المـسلك مـن قبـل الموثـق یـشكل خطـأ یـستوجب إلزامـه بتعـویض  ،یسأل مدنیا تجاه الزبـائن 
  . المضرور
  الثاني المطلب
  المدنیةمسؤولیة الموثق الضرر في 
والقاعــدة أنــه لا تعــویض عــن خطــأ لــم یــسبب . (1)یمثــل الــضرر المحــور الأســاس للتعــویض      
  .(2)ا فمناط التعویض إذا هو الضررضرر
 أن یثبـت مـا أصـابه مـن ضـرر ویجـب -فضلا عن إثبات الخطأ–ولهذا یجب على المدعي   
  .(3)أن یكون الضرر ثابتا في وجوده وفي أهمیته أي أن یكون حالا ومؤكدا ومباشرا
ي ویكون الضرر حالا إذا وقع وكان صالحا لأن یكون محلا للتقـدیر وقـت أن یفـصل القاضـ
 أو أن یكـون تحققـه فـي المـستقبل ، وكذلك یجب أن یكون الضرر مؤكدا أي تحقق ،(4)في المنازعة
 سمة هذا الضرر فلا تعویض عنه والقول بغیـر ذلـك یعنـي إثـراء الاحتمال أما إذا كان  ،أمرا مؤكدا
  . (5)المضرور بغیر سبب
عدم قبول تجاوز التعـویض  كون الضرر مؤكدا یمثل قاعدة تتفرع منها مبادئ أولها واشتراط
 أن یطلـب تعویـضا تكمیلیـا عـن تفـاقم الـضرر رالمـضرووفـي المقابـل فـإن مـن حـق ،  الـضرر رقـد
  . (6)وتلك الأمور لا تستقم إلا إذا كان الضرر مؤكدا
  
  
                                                
 . وما بعدها295 ، ص الالتزامالدكتور مصطفى الجمال ، القانون المدني في ثوبه الإسلامي ، مصادر  (1)
 .044 ص ، للالتزامات الدكتور محمود جمال الدین زكي ، النظریة العامة (2)
 الـوجیز ، بعـدها ، الـدكتور محمـد لبیـب شـنب ومـا605 المرجع الـسابق ، ص  النظریة العامة للالتزام ،تور حسام الأهواني ، الدك(3)
  .763 ، المرجع السابق ، ص الالتزامفي مصادر 
 .65الدكتور محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، ذاتیة مسؤولیة الموثق ، المرجع السابق ، ص  (4)
 ها ، والـــدكتور رمــضان أبــو الــسعود  ومــا بعــد405 ، المرجــع الــسابق ، ص للالتــزامم الأهــواني ، النظریــة العامــة  الــدكتور حــسا(5)
 . وما بعدها 132 ، ص 6891 في القانون المصري واللبناني ، طبعة الالتزاممبادئ 
  .75  الدكتور محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، ذاتیة مسؤولیة الموثق ، المرج السابق ، ص(6)
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ومـن ، وفـي فرنـسا فقـد تـشدد القـضاء فـي التمـسك بـضرورة تـوافر صـفة التأكیـد فـي الـضرر 
 خطـأ أدى إلـى ارتكابهامة من الدائن المقرض على الموثق بدعوى ذلك رفض دعوى التعویض المق
ؤكد وحال بـرغم مـن أنـه ترتـب ضیاع رهنه العقاري حیث فشل المقرض في إثبات إصابته بضرر م
   .(1)مسلك الموثق خسارة الدائن لمبلغ القرضعلى 
ة قیـام وفي المقابل قضي بـإلزام الموثـق بتعـویض العمیـل عمـا أصـابه مـن ضـرر مؤكـد نتیجـ  
  .(2) العمیل في حین أن الأخیر لم یكن ملزما بذلكباسمالموثق بسداد مبلغ 
  الثالث المطلب
  المدنیةمسؤولیة الموثق الرابطة السببیة في 
 ن نتیجــة مباشــرة لخطــأ المــدعى علیــهیــشترط فــي الــضرر المطلــوب التعــویض عنــه أن یكــو  
 علـى سبب المباشـر للـضرر ویقـعطـأ هـو الـوبعبارة أخرى فإن الرابطة الـسببیة تقتـضي أن یكـون الخ
  . (3)ابطة السببیة فیما بین الخطأ والضررالمضرور عبء إثبات الر
 إلا أن یقطـع رابطـة الـسببیة التـي یـدعیها -لتبرئة ساحته–ولیس أمام الموثق في هذه الحالة   
  .(4)المضرور وصولا للإعفاء من المسؤولیة
ن الوحیـد كمـصدر للـضرر وهـو مـا یمـسى بحالـة ه الشخصي لم یكـوله كذلك إثبات أن خطئ  
أي –تــزاحم الأخطــاء نتیجــة مــساهمة خطــأ العمیــل أو الغیــر مــع خطــأ الموثــق ، ففــي هــذه الحالــة 
  فــإن المــضرور یــستطیع مقاضــاتهما علــى ســبیل التــضامن-مــساهمة خطــأ الغیــر مــع خطــأ الموثــق
ولون عـن عمـل ضـار ا تعـدد المـسؤإذ:" تي تنص على أنـه  من القانون المدني وال621طبقا للمادة 
 بتعویض الضرر ، وتكون المسؤولیة فیمـا بیـنهم بالتـساوي إلا إذا عـین التزامهمكانوا متضامنین في 
  ." بالتعویضالالتزامالقاضي نصیب كل منهم في 
  وهـو الغالـب حتـى یـستفید مـن نظـام الـضمان، ویمكن له أن یرفع الدعوى على الموثق فقط   
 -فــي مواجهــة المــدعي– مــن خطــأ الغیـر الاسـتفادةثــق ، ولا یجـوز لهــذا الأخیــر الخـاص بعمــل المو
  .(5)لطلب إعفائه من المسؤولیة حتى ولو كان الخطأ جسیما
                                                
  (1)  .611°n.vic .llub . 7991-4-2 :vic.ssaC -
  (2)  .653°n.vic .llub . 8891-21-31 :vic.ssaC -
 ، الـدكتور محمـود جمـال الـدین زكـي ، النظریـة 585 ، المرجـع الـسابق ، ص للالتـزامالدكتور حسام الأهواني  ، النظریـة العامـة  (3)
  . وما بعدها 944 ، المرجع السابق ، ص للالتزاماتالعامة 
  .85 السابق ، ص ع الدكتور محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، ذاتیة مسؤولیة الموثق ، المرج(4)
  (5)  .613°n.vic .llub . 2991-21-61 :vic.ssaC -
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أما في حالـة خطـأ المـضرور فـإن الموثـق یـستفید منـه بالإعفـاء الجزئـي مـن المـسؤولیة بقـدر   
فـي وع لتحدید نصیب كل منهما ما ساهم المضرور في الخطأ ویخضع الأمر لتقدیر قاضي الموض
  .(1)تحمل قدر من الخطأ
 وقـــع فیـــه بتـــدلیس مـــن المـــضرور نفـــسه أمـــا إذا كـــان الخطـــأ المرتكـــب مـــن قبـــل الموثـــق قـــد   
فللموثق طلب الإعفاء مـن المـسؤولیة ویكـون الأمـر بعـد ذلـك حـسب تقـدیر المحكمـة ، وترتیبـا لـذلك 
بعاد أي طعـن بالـضمان أو بالمـسؤولیة ضـد القاضـي یـستطیع أن یقـرر اسـت:" قضي في فرنسا بـأن 
غم مــــن الخطــــأ المهنــــي المرتكــــب مــــن جانبــــه إذا كــــان المــــسئول المــــشترك قــــد أدی ــــن رالموثــــق بــــال
   .(2)بالتدلیس
 ولهذا العمیل، بأن الموثق مسؤول عن أخطائه المهنیة تجاه  ،وبهذا نخلص في هذا الفصل    
 العمل التي یتبعها ، أي الدولة ، مع جهةلرجوع على الموثق شخصیا أو على الأخیر حق ا
 بحقها في الرجوع على الموثق طبقا لأحكام مسؤولیة المتبوع عن خطأ هذه الأخیرة أیضاإحتفاظ 
، وأن دعوى رجوع العمیل على الموثق بالتعویض التابع ، كما یمكن للمضرور أن یختصمهما معا
ومن ثمة فهي خاضعة للأحكام والقواعد لم یمیزها المشرع بأحكام خاصة من حیث مدة تقادمها ، 
  . العامة في القانون المدني ، وهي في هذا الأخیر تنقضي بمضي خمسة عشرة سنة
أولا وجـود :  وهـي ویشترط لقیام مسؤولیة الموثق المدنیة توافر الأركـان العامـة لأي مـسؤولیة  
كــان مرتكبـا قبــل تحریــر  ، وســواء ا تــوثیقي جـسیما كــان أم بــسیطا ، عمـدیا كــان أم غیــر عمـدیخطـأ
أو لاحقـــا لـــذلك ، وأن یقـــاس هـــذا الخطـــأ بـــسلوك  العقـــد التـــوثیقي ، أو أثنـــاء كتابتـــه لـــه وضـــبطه ، 
 ثانیا تحقق ضررا من وراء ذلك الخطـأ ، وینبغـي أن الموثق المتوسط من حیث الكفایة والیقظة ، ثم
الـضرر نتیجـة مباشـرة للخطـأ یكون هذا الضرر حـالا ومؤكـدا ومباشـرا ، وأخیـرا یجـب أن یكـون هـذا 




                                                
 ل الـدین زكـي  والـدكتور محمـود جمـا ومـا بعـدها ،285 الدكتور حسام الأهواني ، النظریة العامة للإلتزام ، المرجـع الـسابق ، ص (1)
 ومـــا بعـــدها ، ال ـــدكتور مـــصطفى الجمـــال  ، القـــانون المـــدني فـــي ثوبـــه 254النظری ـــة العامـــة للإلتزامـــات ، المرجـــع ال ـــسابق ، ص 
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  في مجملهاهي ، الموثقین في مجال معاقبة والمسؤولیة التأدیبیة المسؤولیة الجزائیة  
جة نتیولا بوصفه ضابط عمومي  ، لأن الموثق یكون مسؤالتوثیق إلى مؤسسة مسؤولیات إنتماء
 كإحترام إلتزامات  لتكلیفاته وتفویضاتهإخلاله بالواجبات المهنیة أو نقصان في الإلتزامات الأساسیة
  .إلخ...لإستقامة والشرفالقانون الأساسي لمهنة التوثیق ، النزاهة والصدق ، ا
، وهي نها ناتجة عن صفة الضابط العموميالأصل في جرائم ممارسة وظیفة التوثیق أو
القانون  قانون العقوبات وواجبات المهنیة المنصوص عنها فيه للة تدور في تجاهلبصورة مباشر
   .  لمهنة التوثیقالأساسي
التشدد في وضریبة اتورة فبالإضافة إلى ذلك  ترتبونفس هذه الصفة للضابط العمومي 
في ومستثمر ، لأن الفاعل فیها مفوض من قبل السلطة العامة من جهة أخرىالجزاءات الجزائیة 
صفة الضابط  ت، لذلك كان مشدد للموثق أثناء ممارسة وظیفتهمهمة داخلة عموما في الظرف ال
  .أو الزائد من قبل المشرع القمع المتشدد العمومي للموثق تأثیر في 
ٕواذا كان الأصل في جرائم التوثیق أنها مرتبطة ومترتبة عن صفة الضابط العمومي للموثق 
 قد یقترفها الموثق أثناء تأدیة وظیفة التوثیق دون أن تكون  أخرىجرائمإلا أنه هناك وفي المقابل 
 اساعدهذه الوظیفة أو الصفة دورا هاما مٕلها أي صلة بصفة الضابط العمومي ، وان كان ل
  . على إرتكابها من قبل الموثقومسهلا
    : النحو التاليب سوف یكون موزع على ثلاث فصول هيومن ثمة فإن تقسیمنا لهذا البا
   :الفصل الأول 
  . وأركانهاللموثق ماهیة المسؤولیة الجزائیة            
  :الفصل الثاني 
  .صفة الضابط العموميب في الجرائم اللصیقة مسؤولیة الموثق الجزائیة           
  :الفصل الثالث 
  .مسؤولیة الموثق الجزائیة في الجرائم غیر اللصیقة بصفة الضابط العمومي           






  الفصل الأول
  وأركانها للموثقماهیة المسؤولیة الجزائیة 
 ،  شــأنه شـأن غیــره مـن الأفــراد فهــي نتیجـة مترتبــة علــى الجزائیــةولیة یخـضع المهنــي للمـسؤ    
ارتكاب جرائم ، تنطوي على عنصر الإخلال بالواجبـات ، المكلـف بهـا أي فـرد باعتبـاره عـضوا فـي 
مثـل جریمـة  ،الجزائیةا في قیام الجریمة یثبوت صفة المهني یعد أحیانا ركنا أساسالمجتمع ، بل إن 
، وفي أحیان أخـرى یتـسبب خـروج المهنـي علـى إلخ  ...الرشوة وجریمة التزویر في محررات رسمیة
 حفاظـا علـى حریـات القـانونمقتضیات المهنة ، أو عدم التزامه بـالإجراءات ، والقیـود التـي وضـعها 
1الجزائیةالأفراد ، إلى قیام المسئولیة وممتلكات 
ماهیـــة  ، أبـــین فـــي أولهمـــا وباختـــصار مبحثـــین إلـــى الفـــصلهـــذا  ذلـــك فـــأنني ســـأوزععلـــى و
  .لأركانها، وأوجز في ثانیهما  للموثق الجزائیةالمسئولیة 
   الأولالمبحث 
  للموثق الجزائیةولیة ماهیة المسؤ 
 "  فلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص "جرائم والعقوبات ،  یعرف مبدأ شرعیة الالجزائيالنظام 
 على سبیل الحصر ، وعلى ذلك لا یعد جریمة أي فعل ، أو الجزائیةالجرائم الجزائي  المشرعفحدد 
 ، كذلك فقد حدد قانون العقوبات والقوانین المكملة لهامتناع یخرج عما هو منصوص علیه في 
 قانون، فلا یجوز للقاضي توقیع عقوبة لم ینص علیها  على سبیل الحصر الجزائیةالعقوبات 
 ، كما لا یجوز له الحكم بعقوبة تزید عن الحد الأقصى للعقوبة  والقوانین المكملة لهالعقوبات
2المحددة كجزاء عن الفعل المرتكب
  عنه ، عند رسم السیاسة الجنائیة ، یعتبر أمرا لا غنى الجزائیةولیة إن تحدید أساس المسؤ
فهو بالتالي یعاقب المجتمع بمقتضاه ، ، والقانون الجزائيویتناول الأساس الذي ترتكز علیه أحكام 
الذي یحدد كله رد الفعل الاجتماعي إزاء ولیة ، وهو  توافرها لقیام المسؤالذي یبین الشروط اللازم
ا ، وتبرز أهمیة نهمالجریمة ، وهل یقتصر على العقوبة أو التدبیر الاحترازي ، أو یمكن الجمع بی
ولیة بصفة خاصة بالنسبة لطوائف المجرمین الذي یشكل سلوكهم ، وحالتهم تحدید أساس المسؤ
  .(3)والعائدینى المجتمع كالشواذ ، الخاصة خطورة عل
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ة  ، كتلك التي تبرز  لا یواجه صعوبة ، أو مشقالجزائیة للموثقولیة  المسؤإن الباحث في
بصفته  التي تثار في هذه الحالة ترتبط ولیةعلى أساس أن المسؤ ." ولیة المدنیةفي بحث المسؤ
 العقوبات ، أو قانون ، كأن یأتي فعلا من الأفعال المختصة في ضابطا عمومیاهذه ، أي بوصفه 
ولیة سواء كان الفعل المقترف والمعاقب علیه قد ارتكب  أخر ، وتبرز هذه المسؤجزائيأي نص 
  . كالخزینة العمومیة الح الدولة التي فوضته بجزء من مهامهامص ، أو تجاه زبائنهتجاه 
مس كیان المجتمع ة الجنائیة ، والتي تنتج عن خطأ یولیویشیر باحث أخر إلى أن المسؤ
هو ولیة الجنائیة في العصر الحدیث، ؤ، وأهم ما یمیز فكرة المسووجوده تنتمي بالطبع للشأن العام
ومعنى ذلك ولیة الجنائیة ، اعتبارها شرطا ضروریا لقیام المسؤ، و"الإسناد المعنوي " اكتشاف فكرة 
  (1)"(الإسناد المعنويأو)والتأثیم ، وم إلا إذا توافر الإسناد المادي، لا تقولیة الجنائیةأن المسؤ
ولیة خارج  الحدیث عن المسؤرض التزام ، أي لا یمكنالإسناد وجود سلطة علیا  تفوتفترض فكرة 
التزام بدون لا )لالتزام إذ تجاهلنا حریة الفرد قبول فكرة ات ، وفي المقابل لا یمكن تزامالالإنطاق 
    .(2)( حرة ، ولا حریة بدون الالتزاموجود إرادة
 المادیة وحدها ولیةدیثة ترفض بصفة عامة اعتبار المسؤویضیف أن الأنظمة الجنائیة الح
حریة الإنسان في اختیاره وتصرفه ، أي أنه ولیة الجنائیة ، وهي بذلك تفترض أساسا لقیام المسؤ
لمنهج المتبع لمعالجة یأتي ما یأتیه من الجرائم بإرادته ، وبالرغم من الخلاف بین الأنظمة في ا
ولیة الجنائیة ، إلا أنها تفترض أن الإنسان متى بلغ سنا معینة ، أصبحت لدیه القدرة مسائل المسؤ
من هذا الوقت یصبح " ته للناحیة التي یختارها ، وجیه إرادز ، وتیالكافیة على الإدراك ، والتمی
نه عما یأتیه بإرادته من الجرائم ، وهو مدرك لها ، فإذا ثبت أنه غیر مدرك لما أتاه ، أو أمسؤولا 
 ذا فالمبدأ المسلم به بصفة عامة إ ولیة ، وبالتالي لا عقاب علیه ،لم یأت الفعل باختیاره فلا مسؤ
ولیة الجنائیة إسناد الجریمة مادیا إلى شخص ما ، بل یجب أن تثبت لقیام المسؤیكفي هو أنه لا 
قبله معنویا أیضا أو بعبارة أخرى ، لا یكفي أن تكون الجریمة من فعل یدیه بل یجب أیضا أن 
  .(3)"كون صادرة عن إدراكه ، وارداته ت
 التي الجرائمعالج بها هذا وتختلف الأنظمة فیما بینها اختلافا كبیرا في الطریقة التي ت
 الجرائم أنه لا یجوز أن یكتفي في بعض هذه المشرعیقترفها المهني انتهاكا لواجباته ، فقد یرى 
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ن أذاها لا یقتصر الأثر من حیث أنها تعتبر في نظره جرائم بعیدة بمحاسبة المهني تأدیبیا ، لأ
ومن . " یمس نظام المجتمع كله ٕعلى المساس بالمصالح المحدودة ، داخل نطاق المهنة وانما هو 
 ضاع السیاسیة  في هذا الشأن هو سیاسة تنظیمیة تتأثر بالأوالمشرعالواضح أن ما یسلكه 
 یقترفه  أو إخلالا أن انحرافاالمشرعولهذا السبب قد یعتبر . لقائمة في مجتمع بذاته اوالاقتصادیة ، 
المهني تأدیبیا ، في حین أن نظاما أخر المهني ، هو مجرد مخالفة تأدیبیة یكتفي فیها بمحاسبة 
 العقوبات ، لمساسها بأوضاع خاصة تعتبر ذات قانونیعتبر نفس الانحراف جریمة من جرائم 
  .(1)"المجتمع بأسره بمصالح أهمیة حیویة لنظام الحكم ، أو 
التي ویشیر أحد الباحثین ، إلى أن كثیرا من النظم الجنائیة تتشدد كثیرا في معالجة الجرائم 
قد یقترفها المهنیون أثناء ممارستهم للسلطة العامة ،  وبعضها قد أسرف في هذا التشدد على نحو 
 غیر أنه طنین ،ایمكن أن یتهم بالإخلال بمبدأ المساواة بین المهنیین ، وبین من عداهم من المو
 السلطة تضعه أن المهني یمارس جزءا من السلطة العامة ، وأن هذه: قیل في تبریر هذا التشدد 
في مركز أسمى من مركز المواطن العادي ، وأنه یخشى تبعا لذلك أن ینحرف المهني في 
 لمجتمع بأسره من هذا الانحراف استعمال سلطته ، ولهذا وجب أن تؤمن جهة الإدارة للمهني ، وا
   .(2)فرض عقوبة زاجرة ، وقاسیة على الجرائم التي قد یرتكبها المهنيب
   المهنيمة المهنیة في التعریف بالجریمة الجنائیة ، التي قد یقترفها العضووتتفاوت الأنظ
ففي حین یعني بعضها بالجرائم المتصلة بالمهنة فحسب ، یطلق البعض الأخر : وفي آثارها 
وصف الجریمة ، وفي حین توجب كلها تبلیغ الجهة التي ینتمي إلیها المهني ، عما یجري من 
یه تختلف فیما بینها في طبیعة حضور مندوب عن هذه الجهة في تحقیق ونتیجة التصرف ف
   .(3)، وما إذا كان إلزامیا أو جوازیاالتحقیق 
فمعظم الأنظمة المهنیة لم تتحدث عن الجریمة الجنائیة التي قد یقترفها المهني إلا بطریقة 
 الجریمة التي عرضیة ، وعامة ، ولقد نص فیها كلها صراحة على وجوب إبلاغ جهة المهني بأمر
یكون أحد الأعضاء قد اقترفها ، ویراد إجراء التحقیق معه فیها ، ومع ذلك ، وكما أشار أحد 
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إن هذه الأنظمة لم تفصل عند حدیثها عن مساءلة المهني ، أنواع هذه الجرائم ، وفرق : الباحثین 
   .(1)یمكن أن یحاسب علیها رجل المهنةبین طائفتین من الجرائم التي 
ٕوهي التي لا تتصل بالتزامات المهني وعمله ، وان كانت تتصل بشرفه  : ئفة الأولىالطا
ٕوكرامته ، وهي تلك الجرائم التي وان لم یشر إلیها في معرض المساءلة ، إلا أنه قد أشیر إلیها 
عند التحدث عن شروط قید المهني ، بجهته التي ینتمي إلیها لمزاولة نشاطه ، فلم ینص علیها 
ٕ أو على أثر صدور حكم فیها ، وانما القلیل من الأنظمة المهنیة هو الذي تحدث عن صراحة ،
ٕبعض الجرائم الوثیقة الصلة بالشرف والكرامة ، واذا كان المهني یحاسب تأدیبیا عن المخالفات 
ٕالتأدیبیة الماسـة بالشـرف ، وان لـم تبلـغ مرتبـة الجریمة الجنائیة ، فأولى أن یحاسب عن تلك 
خالفات التي یمكن أن تتضمن عند الحكم بعقوبة جنائیة أو عند الحكم بإدانته في جنحة ماسة الم
بالشرف ، ومن الواضح أن هذه الأوصاف المرنة تطوع محاسبة المهني عن جرائم جنائیة ، لا 
  .شاطه المهني طالما أنها تمس شرفهصلة لها بن
لمهني ، فهـي الجرائم الوثیقة الصلة بالنشاط الجرائم المتصلة بالنشاط ا: أما الطائفة الثانیة 
ٕ ٕالمهني ، وان لم تكن كلها إخلالا جنائیا بالتزامات مهنیة ، وانما تنقسم هذه الطائفة بدورها إلى 
  : نوعین من الجرائم 
جرائم یقترفها المهني بوصفه مواطنا عادیا ، فهو إذن یعامل في شأنها معاملة : أولهما 
ٕن ، وان اتصلت بعمله المهني ، وهذا هو الشأن في جرائم النصب ، وخیانة سائر الأفراد العادیی
الخ ، التي قد ترتكب ... الأمانة ، أو الاعتداء بالقول ، أو الضرب ، أو الاعتداء على العرض 
إحداها أثناء ممارسة المهني نشاطه ، ففي هذه الجرائم وأمثالها لا ینظر إلى هذه الجرائم نظرة 
إلى ٕ هي فعل منحرف یشترك فیه المهني مع غیره من آحاد الناس ، وان كان یرتبط ٕخاصة ، وانما
  .حد ما بمزاولة المهني لنشاطه
الجرائم التي تعتبر انتهاكا جنائیا لأحد الالتزامات المهنیة المحددة ، التي یتعین : وثانیهما 
 بالأمانة المهنیة ، حیث فثمة جرائم تتصل: على المهني أداءها ، وتختلف باختلاف أوجه النشاط 
فیفشي السر ، وثمة جرائم ( المحامي والطبیبالموثق وك)ن رجل المهنة على أسرار عملائه یؤتم
یحصل متعمدا أتعابا غیر تلك  الذي للموثق المهنیة ، كما هو الحال بالنسبة بالنزاهةتتصل 
  . المحددة قانونا
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  العقوبات قانون الجرائم تجد أساسها في من الواضح أن هذه: " یشیر أحد الباحثین إلى أنه 
 الخاصة المنظمة للمهن الحرة ، وتتصل اتصالا وثیقا بالنشاط المهني ، وبما یقدر القوانینأو في 
 جب أن یتوافر في أدائه من أمانة، أو رعایة لمصلحة المجتمع، أو خبرة وكفایة  أنه یالمشرع
 إهدار واجب لأنها تعني) تأدیبیة مهنیة جرائمصل وظاهر من التدبر في هذه الجرائم أنها في الأ
 ، أو التأدیبي ، لا یكفي لردعها  الجنائي أن الجزاء المدني المشرعرأى ( من الواجبات المهنیة
جب وولیة الجنائیة في أمثال هذه الحالات لا تت لیسد هذا النقص وبدیهي أن المسؤفتدخل بعقوبا
  .(1)"المسئولیتین المدنیة والتأدیبیة 
 تزامات الذي لا یبلغ حد الجریمة ٕواذا كان المهني یحاسب تأدیبیا عن انتهاك لأحد الال
  .ذا الانتهاك حد الجریمة الجنائیةفأولى أن یحاسب إذا بلغ ه
   الثانيالمبحث  
  للموثق الجزائیةأركان المسئولیة  
ر ، وعلاقة السببیة للجریمة الجنائیة أركان عامة ینبغي توافرها ، وهي ثلاثة الخطأ ، الضر
 على  في مسؤولیة الموثق الجزائیةبین الخطأ والضرر ، وأبحث بإیجاز هذه الأركان الثلاثة
  .على النحو التالي  في ثلاث مطالبالتعاقب
   الأولالمطلب
  الجزائي للموثقالخطأ 
والمقصود بالخطأ هنا ، مفهومه الواسع ، الذي یضم صورة الخطأ العمدي ، وصورة الخطأ   
ولیة على الخطأ وقبل أن  الجنائیة ، هي قیام المسؤالقوانینغیر العمدي ، والقاعدة الأساسیة في 
 ، یبدو من الملائم أن أبین أولا معنى إتیان الفعل عمدا ، وما یمیز الجزائيأبین المقصود بالخطأ 
 أن یقع في العالم ، وحقیقة الأمر ، أن النشاط الإجرامي ، إماالجزائي نوناالقالعمد عن الخطأ في 
 ، أو ولیة عمدیةة یسأل صاحب النشاط مسؤالخارجي مصحوبا بقصد جنائي ، وفي هذه الحال
 عن ولیة العمدیة ذلك ، تنسب المسؤ ، وبناء علىولیة غیر عمدیةة لخطأ فتكون المسؤیرتكب نتیج
 رادته إلى النشاط اني قد اتجهت إالنشاط إذا اقترن بقصد جنائي ، ویعني القصد الجنائي ، أن الج
 إذا اتجهت دففي جریمة القتل مثلا ، یسأل الجاني عن القتل العم ،ٕوالى النتیجة المترتبة علیه 
إرادته إلى إصابة إنسان حي ، وهو عالم بأن فعله یؤدي إلى وفاته ، وفي الخطأ غیر العمدي لا 
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جة الضارة مع اتجاه إرادته إلى یتحقق القصد الجنائي ، المتمثل في إحاطة الجاني بالنشاط ، والنتی
   .(1)تحقیقها معا
ففي الخطأ یأتي الشخص الفعل دون أن یقصد إحداث النتیجة الضارة ، التي تقع لعـدم   
 في تصرفات الرجل العادي ، ویلاحظ أن القانوناتخاذه الحیطة ، والحذر ، اللذین یتطلبهما 
 ، أو توقعها  القانونة الضارة التي یعاقب علیها  ، لم یتوقع النتیج الجریمة غیر العمدیةالجاني في
ولكنه اعتقد أن في إمكانه تلافیها بناء على ما اتخذه من حیطة ، فتقع النتیجة لسوء تقدیره 
كل فعل ، أو : " وقد عرف الخطأ بأنه  ،(2)لمستوى الحیطة اللازمة ، أو لعدم إحاطتـه بالواقع
قصدها الجاني ، ولكن كان في وسعه ، ومن الواجب علیه امتناع إرادي ، تترتب علیه نتائج لم ی
  .(3)"أن یتجنبها 
وبین القصد الجنائي ، والخطأ غیر العمدي ، یقع القصد الاحتمالي ، كدرجة متوسطة في   
التصور الإجرامي ، ویكون القصد احتمالیا ، إذا اتجهت إرادة الجاني إلى نتیجة ضارة ، ولكن 
ة أخرى ، كان یعلم تبعا للظروف والاحتمالات القائمة باحتمالات ترتب على فعله نتیجة ضار
یشیر وفي هذا الصدد  ، المشرعینحدوثها ، ولا تزال فكرة القصد الاحتمالي محل خلاف كبیر بین 
  أحد الباحثین إلى تباین موقف الأنظمة حیالها ، حیث ساوت بعض الأنظمة القصد الاحتمالي
والقصد ؤولیة والجزاء ، وبعضها لا یساوي بین القصد الإحتمالي والقصد الجنائي الأصیل للمس
المباشر تماما ، ولا یتضمن نصا خاصا یعرف القصد الاحتمالي ، ولكن توجد عدة نصوص 
  .(4)تعاقب على القصد الاحتمالي
ولیة عربیة ، والأجنبیة في تشدید المسؤهذا و یشیر أحد الباحثین إلى أنه تتفق الأنظمة ال
یة في طائفة الجرائم العمدیة ، وتخفیفها في جرائم الخطأ غیر العمدي ، نظرا للخطورة الجنائ
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والأصل أن النشاط المتعمد معاقب علیه بصفة عامة ، أما " الإجرامیة في الطائفة الأولى ، 
  .(1) "القانونالنشاط غیر العمدي ، فهو یخضع للعقاب استثناء في الحالات التي یحددها 
  الفرع الأول
  صور الخطأ الجزائي
ها یمكن إجمالها  ، یتضح أن صور الخطأ التي أشارت إلیالقوانینخلال مراجعة بعض من 
  :(2)في أربع صور هي
ویتمثل في عدم اتخاذ الشخص الحیطة والحرص ، ویتناول الحالات  : الإهمال وعدم الانتباه/ ولاأ
ت و إلیها الحذر ، ولو اتخذها لحال یدعتالتي یقف فیها الجاني موقفا سلبیا ، فلا یتخذ احتیاطا
 تخاذ الحیطة في أفعاله وتصرفاته  یوجب على الإنسان االقانوندون حدوث الجریمة ، ولا شك أن 
خاصة تلك التي یحتمل أن ینجم عنها إضرارا بالغیر ، والإهمال هو صورة الخطأ السلبي ، الذي 
 أو  في وضع سیاج حول آلة تشكل خطرا،هملیقع بالامتناع عن عمل ما یوجب القیام به ، كمن ی
     .یحفر حفرة ویدعها دون غطاء فیسقط فیها أحد المارة 
ویقصد بها الحالة التي یقدم فیها الجاني على فعل خطیر ، وهو  :  عدم الاحتیاط والتحرز/ثانیا
لاحتیاطات یدرك خطورته ، ویتوقع النتائج التي یمكن أن تؤدي إلیها ، ولكنه مع ذلك لا یتخذ ا
الكافیة التي تحول دون تحقق هذه النتائج ، ویمثل عدم التحرز صورة الخطأ الایجابي الناجم عن 
م الاكتراث ، أو التهور یطلق علیها الخطأ بتبصر ، لأن الجاني یعلم دعدم اكتراث ، وحالة ع
  غیر مكترث  لا یبالي فیقدم علیهطبیعة فعله ، وما یمكن أن یترتب علیه من خطر ، ورغم ذلك
كالمرأة التي تنام بجانب طفلها الرضیع دون أن تحترز ، فتنقلب علیه أثناء نومها ، ویفضي ذلك 
  .إلى وفاته 
ویقصد بها سوء التقدیر ، وعدم الحذق ، والدرایة في مهنة ، أو حرفة ، كما  : ةـــــــالرعونـ/ ثالثا
العلم بها ، وأوضح حالاتها الشخص الذي یقصد بها نقص المهارة أو الجهل بالأمور التي یتعین 
یقدم على عمل وهو لا یقدر  خطورته ، ولا یدرك النتائج التي تترتب علیه ، كمن یلقي حجرا من 
صرف غالبا إلى  وتن،على أحد المارة في الطریق علو بدون أن یتوقع إصابته لأحد ، فیسقط 
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 الذي لا یتبع كالموثقمهنة التي یمارسها ،  أو ال، أصول العلم المهنيالخطأ المهني حیث لا یتبع 
 ، كذلك تتحقق الرعونة ، حین یأتي رجل من أهل كتابة العقد الرسمي في التوثیقأصول مهنة 
 عملا من اختصاص مهنته ، وكانت تنقصه المعلومات – كالموثق –العلم ، أو الفن أو الخبرة 
  .قواعد المستقرة في عمله ، أو فنه ، والاللازمة لمباشرة هذا العمل ، أو دون أن یتبع الأصول
من المقرر أنه ، إذا خالف سلوك الجاني القواعد التي  :  واللوائحالقوانینعدم مراعاة / رابعا
تقررها اللوائح ، كان ذلك كاشفا عن خطئه ، ولو لم یرتكب أي صورة من صور الخطأ السابقة 
 اللائحة كاف وحده لتوافر الخطأ ، بل یجب الذكر ، إلا أن ذلك لیس معناه أن مجرد عدم إتباع
 ذلك قة السببیة بین الفعل والنتیجة،أن تتوافر عناصر ، وأركان الجریمة غیر العمدیة ، وأهمها علا
  .أن مخالفة اللوائح ، لا تعدو أن تكون صورة للخطأ ، ولا تغني عن توافر باقي عناصره 
 واللوائح ، خطأ مستقل بحد ذاته ، یسأل ینالقوانیشیر أحد الباحثین إلى أن عدم مراعاة   
 ، أو اللائحة ، كما یسأل عن الخطأ الواقع نتیجة للمخالفة متى ما وجدت القانونعنه من خالف 
 واللوائح قد یكون عن إهمال كما یقع القوانینعلاقة السببیة بین الخطأ والمخالفة ، وعدم مراعاة 
 غیر العمدیة ألا یكون الجاني قد تعمد النتیجة التي ولیة قصد ، إلا أنه یشترط لتحقق المسؤعن
ومن صور عدم مراعاة الأنظمة واللوائح ، قیادة سیارة القانون ، أو اللائحة ، ترتبت على مخالفة 
  .  في حالة سكر ، فیؤدي ذلك إلى إصابة إنسان 
  الفرع الثاني
  ي للموثق المهنالجزائيخطأ ال
 عن الموثقولیة مهني ، إذ أن مسؤ مدلول الخطأ ال المهني ، لا یخرج عنالموثقخطأ   
 ولیة المهنیة بوجه عام ق المسؤتدخل في نطاوظیفة التوثیق أو بسببها الخطأ الواقع أثناء مباشرته 
مسئولیة الأطباء والمهندسین ، وغیرهم من المهنیین ، والخطأ : والتي منها على سبیل المثال 
، ویطلق علیه البعض " نیة یتصل ویتعلق بالأصول الفنیة المهالخطأ الذي : " المهني یعرف بأنه 
 الموثقبأنه عدم قیام  : الموثقوبناء على ذلك ، یمكن تعریف خطأ " .  المسلكي الخطأ" 
 یقظ وجد في نفس موثق ، أو أنه تقصیر لا یقع من وظیفة التوثیقبالالتزامات التي تفرضها علیه 
 في ممارسته -كما رأینا–الموثق  ، والأصل أن التزام وثقبالمالظروف الخارجیة التي أحاطت 
وعلى ذلك ، یعد الخطأ  ، ببذل عنایة ٕواستثناء ، بتحقیق نتیجة محددةلأعمال مهنته ، هو التزام 
 یفترض فیه أن یكون أكثر یقظة ، من الشخص الموثقٕتقصیرا ، واخلالا بواجب العنایة ، إذ أن 
  . تفرضها علیه مهنته واجباته التيالعادي ، في أداء
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  الفرع الثالث
  الخطأ الجزائي للموثقدرجات 
فالخطأ المادي أو : والخطأ المهني " العادي " تمیـز بعض الاتجاهات بین الخطأ المادي   
 كما یقع غیره من الناس ، ففي الموثق أي یقع فیه –العادي هو الذي لا تكون له صلة بالمهنة 
 لشخص العادي ، أما الخطأ المهني ولیة ، كما یعامل ااحیة المسؤ من نالموثقهذه الحالة یعامل 
، والخطأ ... التوثیق فهو الذي یتصل بالأصول العلمیة ، والفنیة لمهنة المحاماة أو الطب أو 
   .(1)المهني لا یرقى إلى درجة المساءلة إلا في حالات الجهل الفاضح أو الخطأ الجسیم
  ، إلا أن هـذه التفرقـة ن الخطأ الجسیم ، والخطأ الیسیـرفرقـة بی إلى التالقوانینذهـب رأي في   
ها افتقارها إلى معیار تقوم علیه ، ویكفي لهدمها أن ب الجنائي ویعیالقانونتتجرد من الأهمیة في  " 
معینة من درجات  درجة المشرع الجنائي معیار واحد ، ولم یشترط القانونللخطأ غیر العمدي في 
، غایة ما هناك أن هذه التفرقة قد تكون لجنائیة هو معیار الشخص المعتادولیة المسؤالخطأ لقیام ا
لها أهمیة في تحدید العقوبة التي ینزلها القاضي بالمتهم في حدود سلطته التقدیریة ، إذ من 
  .(2)" یسیرا  عنه خطأ جسیم ، أشد ممن كان خطئهالمنطقي أن یكون عقاب من صدر
طأ في هذه الحالة مسألة موضوعیة یحددها القاضي مستعینا بالظروف وتقدیر مسألة الخ     
التي أحاطت بالخطأ ، فله أن یعتبر الخطأ المصحوب بالتوقع أشد جسامة من الخطأ غیر 
 ة ، والحذر معیارا لجسامة الخطأ المصحوب به ، وله أن یعتبر مقدار الإخلال بواجبات الحیط
 ، والحذر ناشئ عن مهنة الجاني وجود التزام خاص بالحیطةوله أن یطبق هذا المعیار كذلك في 
أو علاقته بالمجني علیه ، إلى جانب الالتزام العام المفروض على الكافة ، وله أن یهتدي بهذا 
المعیار أي جسامة النتیجة الإجرامیة التي أفضى إلیها الخطأ ، أو في نكول الجاني عن إصلاح 
  .(3)الحیلولة دون زیادة جسامته ، أو الأضرار الناجمة عن فعله
المدني المطلوب لأنجلو سكسوني یفرق بین الخطأ ایشیر أحد الباحثین ، إلى أن النظام   
 تأسیس عقوبة جنائیة على الإهمال ولیة المدنیة ، وبین الخطأ الجنائي الصالح لتحققه لقیام المسؤ
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ولیة الجنائیة في حالة لقیام المسؤ الضارة ، وأن یستلزم أو الخطأ بدون تبصر ، وتوقع للنتائج
  : الإهمال ، توافر الآتي 
  .یتضمن السلوك مخاطر لإحداث الضرر أن – 1
  .تبصر ذاتي من جانب المتهم بالخطر – 2
  .ال جسیم وجود إهم– 3
وتذهب المحاكم الأمریكیة في الكثیر من أحكامها ، إلى أن الإهمال الجسیم یتوافر في   
اكتراث ، أو عدم مبالاة ، ینطوي على تبصر ذاتي ، بالخطر الذي النشاط المصحوب بعدم 
ل جنائیا عن الموثق لا یسأ ، وبناء على ما تقدم ، فإن (1)یصیب حیاة وآمن الآخرین ، وأموالهم
 ، أو الإهمال التوثیقإهماله في مسلكه المهني ، إلا إذا اتصف سلوكه بالجهل الجسیم بمهنة 
  . الرسميبالعقدالجسیم في العنایة 
  التي بذلتها المحاكم الأمریكیة ویضیف إلى أنه على الرغم من المحاولات المتعددة ،  
ولیة  ، في سلوك الجاني المستوجب للمسؤوالإنجلیزیة لبیان المتطلبات التي لابد من تحقیقها
لیة وللإهمال الجسیم ، كعنصر یمیز المسؤالجنائیة عن الإهمال ، فإنها لم تضع تعریفا واضحا 
ولیة المدنیة ، ومن استعراض الأحكام وجد أن القضاة في انجلترا ، والولایات  المسؤالجنائیة عن
ولیة الجنائیة فیطلقون للدلالة على الخطأ المستوجب للمسؤالمتحدة ، یستعملون عدة مصطلحات 
یانا لفظ خدمون أح ، ویستالإراديعلیه الإهمال الجنائي ، ویعبرون علیه كذلك بعبارة الإهمال 
  .الإهمال الجسیم
ولقد أخذ النظام والقضاء في فرنسا ، وكذلك الحال في مصر في بادئ الأمر ، بالتفرقة   
بین الخطأ المدني ، والخطأ الجنائي ، ثم استقروا بعد تردد ملحوظ على تأیید فكرة الوحدة بین 
المدني والجنائي ، أن الخطأ ، ومقتضى مبدأ الوحدة بین الخطأ ... " الخطأین المدني ، والجنائي 
یة ، ویرتب تعویضا مدنیا ولیة الجنائهما كان بسیطا ، یصلح أساسا للمسؤولیة المدنیة ، والمسؤم
 فإن  ومهما یكن من أمر، بالإهمال وعقوبة جنائیة یتحملها صاحب السلوك المتصف ،للمضرور
ي یبدو ملائما ، وذلك لصعوبة التمییز رأي القائلین بمبدأ الوحدة بین الخطأ المدني ، والخطأ الجنائ
 وفوق ،طأ البسیط قد یرتب أضرارا جسیمة بین الخطأ الجسیم والخطأ البسیط ، مع العلم بأن الخ
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ذلك ، فإن التعویض المدني لم یعد بعد ظهور أشكال التأمین المتنوعة كافیا لحمایة الناس من 
   . (1)... "مخاطر الأخطاء المهنیة 
  الفرع الرابع
   الجزائي للموثقمعیار الخطأ
  :(2)ین اتجاهانیتنازع النظام والقضاء الجنائی
ویقاس به سلوك الإنسان على ضوء تصرفاته العادیة من حیث  : المعیار الذاتي : أولهما
إمكان تجنب الشخص الفعل الضار ، وذلك إذا وجد في نفس الظروف التي أحاطت به ، فإذا 
ل ، لعدم  الضرر ولم یفعل ، وصف سلوكه بالخطأ ، أو الإهماثبت أنه كان في إمكانه تجنب
  .اتخاذه الحیطة ، والحذر
ویقتضي المعیار الموضوعي لقیاس الخطأ أن یقاس  : المعیار الموضوعي : وثانیهما
سلوك الجاني بمسلك الرجل العادي ، صاحب السلوك المألوف في الحیاة الاجتماعیة ، وقد تطور 
  والظروف التي یوجد فیها المتهم أخذ بمسلك الرجل العادي في مثل البیئةالمعیار الموضوعي ف
 العادي الیقظ ، حین الموثق یقاس بمسلك الموثقوبناءا على المعیار الموضوعي ، فإن خطأ 
  . المتهمبالموثق نفس الظروف التي أحاطت  فيیوجد
 ، إذ لیس من للموثق الجزائیةولیة ار الموضوعي ملائم في تحدید المسؤویبدو أن المعی
 في مباشرة أعماله هالواجب إتباع الشخصي كمعیار لتحدید السلوك الموثقالمعقول أن یؤخذ سلوك 
 لذلك أصول المهنة ، وقواعدها الثابتة،فقد یكون مستهترا أو متهورا ، وبعیدا عن النهج المقرر في 
  الموثقلموضوعي في قیاس خطأ یأخذ الاتجاه الغالب في النظام والقضاء الجنائیین بالمعیار ا
  .وغیره من المهنیین 
  الثاني المطلب
  في مسؤولیة الموثق الجزائیةالضرر 
 في الجریمة العمدیة لا یشترط تحقق الضرر ، للمساءلة الجنائیة ، لأن القصد الجنائي في 
 ارتكاب هذا النوع من الجرائم هو الركن الأساسي لتوقیع الجزاء ، لذلك یعاقب على الشروع في
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كشف عن أن الشروع بدء في تنفیذ الجریمة یالجریمة ، مع أنه لا یترتب أي أثر مادي ، باعتبار 
لخطأ الجاني في توجیه  العمدیة التي تقع نتیجة الخطورة الإجرامیة للجاني ، أما في الجریمة غیر
  .ولیة الجنائیة الضرر لقیام المسؤإرادته ، فإنه یشترط تحقق
ن مادیا یمس مصلحة مالیة ، وقد یكون معنویا یلحق المضرور بأذى في  والضرر قد یكو
 في هذا المقام ، هو للموثقشعوره ، أو عاطفته واعتباره ، ویجب التنبیه إلى أن الضرر المهني 
 ، والحرص والحیطة أو أكثر من الواجبات القانونیة ، أو إهماله في القیام بواجب الموثقأثر خطأ 
 ، تشمل الزبون ، والأضرار المادیة التي تصیب لمهنة التوثیقال المهنیة في ممارسة الأعم
 ، كما تشمل فوات الكسب ، والضرر للزبونمصلحة مالیة ب تلحق الإصابة التي أوالمساس 
  .بالتعویض  المطالبة المضرور ، الذین لهم الحق فيالمتعاقدالمادي قد یصیب ذوي 
 ویتمثل أیضا الزبوننفسیة التي یمكن أن یتعرض لها  ویتمثل الضرر المعنوي في الآلام ال
 بسبب خطأ الزبونفي المساس بمركزه ووضعه الاجتماعي ، والضرر المعنوي قد یلحق أقارب 
 الموثق المهني ، من خلال إصابة عواطفهم ، ووجدانهم الشخصي من جراء ما ألحقه الموثق
لوقوع ، سواء أكان یقع حاضرا أم یقع  ، ویشترط في الضرر أن یكون محقق ابزبونه المتعاقد
مستقبلا والضرر المحقق هو الضرر الحقیقي أو المؤكد ، أما الضرر المستقبل ، فهو حتمي 
  .الوقوع مستقبلا 
  الثالث المطلب
  الجزائي للموثقعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ال
ولیة لشخص عن جریمة سؤ الجنائي ، أنه یجب لإسناد المالقانونالقاعدة المتفق علیها في   
 ناشئه عن سلوكه ، فإذا لم یثبت أن الجریمة القانونأن تكون النتیجة الضارة التي یعاقب علیها 
تمت إلى نشاط الجاني بسبب ، فلا یسأل عنها ، فمبدأ السببیة ، وهو أحد المبادئ الرئیسیة في 
القانون ، وبین  التي ینص علیها  الجنائي ، یتطلب وجود علاقة سببیة بین النتیجة الضارةالقانون
 على أساس الخطأ ، أن یثبت وقوع خطأ الجزائیة الموثقولیة  الجاني ، ولا یكفي لقیام مسؤنشاط
 من بالزبون أو الغیر كخزینة العمومیة ، ووقوع الضرر ، بل یجب إثبات أن ما لحق الموثقمن 
 والنتیجة الموثق،ة السببیة بین خطأ  من خطأ ، فإذا انعدمت رابطالموثقضرر كان بسبب ما أتاه 
   .  الجزائیةالموثقولیة الضارة ، تنتفي مسؤ
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ٕواذا أثار الشك حول نسبة النتیجة الضارة إلى نشاط الجاني ، فإن الشك طبقا للقواعد   
 الجنائي یفسر لمصلحة المتهم ، أما إذا اشترك في الخطأ الذي ترتب علیه القانونالعامة في 
  . ، فإنهم یسألون عنها جمیعاموثق أكثر من النتیجة الضارة
یشیر أحد الباحثین إلى أن بحث علاقة السببیة ، لا یثیر صعوبة في كثیر من الحالات و
 الجنائي ، في القانونالتي ینفرد فیها النشاط ، بإحداث النتیجة الضارة ، إلا أن الجدل یثور في 
جعل من الصعب تعیین ما یعتبر سببا حالة تدخل عوامل أخرى إلى جانب نشاط الجاني ، ت
    .(1)حقیقـیا للضرر
 ا للضرر  لتحدید ما یعد سببا حقیقالمشرعون الجنائیونولقد اختلفت النظریات التي ساقها   
 ، والقضاء القانونفي حالة اشتراك عوامل متعددة في إحداثه ، وأهم هذه النظریات السائدة في 
    :(2)حثین ، وهيالجنائي ، ما أشار إلیها أحد البا
  الفرع الأول
  نظریة السبب المباشر
ب هذه النظریة أنه لكي یسأل الجاني عن النتیجة الضارة ، یجب أن احیث یرى أصح
لأنه یصعب تحدید حداثها ، وهذه النظریة موضع نقد یكون نشاطه هو الذي یؤدي مباشرة إلى إ
  .  إحداث الضررعدة عوامل خارجیة فيالعامل المباشر ، في حالة مساهمة 
  الفرع الثاني
  نظریة تعادل الأسباب
 ا دامت قد تدخلت في إحداث الضرر ومقتضى هذه النظریة أن العوامل جمیعها متعادلة م
 سلسلت بناء علیه العوامل الأخرى ولذلك یسأل الجاني إذا كان نشاطه هو العامل الأول الذي ت
 ووجهت لهذه النظریة عدة ،القانون ب علیها فأدت في مجموعها إلى النتیجة الضارة التي یعاق
انتقادات أهمها ، أنها لا تقیم أي اعتبار للتفرقة بین العوامل ، والأسباب المساهمة في إحداث 
  .اختلفت درجة تأثیرهاالنتیجة ، مهما 
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  الفرع الثالث
  السبب الكافي أو الملائمنظریة 
 أن یكون نشاطه الإجرامي كافیا ب ومؤدى هذه النظریة ، أنه لكي یسأل الجاني ، یج
ومعیار الملائمة هو أن تكون العوامل التي  ،القانونوملائما ، لإحداث النتیجة التي یعاقب علیها 
ولا عن  فیعتبر الجاني في هذه الحالة مسؤني والنتیجة ، مألوفة وعادیة ،اتدخلت بین نشاط الج
  .(1) النتیجة تلكإن الجاني لا یسأل عنالنتیجة ، أما إذا تدخلت عوامل شاذة وغیر مألوفة ف
نخلص في هذا الفصل ، بأن الموثق یخضع للمساءلة الجزائیة ، شأنه شأن غیره من   
الأفراد ، بل أن ثبوت صفة الضابط العمومي یعد أحیانا ركنا أساسیا في قیام بعض الجرائم 
  .الجزائیة 
 الجزاء التأدیبي أو المدني غیر  تقرر عندما یرى المشرع بأن الجزائیةومسؤولیة الموثق  
كافي لمحاسبة الموثق تأدیبیا أو مدنیا ، لأنها تعتبر في نظره جرائم بعیدة الأثر من حیث أذاها 
ٕ وانما ،الذي لا یقتصر على المصالح المحدودة داخل نظاق المهنة ، أو المصالح الخاصة بالزبون
   .العامهو سلوك من شأنه المساس بمصالح النظام 
مساءلة الموثق جزائیا عن جرائم التوثیق لا بد من توافر الأركان العامة لأي جریمة ول  
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  الثانيالفصل 
  صفة ب في الجرائم اللصیقةمسؤولیة الموثق الجزائیة                
  الضابط العمومي
 لإضـفاء الرسـمیة للعقـود التـي مي قد عهدت من قبل المشرع للموثـقإن صفة الضابط العمو
أثنـاء تأدیــة هـذه المهــام معنـي بقــانون العقوبـات ، لأن التكلیــف یتلقاهـا وحفــظ الإیـداعات ، والموثــق 
   . بالبعض من الواجبات الأساسیة الملقاة على عاتق الموثق  تجد مصدرها في هذا القانون
 لاســیما فــي تحدیــد قــانون العقوبـاتب المــراتب فـي العدیـد مـن فـالموثق إذن ، معنــي ومخاطــ
، وفــي تــوفیر الأمـن وتأمینهــا بــالأمن القــانوني الواجبـات الخاصــة بإضــفاء الرســمیة للعقــود التوثیقیــة 
  .والحمایة الكاملة للمعلومات التي یتلقاها أثناء تأدیة وظیفته أو بسببها
صفة الـضابط الموثق الجزائیة الناتجة عن مسؤولیة -وعلى هذا نقسم البحث في هذا الفصل
لعقـــود توثیـــق ا نتن ـــاول فـــي الأول مـــسؤولیة الموث ـــق الجزائیـــة فـــي جـــرائم  إلـــى مبحثـــین ،-العمـــومي
حمایة المعلومات الممنوحة لـه أثنـاء تأدیـة الوظیفـة أو في جرائم  الموثق  لمسؤولیةونخصص الثاني
    . بسببها
  الأول المبحث
  لعقود اتوثیقیة في جرائم مسؤولیة الموثق الجزائ
 ، الموثــق  والنظــام القـانوني بــصفة عامــةنطــاق القــانون الأساسـي لمهنــة التوثیــقمجـال وفـي   
  .نفیذ العدید من المهام الأساسیةیقوم بت
 ، وهــذا للزبــونٕفهــو مكلــف بتوثیــق واضــفاء الرســمیة للعقــود التوثیقــة وتــوفیر الأمــن القــانوني 
تزویـر ، بمعنـى أخـر عقـود خالیـة مـن أي "رسـمیة " قـود حقیقیـة لموثـق ضـبط عالواجب یحتم على ا
  .للحقیقة 
 التـي تعنـي  فـي قـانون العقوبـاترسـمیة الجنایـة الوحیـدة في المحـررات الالتزویرجریمة عد وت
  .( الأولالمطلب )، وهي الجریمة الأكثر تشدداعموميأو تخاطب الموثق كضابط 
 ٕیــر العقــود واضــفاء الرســمیة علیهــا ابــة وتحرومـن جهــة أخــرى ، فــالموثق لا یخــتص فقــط بكت
ومكلــف بتطبیــق النــصوص والقــوانین للــسلطة هــام  بــصفته هــذه كــضابط عمــومي معـاونفهـو أیــضا 
والأكثـر مـن هـذا  فهـو محـافظ  الجبائیة وتحصیل مستحقاته ومستحقات الخزینـة العمومیـة ودیونهـا ،
  . أو التبدیدالاختلاسر ن كل مظاهتلقاها وملزم بحمایتها میللعقود التي وأمین 
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الأولـى منهمـا : ممیزتـان المهمة ، قـد یترتـب عـن الإخـلال بهـا جنحتـان الإزدواجیة في وهذه 
    (. الثالثالمطلب)الغدر، والثانیة جنحة ( الثانيالمطلب)جنحة اختلاس أو تبدید للعقود أو للأموال
  الأول المطلب  
  رات الرسمیةمحرفي جریمة تزویر المسؤولیة الموثق الجزائیة 
 الرســمیة مــن قبــل الموثــق فــي قــانون العقوبــات الجریمــة المحــرراتتعــد جریمــة التزویــر فــي   
 علــــى الثقــــة اعتــــداء هــــذه الجریمــــة ارتكــــابالأكثــــر تــــشددا علــــى الإطــــلاق ، وغالبــــا مــــا یــــصاحب 
 قــد شــهدت تطــورا مــن للمحــررات الرســمیةتزویــر الموثــق عقوبــة ، كمــا أن ( المطلــب الأول)العامــة
والتزویـــر فـــي المحـــررات الرســـمیة كمـــا قـــد یرتكـــب مـــن قبـــل  ،( المطلـــب الثـــاني)لـــة إلـــى أخـــرىمرح
، وأخیـرا (المطلـب الثالـث)غیر الموظف العام قد یرتكب كذلك من  أثناء تأدیة وظیفتهالموظف العام
         (.    المطلب الرابع)فحتى تنهض هذه الجریمة لا بد من ركن مادي ومعنوي
  الأول الفرع
   العامة على الثقةفكرة الاعتداءوویر في المحررات الرسمیة التز
 السلطة العامـة وهـو  صلاحیات أو جزء منالموثق بوصفه ضابط عمومي یستثمر في حقل  
 هذه مهمة تقدیم الخدمة العامة والتي یتعین فیهـا علـى الموثـق الإتفاق ویمنحه القوة التنفیذیة ،یوثق 
الموضــوعة وة واجــب إحتـرام قواعــد الإختــصاص والقواعـد الملزمــة خاصــ ،التقیـد بالواجبـات المهنیـة 
 لأي سـبب سـوى لعـدم الإخـلال ینظم ویضبط العقـود بدقـة وحـرص ، لـیسمن طرف المشرع ، وأن 
   .التوثیقیة في نطاق الوظیفة والمساس بثقة السلطة العامة والزبائن
 فـي قـانون عمومیة أو الرسمیة في المحررات الولهذا وردت الأحكام المنظمة لجریمة التزویر  
  الفــصل الــسادس مــن(812-412) وخــصص لهـا المــشرع أربعــة مــواد فــي القــسم الثالــثقوبــات الع
 هـاومن، من الكتاب الثالث من الجزء الثاني منه " الجنایات والجنح ضد الأمن العمومي " المعنون بـ
یـــر أولا ثـــم أثـــر التزویـــر فـــي بین تعریـــف التزو وســـأ. الموثـــقمـــن قبـــلالرســـمیة  تزویـــر العقـــود حالـــة
  .المحررات العمومیة وفكرة الاعتداء على الثقة العامة ثانیا
إذا كـان جـوهر الجـرائم المخلـة بالثقـة بـصفة عامـة هـو الكـذب ، فـإن جـرائم   :تعریـف التزویـر/ أولا
لـى  ، ولهذا فلا یتصور وقوع أي جریمة من جـرائم التزویـر عالتزویر تتمیز بأن الكذب فیها مكتوب
  .(1)غیر مكتوب ، فالمحل الذي یرد علیه التزویر یجب أن یكون مكتوبا، ویجب أن یكون محررا
                                                
 المــصلحة العامــة ، الطبعــة الأولــى  علــى الاعتـداءالقــسم الخــاص ، جــرائم قــادر القهــوجي ، قـانون العقوبــات الـدكتور علــي عبــد ال (1)
  .631-531 ، ص 0102منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
352 
مــــن النــــواحي القانونیــــة   التزویــــرالتعریفــــات المتعــــددة لجــــرمویتبــــین لنــــا مــــن الوقــــوف علــــى   
 أن التزویر عبـارة عـن تغییـر فـي الحقیقـة أیـا كانـت وسـیلته وأیـا والقضائیة والفقهیة على حد سواء ،
  .(1)كان موضوعه
ولــم تجــر التــشریعات علــى وتیــرة واحــدة بخــصوص تعریــف التزویــر ، وبمثــل هــذا الإتجــاه    
وفرنـسا والجزائـر، بـل إقتـصرت هـذه التـشریعات علـى بیـان طـرق  قانون العقوبات في كل من مصر
التزویــر التــي تقــع بهــا تاركــة للــشراح والمحــاكم ســد هــذا الــنقص فــي حــین قامــت بعــض التــشریعات 
تنظـــیم :"الأخـــرى كقـــانون العقوبـــات الفلـــسطیني ذي الأصـــل الإنجلیـــزي بتعریـــف التزویـــر علـــى أنـــه 
  .(2)لقانون الأردنينفس الشيء بالنسبة لو منه 433المادة " مستند كاذب بنیة الإحتیال أو الخداع 
تغییـر الحقیقـة بقـصد :" ففي مصر فقد عرف الدكتور أحمـد فتحـي سـرور التزویـر علـى أنـه   
 وعرفـه الـدكتور محمـود نجیـب (3)" بإحـدى الطـرق المقـررة بالقـانون فـي محـرر یحمیـه القـانون الغش
تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق التي نص علیهـا القـانون تغییـرا مـن شـأنه :"حسني على أنه 
، فحـین عرفـه الـدكتور المرصـفاوي تعریـف (4)"إحداث ضرر ومقترن بنیة إستعمال المـزور فیمـا أعـد
  .(5)" تغییر الحقیقة في محرر بقصد الغش:"صرا وهو مخت
عبــارة عــن تغییــر الحقیقــة بقــصد :" أمــا عنــدنا فــي عرفــه الــدكتور محمــد صــبحي نجــم بأنــه   
 وعرفـه الـدكتور (6)"الغش في محرر بطریقة بینهـا القـانون ، تغییـرا یـؤدي إلـى إلحـاق الـضرر بـالغیر
حریف یحدثه الجاني عمدا وبقصد الغش في محرر في ت التزویر فعل یتمثل :" دردوس مكي بقوله 
 (7)"بإحــدى الطــرق المبینــة فــي القــانون ویكــون مــن شــأنه أن یــسبب للغیــر ضــررا حقیقیــا أو محــتملا
                                                
 ، دار الثقافـة للنـشر - دراسـة تحلیلیـة مقارنـة–مـضرة بالمـصلحة العامـة  الدكتور كامل السعید ، شرح قـانون العقوبـات ، الجـرائم ال(1)
 .9 ، ص8002والتوزیع ، 
ص   نفـسه، ، المرجـع -لیلیة مقارنة دراسة تح– الدكتور كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة (2)
 .11-01
 قـــانون العقوبـــات القـــسم الخـــاص بـــالجرائم المـــضرة بالمـــصلحة العامـــة وجـــرائم  الـــدكتور أحمـــد فتحـــي ســـرور ، الوســـیط فـــي شـــرح(3)
  . 604 ، ص 9791الأشخاص ، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، 
 .391 ، صالمرجع السابق الدكتور محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، (4)
 .301 ، ص 8791انون العقوبات ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  الدكتور حسن صادق المرصفاوي في  ق(5)
 الـــدكتور محمــد صـــبحي نجــم ، شــرح قـــانون العقوبـــات الجزائـــري ، القـــسم الخـــاص ، دیــوان المطبوعــات الجامعیــة ، بــن عكنـــون  (6)
 .03 ، ص 0002الجزائر ، طبعة 
زائـري ، الجـزء الثـاني ، دیــوان المطبوعـات الجامعیــة بقــسنطینة   الـدكتور دردوس مكـي ، القـانون الجنـائي الخـاص فـي التـشریع الج(7)
  .66 ، ص 5002
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ٕوهــي تعریفــات قریبــة ومتماثلــة مــن حیــث الجــوهر مــع الفقــه المــصري وان إختلفــت الألفــاظ زیــادة أو 
  .نقصا
تغییـر الحقیقـة بقـصد الغـش فـي محـرر :"لـى أنـه  ع"جارسـون"وفي فرنـسا فقـد عرفـه العلامـة   
 "جـارو"وعرفـه كـذلك العلامـة  "القـانون تغییـرا مـن شـأنه أن یـسبب ضـررابإحـدى الطـرق التـي یثبتهـا 
تغییـر الحقیقـة بقـصد الغـش فـي محـرر واقـع علـى شـيء ممـا أعـد هـذا المحـرر لإثباتـه :" علـى أنـه 
ر بصفته جریمة هو تزییف في الحقیقة من شأنه التزوی" فوان" وعرفه (1)"ومن شأنه أن یسبب ضررا
  .(2)"الإضرار ویقع في محرر بإحدى الوسائل المبینة في القانون
المحــررات إن   :وفكــرة الإعتــداء علــى الثقــة العامــةالتزویــر فــي المحــررات العمومیــة أثــر / ثانیــا
  القانونیة فـي المجتمـع هر الحیاةتخل بالضمان الیقین والإستقرار في المعاملات وسائر مظاالمزورة 
فالناس یعتمدون على المحررات الرسمیة والخاصة لإثبات حقوقهم ومراكـزهم ، والدولـة تعتمـد علیهـا 
في ممارسة إختصاصاتها المختلفة ، وهي وسیلة أساسـیة لحـسم المنازعـات القـضائیة ، إذ تقـوم بهـا 
 ولا یتـاح للكتابـة أداء هـذا الـدور إلا إذا الأدلة الكتابیة التـي تعـد مـن أهـم وسـائل الإثبـات القانونیـة ،
منحها الناس كل الثقة فآمنوا بصدقها وحجیتها ، لأنها إن تعارضت مع الحقیقة فإن ذلك یؤدي إلى 
ٕرفض الناس الإعتمـاد علیهـا ممـا یـؤدي إلـى عرقلـة التعامـل وتعثـره وعرقلـة نـشاط الدولـة واضـطرابه 
   .(3)مكتوبة وأعطاها ثقة عامةلذا حمى المشرع هذه المحررات والأوراق ال
وجریمـــة التزویـــر فـــي المحـــررات العمومیـــة أو الرســـمیة علـــى وجـــه الخـــصوص فـــصیلة مـــن 
 بـین النـاس فـي تعـاملهم بالوثـائق eqilbup iol al ertnoCفـصائل جـرائم التزویـر المخلـة بالثقـة 
 ، لأنهـا تقـوم علـى والمحررات الرسمیة مما یـؤثر علـى هیبـة وسـمعة وأمـن الدولـة ونظـام الحكـم فیهـا
تغییــر الحقیقــة ومجــرد التزویــر كــاف لتمــام الجریمــة مهمــا كــان الهــدف مــن تغییــر الحقیقــة بــصرف 
النظر عن المحرر المزور ، وسواء لحق من تغییر الحقیقة ضرر فعلي بأحـد أم لا لأن القـانون قـد 
                                                
 حة العامــة دراســة تحلیلیــة مقارنــة أشــار إلــى التعریفــات ال ــدكتور كامــل الــسعید ، شــرح قــانون العقوبــات ، الجــرائم المــضرة بالمــصل (1)
 عزت عبد القـادر ، جـرائم التزییـف والتزویـر ، دار ورالدكت على الهامش ، أنظر كذلك في نفس التعریفات 11المرجع السابق ، ص 
 . 79 ، ص 2002أسامة الخولى للنشر والتوزیع ، الطبعة الثالثة ، 
 .56 أشار إلیه الدكتور دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ،المرجع السابق ، ص (2)
الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامـة والجـرائم الواقعـة علـى سم الخاص محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات  الق الدكتور (3)
، عبـد العزیـز سـعد ، جریمــة 35 ، ص6002الأمـوال وملحقاتهـا ، الطبعـة الأولـى ، دار الثقافـة للنـشر والتوزیــع ، الأردن ، عمـان ، 
 .31 ، ص9002الجزائر ، –ه للطباعة والنشر والتوزیع ٕالتزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور ، الطبعة الخامسة ، دار هوم
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كـل منهمـا جریمـة  ، ف(1) ، وعاقب أیضا على إستعمال المزورعاقب على مجرد التزویر على حدى
   .(2)مستقلة وقائمة بذاتها ، وكل جرائم التزویر تشترك في القصد الجنائي
  الثاني الفرع
   من قبل الموثق الرسمیةالمحررات في تزویرالالتطور التاریخي لجزاء 
  : بعدة مراحل منها فرنسافي من قبل الموثق  الرسمیة المحرراتمرت عقوبة جریمة تزویر 
یــه  بعــد نهایــة الجمهوریــة ، الموثـق المــتهم بــالتزویر تقطـع یــده وعل:مـا  فـي جمهوریــة رو-
  . جبر الضرر للضحیة بالتعویض له
 ینالمتهمـــالأشـــخاص المكلفـــون بكتابـــة وتحریـــر العقـــود و : فــي بدایـــة القـــرون الوســـطى -
 اإشــتروإلا إذا .  الكتابــة إطلاقــاون بحیــث لا یــستطیعم أو أعــصاب أصــابعهمبــالتزویر تقطــع إبهــامه
  . بمبالغ مالیة معقوبته
 طبقت عقوبة الإعدام : من القرن السادس عشر1351 في مارس 1 في عهد فرانسو -
قــود  العون ویؤرخــكــضباط أثنــاء تنفیــذ الوظیفــة المــزورون للمحــررات الرســمیةبحیــث كــان الموثقــون 
، وفــي مرحلــة  4751 دیــسمبر 82 یعــدمون شــنقا كأقــصى عقــاب  وذلــك بتــصریح بتــاریخ مــضى
 أكتـوبر بـسنة 6 سـبتمبر و62 من قانون العقوبـات الفرنـسي الـصادر بتـاریخ 44حقة كانت المادة لا
، مـــع  یعاقـــب علـــى التزویـــر بجـــزاء یتمثـــل فـــي عقوبـــة ثمانیـــة ســـنوات مـــع الأعمـــال الـــشاقة 1971
  .إستحالة التخفیف أو التخفیض
المؤبـــد مـــع  یعاقـــب بعقوبـــة 541 المـــادة  :0181 فـــي قـــانون العقوبـــات القـــدیم لـــسنة -
الأشغال الشاقة الموثق الذي یرتكب تزویرا مع عقوبة تكمیلیة تتمثـل فـي كیـه بقطعـة حدیدیـة حمـراء 
-82: من نفس القانون ، ثم ألغیت هذه العقوبـة بموجـب القـانون 561في ساحة عامة طبقا للمادة 
   .2381-40
میة جریمــة معاقــب  جریمــة التزویــر فــي المحــررات العمومیــة أو الرســ: الوضــعیة الحالیــة -
التزویـــر :"  مـــن قـــانون العقوبـــات الفرنـــسي والتـــي تـــنص علـــى أنـــه 4/144علیهـــا بموجـــب المـــادة 
                                                
 ضهما ولكل منهما أركـان خاصـة بهـا إن جریمة التزویر وجریمة إستعمال الورقة المزورة هما جریمتان منفصلتان مستقلتان عن بع (1)
مــزورة فیــشترط لمعاقبتـــه أن ٕفــالمزور یعاقــب علـــى التزویــر وان لــم یــستعمل الورقــة أو المحــرر المــزور ، أمــا مــن یــستعمل الورقــة ال
 الجـرائم – القـسم الخـاص –یستعملها وهـو یعلـم بأنهـا مـزورة ، أنظـر فـي هـذا التمییـز الـدكتور محمـد صـبحي نجـم ، قـانون العقوبـات 
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المرتكــب فــي المحــررات العمومیــة أو الرســمیة أو فــي الــسجلات المنظمــة مــن قبــل الــسلطة العامــة 
  "و أر051 000 وبغرامة مالیة قدرها -أي جنحة مغلظة–حبس سنوات ( 01)بعشر علیه یعاقب 
وفـي ذات الـنص وفـي الـسطر الثالـث منـه تـشدد العقوبـة وتحـول مـن جنحـة إلـى جنایـة ، إذا 
العامة ، أو المكلفـین بخدمـة عامـة أثنـاء تنفیـذ الوظیفـة أو  على السلطة المؤتمنینكانت مرتكبة من 
   .(1)4-3/144المهمة طبقا للمادة 
ٕوان تـبس مـن القـانون الفرنـسي، أما في قانون عقوبات الجزائـري وبإعتبـار أن الأصـل فیـه مق
إلا أن شق العقاب بشأن جریمة تزویـر المحـررات الرسـمیة مختلـف ، فقـد إشتركا في شق التجریم ، 
 ، وأحیانـا أخـرى بالـسجن 512-412طبقـا للمـواد بالـسجن المؤبـد أحیانـا عاقب علیه المشرع عنـدنا 
عــل التزویــر فــي المحـــررات ، وهــذا مــا یج612المؤقــت مــن عــشرة إلــى عــشرین ســنة طبقــا للمــادة 
   . العمومیة أو الرسمیة عندنا متنوع 
  الثالث الفرع
   ومبرراته أو العمومیةالمحررات الرسمیةفي تزویر ال نوعي
مــن الجــزء مــن الفــصل الــسابع مــن الكتــاب الثالــث بــالرجوع إلــى مــواد القــسم الثالــث والرابــع 
 بــین نــوعین مــن جــرائم التزویــر فــي فــرق انون عقوبــات الجزائــري ، نجــد أن المــشرع قـدالثـاني مــن قــ
 مــن جهــة والعقـاب علیهــا، مــن جهــة  تبعــا لــصفة مرتكــب الجریمــة المحــررات الرســمیة أو العمومیــة
       والتساؤل الذي یطرح هنا یكمن في البحث عن مبررات المشرع في هذا التمییز؟ ، أخرى 
 القـــانون یحمـــي بـــصفة خاصـــة إن : ن ـــوعي التزوی ـــر فـــي المحـــررات العمومی ـــة أو الرســـمیة /أولا
المحررات العمومیة أو الرسمیة ، ذلك أن الثقة التي یعلقها علیها المواطنـون هـي مـن دعـائم النظـام 
   .(2)الإجتماعي
الــذي یقــع فــي المحــررات  قــانون عقوبــات الجزائــري بــین التزویــر المــشرع فــي  فــرقولــذلك 
لقـضائیة والإداریـة والعقـود التوثیقیـة ، فجعـل الرسمیة أو العمومیة كالمحررات السیاسیة والمحررات ا
 أو  عقوبـــات ، بعكــس التزویــر فـــي المحــررات العرفیـــة612-412عقوبتهــا عقوبــة جنایـــات المــواد 
  .  وما یلیها912 المادة  فتوقع علیها عقوبة الجنحالتجاریة أو المصرفیة
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 جنایــةع علــى لــم یــنص المــشروداخــل جریمــة التزویــر فــي المحــررات العمومیــة أو الرســمیة 
 مـن ا والعقاب علیهـ من جهة ، تبعا لصفة مرتكب الجریمة-جنایةبإعتبارها – فیها میزواحدة ، فقد 
   : هما إلى نوعین من التزویرجهة أخرى ،
 القاضــي والموظــف العمــومي والقــائم بخدمــة عامــة فــي أثنــاء وهــو التزویــر الــذي خــص بــه :الأول 
أو " الخـاص"بـالتزویر   مـا یـسمىوهـو (1)وهـي الـسجن المؤبـد بعقوبـة شـدیدة  أو مهمتـهتأدیـة وظیفتـه
، وهــو الــذي "التزویــر الفــاحش "   مــشددةالــذي یجعــل مــن الجریمــة جنایــةهــو التزویــر و، " المــشدد"
       .عقوبات( 512-412المادتان ) عند تلقیه للعقود التوثیقیةبوصفه ضابط عمومي  الموثق یخص
 عقوبــات جزائــري ، وهــو التزویــر الــذي یقــع فــي محــرر 612 وهــو مــا نــصت علیــه المــادة  :الثــاني
  مــن كانــت لــه صــفة الــضابط العمــومي أو عمــومي مــن غیــر الموظــف العــام أو القاضـي أورســمي 
ى ـــــــــــــــــدج إل1 000 000ســنة وبغرامــة مــن ( 02)إلــى عــشرین ( 01)وعاقبتــه بالــسجن مــن عــشرة
 بالرغم من إشتراكهما ر المشرع مقارنة مع الأول في نظالأقل شدةدج ، وهو التزویر 2 000 000
   . المحرر وطبیعةفي نوع
 إن هــذه : الرســمیةالعمومیــة أو  التزوی ــر ف ــي المحــررات لجنای ــة ي العق ــابالت ــدرج مب ــررات/ ثانی ــا
  فــي جریمــة التزویــر فــي المحــررات الرســمیة أو العمومیــة  والقانونیــةالمزدوجــةوالتكیفــات التـصنیفات 
كون ـــه محـــرر رســـمي أو -ٕلمـــشددة والجنایـــة العادی ـــة وان اشـــتركتا  فـــي محـــل الجریمـــةبـــین الجنایـــة ا
 كمــا یــرى الــدكتور محمــد – والتمییــز بینهمــا مــن حیــث العقــاب مبــررة مــن قبــل المــشرع -عمــومي
 من حیث مقدار مـسؤولیة المـزور فـي صـیانة وحمایـة الثقـة فـي المحـرر الـذي غیـرت -صبحي نجم
ٕذه الثقـة أو إرتفـع قـدر هـذه المـسؤولیة إزدادت خطـورة الجریمـة وازدادت فیه الحقیقة ، فكلما زادت ه
  .عقوبتهابالتبعیة 
وتبعـــا لـــذلك میـــز المـــشرع بـــین التزوی ـــر فـــي الأوراق الرســـمیة الـــذي یرتكب ـــه الموظـــف العـــام   
      .(2)المختص بتحریرها ، والتزویر الذي یرتكبه شخص سواه
عنـدما تـصدر الجریمـة عـن موظـف أو قـائم بوظیفـة وترتیبا لذلك تـشدد عقوبـة التزویـر أكثـر   
ن القـضاء یـرى فـي صـفة نه عندما تصدر عن شخص عـادي ، بـل أعمومیة أثناء القیام بوظیفته م
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 فحین أن هناك من إعتبر تأدیـة الوظیفـة (1)الموظف ركنا تأسیسیا لجنایة خاصة ولیس ظرفا مشددا
  .(2)حالة أو ظرف مشدد في تشدید عقوبة تلك الجنایة
 عقوبــات 512-412وعبــارة موظــف أو قــائم بوظیفــة عمومیــة الــواردة فــي نــصي المــادتین   
تنطبق على كل شخص تسند إلیه بصفة دائمة أو مؤقتة إنابة مـن الـسلطة العمومیـة لتحریـر العقـود 
التــي تــستمد مــن مــساهمته فــي إنجازهــا صــفة العقــود الرســمیة ، كــضابط الحالــة المدنیــة فــي قــانون 
دنیـــة وضـــباط الــشرطة القـــضائیة فـــي قـــانون الإجــراءات الجزائیـــة والمـــوثقین والمحـــضرین الحالــة الم
   .(3)وأعوان البرید
لكن العبارة لا تنسحب على الأشخاص الذین لـم تعـط إلـیهم إنابـة مـن الـسلطة العمومیـة ولـو   
طبقـا لأحكـام القـانون كقابـضي  eétnemelgér noisseforp enUكـانوا یمارسـون مهنـة مقننـة 
 لا تطبــق إلا إذا 512-412المادتــان إن فــ، وترتیبــا لــذلك ، ... نادیق التــوفیر ووكــالات الــسفرصــ
، ذلـك ـن المـشرع یریـد مـن خـلال تـشدید عقوبـة أثنـاء تأدیـة وظیفتـه ارتكـب الموظـف فعـل التزویـر 
تــي منحــت لمرتكــب هــذا التــشدید علــى الاســتعمال التعــسفي للــصفة الرســمیة الفعــل التزویــر تأســیس 
ونفس العقوبة المشددة تطبق على الشریك سواء كان هذا الشریك موظفـا بـدوره أو شخـصا زویر، الت
  .(4)عادیا
  الرابع الفرع
  أركان جریمة التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة
 كـل  المؤبـدیعاقـب بالـسجن:"  مـن قـانون العقوبـات الجزائـري علـى مـایلي 412تـنص المـادة   
 بوظیفـة عمومیـة إرتكـب تزویـرا فـي المحـررات العمومیـة أو الرسـمیة أثنـاء ض أو موظـف أو قـائمقـا
  :تأدیة وظیفته 
   إما بوضع توقیعات مزورة،-
  ٕ واما بإحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أو التوقیعات،-
  ٕ واما بإنتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها،-
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لعمومیــة أو بــالتغییر فیهــا بعــد إتمامهــا أو ٕ وامــا بالكتابــة فــي الــسجلات أو غیرهــا مــن المحــررات ا-
  ".قفلها 
   : من نفس القانون على ما یلي 512وتنص المادة   
یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف أو قائم بوظیفة عمومیة قام أثناء تحریره محـررات مـن " 
تي دونـت أو أعمال وظیفته بتزییف جوهرها أو ظروفها بطریق الغش وذلك بكتابة إتفاقات خلاف ال
أملیـت مـن الأطـراف أو بتقریـره وقـائع یعلـم أنهـا كاذبـة فـي صـورة وقـائع صـحیحة أو بالـشهادة كــذبا 
  ".بأن وقائع قد إعترف بها أو وقعت في حضوره أو بإسقاطه أو بتغییره عمدا الإقرارات التي تلقاها
یـه فـي المـواد ویقتضي التزویر في المحررات العمومیة أو الرسـمیة المنـصوص والمعاقـب عل  
 فـضلا عـن الأركـان المـشتركة لكـل صـور التزویـر المعروفـة فـي قـانون العقوبـات ، أن 512-412
وأن یــتم التزویــر بإحــدى الطــرق المادیــة أو المعنویــة المبینــة فــي یقــع التزویــر علــى محــرر رســمي 
  .(1) ق ع512-412المواد من 
: ت العمومیـة أو الرسـمیة ركنــان ومـن هـذا نـستطیع القـول بـأن لجریمــة التزویـر فـي المحـررا  
  .الركن المادي والركن المعنوي 
 یقـوم الـركن المـادي فـي  :الركن المـادي فـي جریمـة تزویـر المحـررات العمومیـة أو الرسـمیة/ أولا
 فـي - تغییـر الحقیقـة  ب-أ: یة أو الرسـمیة بتـوافر العناصـر الآتیـة جریمة تزویر المحررات العموم
عقوبـات  قـانون  412 بـصورة مـن الـصور التـي نـصت علیهـا المـادة -محرر عمـومي أو رسـمي  ج
  . وأن یكون من شأن التغییر إحداث ضرر-د
 التوثیقیــةوســنبین هــذه العناصــر مــع التركیــز والتطبیــق علــى وجــه الخــصوص علــى العقــود    
   .المحررة من قبل الموثق
 وقـوع التغییـر ویـر ، فـلا یتـصور هـو أسـاس جریمـة التز(2)یعتبر تغییـر الحقیقـة : تغییر الحقیقة -أ
 ، فــلا بــد وحتمــا مــن إبــدال الواقــع حتــى یعــد الفعــل جریمــة یعاقــب (3)إلا بإبــدال الحقیقــة بمــا یغایرهــا
علیها القانون ، فإثبات الحقیقة ولو بطریق الغش لا یعد تزویرا ، فإذا مسح شخص شـرطا فـي عقـد 
                                                
 ، المجلـة القــضائیة 03193 ملـف رقــم 5891 ینــایر 2:  بتـاریخ 99172 ملـف رقــم 2891-01-62 : الغرفــة الجزائیــة الأولــى (1)
 .742 ، ص 9891 ، سنة 2للمحكمة العلیا ، العدد 
 إختلف الفقه الجنائي فـي تحدیـد موقـع ومكانـة عنـصر تغییـر الحقیقـة فـي نطـاق العناصـر المكونـة للـركن المـادي ، فـالرأي الغالـب (2)
  هــو رأي الــدكتور أحمــد فتحــي ســرور شاط أو الفعــل الإجرامــي ، أمــا الــرأي الآخــر فهــو یمثــل النتیجــة الإجرامیــة وهــذاأنــه یمثــل النــ
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 لـم تتغیـر ، فـإن صـعبت قـراءة الـشرط وصـار لا یزال الشرط یقرأ معـه جیـدا فـلا تزویـر لأن الحقیقـة
 ، وترتیبـا لـذلك فـإذا إنعـدم تغییـر (1)مـشكوكا فـي الغـرض منـه فـالتزویر حاصـلا لأن الحقیقـة تغیـرت
لإنتفـاء الفعـل الجرمـي الـذي هـو أحـد عناصـر الـركن المـادي فـي الحقیقـة فـلا تقـوم جریمـة التزویـر، 
  .هذه الجریمة 
رط فیـه ألا یـؤدي إلـى إتـلاف ذاتیـة المحـرر أو قیمتـه كمحـو ولكـي یعتبـر التغییـر تزویـرا یـشت
كـل الكتابـة التـي فـي المحـرر أو شـطبها كلهـا بحیـث تـصبح غیـر صـالحة وغیـر مقـرؤة للإنتفـاع أو 
  .(2)الإحتجاج بها فالجریمة في هذه الحالة تصبح إتلاف سند قانوني
  القـانون یكتفـي بأقـل نـصیبكمـا أن تغییـر الحقیقـة لا یعنـي أن كـل البیانـات كاذبـة ، بـل أن  
من الحقیقة ، فإذا لم یكن في المحرر غیر بیان واحد مخالف للحقیقة وكانت سائر بیاناته صحیحة 
عــد ذلــك كافیــا لقیــام التزویـــر ، ومــن بــاب أولــى یتــوافر التزویـــر إذا كانــت بعــض البیانــات مغـــایرة 
  .(3)للحقیقة والبعض الآخر مطابقا لها
ر الحقیقـة النـسبیة طبقـا للمـدلول القـانوني للحقیقـة ، ذلـك أنـه لا بـد مـن ویكتفـي القـانون بتغییـ  
الحقیقــة المطلقـة ، أي الحقیقــة الواقعیــة المطلقـة ، وبعبــارة أخــرى : التمییـز بــین نــوعین مـن الحقیقــة 
الحقیقة المطابقة والكاملة للواقع ، والحقیقة الظاهرة ، أي الحقیقة التي أراد أن یثبتها صاحب الشأن 
ي المحرر ، وبعبارة أخرى الحقیقة المطابقة لما كان یتعین إثباته في المحرر وفقا للقـانون وهـو مـا ف
  .(4)یعبر عنه بالحقیقة النسبیة في مقابل تعبیر الحقیقة المطلقة
والإقرارات الفردیة إذا غیرت فیها الحقیقة بین شخصیین في شأن تقدیر دخلهم لا تعد تزویرا   
 یحصل في ورقة من صنع من غیـر فیـه ، فالكـذب الـذي تـضمنته متعلـق بمركـز لأن تغییر الحقیقة
المقر شخـصیا ،غیـر أن تغییـر الحقیقـة یـصبح تزویـرا فـي حالـة مـا إذا إنطـوى الإقـرار الفـردي علـى 
نـسبة أمـر أو فعـل أو صـفة إلـى شـخص أخـر علــى خـلاف الحقیقـة ،وأهـم مـا یـدخل فـي هـذا النــوع 
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صل فـــي المحـــررات المتعلقـــة بـــأحوال الإنـــسان كـــدفاتر قیـــد الموالیـــد الإقـــرارات الرســـمیة والتـــي تحـــ
        .(1)والوفیات والزواج والطلاق
قـة ولكـن بإتفـاق المتعاقـدین لإیهـام وجـود عقـد لا وجـود والصوریة في العقود هي تغییـر للحقی  
ة الــصوریة  وأمثلـلـه ، أو إخفـاء حقیقـة العقـد المتفـق علیـه ، أو الــبعض مـن الــشروط المدونـة فیــه ،
عدیــدة ومتنوعــة ، كــأن یرفــع المتعاقــدان ثمــن الأرض المبیعــة حتــى یتقــاعس الــشاري عــن المطالبــة 
بالشفعة في تلك الأرض ، أو أن یخفضا منه لتخفیف رسوم التسجیل ، أو یهب شخصا مالـه لأحـد 
 بغیـة أولاده ویفـرغ الهبـة فـي صـورة بیـع ، وكمـن یـصطنع مـع أخـر بتـاریخ متـأخر عقـد بیـع منقـولات
  .(2)الإفلات بها من التنفیذ علیها جبرا
  هل تعتبر الصوریة تزویرا في قانون العقوبات ؟: والسؤال الذي یثور في الفقه هو   
أثارت الإجابة على هذا السؤال خلافا ، بـین مـن قـال بأنهـا تعـد كـذلك ومـن قـال بأنـه لا تعـد   
  .كذلك
لـــى إعتبـــار أن نـــصوص القـــانون  إ(3)ذهـــب بعـــض الفقـــه ومعـــه بعـــض الأقـــضیة الفرنـــسیة  
الفرنــسي التــي تعاقــب علــى درجــة مــن العمــوم والــشمول، بحیــث لا تــسري علــى جمیــع صــور تغییــر 
، وأن عـدم  تمـت بنـاءا علـى إحـدى الطـرق المنـصوص علیهـا قانونـا أنهـاالحقیقـة فـي محـرر طالمـا 
حــرر العقــد العقــاب علــى الــصوریة ســوف یــؤدي إلــى خلــق موقــف شــاذ هــو معاقبــة الموثــق الــذي ی
الصوري في الوقت الذي یتقرر فیه عدم معاقبة أطراف العقد ، و قد سارت على هذا الرأي  بعض 
أحكام النقض الفرنسیة ، فقضت بأن الموثق الذي یزید من قیمة المبیع برضا الطرفین لغش الـدائن 
 2691عـام المرتهن حول قیمـة المـال موضـوع الـرهن یعتبـر تزویـرا ، وقـضت الـنقض الفرنـسیة فـي 
بــأن البیانــات الكاذبــة التــي یتفــق طرفــا العقــد علــى إثباتهــا بقــصد خــداع الغیــر یعاقــب علیهــا قــانون 
  .(4)العقوبات بوصفها تزویرا لما تنطوي علیه من إحتمال الضرر
ة یقوم به التزویر المعاقـب علیـه قانونـا فوفقا لهذا الرأي إذن تعتبر الصوریة تغییرا في الحقیق  
هر یخالف الحقیقة التـي یثبتهـا العقـد البـاطن ، وهـذا التغییـر بإحـدى الطـرق التـي حـددها فالعقد الظا
ٕواعتماد الغیر على العقد الظاهر والـذي لا  ة صحیحة ،ن وهي جعل واقعة مزورة بصورة واقعالقانو
                                                
 .13  الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص (1)
 .13 محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص  الدكتور(2)
 أشــار لــذلك الــدكتور أحمــد فتحــي ســرور ، الوســیط فــي شــرح قــانون العقوبــات القــسم الخــاص بــالجرائم المــضرة بالمــصلحة العامــة (3)
 .وقف  وما بعدها تناول هذا الم364وجرائم الأشخاص ، المرجع السابق ، ص
 . أنظر في هذا القرار وتاریخه لدى الدكتور أحمد فتحي سرور في المرجع المشار إلیه سابقا(4)
262 
أساس له من الوجود من شأنه إحداث ضرر للغیر وقد إقتـرن ذلـك بقـصد ، فكـل صـوریة وفقـا لهـذا 
 تعد تزویرا إلا إذا إنتفى أحد أركانه ، كما لو ثبت أنه لـیس مـن شـأن الـصوریة إحـداث ضـرر الرأي
أو ثبت إنتفاء القصد الجرمي ، ویخرج من طائلـة العقـاب وفقـا لهـذا الـرأي كافـة الحـالات التـي قـرر 
لهــا القــانون عقوبــة خاصــة ، الــصوریة تهربــا مــن الــضریبة أو رســم إذ یعنــي ذلــك إنــصراف قــصد 
  .(1)رع إلى الإكتفاء بهذه العقوبة دون عقوبة التزویرالمش
 الذي تكاد تؤیـده المحـاكم الفرنـسیة مـا یفیـد فـي "بلانش"ولعل في بیان رأي العلامة الفرنسي   
 فالعقاب على الصوریة واجب لأن قانون قـد وضـع أحكامـا عامـة للتزویـر وعاقـب فیهـا (2)هذا المقام
دى الطرق التي بینهـا ولـم یـستثن الحالـة التـي یقـع فیهـا تغییـر على كل تغییر للحقیقة في محرر بإح
الحقیقـة بإتفــاق المتعاقــدین ، فإســتبعاد الـصوریة مـن عــداد التزویــر أمـر لا مبــرر لــه ، ولا یتفــق مــع 
ٕعمـوم الـنص ، وان كـان یـستبعد مـن نطـاق التزویـر حـالات الـصوریة التـي یعاقـب علیهـا علـى أنهـا 
  :اعدة الخاص یقید العام وما بقي بعد ذلك یقسمه إلى قسمین جرائم من نوع أخر تطبیقا لق
وهذا لا عقاب علیه ولو أصاب الغیر ضرر من جرائه لفقدانـه قسم لا یتوافر فیه القصد الجنائي  -
   .الضرر وهو أحد أركان التزویر
یـر فر فیـه القـصد ومـن شـأنه إحـداث ضـرر ، وهـذا یأخـذ التزویـر لإكتمـال أركـان التزوا وقـسم یتـو-
  .ٕوهي تغییر الحقیقة والقصد الجنائي واحتمال الضرر
ویلاحــظ أن العلــل التــي یــستند إلیهــا هــذا الــرأي عدیــدة ، هــذا هــو الــرأي الأول القــائم علــى   
   .أساس إعتبار الصوریة في العقود تزویرا
 وهو الرأي الراجح في الفقه والقضاء في كـل مـن فرنـسا ومـصر ، فهـو یقـوم أما الرأي الثاني  
  :لى أساس عدم اعتبار الصوریة تزویرا ویستند هذا الرأي إلى الحجج التالیة ع
الـذي هـو فـي ذاتـه )رتب علـى العقـد الظـاهر قد إعترف بالصوریة و المصري أن القانون المدني-1
 ، فهــذا القــانون یقــرر مــشروعیة الــصوریة ویرتــب علیهــا أثــار ، فــلا (3)أثــار قانونیــة(  صــوريعقــد
كـــل متـــسق لا یجـــوز أن القـــانوني أن تقـــوم بهـــا جریمـــة ، إذ النظـــام القـــانوني یتـــصور فـــي المنطـــق 
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 القــانون المــدني یــشكل مــسألة صــعبة  هــذا مــع العلــم أن إثبــات صــوریة العقــد فــي (1)تتنــاقض أجــزاؤه
   .(2)وأنه ما لم تثبت الصوریة فالعقد شریعة المتعاقدین
 تحقیقـه مـشروعا كجعـل عقـد  المتعاقـدانا كـان الغـرض الـذي أرادویتصل بالحجة الأولـى أنـه إذ -2
القسمة في صورة عقد بیع ، أو كجعل الهبـة بـصفة عقـد أخـر أو بیـع فـي صـورة عقـد صـلح أو قـام 
العقبات القانونیة في هذه الحالات الصوریة تـستبعد عقوبـة بذلك تیسیرا للإجراءات أو تذلیلا لبعض 
حقق فـي هـذه الـصورة مـادام المتعاقـدان یمكنهـا  ، فالضرر لا یت(3)التزویر لإنتفاء الضرر أو القصد
أن یعمـلا جهـارا مـا عمـلاه بـشكل صـوري ، كمـا أن مـا أثبتـه المتعاقـدان قـد تعلـق بخـالص حقوقهمـا 
وكان منصرفا إلى مركزیهما ولم یكن منصبا على حقـوق غیرهمـا أو مركـزه ، ولهمـا أن یتـصرفا فـي 
 تـصرفهما أو یخفیـاه كلیـا أو جزئیـاأولـى أن یعلـن حقوقهما على النحو الذي یردان ، فلهما من بـاب 
تزویـــر فیمـــا  ٕوان تـــصرف علـــى هـــذا النحـــو فـــي العقـــد الظـــاهر فهمـــا واقعـــان فـــي نطـــاق حقهمـــا ولا
 ، ولـیس مـن أهـداف الـشارع إحـراج النـاس أو فـرض خیـار علـیهم إحـداهما مـر ، الكـشف (4)یفعـلان
كون جسیمة ، أو ستر ذلك وتعریضهم عن ما تقتضي مصلحتهم ستره والتعرض بذلك لأضرار قد ت
فـــلا بـــد أن یـــسمح بـــصیانة مـــصلحتهم دون  لإرتكــاب جـــرم التزویـــر ومعـــاقبتهم علـــى هـــذا الأســـاس،
التعرض للعقاب ، وتطبیقا لهذه القاعدة ، لا یسأل عن تزویر من حرر عقد بیـع عقـار وأغفـل ذكـر 
یكـــون مفهومـــا بطریـــق  ف (5)فعةلحیلولـــة بینـــه وبـــین طلـــب الـــشالجـــزء المجـــاور لعقـــار الـــشفیع بغیـــة ا
مـضرور أن یبطـل مفعولـه ویثبـت العقـد الـصوري ضـرر بـالغیر، فـإن للالمخالفـة أنـه إذا ترتـب علـى 
ومــا أیــضا أنــه إذا أبــرم ه ،  ویكــون مف(6)صــوریته بكافــة الطــرق للقواعــد العامــة فــي الإثبــات المــدني
وتعلیــل ذلــك أن البیــان أو التغییــر تــصرف قــانوني ونــشأ بــه حــق للغیــر قــام التزویــر بهــذا التغییــر ، 
 ٕصوریة وانمـا مـس مركـز شـخص سـواهما الـصوري لـم یقتـصر علـى التـصرف فـي مراكـز أطـراف الـ
 زویـــر الــضار بــه ، فإنتفــت بــذلك العلــة التــي خرجــت بهــا الــصوریة فــي نطــاق التفتناولــه بالتعــدیل 
  (7)ء مركـز الغیـر وضـارة بـهوشرط قیام التزویر في هذا المقام أن تكون الصوریة ، لاحقة على نشو
                                                
 .243 الدكتور جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الثاني ، ص (1)
 .13قوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المرجع السابق ، ص  الدكتور كامل السعید ، شرح قانون الع(2)
 .23 الدكتور كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المرجع السابق ، ص (3)
 .701 الدكتور حسن صادق المرصفاوي في  قانون العقوبات ، المرجع السابق ، ص (4)
 .322د نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص  الدكتور محمو(5)
 .322 الدكتور محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص (6)
 .322 الدكتور محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص (7)
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وبناء علیه لو قاما طرفا العقد في بیع عقار بتغییر فیه بعد إبرامه وتعلق حـق الـشفیع بـه تغییـرا مـن 
شــأنه حرمانــه مــن طلــب الــشفعة ، كمــا لــو أعــاد تجدیــده بتغییــر كمیــة الأرض وحــدودها علــى نحــو 
  علـى مـا قــضت بـه الـنقض المــصریة راینتفـي حـدود الجــوار بـین العقـاریین ، كــان هـذا التغییـر تزویــ
و محـتملا ، وكـذلك إذا ا كـان ألتزویـر قـد تحققـت وفـي مقـدمتها ركـن الـضرر، محققـالأن كل أركان 
  رسـوم التــسجیل ر الـثمن بعــد ثبـوت تــاریخ العقـد رســمیا بغیـة الإضـرار بحقــوق الخزینـة بتخفــیضغیـ
ى كانــت ثابتــة التــاریخ یتعلــق بهــا  بــأن العقــود العرفیــة متــ (1)وتطبیقــا لــذلك قــضت الــنقض المــصریة
، فـإذا وقــع فیهـا تغییــر الحقیقــة ج بهـا علیــه أو إحتجـاج الغیــر بهــا قانونـا حــق الغیـر لجــواز الإحتجــا
 ویعـد تزویـرا مـن بـاب (2)بقصد الإضرار به ، عد ذلك تزویرا في أوراق عرفیة ووجب عقاب المزور
 ر ، وتطبیقا لذلك قضت النقض المصریةأولى إذا حصل تغییر من أحد المتعاقدین دون رضا الأخ
أنه یعد تزویرا ما قصد إلیه مـشتري حـرر صـورة طبـق الأصـل عـن عقـد بیـع حقیقـي وخفـض الـثمن 
حـصول الوارد به ثم وضع إمضاءات مزورة للبائع والـشهود بغیـة تخفـیض رسـوم التـسجیل لإحتمـال 
  .(3)ضرر للبائع المستند إلیه العقد
بـات صـوریة العقـد أو النكــول عـن الإثبـات وترتـب ضـرر لـه ، فــإن  إذا عجـز المـضرور عـن إث-3
ذلــك یكــون بطریــق غیــر مباشــر، أمــا التــصرف ذاتــه فیكــون مقــصورا علــى حقــوق المتعاقــدین ولــم 
ینطـــوي بالتـــالي نـــسبة أمـــر أو صـــفة أو حالـــة غیـــر صـــحیحة إلـــى الغیـــر الـــذي لحقـــه ضـــرر مـــن 
       . (4)الصوریة
ریقة معینـة وهـذه الطـرق إمـا مادیـة أو معنویـة ، أمـا الـصوریة فـلا  أن التزویر یجب أن یقع بط-4 
، كمـا یحصل فیها أي تغییر مادي فـي العقـد ، أي لا یحـصل تغییـر یتـرك أثـرا ظـاهرا تدركـه العـین 
وي ، لأن البیانـات الـصوریة هـي بالفعـل البیانـات التـي إتفـق المتعاقــدون لا یحـصل فیهـا تغییـر محتـ
من قبیل الإرادات الفردیة التـي تتعلـق بـأمور خاصـة بمـن صـدرت عـنهم ولا على إثباتها فیه ، وهي 
تتعلـق بغیـرهم ، ومهمـا إنطـوت علیـه مـن كـذب أو غـش مـدني ، ولا فـرق فـي ذلـك بـین عقـد عرفـي 
  .(5)وعقد رسمي وبین عقد مسجل أم لم یتم تسجیله بعد
                                                
 .33الدكتور كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المرجع السابق ، ص  أشار إلیه (1)
 .33 أشار إلیه الدكتور كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المرجع السابق ، ص (2)
 .33العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المرجع السابق ، ص  أشار إلیه الدكتور كامل السعید ، شرح قانون (3)
 .322 الدكتور محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص (4)
 .33 الدكتور كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، المرجع السابق ، ص (5)
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أو ضـمني فـي قـانون لا یوجـد نـص صـریح  : حكـم الـصوریة فـي القـانون والقـضاء الجزائـریین -
العقوبــات یجعــل مـــن الــصوریة تزویــرا ، وعلـــى العكــس مــن ذلـــك تمامــا فقــد أجـــاز القــانون المـــدني 
 الجزائري اللجوء إلى الصوریة في العقود في الحدود التي أشارنا إلیها في الفقـه والقـضاء المـصریین
ائني المتعاقـدین والخلـف إذا أبـرم عقـد صـوري فلـد:"  من القانون المدني على أنه891فتنص المادة 
 مــن نفــس 991ونــصت المــادة " الخــاص متــى كــانوا حــسني النیــة ، أن یتمــسكوا بالعقــد الــصوري 
إذا أخفى المتعاقـدان عقـدا حقیقیـا بعقـد ظـاهر فالعقـد النافـذ فیمـا بـین المتعاقـدین :" القانون على أنه 
  ".  والخلف العام هو العقد الحقیقي
إتجهـت إلـى الإعتـراف   الجزائـري النـصان أن إرادة المـشرعراءة  خـلال قـویبـدو فـي رأینـا مـن  
     . علیهاب أثاریرتتبالصوریة و
 لا تشكل جریمة تزویر معاقب علیها لنفس الأسباب التي أبداها الفقه  على العمومفالصوریة
والقـــضاء المـــصریین ، كمـــا أننـــا لـــم نعثـــر علـــى أحكـــام قـــضائیة جزائریـــة بهـــذا الـــصدد ، ونـــرى أنـــه 
  .لإمكان الأخذ بالأحكام القضائیة المصریة بهذا الصدد با
   :في محرر عمومي أو رسميتغییر ال -ب
  (1)حتــــى یعتب ــــر تغییــــر الحقیق ــــة تزوی ــــرا یجــــب أن یحــــصل فــــي محــــرر عمــــومي أو رســــمي  
فموضـوع التزویـر أو المحـل الــذي یـرد علیـه تغییــر الحقیقـة یجـب أن یتخــذ شـكل الكتابـة ، فــالأقوال 
 حـاول مرتكبهـا إلباسـها ثـوب الحقیقـة ومهمـا كانـت النتـائج الـضارة التـي تـنجم عنهـا لا الكاذبـة مهمـا
ٕتعد تزویرا معاقبـا علیـه وان كـان یمكـن أن یتحقـق بهـا جریمـة أخـرى مثـل شـهادة الـزور أو الإحتیـال 
  .(2)أو الغش التجاري حسب الأحوال
  
                                                
لم یرد في قانون عقوبات الجزائـري تعریـف للمحـرر الرسـمي أو العمـومي كمـا ولـم تـرد أمثلـه لـه خلافـا لمـا فعلـه المـشرع المـصري  (1)
 إلـى كـل صـاحب وظیفـة عمومیـة إرتكـب فـي أثنـاء وظیفتــه تزویـرا فـي 112 عنــدما أشـار فـي مطلـع المـادة 312و112فـي المـادتین 
 312وثـائق أو سـجلات أو دفـاتر أو غیرهـا مـن الــسندات والأوراق الأمیریــة وتكلمـت المـادة أحكـام صـادرة أو تقـاریر أو محاضـر أو 
  .من القانون المذكور عن التزویر في السندات حال تحریرها بمعرفة الموظف المختص
ه موظــف أو العقـد الرســمي عقـد یثبــت فیـ:"  منــه والتـي تــنص 423فحـین عـرف القــانون المـدني الجزائــري العقـد الرســمي فـي المــادة 
ضـابط عمـومي أو شـخص مكلـف بخدمـة عامــة ، مـا تـم لدیـة أو مـا تلقـاه مـن ذوي الـشأن وذلـك طبقـا للأشـكال القانونیــة وفـي حـدود 
 ".ٕسلطته واختصاصه
 الـدكتور علــي عبــد القــادر القهــوجي ، قـانون العقوبــات القــسم الخــاص ، جــرائم الاعتـداء علــى المــصلحة العامــة ، الطبعــة الأولــى (2)
  .631جع السابق ، ص المر
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لــدى النــاظر إلیهــا مــن  بأنــه مــسطور یتــضمن علامــات ینتقــل بهــا الفكــر (1)ویعــرف المحــرر  
   .(2) ویشترط فیه أن یكون له شكلا ومصدرا ومضمونا معیناشخص لآخر ،
أو بمـادة معینـة، ولا  أن یكون مكتوبا بلغـة معینـة  من الناحیة الشكلیة یشترط في المحررفلا
لمــادة التــي كتــب علیهــا المحــرر، فقــد تكــون مــن الــورق أو الحجــر أو الخــشب أو القمــاش أو عبــرة ل
  .(3)لد أو غیر ذلكالج
ویجب أن یكون مصدر المحـرر ظـاهرا فیـه ، فـإذا إسـتحال تحدیـد مـصدر المحـرر أو تعـذر 
إنتفت عـن الكتابـة فكـرة المحـرر الـذي یـصلح محـلا لجریمـة التزویـر ، ولا یـشترط بالتبعیـة أن یكـون 
ٕاتجهـت ٕمصدر المحرر بالضرورة من كتبه بنفسه أو تولى طبعه وانما هو من عبـر عـن مـضمونه و
  .(4)إرادته للإرتباط به
ومـن ناحیـة المـضمون ، یجـب أن یتـضمن المحـرر سـردا لواقعـة أو تعبیـرا عـن إرادة، وعلـى 
هذا الأساس تنتفي صفة المحرر في المكتوب الذي لا یتضمن سـوى إسـم شـخص معـین أو توقیعـه 
محكمـة الـنقض أو الذي تضمن عبارات أو علامات لا تحمل معنى مترابطا ، وتطبیقا لذلك قـضت 
المــصریة بأنــه إذا وضــع شــخص صــورته الشمــسیة علــى رخــصة رســمیة لیــست لــه بــدل صــاحب 
الرخـصة الحقیقـي فهــذا الفعـل لا یعــد تزویـرا لأنــه لـم یقــع علـى نفــس المـسطور ولــم یحـصل بإحــدى 
 الطرق المبینة في القانون للتزویر المادي إذ أن المتهم لم یمس كتابة الرخصة ولم یـدخل علیهـا أي
                                                
 عـن مجموعـة اصـطلاحامجموعة من العلامات والرموز تعبر :" عرف الدكتور محمد صبحي نجم  المحرر أو الصك  على أنه  (1)
 اجتمــاعيمترابطــة مــن الأفكــار والمعـاني الــصادرة عــن شـخص أو أشــخاص معینــین ، فجــوهره أنــه وســیلة تعبیــر عـن فكــرة ولــه دور 
،  : أنظـر فـي ذلـك مؤلفـه "م وتبادل الأفكار ولـه دور قـانوني هـام بـالنظر إلـى صـلته الوثیقـة بالمعـاملات القانونیـة  أداة للتفاهباعتباره
 الجرائم المخلة بالمصلحة العامة والثقة العامـة والجـرائم الواقعـة علـى الأمـوال وملحقاتهـا ، المرجـع – القسم الخاص –قانون العقوبات 
   .47السابق ، ص 
تور عبد القادر القهوجي الكتابة التي تقوم بهـا جریمـة التزویـر علـى أنهـا تلـك العبـارات الخطیـة أو العلامـات أو الرمـوز  وعرف الدك-
التي تصلح لسرد واقعة أو للتعبیر عن إرادة ، أي التي تصلح لنقل المعنى من شخص لأخـر ، وترتیبـا لـذلك لا تعـد كتابـة ولا تـصلح 
الكهربـــاء أو المیـــاه او الغـــاز ولا قطـــع النقــود المعدنیـــة ولا الماركـــات التـــي یتخـــذها بعـــض ( اتســـاع)محـــلا لجریمـــة التزویـــر عــددات
أصـــحاب المهــــن أساســـا للمحاســـبة مـــع عمـــالهم ، ولا الأختـــام المنـــسوبة لفـــرد أو جهــــة ، ولا الأســــطوانات أو أشــــرطة التــــسجیل ولا 
الحیقیــة لهــذه الأشــیاء جــرائم أخــرى مثــل الغــش التجــاري أو ٕالرســومات ولوحــات الفــن عمومــا ، وان كــان یمكــن أن یتــوافر فــي تغییــر 
طبعــة الأولــى ، المرجــع قــانون العقوبــات القــسم الخــاص ، جــرائم الاعتــداء علــى المــصلحة العامــة ، الجریمــة تقلیــد مــصنف فنــي ،  
  .731-631السابق ، ص 
 .643ابق ، ص الدكتور أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع الس (2)
 .39 القسم الخاص ، ص  ،الدكتور محمود مصطفى ، شرح قانون العقوبات المصري (3)
 .633 الدكتور أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،المرجع السابق ، ص (4)
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تغییـــر مـــادي ولـــذلك لا یمكـــن إعتبـــاره تزویـــرا جنائیـــا لعـــدم جـــواز التوســـع فـــي تأویـــل أحكـــام قـــانون 
           (1)العقوبات
 هـــي المحـــررات التـــي تـــصدر عـــن موظـــف عمـــومي ، وأمـــا المحـــررات العمومیـــةٕواذا كانـــت 
 cilbup reiciffOالمحررات الرسمیة فهي المحررات الصادرة عن القائم بوظیفة أو خدمة عمومیـة 
  .(2)خوله القانون بتحریر بعض العقود أو بالقیام ببعض المعاینات
 توجــد عــدة تــصنیفات وأنــواع للمحــررات العمومیــة ، فهــي قــد تكــون  :(3) المحــررات العمومیــة-1
  .محررات سیاسیة ، وقد تكون محررات إداریة ، وأخیرا قد تكون محررات قضائیة
 تـشریعیة الرئیـسیة للدولـةوالـسلطات  الصادرة عن الأجهزة  وهي المحررات :السیاسیة المحررات -
 كانـــت أم تنفیذیـــة ، أو التـــي تكـــون مـــن عمـــل الـــسلطات العلیـــا أو الـــسلطات الدســـتوریة فـــي الدولـــة 
   .(4)كالقوانین والأوامر والقرارات الوزاریة والمعاهدات والإتفاقیات الدولیة
ن المـصالح والمرافـق الإداریـة ذات الـصلاحیات  وهي المحررات الصادرة ع :الإداریة المحررات -
  .(5)الخاصة كقوائم الإنتخابات وأوراق الحالة المدنیة وسجلات المحاسبة العمومیة وسجلات البرید
                                                
حـسن بوسـقیعة ، الــوجیز  أشـار إلیـه الـدكتور أ652 ص 781 رقـم 3 مجموعـة القواعـد القانونیـة ج4391-1-51  نقـض جنـائي (1)
 .733-633المرجع السابق ، ص  في القانون الجزائي الخاص ،
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قة نظریة محضة ولـیس لهـا أدنـى أهمیـة  أو أثـار  والمسلم به في فرنسا أن التفرقة بین المحرر العمومي والمحرر الرسمي هي تفر(3)
 یعتبران مترادفـان ، seuqitnehtua serutircé والمحرر الرسمي seuqilbup serutircéقانونیة ، وأن تعبیري المحرر العمومي 
تولى تحریـره موظـف وأن التمییز بینهما لا أساس له إلا من حیث صفة القائم بتحریر المحرر العمومي أو الرسمي ، كون أن الأول ی
  .عام ، فحین أن الثاني فیختص به شخص قائم بوظیفة عامة 
غیــر أن هــذه المــسألة فــي النظــام القــانوني والقــضائي الجزائــري قــد تختلــف فــي رأینــا عــن النظــام الفرنــسي ، فــإذا كانــت التفرقــة بــین 
لمدنیــة الأمـر ینطــوي علـى شـيء مـن التفـصیل ، فالعقــد المـصطلحین لا قیمـة لهـا عنـدنا مـن الناحیــة الجزائیـة ، إلا أنــه مـن الناحیـة ا
الرسمي المحرر من قبل الموثق بین الأشخاص الطبیعـة أو الأشـخاص المعنویـة الخاصـة فـإن القـضاء العـادي مـن الناحیـة الإجرائیـة 
و البلدیـة ، فـإن هو المختص بنظر صحته إن طعـن فیـه بالإلغـاء ، أمـا إذ ثبـت بـأن أحـد طرفـي العقـد شـخص معنـوي عـام كالدولـة أ
 فـي الملـف 2891-50-92: الإختصاص یؤول للقضاء الإداري لا العادي وهو ما أیدته المحكمة العلیـا فـي القـرار الـصادر بتـاریخ 
 فـي الملـف رقـم 3991-30-41:  ، وكذا القـرار الـصادر بتـاریخ 0991 والمنشور بالمجلة القضائیة العدد الثاني لسنة 57472رقم 
 والمن ــــشور بالمجلــــة 3991-90-92:  ، وكــــذا القــــرار الــــصادر بت ــــاریخ 571 ، ص74 بن ــــشرة الق ــــضاة العــــدد  والمن ــــشور56719
 5991-40-03:  ، وكــذا القــرار المــؤرخ فــي 347901 فــي الملــف رقــم 4991القــضائیة للمحكمــة العلیــا فــي الجــزء الثــاني  لــسنة 
ه میزة أخرى بین المحرر الرسمي والمحرر العمـومي الـذي لا  ، وهذ381 ، ص1991والمنشور بالمجلة القضائیة الجزء الأول لسنة 
.تعقیب علیه إلا أمام القضاء الإداري أو المجلس الدستوري حسب طبیعة كل محرر عمومي
 4 , teuqipluop ed ennaeJ.842p ,tic po , elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
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القـرارات والأحكـام : وهي المحررات الصادرة عن القـضاة وأعـوانهم ومنهـا   :القضائیة المحررات -
   .(1)اریر الخبراء ومحاضر الضبطیة القضائیةالقضائیة ومحاضر التحقیق والأوامر وتق
تشمل كل عمل قانوني یفرغ في الـصورة الرسـمیة سـواء أكـان ذلـك وهي  :الرسمیة  المحررات -2 
، أم كـان ذلـك لرغبـة الأطـراف فـي إضـفاء حجیـة خاصـة علـى مـا صـدر مـنهم تطبیقا لنص قانوني 
 ، وفــي الإجمــال فإنهــا تــشمل جمیــع (2)یةمــن أعمـال قانونیــة لا یــشترط فیهــا القــانون الــصبغة الرســم
المحــررات الــصادرة علــى یــد الــضابط العمــومي المخــتص بتحریرهــا كــالموثق والمحــضر القــضائي 
  .ومحافظ البیع بالمزاد العلني
وفــي تـــصنیفات هـــذه المحــررات الرســـمیة ذهـــب القــضاء الفرنـــسي إلـــى تــصنیف علـــى وجـــه   
مـع بعـض الـضباط ( بوصـفهم ضـباط عمومیـون)وثقین أن العقود المحررة من قبل الم والدقةالحصر
 وهـي تـساوي مـن حیـث القـوة (4) ومحـافظ البیـع بـالمزاد العلنـي(3)مثـل المحـضر القـضائي القـضائیین
  .(5)بعقود الضباط العمومیون بالخارج
أمــام القــضاء فــي نطــاق لمحــررات الرســمیة  العظمــى لغالبیــةالوالعقــود التوثیقیــة تتقــدم علــى   
 مـن جهـة أولـى التوثیقیـةم التزویر في المحررات الرسمیة ، ولهذا سنركز علـى العقـود تطبیقات جرائ
  . على بعض الوثائق الرسمیة المكملة لها من جهة ثانیة بالمساواة و
التزویــر المرتكـب مــن قبـل الموثـق یرتكــز بـصفة أساســیة ورئیـسیة علــى    :العقـود الرسـمیة -1/2
  الفرنــسي عــلاوة علــى ذلــكویــضیف القــضاء. وكــذا ملحقاتــه عنــصر كتابــة وتحریــر العقــد التــوثیقي 
  فــي صــف النــسخ الأصــلیة للحفــظ لــدى الموثــقالعقــود العرفیــة المودعــةو اوملحقاتهــ صــور العقــود
  . التسجیل المنظم من قبل السلطة العامة المتعمد فيتزویروالغش أو ال
   : یلي ماك  في التوثیق عن الشهادة الأصلیة تتمیز النسخة: والشهادة  الأصلیةالنسخة -
وهـو  (6) قوة ثبوتیـة خاصـة الرسميللعقدأعطى المشرع  : الأصلیة القوة الثبوتیة للنسخة* 
یعتبــر العقــد :"  مــن القــانون المــدني علــى أنــه 7 مكــرر723وتــنص المــادة  مــا نــصت علیــه المــادة
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 . وما بعدها541 العامة ، المرجع السابق ، ص  الدكتور كامل السعید ، شرح قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة(2)
  (3 ). coluoB, cbo , 513 , 3991 , DSR . 561 °n , mirC - lluB , 047 . 48 – 19 °n , 2991 rva 51 mirC 
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  (5)  , teuqipluop ed ennaeJ .942 p ,tic po , elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
ة القــضائیة   والمنــشور بالمجلــ71173ملــف رقــم ال فــي 5891-40-02: أنظــر فــي ذلــك قــرار المحكمــة العلی ــا الــصادر بتــاریخ  (6)
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شــریطة أن  رة ،الرســمي حجــة بــین الأطــراف حتــى ولــو لــم یعبــر فیــه إلا ببیانــات علــى ســبیل الإشــا
یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراء ، ولا یمكن إستعمال البیانات التـي لیـست لهـا صـلة  بـالإجراء 
  ".سوى كبدایة للثبوت
یعتبــر العقــد الرســمي حجــة لمحتــوى الإتفــاق :"  علــى أنــه نفــس القــانون مــن 6 مكــرر623 وتــنص
 أنـه فـي حالـة شـكوى بـسبب تزویـر فـي غیـر .المبـرم بـین الأطـراف المتعاقـدة وورثـتهم وذوي الـشأن 
 وعنــد رفــع دعــوى فرعیــة بــالتزویر . الأصــل ، یوقــف تنفیــذ العقــد محــل الإحتجــاج بتوجیــه الإتهــام 
لــنص المــادة مــادة المنقولــة حرفیــا وهــي ال "یمكــن للمحــاكم حــسب الظــروف إیقــاف تنفیــذ العقــد مؤقتــا
فحـین أن " حجـة"عنـدنا جـاء بكلمـة ماعـدا فـي كـون أن الـنص . مـن القـانون المـدني الفرنـسي9131
   ". iof enielp tiaf "أي بالفرنسیة" حجة مطلقة"النص الفرنسي وردت فیه لفظ 
 هـي التـي أغفلـت لفـظ  بإعتبـاره الأصـلونرى في تقدیرنا أن الترجمة العربیـة للـنص الفرنـسي  
حیــث قوتهـا فــي وتعلیــل ذلـك أن بیانـات العقــد الرسـمي مـن  حجـة مطلقـة التــوثیقي، فللعقـد " مطلقـة"
  :الإثبات نوعان 
 البیانـات التـي یثبتهـا الموثـق وینـسبها إلـى وهـي علـى نـوعین الأولـى تلـك نـوع ذي حجیـة مطلقـة -1
ومــن أمثلتهـا بیانـات هویـة الأطــراف المتعاقــدة والـشهود وحــضورهم وتـوقیعهم للعقــد ، البیانــات نفـسه 
 ، والثانیـة(الكاتـب)قـد الموثـق واسـم المحـررالع العامة في كل العقـود والمتعلقـة بتـاریخ ومكـان تحریـر
ومـرآه بـالنظر إلـى  أو تمـت معاینتهـا وحـصولها أمامـه تحـت سـمعه  تحقـق منهـاالتـي تـشمل البیانـات
تتعلـق بموضـوع العقـد كتـسلیم وقـبض المـشتري التـي بیانـات مكانتـه وأمانتـه كـضابط عمـومي مثـل ال
  . بالتزویرا یدحض إلا عن طریق الطعن فیه، فهذا النوع من البیانات لامن البائع لثمن البیع 
ٕ نوع ذي حجیة مقیدة وهو یشمل البیانات التي لا یثبتها الموثق وینـسبها إلـى نفـسه، وانمـا یثبتهـا -2
كتابتـه فـي ، ویقتـصر دور الموثـق (1)عـن ذوي الـشأن أو مـا یثبتونـه بتـصریحاتهموسمعا روایة ونقلا 
ثبـات عكــسه بــذلك، وهـذا النـوع یجــوز دحـضه أو إدون التحقـق عـن مـدى صــحته لعـدم إختـصاصه 
ٕوانمـا  ، التزویردون الحاجة إلى الطعن فیه بالتزویر، وهذه التفرقة بین النوعین لا علاقة لها بأحكام
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تقتصر أهمیتها على التفرقة بین قوة البیانات في الإثبات، فتغییر الحقیقة في نوعي البیانـات تزویـر 
  .(1)في عقد رسمي
 من غلبـة وتفـوق البیانـات ذي الحجیـة المطلقـة علـى التوثیقي یشتمل علیه العقد وبالنظر لما
نــرى البیانــات ذي الحجیــة المقیــدة التــي لا تعــد إلا ثانویــة وفرعیــة فــي مجمــل بیانـات العقــد الرســمي 
       . ٕضرورة إعتماد الحجیة القاطعة والمطلقة للعقد الرسمي وذلك بوصف واطلاق الكل على الجزء
 نود أن نشیر بدایة أن المشرع المـدني " الرسمیة نسخةال"  ة أخرى وبخصوص لفظومن جه
 وما بعـدها مـن القـانون المـدني الجزائـري وهـي المـواد المعنیـة بتنظـیم العقـد الرسـمي 423في المواد 
 أیـــن 3فقـــرة 623 بإســـتثناء المـــادة  العقـــد الرســـمينـــسخةالإشـــارة إلـــى لفـــظ ب لـــم یـــأتي فیهـــا وحجیتـــه
 ، فحـین أن قـانون ظ نـسخ فـي مكـان الـصورة الأولـى المـأخوذة عـن أصـل العقـد الرسـميإسـتعمل لفـ
 "بنـسخ تنفیذیـة"قد تضمن وفي العدید من نـصوصه هـذا اللفـظ مـرات ( 20/60)التوثیق الحالي رقم 
، وهــــذا مــــا یعنــــي أن المقــــصود ( 83-23-13-11) ومنهــــا المــــواد"بنــــسخ العقــــود"ومــــرات أخــــرى 
 قـانون التوثیـق هـو مـا یقابلهـا بالـصورة الرسـمیة  مفهـوم فـي"setunim"ة ــــــی الأصلبالنـسخة الرسـمیة
فــي  توحیــد اللفــظ  فــي تقــدیرنافــي القــانون المــدني ، وكــان مــن المستحــسن"snoitidépxe"الأصــلیة
فـي القـانون بالنسبة للـصورة الأولـى مـن أصـل العقـد الرسـمي ٕالقانونین واعتماد لفظ النسخة الرسمیة 
ٕ التي رددها المشرع واستعملها مرات بالنسبة للنسخ ومـرات بالنـسبة لـصورة صورال عن المدني تمیزا
  .عن النسخة الرسمیةإلا الصورة التي لا تؤخذ 
 523 فـي المـادتین  الرسـمیة هـذه النـسخة أو الـصورةوعلى كل حال فقد عالج المشرع حجیة
    .قد الرسمي وبین حالة إنعدامهحالة وجود أصل الع: القانون المدني وفرق بین حالتین من1/623و
مـن  523المـادة وتتمثل في حالة وجود أصل العقد الرسمي وهو ما نصت علیه :  الحالة الأولى -
إذا كــان أصـل الورقــة الرسـمیة موجــودا ، فــإن صـورتها الرســمیة خطیــة :"  علـى أنــه  المــدنيالقـانون
  .صل كانت أو فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون مطابقة للأ
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین ، فإن وقع تنـازع ففـي هـذه 
  ."الحالة تراجع الصورة على الأصل
                                                
وكمثـال علـى ذلـك فـإن الموثـق الــذي یثبـت فـي  بیـع رسـمي أن المــشتري دفـع الـثمن أمامــه وبـین مـرآى عینـه ، یكــون دفــع الـثمن  (1)
لا بـالطعن بـالتزویر ، أمـا إذا إقتـصر الموثـق فـي ترسـیم الإتفـاق علـى ذكـر أن البـائع عندئـذ واقعـة مطلقـة الحجیـة بحیـث لا تـدحض إ
قرر وصـرح أمامـه أنـه تـسلم الـثمن مـن المـشتري خـارج المكتـب ودون معاینتـه تكـون لتلـك الواقعـة حجیـة مقیـدة أو نـسبیة ، ولا حاجـة 
 دلیـل مكتـوب تطبیقـا لقاعـدة أنـه لا یجـوز إثبـات لعادیـة  بـالطرق اإلى دحضها سلوك سبیل الطعن بـالتزویر ، ولكـن یـستلزم لدحـضها
 . تزویر في محرر رسمي  من قبل الموثق یعد مرتكبا لجریمةفي الحالتینما هو مكتوب إلا بدلیل مكتوب ، ولكن تغییر الحقیقة 
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 الأطـراف توقیـع وبـصمةویقصد بأصـل الورقـة أو العقـد الرسـمي المحـرر الـذي یـشتمل علـى   
ت تبقـــى دائمـــا محفوظـــة لـــدى والـــشهود والمتـــرجم فـــي أخـــر الـــصفحة ، فالجمـــل والعبـــارات والتوقیعـــا
أمــا النــسخ الرســمیة أو الــصور الأصــلیة فــي  ،( مــن قــانون التوثیــق الحــالي92و01المــادة)الموثــق 
 ٕمفهــوم القــانون المــدني فهــي لا تحمــل التوقیعــات ، وانمــا تنقــل إمــا بخــط الیــد أو بــالآلات الخاصــة
ٕوكانــت مطابقــة لــه، واذا  مــا دام أن الأصــل موجــود  نفــس قــوة وحجیــة الأصــلةوتكــون لهــذه الأخیــر
كانــت النــسخة كــذلك جــاز إســتعمالها فیمــا صــنعت وأنجــزت لغرضــه دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى 
ٕ واثــارة المــسؤولیة الجزائیــة تــوثیقي عقــد فــيتزویر الإدعــاء بــال ویترتــب عــن ذلــك أنــه عنــد. الأصــل 
یراقـــب النـــسخة  أن یتأكـــد و یجـــب علیـــهةت وبغـــرض دفـــع ودحـــض مـــسؤولیقـــائم بتحریـــره ،موثـــق اللل
والكتابـات ، لأن الأفعال والأعمال  أم لاالمحفوظ لدیه  لأصل وهل هي مطابقة لعى بتزویرها ،دالم
الإدعـــاء إل ـــى حـــین   ولا یـــستطیع الموثـــق أن ی ـــسترجعها عـــن ذهـــن وذاكـــرة الموثـــقتغیـــب الماضـــیة
ملـــك هـــذا  الـــذي لا ی ، والمطابقـــة هنـــا مـــن إختـــصاص القـــضاء لا الـــشاكيأمـــام القـــضاء التزویربـــ
 أدلـة العكـسبمقاومـة الیفیـد فـي الأخـذ بالثـأر و ومطابقتـه  ، وكذلك فإن في الرجوع للأصل (1)الحق
   .لأصلومطابقة النسخة ل یمكن التوصل إلیها إلا بالرجوع التي لا
                                                
 مـــن قـــانون 235 المــادةوبــشأن الإجــراءات المتبعــة بخــصوص الإدعــاء بـــالتزویر فـــي محـــرر أو مــستند رســـمي أنظـــر فـــي ذلــك  (1)
إذا وصــل لعلــم وكیــل الجمهوریــة أن مــستند مــدعى بتزویــره قــد ظهــر وجــوده : " علــى أنــه التــي تــنص الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري 
 عمـــومي أو كـــان مقـــدرا فـــي مـــستودع عمـــومي جـــاز لـــه الإنتقـــال إلـــى ذلـــك المـــستودع لإتخـــاذ جمیـــع إجـــراءات الفحـــوص عبمـــستود
ویجـوز . لك القـضائي  إلا لرجـل مـن رجـال القـضاء فـي الـسز لوكیل الجمهوریة أن یفوض هـذه الـسلطاتولا یجو .والتحقیقات اللازمة
  ".له في حالة الإستعجال أن یأمر بنقل الوثائق المشتبه فیها إلى قلم الكتاب
مر بإیــداع یجــوز لقاضــي التحقیــق فــي كــل تحقیــق  بــشأن تزویــر الخطــوط أن یــأ:"  مــن نفــس القــانون علــى أنــه 335وتــنص المــادة 
المـستند المـدعي بتزویـره لــدى قلـم الكتـاب بمجـرد وروده إلیــه أو وقوعـه تحـت یـد القـضاء ویوقــع علیـه بإمـضائه وكـذلك الكاتــب الــذي 
غیر أنه یجـوز لقاضـي التحقیـق قبـل الإیـداع لـدى قلـم الكتـاب أن یـأمر بأخـذ صـورة . یحرر بالإیداع محضر یصف فیه حالة المستند
  ". أو نسخة بأیة وسیلة أخرىفوتوغرافیة للمستند
یجوز لقاضي التحقیق أن یكلف من تخصه جمیـع أوراق المـضاهاة بتـسلیمها ویتخـذ :"  من نفس القانون على أنه 435وتنص المادة 
  ".335ٕویوقع على هذه الأوراق بإمضائه وامضاء الكاتب الذي یحرر عنها محضرا حسبما هو مقرر في المادة . إجراء بضبطها 
یتعـین علـى كـل أمـین عـام مودعـة لدیـه مـستندات مـدعى بتزویرهـا أو لهـا فائـدة فـي :"  من ذات القانون على أنـه 535مادة وتنص ال
الإقتـــضاء مـــا یكـــون بحیازتـــه مـــن أوراق خاصـــة إثبــات التزویـــر أن یقـــوم بنـــاء علـــى أمـــر قاضـــي التحقیـــق بتـــسلیمها كمـــا یقـــدم عنـــد 
 المضبوطة بهذه الكیفیة لها  صفة المحررات الرسمیة فیجوز لـه أن یطالـب بـأن یتـرك لـه ٕواذا كانت الأوراق المسلمة أو . بالمضاهاة 
نــسخة منهــا بمطابقــة الكاتــب أو صــورة فوتوغرافیـة أو نــسخة بأیــة وسـیلة أخــرى وتوضـع هــذه النــسخة أو الـصورة الفوتوغرافیــة بمثابــة 
  ". النسخة الأصلیة بالمصلحة ریثما یعاد المستند الأصلي
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وهــذا التمییـــز مـــن الأهمیـــة بمكـــان فـــي المـــادة المدنیـــة ، لأن التقیـــد والإلتـــزام بقـــوة الواجبـــات   
، وســواء والــرد علــى الــشكاوي ق والحــد مــن نطــاق المــسؤولیة الجزائیــة یمــل علــى التــضیالتوثیقیــة تع
  . بالموضوع أو بدلیل التزویرتعلق الأمر
 قــانون 1/623 الأصــل وهــو مــا جــاء فــي المــادة  وجــودوتتمثــل فــي حالــة إنعــدام:  الحالـة الثانیــة -
ت الــصورة حجــة علــى الوجــه إذا لــم یوجــد أصــل الورقــة الرســمیة كانــ "  علــى أنــهمـدني والتــي تــنص
  :الأتي 
یكــون للــصور الرســمیة الأصــلیة تنفیذیــة كانــت أو غیــر تنفیذیــة حجیــة الأصــل متــى كــان مظهرهــا 
    "....الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل
المؤدیـة قـاهرة اللأسـباب ا ومـن أمثلتهـا ، عملیـا تبقـى حـالات ضـیقةوعـدم وجـود أصـل العقـد   
 فـإن حجیـة النـسخة الرسـمیة تكـون بقـدر وعلى العمـوم ،، ... حریق أو الفیضان لإعدام الأصل كال
 ع مجـالا للـشك فـي مطابقتهـا للأصـل حجیة الأصل غیر الموجود متى كان مظهرها الخـارجي لا یـد
أما إذا كان مظهرها الخارجي یبعث على الشك ، كأن یكون قد عبـث بهـا ، كمـا إذا وجـد بهـا كـشط 
    .(1)ن النسخة تفقد حجیتهاأو محو أو تحشیر فإ
  (2) أو البسیطة تصدر فـي شـكل شـهادة العادیةیقیةثو التالعقود: (اللفیف) للشهادةالقوة الثبوتیة * 
ولا یبقــى للموثــق أي أصــل ، فتدخلــه فــي هــذه مــن قبــل الموثــق  لا یحفــظ  الأصــلولأن الأصـل فیهــا
 تـي لا توقـع ولا تبـصم علـى أي أصـلالحالـة یتجلـى فـي تلقـي اللفیـف وتـسلیم نـسخ منـه للأطـراف ال
 عقــود توثیقیــة فــي المقابــلهــي ، و(3)( مــن قــانون التوثیــق الحــالي11المــادة ) وهــذا مــا نــصت علیــه
   .فیها الملحقة  المشروطة ولوثائق القانونیةحررة ومنظمة من قبل الموثق طبقا لم
نـوع مـن العقـود علـى هـذا ال( اللفیـف)وقد جـرت المحكمـة العلیـا عنـدنا بـإطلاق وصـف ولفـظ 
  . المحررة من قبل الموثقالتوثیقیة
العقـد التــوثیقي وأخــرى غیــر بالإلحــاق فــي  وهــي علــى نــوعین وثـائق مــشروطة  :ملحقـات العقـود -
  .ذلك
                                                
 صطفى مجــدي هرجــة ، قــانون الإثبــات  ، أشــار إلیــه الأســتاذ مــ9791-10-42جلــسة .  ق 44 لـــسنة 302دني رقــم طعــن مــ (1)
  .112 ، ص 4991الجزء الأول والثاني ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة ، مصر ، 
  (2) .052 p ,tic po , teuqipluop ed ennaeJ , elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
یقــوم الموثــق ضـمن الــشروط التـي یحــددها القـانون بتــسلیم نـسخ تنفیذیــة :"  مـن قــانون التوثیـق الحــالي علـى أنــه 11تـنص المــادة  (3)
  ." للعقود التي یحررها أو نسخ عادیة منها أو المستخرجات ، والعقود التي لا یحتفظ بأصلها 
 
372 
 الأطـراف المتعاقـدة هویـةتتعلـق بوثـائق هـي و :العقـد التـوثیقيالوثائق المشروطة بالإلحـاق فـي * 
ة المتعلقــة  وعلــى الموثــق إحتــرام هــذه الإجــراءات الــشكلیوالتــي یجــب أن تلحــق فــي العقــد الرســمي ،
، وقبــل أن تلحــق بالعقــد علــى  الممــضي مــن قبلــه العقــدبإلحــاق هــذه الملحقــات بالإشــارة إلیهــا فــي 
تـــصدیق الموثـــق واجـــب فحـــص والتأكـــد مـــدى مطابقتهـــا لهویـــة الأطـــراف المتعاقـــدة والـــشهود ، لأن 
 فـي الوقـت نفـسه التـصدیق علـى مطابقـة هـذه قي یتـضمنالتـوثیالموثق بالتوقیع علـى العقـد الرسـمي 
 من قـانون التوثیـق الحـالي ، فـالأولى 92 والمادة 21 طبقا للمادة  الأطرافالملحقات المتعلقة بهویة
تلزمه بواجب التأكد من صحة العقود الموثقة بمـا فیهـا هویـة الأشـخاص ، والثانیـة تحـتم علیـه إدراج 
لمتعاقــدة والــشهود والمتــرجم إن إقتــضى القــانون ذلــك فــي بعــض معلومــات خاصــة بهویــة الأطــراف ا
  .العقود
العقـــد التـــوثیقي ، هـــي محـــررات انونیـــة لهـــذه الوثـــائق المـــشروطة بالإلحـــاق فـــي والطبیعـــة الق  
  .رسمیة لأنها تفید في ملاحظة هذه البیانات الملحقة، والتي شملها تصدیق الموثق علیها بالتوقیع
 یوجـــد فـــي القـــانون مـــا یلـــزم الموثـــق الإحتفـــاظ بـــصور أو نـــسخ هـــذا ونـــشیر هنـــا ، بأنـــه لا  
 ، وهذا یعني بأن الموثق بعـدما التوثیقيالعقد  المثبتة لهویة الأطراف الملحقة في للبطاقات والوثائق
أن یلحقهــا بالعقـــد یردهــا لأصـــحابها دون الحاجــة إلـــى أخــذ صـــورة عنهــا ، غیـــر أنــه جـــرى العـــرف 
  .  الإحتفاظ بصور منها تحفظ في الأرشیف التوثیقيالتوثیقي ومن باب الإحتیاط 
أثناء الرد ودحض الإدعاء بـالتزویر فـي :  العقد التوثیقيالوثائق غیر المشروطة بالإلحاق في * 
( إلـخ...، معلومـات الإشـهار ، وقیـد التـأمینفـي العقـد الوكالـة ، وثـائق البنـاء )العقـد الرسـمي تعتبـر 
 ، لأن هـذه الوثـائق فـي إلحاقهـا تتطلـب جـزء كبیـر التـوثیقيالعقد وثائق غیر مشروطة بالإلحاق في 
 ، وهـي مـن جهـة أخـرى وهـي وثـائق مكملـة وغیـر ضـامنة للعقـد بـصفة رئیـسیة ، التـوثیقيفـي العقـد 
  .(1)تمثل وسائل إثبات
 لا یحــتفظ الموثـــق التــوثیقي فــي العقــد -كمــا رأینــا-الإلحــاقٕواذا كانــت الوثــائق المــشروطة ب  
طابقـة خة منها ، فعلى العكس من ذلك یجـب علـى الموثـق أن یحـتفظ بـصور ونـسخ مبصورة أو نس
ٕ والا قامـت مـسؤولیة الموثـق المدنیـة عـن عـدم التوثیقي،الإلحاق في العقد للوثائق الغیر المشروطة ب
      . المعد للإثباتإحترام بیان وشكل الدلیل
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   وصـور العقـود التوثیقیـةالتـوثیقيلعقـد إن القـانون یـساوي مـن حیـث المبـدأ بـین ا  :ودـــ صـور العق-
 علـى مـدني والتـي تـنصالقـانون مـن ال 3-2/623في المادة هذا وقد نظم المشرع قوة صور العقود 
  :إذا لم یوجد أصل الورقة الرسمیة كانت الصورة حجة على الوجه الأتي  " :أنــــه 
ة الأصــل متــى كــان مظهرهــا یكــون للــصور الرســمیة الأصــلیة تنفیذیــة كانــت أو غیــر تنفیذیــة حجیــ
  الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل
ویكـون للــصورة الرسـمیة المــأخوذة مـن الــصورة الأصـلیة الحجیــة ذاتهـا ولكـن یجـوز فــي هـذه الحالــة 
  .لكل من الطرفین أن یطلب مراجعتها على الصورة الأصلیة التي أخذت منها
مـــن النـــسخ الأول ـــى، فـــلا یعتـــد ب ـــه إلا لمجـــرد أمـــا مـــا یؤخـــذ مـــن صـــور رســـمیة للـــصورة المـــأخوذة 
  ". الإستئناس تبعا للظروف 
 التــوثیقيوالمقــصود بــصور العقــود هــي تلــك الــصور المــأخوذة عــن النــسخة الرســمیة للعقــد    
 وقـد عالجهـا المـشرع  غیـر مـأخوذة عـن أصـل العقـد الرسـمي،وهي تختلف عن النسخ في كـون أنهـا
  :عندنا في حالتین 
تكــون لــصور العقــود حجیـة النــسخة الرســمیة وتعتبــر مطابقــة أو مــساویة لهــا فیهــا و: الحالـة الأولــى 
متـــــى كانـــــت النـــــسخة الرســـــمیة موجـــــودة لتأكـــــد مـــــن مطابقتهـــــا لهـــــا ، مـــــا لـــــم ینـــــازع فیهـــــا أحـــــد 
  هذا وقد طرح تساؤل في الفقه حول قیمة الصورة المفقود نسختها وأصلها ؟ (2/623المادة)الطرفین
اك من یعتبرها تأخذ حكـم النـسخة اء ، فهنهنقسم رأي الفقهذا التساؤل إوبصدد الإجابة على   
 ي لا یــدع مجــالا للــشك فــي مطابقتهــاوتكــون لهــا عندئــذ حجیــة النــسخة متــى كــان مظهرهــا الخــارج
إلا علـى وهنـاك مـن یـرى أنـه أمـام سـكوت الـنص فـإن الـصورة لـیس لهـا حجیـة محـددة ولا یعتـد بهـا 
 ثالـث یـرى أن الـصورة غیـر أصـلیة فـي هـذه الحالـة تكـون لهـا قیمـة سبیل الإستئناس ، وهنـاك فریـق
  .(1)مبدأ ثبوت بالكتابة على الأقل
 وهــي حالــة صــورة الــصورة المــأخوذة عــن النــسخة الرســمیة ، وهــي الــصور الغیــر :الحالــة الثانیــة 
لـصور ٕالمأخوذة لا عن الأصل ، وانما على الصورة المأخوذة  بدورها عن النـسخة الرسـمیة، وهـذه ا
   .الاستئناسلا تكون لها أي قوة أو مساواة مع النسخة أو الأصل المفقود إلا سبیل 
هـــذا ولـــم یتطـــرق المـــشرع لقیمـــة هـــذه الـــصور ومـــدى حجیتهـــا فـــي ظـــل وجـــود أصـــل العقـــد   
عــد مطابقتهــا ومــضاهاتها  حجیــة ب الــصورالرســمي، ونــرى بــدورنا أنــه فــي هــذه الحالــة تكــون لتلــك
   . بالأصل العقد الرسمي
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في إن إیداع نسخة العقد العرفي  : لدى الموثق  المودع في صف النسخ الأصلیة العقد العرفي-
وهـذا الـشرط یـسري فـي حـق  تـوثیقي،لا تحولـه وتجعـل منـه عقـد  لدى الموثـقصف النسخ الأصلیة 
للمحـــررین كـــل الأشـــخاص المـــشاركین فیـــه مـــع التحقـــق والتأكـــد منـــه مـــن قبـــل الـــضابط العمـــومي 
 ، ویظـل العقـد العرفـي یـدعو بـالمنطق  لأن في هـذه الحالـة یحـتفظ بطبیعتـه الأصـلیة، له والموقعین
 ینــصرف إلـــى ماإلــى وضــع خــط تحـــت الجدیــد المهــم المتمثــل فـــي إحتــرام الــشكل المحــدد لـــه عنــد
  .مخاطبة عقد ذو صبغة رسمیة
لمحـررة قبـل هذا وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن المـشرع عنـدنا یفـرق بـین إیـداع العقـود العرفیـة ا  
فهـــذه لوحـــدها بمجـــرد إیـــداعها تكتـــسي  والمـــستوفیة لإجـــراء التـــسجیل ب ـــإدارة الـــضرائب 0791عـــام 
      . یبقى ولو بعد إیداعه لدى الموثق محتفظا بطبیعته الأصلیة الصبغة الرسمیة ، ومن دونها
  أصــلیة  نــسخ تتعلــق بــالعقود المحــررة فــيالتــوثیقيوفــي الأخیــر یمكننــا القــول أن فكــرة العقــد   
 ، وكذا العقود العرفیة المودعة في صف النسخ التنفیذیة  ، والصوراشهادة ، وملحقاتهمشكل أوفي 
    .له الأصلیة لدى الموثق مع التعرف على المحررین والموقعین 
 أعتبـر وأعطـى بالمـساواة لـبعض ماهذا وقد ذهب القضاء فـي فرنـسا إلـى أبعـد مـن ذلـك عنـد  
  .ارسة الوظیفة التوثیقیة خاصیة الوثائق الرسمیة المكملةالوثائق الضروریة في مم
 هنـاك بعــض الوثـائق التوثیقیـة یمكنهـا أیـضا أن تخـدم ركــن أو  : المكملـة الرسـمیةالوثـائق -2/2
ركیــزة جــرم التزویــر فــي المحــررات الرســمیة ، وهــي تنــصرف بــصفة رئیــسیة للقیــد أو الفهرســة فــي 
  .اسبة وثائق المحٕت الرسمیة والى بعض السجلا
 القیـد والفهرسـة فـي الـسجلات الرسـمیة قـد إعتبـرت  إن: القید والفهرسة فـي الـسجلات الرسـمیة -
  .(1)مثل المحررات العمومیة أو الرسمیة
أوجــب القـانون المــنظم لمهنــة التوثیـق الحــالي والمراسـیم المكملــة لــه ضـرورة مــسك الموثــق وقـد   
 القـانون سـجلات رسـمیة تعكــس اعتبرهــاو الـسجلات أثنـاء مباشـرة لمهامـه عـددا معینــا مـن الـدفاتر أ
بطریقة مـضبوطة وشـفافة الوضـعیة المالیـة والتنظیمیـة للمكتـب العمـومي للتوثیـق حتـى یمكـن للدولـة 
  .هاته السجلات ومحاسبتهاومراقبة ممثلة في وزارة المالیة وكذا الغرفة الوطنیة مراجعة 
ه ـــــــــــــــــــــــــــــــعلـى أن( 20/60)ثیق الحالي رقم من قانون التو( 73)وفي هذا الصدد نصت المادة   
یمسك الموثق فهرسـا للعقـود التـي یتلقاهـا بمـا فیهـا تلـك التـي لا یحـتفظ بأصـلها ، وسـجلات أخـرى " 
  .اختصاصهاترقم وتؤشر علیها من قبل رئیس المحكمة التي یقع مكتبه بدائرة 
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  ".وزیر العدل ، حافظ الأختامویحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من 
یمـــسك " مــن قـــانون التـــسجیل بنـــصها علـــى أنـــه ( 451)كمــا نـــصت علـــى هـــذا الإلـــزام المـــادة   
  ...الموثقون والمحضرون ومحافظوا البیع بالمزایدة وكتاب الضبط 
بالنسبة للموثقین الذین یعملـون لحـسابهم الخـاص جمیـع الوثـائق والعقـود التـي یتلقونهـا فـي شـكل ( 1
  ... " عن كل إغفال 005 أصلیة أو إبراءات تحت طائلة غرامة مالیة تقدر بـ نسخ
عـدد هـذه الـسجلات وحـصرتها فـي ( 442-80)مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم ( 3)وبینـت المـادة   
  :یجب على الموثق أن یمسك السجلات الآتیة " أنواع بنصها على أنه ( 40) أربع
  فهرس العقود ،  
 ،السجل الیومي للزبون   
 السجل الیومي للمكتب ،  
 " .سجل الإیرادات والمصاریف   
من ذات المرسوم شكل السجل الخاص بفهـرس العقـود وطبیعـة الإجـراءات ( 4)وحددت المادة   
یجــب أن " والبیانــات التــي ینبغــي علــى الموثــق تقیــدها فــي مــضمونه وكیفیــة ذلــك بنــصها علــى أنــه 
مني ، دون بیاض أو نقص أو إحالة علـى الهـامش یتضمن فهرس العقود یومیا وحسب التسلسل الز
  :لاسیما 
  إسم ولقب وموطن الأطراف ،  
 المبالغ التي یتلقاها الموثق بمناسبة تحریر العقود ،  
 طبیعة السند ،  
 تاریخ السند ،  
   ."وق التسجیل تاریخ وحق  
ضمن یجــب أن یتـــ" علــى شــكل الــدفتر الیـــومي للزبــون بنــصها علــى أنــه ( 5)ونــصت المــادة   
  ".السجل الیومي للزبون ، حسب التسلسل الزمني ، حساب كل زبون 
التـي حـددت شـكل ومـضمون الـسجل الیـومي للمكتـب بنـصها ( 6)ونفس الشيء بالنسبة للمادة   
 قاهــا الموثــق حــسب ترتیبهــا الزمنــي یتــضمن الــسجل الیــومي للمكتــب كــل العقــود التــي یتل" علــى أنــه 
  ".المقابلة لكل منها وكذا تفصیل المصاریف والأتعاب 
 ومــضمون ســجل الإیــرادات كــذلك مــن نفــس المرســوم ناصــة علــى شــكل( 7)وجــاءت المــادة   
، الحقـــوق والرســـوم  یتـــضمن ســـجل الإیـــرادات والمـــصاریف"، حیـــث نـــصت علـــى أن ـــه والمـــصاریف
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المـستحقة للدولـة وأتعـاب ، مع التمییـز بـین الحقـوق الطابع وقیمة الأصل ونسخة كل عقدوالأتعاب و
  .  "الموثق 
الموثـق بإعـداد جـدولا عـن كـل فـصل بأسـماء الزبـائن والمبـالغ الخاصـة بهـم ( 8)وألزمت المادة   
    .   ٕوتاریخ إیداعها بحساب الودائع الخاص بالمكتب وارسالها للغرفة الجهویة لمقر تواجد مكتبه 
محـررات عمومیـة أم  والـسؤال الـذي یطـرح هنـا هـل تعتبـر وثـائق المحاسـبة : المحاسـبة التوثیقـة -
  خاصة؟
 علــى خاصــیة العمومیــة لهــذه المحـــررات 4191فــي إعتبــار منــذ عــام إن القــضاء الفرنــسي أســرع 
 مـن قـانون عقوبـات الفرنـسي القـدیم بـالإقرار بـأن 641و541بالإعتماد على تطبیق أحكام المـادتین 
یــر فــي المحــررات والكتــب الكبیــرة خاصــیة التزوالتزویــر المرتكــب والمــسجل علــى كتــب المحاســبة 
العمومیــة والحــل أو الوضــع غیــر مختلــف بالنــسبة للتنظــیم القــانوني للمحاســبة التوثیقیــة مثــل تزویــر 
 مـن أجـل إسـتعمالها  العقـدمـصاریف  دفععندالموثق الذي یضع في حسابه الشخصي أموال زبائنه 
  .(1) عند مسكهاسجلاتونفس الشيء بالنسبة للتزویر المرتكب على ال، ٕواعادتها للمحاسبة التوثیقیة
   . وتقاریر مفتشي المحاسبةویدخل في عداد وثائق المحاسبة التوثیقیة وصولات الأتعاب  
 تعتبـر الوصـولات الـصادرة مـن الموثـق لتفـصیل الأتعـاب :الوصولات القانونیة لأتعاب الموثق *  
 فـــي ســـجلات التوثیقـــة محـــررات عمومیـــة ، وهـــذا الـــشرط فـــي كـــل مـــرة یتعلـــق بواجـــب الإشـــارة إلیـــه
المحاسبة ، ومن ثمة فإن تغییر حقیقة الوصل المسلم للزبون أو تغییر حقیقة الأتعاب عنـد تنظیمهـا 
  .كبا لجریمة التزویر في محرر رسمي السجلات تجعل من الموثق مرتفيٕوادراجها 
یتقاضــى الموثــق مباشــرة :" مــن قــانون التوثیــق علــى أنــه 14وفــي هــذا الــصدد تــنص المــادة   
  ...".ن خدماته من زبائنه حسب التعریفة الرسمیة مقابل وصل مفصل أتعابا ع
وفــي فرنــسا قــضي بــأن البحــث فــي محاســبة الموثــق وعــدم مطابقتهــا للوصــل المــسلم للزبــون   
  .(2)یستوجب بالمساواة تزویر مرتكب
 كمــا یمكــن إضــافة مثــال أخیــر یمثــل إمتــداد لتــصنیفات المحــررات :  المحاســبةي مفتــشتقــاریر* 
المقررة في أسلوب عریض ، والتي تهدف إلى بیان میة أو الرسمیة في نطاق وثائق المحاسبة العمو
 والوضـعیة المالیـة الـسیئة للموثـق كالزیـادة فـي  الناتجـة عـن حركـة الأمـوالالنقائص والثغـرات المالیـة
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ق لا ســیما منهــا مــا تعلــالتــي قــد یــسجلها مفتــشي المحاســبة التوثیقیــة و إصــدار شــیكات بــدون رصــید
  . بحقوق الخزینة العمومیة
 الأول التفتـیش: هذا ویتنـوع التفتـیش الـذي یخـضع لـه المكتـب العمـومي للتوثیـق إلـى نـوعین   
تحت إشراف الغرفـة الوطنیـة  به موثقین من التنظیم المهنيقوم  الدوري الذي ی وهو التفتیشالداخلي
-05-94 طبقا للمـواد نیة والجهویة ورئیس الغرفة الوط العدللوزیروترفع نسخ من تقاریر التفتیش 
وهــو الــذي أو التفتــیش الخــارجي ، والثــاني هــو التفــیش المــالي  مــن قــانون التوثیــق الحــالي 25-15
 مـــن قـــانون التوثیـــق علــــى 04تخـــتص بـــه الإدارة المالیـــة للدولـــة وفـــي هـــذا الـــصدد تـــنص المـــادة 
 لحـساب الخزینـة العمومیـة مـن الملـزمین بتـسدیدها یقوم الموثق بتحصیل الحقوق والرسوم:" هـــــــــــــــــــــأن
بمناســـبة تحریـــر العقـــود وی ـــدفع مباشـــرة لقباضـــات الـــضرائب المب ـــالغ الواجبـــة علـــى الأطـــراف بفعـــل 
  ".الضریبة ، ویخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول به
 مــن قبــل المفتــشین التــابعین منظمــة والوقــد قــضي فــي فرنــسا بــأن تقــاریر الخبــرات المنجــزة  
  .(1)والمرفوعة للسلطات العمومیة تعتبر بمثابة محررات رسمیةلمجلس الأعلى للتوثیق 
عقـود  والتـي یتلقـى فیهـا، نخلص إلـى أن صـفة الـضابط العمـومي للموثـق فـي مهنـة التوثیـق   
التوثیقیـة  العقـودر فـي جـرائم التزویـ الأساسـیة فـي تـصنیفات لقاعـدةا تعتبـر  متنوعـةوثـائقمتعـددة و 
یكـون الموثـق الـذي لا یعطـي للعقـود التـي یتلقاهـا أو الوثـائق التـي  وبهذارسمیة ، بوصفها محررات 
طبقـا لواجباتـه فحـص المراجعـة والـصرامة فـي التـدقیق وال والانتظـام وشدة في دقة  أو ینظمهایحررها
  .غییر الحقیقة الثابتة فیها في حال ثبوت تجرم التزویرالأساسیة قد تؤدي به إلى إرتكاب 
التــوثیقي بوصــفه  یــشترط فـي التزویــر الــذي یتخلــل العقــد  : الرســميالعقــدفــي  صــور التزویــر -ج
  ق ع 412،512،612یل الحـصر فـي المـواد أن یقع بإحدى الطرق الواردة علـى سـبمحرر رسمي 
نـــة قانونــا فـــي المـــواد  إلا إذا حـــصل بإحــدى الطـــرق المبیالتــوثیقيلــذلك لا یعتبـــر تزویــرا فـــي العقـــد 
، ویمكن تصنیف كل أنواع طرق التزویر الـواردة فـي المـواد الـثلاث المـذكورة أعـلاه (2)السالفة الذكر
  .  التزویر المادي والتزویر المعنوي : إلى صنفین 
 یتمثل في تزویـر جـسم التوثیقيالتزویر المادي في العقد   :التوثیقي العقد التزویر المادي في -1
ٕوازالة أو أ سواء بإضافة وزیادة كتابة أو إشارة غیر مصادقة بالحروف الأولى، وسواء بإلغاء العقد ،
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  ، العــدد الأول 1991قــضائیة لــسنة  ال  والمنــشور بالمجلــة18376 ملــف رقــم 1991-70-70:   قــرار المحكمــة العلی ــا بتــاریخ (2)
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لعقـــد أو وثیقـــة أو صناعة الـــتعـــدیل مادیـــات الكتاب ـــات والإشـــارات الأصـــلیة ، وســـواء فـــي الأخیـــر ب
   .(1)وصل
 لـم وثیقيالتـعقـد  المـادي للتزویـر والأسـالیب المرتكبـة فـي الطـرقهـذه المغـایرة والتمییـز فـي و  
 انون العقوبــات بــصفة خاصــة للموثــقمــن قــ 512-412 ر إلیهــا المــشرع الجزائــي فــي المــادتینیــشی
الإخـتلاف فـي  المحددة قانونا، كمـا أن هـذا  الصورغیر أنها تدخل وتنطوي كل منها في صورة من
 المـادي  علیه المشرع أي تمییـز فـي العقـاب ، ویقـع التزویـر لم یرتبوسائل إرتكاب التزویر المادي
  :تیة في معظم حالاته بإحدى الطرق أو الصور الآالتوثیقيفي العقد 
فـي مـادة التزویـر فـي المحـررات العمومیـة أو  :  بالكتابـة أو التوقیـعالتـوثیقي العقـدفي  التزویر -
 لبنــاء عقــد  للعقــد الــرالمؤدیــة كــل الإجــراءات والطــرق رقابــة وفخــصالرســمیة یــصعب بــل یــستحیل 
الي وفـــي معظــم الحــالات یتلـــى ملخــص العقــد مـــن حیــث الكتابــة والتوقیـــع مــن قبـــل  وبالتــتــوثیقي ،
  .الأطراف
 هویـة رقابـةقاعـدة والموثق في هذا الصدد ملزم من الناحیة القانونیة والمهنیة بـإحترام واجـب   
للـــصورة الشمـــسیة الملـــصقة فـــي بطاقـــة التعریـــف للوثـــائق والمـــستندات الثبوتیـــة  المـــوقعین بالإســـتناد
وحینما یوقع المتعاقد العقد بوكالة الموثق یـستوجب علیـه یة ، جواز السفر ، رخصة السیاقة ، الوطن
       .موضوع التوكیلالتأكد بدقة هویة الموكل الواردة في الوكالة ومدى إنطابقها على 
ویترتب على غیاب الرقابة من قبل الموثق وتجاهل هذه الإلتزامات السابقة على كتابة العقـد   
 ویكـون عندئـذ مـذنبا فـي التزویـر فـي (2) بالمـسؤولیة المدنیـة حینئذ ویلتزم العقد الرسمي للإلغاءیةقابل
  .هذه الحالة ، لأنه بسلوكه هذا یخدع زبائنه بدون قصد الغش والتزویر في العقد الذي تلقاه
وهذا التزویر الغیر المتعمـد یعنـي ویـذهب بوجـه آخـر إلـى فـرض فرضـیة الـشخص ، بمعنـى   
  .دال شخص بشخص بأخر الذي تدخل في العقدإستب
                                                
   (1) .752-652 p ,tic po, teuqipluop ed ennaeJ, elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
 وقــد عــرف جارســون التزویــر المــادي كــذلك بأنــه هــو الــذي ینــصب علــى البنــاء المــادي للمحــرر المتمثــل فــي الكتابــة  أشــار إلیــه -
 ، وعرفــه الــدكتور 04كتور كامــل الــسعید ، شــرح قــانون العقوبــات ، الجــرائم المــضرة بالمــصلحة العامــة ، المرجــع الــسابق ، ص الــد
 الإنـسان العـادي أو الفنـي المخـتص أحمد فتحي سرور بأنه تغییـر الحقیقـة بطریقـة مادیـة ، أي مـا یتـرك أثـرا فـي المحـرر تدركـه عـین 
القـسم الخـاص بـالجرائم المـضرة بالمـصلحة العامــة وجـرائم الأشـخاص ، المرجــع الـسابق ، المرجـع الوسـیط فـي شـرح قـانون العقوبـات 
 منـه بـأن التزویـر المـادي هـو التزویـر الـذي 07، وعرف الدكتور دردوس مكي في المرجع السابق ، ص  534-433السابق ، ص 
 .یه بتأن أن یكشف ما دخله من غشیقع مادیا في المحرر عند إعداده أو بعد تمامه بحیث یتأتى لمن ینظر ف
 2.54°n L , viC , lluB , 232 . 51-77°n , 9791 vif 6 viC
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فــالتزویر المــادي فــي العقــد الرســمي علــى النحــو الــسالف الــذكر یمكــن أن ینــشأ فــساد العقــد   
  .المنفذ من قبل الضابط العمومي بعد توقیعه
 صـورتي التوثیقي في العقد تزویرال قد یؤخذ: التشطیب  بالإضافة أو  الرسمي التزویر في العقد-
  . و التشطیبالإضافة أ
 التزویــر فــي المحــررات العمومیــة أو الرســمیة قــد ینــتج :  التــوثیقيالتزویــر بالإضــافة فــي العقــد* 
 أمـا إذا  ، مـن الأطـراف المتعاقـدةعقد أو الوثیقة بصفة نهائیة ومقبولـةالكذلك عن التعدیل بعد قطع 
أي أن التغییـر المقـصود  ، (1)احدث التغییر أثناء كتابة العقد الرسمي فالتزویر یكون معنویا لا مادی
ٕهنـا هــو التزویــر الــذي یقــع علــى المحــرر بعــد تمامــه وامــضائه
 ســواء بإضــافة وضــعیات ، وذلــك (2)
 كــأن یكتــب الموثــق بــین الــسطور أو فــي البیــاض  ،بتعــدیل المــضمون أو ســواء ، جدیــدة وترتیبــات
ة مــزورأو بــصمة فة توقیــع  أو إضــا ، خــارج الإحــالات المنظمــة قانونــاالتــوثیقيالمتــروك فــي العقــد 
إعطـاء عنـد  ینـشأ علـى العمـوم التـوثیقي فـي العقـد والتزویر بالإضـافة ،(3)نسب إلى أحد المتعاقدینت
 فــي العقــد بالإضــافة ، ولكـن الــسؤال الــذي یثــار هنــا هــو مــاذا لــو تــدخل الموثــق العقــد حمولــة زائــدة
تضمن تـصحیحا لبیاناتـه عناه كأن تن هذه الإضافة لا تغیر من م وكان من شأالتوثیقي بعد قطعه ،
  ؟ للوثائق المستند إلیها والمحفوظة لدیهو كي تطابق الحقیقة
أنــه إذا كــان عبــد القــادر القهــوجي علــي  التــساؤل یقــول الــدكتور  هــذاوبــصدد الإجابــة علــى
القــانون قــد وضــع إجــراءات معینــة لإجــراء التــصحیح أو التعــدیل ، إذ یرتكــب تزویــرا مــن یعــدل فــي 
المحرر دون إتباع الإجراءات التي حددها القانون ، لأنه بذلك یغیـر الحقیقـة النـسبیة الثابتـة محتوى 
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 .17الدكتور دردوس مكي ، المرجع السابق ، ص 
غة العربیة لها ممیـزات  وخـصائص خاصـة بهـا ، وترتیبـا لـذلك یكفـي أن یقـوم الموثـق بتغییـر حـرف  أو لفـظ بـسیط المعلوم أن الل (2)
الـذي یـدل فـي اللغـة العربیـة علـى المعنـى وضــده ، ( رغـب)فـي العقـد الرسـمي لإخراجـه أو تحریفــه عـن معنـاه الحقیقـي ، ومثالـه فعـل 
أو العكـس صـحیح ، فنقـول رغبـت فـي ( عـن)بدلا من ( في)ف الجر الذي یلیه ویكفي لحصول وتحقق هذا المعنى أو ذاك تغییر حر
یحصل تغییر قد یكون جزئـي أو ( في)بـ ( عن)أو ( عن)بـ ( في)الشيء إذ طلبته وأقبلت علیه ورغبت عنه إذ زهدت فیه ، فإستبدال 
 .كلي في معنى المحرر 
 إلـى غیـر المتعاقــد الحقیقــي ودون الموثـق هیقــي ، أي التوقیــع الــذي ینــسب هـو التوقیـع غیـر الحق فـي العقـد الرسـمي التوقیـع المـزور(3)
رضائه ، وبناء على ذلك لا تزویر حیث یتم توقیع الغیر على المحرر بإسم مصدره إذا تم هـذا التوقیـع الـذي یفیـد إتجـاه إرادة مـصدر 
 ، أمـا البـصمة التـي تعتبـر كبـدیل للإمـضاء أو كلغیـر بإسـمه طالمـا كـان مفوضـا بـذلالمحرر إلى الإلتزام بمضمونه حتـى ولـو وقعـه ا
تقوم مقامه بالنسبة لشخص لا یقرأ ولا یكتب ، وبالإجمالي بالنسبة لشخص لا یستطیع التوقیع ، فكذلك كما قـد یـزور الموثـق التوقیـع 
   . بهاقد یرتكب كذلك التزویر المادي بوضع بصمته أو بصمة شخص أخر ثم ینسبها في العقد الرسمي إلى غیر صاح
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دعـاء تغییـر ینطـوى علـى الإدعـاء بمراعـاة الإجـراءات الواجـب إتباعهـا فیه ، هذا فـضلا علـى أن الإ
    .لإجراء التعدیل في مضمون المحرر ، وهو إدعاء یخالف الحقیقة
 (1) قـضي فــي فرنـسا علـى موثـق نتیجـة تحویلـه مبلـغ الإلتــزامالتزویـرلهـذا النـوع مـن  وتطبیقـا
           .(3)وفي حكم ثالث لتغییر تاریخ إستحقاق القرض (2)وفي حكم أخر لرفع ثمن الإعتراف بالدین
تزویـر المـادي یمكـن أن ینـصب كـذلك بالتـشطیب المرتكـب عـن ال :التزویر بالتشطیب فـي العقـد* 
، وفـــي جمیـــع الإفتراضـــات لا یمكـــن إعتبـــار التزویـــر بالتـــشطیب تزویـــرا طریـــق المـــسح بالتـــشطیب 
یجـد  ومهمـا بلـغ حرصـه فـي ضـبطه، إلا أنـه قـد  ، ذلك أن الموثق وهو یحرر العقد التوثیقيمتشددا
  .لإمضاء أو تاریخ أو عبارة غیر صحیحة درج بالتنویه والذكر فیه نفسه قد أ
 فـــي العقـــد التـــوثیقي والإبتعـــاد عنـــه نجـــد أن وفـــي ســـبیل تفـــادي التزویـــر المـــادي بالتـــشطیب  
القـــانون المهنـــي قـــد حـــدد للموثـــق الـــذي أضـــاف فـــي عقـــده المقفـــل بعـــض الكتابـــات والأشـــیاء غیـــر 
للمــصادقة علــى تلــك التــشطیبات ، وقــد رأینــا أن هــذا المــسلك الــصحیحة أن یــستدعي أطــراف العقــد 
 بآلیــات جبریــة عنــد فــشل  تمكــین الموثــقعــدم ، وذلــك بالقــانوني تعــوزه الفعالیــة فــي الحیــاة العملیــة
كحــق اللجـوء إلـى القــضاء والإعتـراف بالــصفة والمـصلحة لـه عنــد إمتنـاع المتعاقــدین  الطـرق الودیـة
ٕعن الحضور أمامه والزامهم بالمصادقة على التشطیبات لما هو زائد في العقد التـوثیقي الموقـع مـن 
  .قبلهم
 بأكملـه ونـسبته إلـى التـوثیقيللعقـد  الموثق معناه خلقو  :باصطناعه  الرسمي التزویر في العقد- 
غیـــر محـــرره ، فـــالموثق فـــي هـــذا النـــوع مـــن التزویـــر یكـــون قـــد صـــنع جمیـــع القطـــع المكونـــة للعقـــد 
ة في صناعته ثم یمضي ویوقع فـي المصنوع من قبله من وثائق الهویة والسندات والوثائق المستعمل
خیـر فــساد وتعفــن فـي التوثیــق بكتابــة عقـد جدیــد مركــب مكـان المتعاقــدین ومكـان الموثــق ، وهــذا الأ
  .بإستعمال صورته
 هناك ثلاث طرق رئیسیة تسمح بإنجاز التزویر المعنوي  :التوثیقي العقد في المعنوي التزویر -2
   .التوثیقيفي العقد 
یقــع التزویــر فــي هــذا النــوع بإنتحــال شــخص شخــصیة الغیــر ، ولهــذا فــإن   : فرضــیة الــشخص-
م شـخص محـل شـخص أخـر ، وهـذه  بتقـدالتـوثیقيذكر بالكذب فـي العقـد لشخص تكون بالفرضیة ا
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 المعنـوي یـضاف إلیـه هنـاالفرضیة ترافق غالبا تقلید توقیـع الـشخص المفـروض حـضوره ، فـالتزویر 
  .(1)التوثیقيفي العقد بغرض تزویر إفتراض الأشخاص  الماديالتزویر 
فـــي مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التزویـــر مـــساهما مـــع وغالبـــا مـــا یكـــون المنتحـــل لشخـــصیة الغیـــر   
  .(2)الموظف أو الضابط العمومي سيء النیة الذي یكون هو الفاعل المادي
ٕ واثبـات وكتابـة مـن قبـل  وتـستوعب هـذه الطریقـة كـل تقریـر :ٕ تقریر واثبات وقـائع غیـر صـحیحة-
وي یكـون قـد قیـد وكتـب على غیر حقیقتها ، فالموثق في هذا النـوع مـن التزویـر المعنـ الموثق لوقائع
  . الأطراف المتعاقدةعلیه إتفقت لما  أو مخالفةفي عقده بیانات أو أقوال أخرى مغایرة
  قوعــه إلا مــن موظــف عــام مخــتص بــذلك أن التزویــر بهــذه الطریقــة لا یتــصور ووالواضــح    
صـادرا عـن ومع ذلك إذا كان هذا الموظف حسن النیة لا یعلـم بتغییـر الحقیقـة ، وكـان هـذا التغییـر 
صاحب الشأن الذي أملـى البیانـات المغـایرة بـسوء نیـة ، فـإن الموظـف لا یـسأل جنائیـا عـن التزویـر 
لأنــه فاعــل حــسن النیــة ینتفــي لدیــه القــصد الجنــائي ، بینمــا یعتبــر الــبعض صــاحب الــشأن متــدخل 
 التــدخل  طبقـا للقواعـد العامــة فـي  ،بالمـساعدة ویعاقــب علـى هــذا الأسـاس عــن التـدخل فـي التزویـر
ولكن الحقیقة لا تتوافر عناصر المساهمة الجرمیة التبعیة إذ لا یتوافر قـصد التزویـر لـدى الموظـف 
     .(3)ولهذا یكون صحیح القول بأن صاحب الشأن یعتبر فاعلا في جریمة تزویر محرر رسمي
رر وكاتـب   یلتقي فـي أن محـفي هذا النوع من التزویر المعنوي  :التوثیقي إفساد مضمون العقد -
دخل ترتیبــات معكوســة لإرادة المتعاقــدین كترتیــب شخــصیة ال ــدائن مكــان شخــصیة التــوثیقي ی ــالعقــد 
   . التوثیقي مما یؤدي إلى فساد موضوع العقد المدین والعكس
 ویعنـي فــي التـوثیقيفـالموثق یكـون قـد ذكــر وقیـد الواقعـة علـى وجــه غیـر صـحیح فـي العقــد   
  . یدخل في الطریقة الثالثةالواقع إثبات واقعة كاذبة مما
كمـا یــدخل فــي هــذه الــصورة التزویــر بـالترك ، ومفادهــا أن یتــرك الموثــق جانبــا مــن البیانــات   
 تغییـــر فـــي معنـــاه التـــركبحیـــث یترتـــب عل ـــى هـــذا  التـــوثیقي ،التـــي كـــان یتعـــین إثباتهـــا فـــي العقـــد 
  .الإجمالي
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النظر على الجزء الذي حصل وهناك من یرى أنه لكي یقع التزویر بالترك یجب ألا یقتصر   
تركه بل ینظر إلى مـا كـان یجـب أن یتـضمنه المحـرر فـي مجموعـه ، فـإذا حـصل التـرك تغییـر فـي 
   . (1)مؤدى هذا المجموع إعتبر الترك تغییرا للحقیقة ، ویقوم به التزویر
 الـضرر هـو إهـدار أو إنتقـاص لحـق أو لمـصلحة یقررهــا  :التـوثیقي العقـد تزویـرالـضرر فـي  -د
 ، وللضرر في القانون أنواع عدیدة ، فهناك الضرر المؤمن والضرر غیر كذلك  (2)القانون ویحمیها
وهنــاك الــضرر الفــردي والــضرر الإجتمــاعي ، والــضرر الحــالي والــضرر المحتمــل ، وأخیــرا یوجــد 
  .ضرر مادي وأخر معنوي
رر إجتمـاعي لمـا ولهذا فإن التزویر في التوثیق ینشأ عنه ضرر حالي بالنسبة للـضحیة وضـ  
 التــوثیقي، فــالموثق المــزور فــي العقــد للعقــود التوثیقیــة یحملــه مــن إعتــداء ومــساس بالحجیــة العامــة 
یكــون قــد أخــل بثقــة الــسلطة العامــة وبالتبعیــة بثقــة مهنــة التوثیــق لعــدم إحترامــه الــدور المنــوط بــه 
  .والمتمثل في تضمین العلاقات الإتفاقیة بالأمن القانوني 
الـضابط العمــومي صــفة فــي كـل مــرة عـن  ینـشأ  التــوثیقي فــي العقـدحقیقــة الـضررٕوافتـراض   
 التـوثیقي ، وفي إطار هاتین الحالتین یبقى العقد التوثیقي بوصفه عقدا رسمیاللموثق وبطبیعة العقد 
 یبقـى مجـرد مـن أیـةالقـوة التنفیذیـة وبالتـالي مـن حیـث  ومن حیث القوة الثبوتیـة  وخسارةیلحق ضرر
            . و فائدةفعالیة أ
جریمــة التزویــر فــي المحــررات   :الــركن المعنــوي فــي جریمــة تزویــر المحــررات الرســمیة/ ثانیــا
، وهذا العمومیة أو الرسمیة من الجرائم القصدیة التي یلزم لقیامها توافر القصد الجنائي لدى المزور
 جـرائم القـصد الخـاص التـي ، كمـا أنهـا مـن جهـة أخـرى مـن (3)الأمر یكاد یكون مسلما به فـي الفقـه
تقتضي توافر القصد الخاص بإعتباره نیة أو غایة یتوخاها الجـاني مـن جـراء إرتكابـه للـركن المـادي 
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، أي أن القـصد الجنـائي الواجـب تـوافره لقیـام جریمـة التزویـر لـیس فقـط هـو القـصد العــام (1)للتزویـر
    .(2)ٕوانما یجب أن یضاف إلیه القصد الخاص
تقتـــضي جریمـــة التزویـــر فـــي المحــررات العمومیـــة أو الرســـمیة أن تتـــوافر لـــدى  :م  القــصد العــا-أ
  (3)الجـاني إرادة تغییـر الحقیقـة مـع علمـه بـأن هـذا التغییـر یـتم محـرر فـي محـرر عمـومي أو رسـمي
أي أن یكــون لــدى الجــاني قــصدا عامــا المتمثــل فــي العلــم والإرادة ، والعلــم هنــا هــو العلــم بأركــان 
   .(4)رها والإرادة التي تتجه إلى السلوك الإجرامي ونتیجتهالجریمة وعناص
فـي العقـد  یغیـر الحقیقـة  بأنـهالموثـقینصرف علم  یجب أن التوثیقيوفي مجال تزویر العقد   
فـإذا ثبـت جهلـه أو غلطـه بـذلك إنتفـى لدیـه العلـم  ،المادیـة أو المعنویـة الـسابق بیانهـابإحدى الطـرق 
ا لــذلك فــلا تقــوم جریمــة التزویــر فــي حقــه فــلا قیــام لجریمــة التزویــر وتبعــ، ٕوانتفــى القــصد الجنــائي 
   .لتخلف ركنها المعنوي وهو القصد الجنائي
والعلــم الــذي یجــب تــوافره لتحقــق القــصد الجنــائي هــو العلــم الفعلــي بالحقیقــة ، فــإذا ثبــت أن   
 صـحة البیانـات جهل الجـاني بالحقیقـة یرجـع إلـى إهمالـه أو تقـصیره فـي تحـري الحقیقـة والتثبـت مـن
ا ، فــإن التـي أعــد المحـرر لإثباتهــا مهمـا بلغــت درجـة الإهمــال أو التقـصیر ، حتــى ولـو كــان جـسیم
 لأن الإهمـال أو التقـصیر فـي تحـري الحقیقـة لا یقـوم مقـام العلـم الفعلـي ذلك ینفي القصد الجنائي ،
   .(5)في تحقیق القصد الجنائي
وكانـت هاتـه الأخیـرة قـد قیقـة الشخـصیة المفترضـة وتطبیقا لذلك فإذا كان الموثـق لا یعلـم بح
وقعت في العقد نتیجة لإهمال الموثـق فـي التحـري عنهـا، ومهمـا كانـت درجـة الإهمـال لا یتحقـق بـه 
الـركن المعنـوي ، كمـا أن إهمـال وتقـصیر الموثـق فـي التحـري والتأكـد مـن صـحة الوثـائق والـسندات 
 لا یـؤدي إلــى نهـوض وقیــام تبـین فیمـا بعــد أنهـا مــزورةوالتــي ی، المـستعملة مـن قبلــه فـي بنــاء العقـد 
 مــن جـسامة ، فـإن جریمــة التزویـر غیــر ومهمــا بلغـت درجـة ذلــك الإهمـالالـركن المعنـوي فــي حقـه 
 طالما أن إرادة الموثق قد إتجهت إلى إستعمالها وهو جاهل وغیـر عـالم بالفعـل حقیقـة تلـك قائمة ، 
   .الوثائق
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 الموثــق الــذي یثبــت للمتعاقــد شخــصیة غیــر شخــصیته أنوترتیب ــا لــذلك قــضي فــي مــصر بــ  
جـاهلا مخالفـة ذلـك للحقیقـة لا یـسأل عـن التزویـر ولـو أخـل بالواجـب المفـروض علیـه بـالتحقق مـن 
  . (1)شخصیة المتعاقدین
حكـم الإدانـة یكـون معیبـا الـذي یؤسـس علـى أن مـن واجـب  في ذات القـضاء بـأن كما قضي
بوسـعه أن یعرفهـا فیفتـرض أنـه عالمـا بهـا أو أنـه كـان فـي إمكانـه  أو كـان المـتهم أن یعـرف الحقیقـة
 ، كمــا قــضي بــأن المحكمــة أن تثبــت العلــم الفعلــي للمــتهم بتغییــر (2)تجنــب ذكــر مــا ینــافي الحقیقــة
لا یطـابق الواقـع  الحقیقة ، فـإذا كـان قـضاؤها لـم یبـین أن المـتهم كـان یعلـم أن مـا أثبتـه فـي المحـرر
  .(3)ثبات ركن ضروري لتوقیع العقاب مما یجعله قاصر البیانقد قصر في إفإنه یكون 
 غیــر جنائیــة ضــروریا لكــي یتحقــق علــم المــتهم بأحــد العناصــر التــي ةٕواذا كــان العلــم بقاعــد
تحقـق مادیـات الجریمـة ، فـإن العلـم بتلـك القاعـدة یأخـذ حكـم العلـم بالوقـائع ویكـون للجهـل أو الغلـط 
ي تطبیقـــا للقواعـــد العامـــة ، فـــإذا ثبـــت الجهـــل أو الغلـــط بتلـــك ذات التـــأثیر علـــى القـــصد الجنـــائ بهـــا
ٕالقاعدة إنتفى العلم وانتفى القصد الجنائي في التزویر تبعا لذلك
 وبعبارة أخرى فإن الجهل بقاعـدة (4)
مقررة في قانون أخـر كقـانون الأحـوال الشخـصیة هـو جهـل مركـب مـن جهـل بهـذه القاعـدة القانونیـة 
 إعتبـاره فـي جملتـه جـاهلا بواقـع الأمـر الـذي -فـي المـسائل الجنائیـة–انونـا وبالواقع معا ممـا یجـب ق
  .(5)ینتفي معه القصد الجنائي
كما یجب أن ینصرف علم الجاني بأن فعل تغییر الحقیقة ینصب على محـرر یـصلح محـلا 
ت للتزویــر وأن هــذا التغییــر یــتم بإحــدى الطــرق المحــددة فــي القــانون ، ولا یقبــل مــن المــتهم أن یثبــ
جهلــه بــأن الطریقــة التـــي إســتعملها فــي تغییــر الحقیقـــة مــن بــین الطــرق التـــي نــص علیهــا القـــانون 
                                                
هــذا الحكــم قـضت الــنقض المــصریة أنــه إذا وقــع  وفــي 146 ص 421 رقــم 92 مجموعــة  أحكــام الــنقض س8791أول أكتــوبر  (1)
شاهد على عقد زواج متضمنا بیانات غیر صحیحة عن الزوجة ، فإن هذا التوقیـع بذاتـه لا یكفـي لقیـام جریمـة الإشـتراك فـي التزویـر 
دلالـة قاطعـة علـى ولو توافرت بعض قرائن أو شواهد غیـر كافیـة علـى هـذا العلـم ، لأن مجـرد التوقیـع مـع وجـود هـذه القـرائن لا یـدل 
ٕقیام علم المتهم بحقیقة شخصیة الزوجـة المعقـود علیهـا واهمالـه فـي تحریهـا قبـل التوقیـع فمهمـا بلغـت درجتـه لا یتحقـق بـه ركـن العلـم 
 . 321 ، المرجع السابق ، ص كامل السعید الدكتور أشار إلیه  ،للقول بتوافر القصد الجنائي قبلهاللازم 
 مجموعـــة 8791-01-10:  ، نقـــض بتـــاریخ 132 ص 563 رق ـــم 5وعـــة القواعـــد القانونی ـــة ج  مجم3491 مـــارس 32 نقـــض (2)
 . على الهامش702 ، أشار إلیهما الدكتور علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 146 ص 421 رقم 92النقض س 
لـــدكتور علــي عبـــد القـــادر القهــوجي   أشـــار إلیهمـــا ا843 ص 262 رقــم 3 مجموعـــة القواعـــد القانونیــة ج 4391 یونیــه 4نقــض  (3)
 . على الهامش702المرجع السابق ، ص 
 .702 الدكتور علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص (4)
 .421-321الدكتور كامل السعید ، المرجع السابق ، ص  (5)
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وحـصرها ، لأنــه لا یجــوز الإعتـذار بجهــل قاعــدة مـن قواعــد قــانون العقوبـات ولا تــأثیر لهــذا الجهــل 
      .(1)على قیام القصد الجنائي
ص، أي فر لـدى الفاعـل القـصد الخـا علاوة على القـصد العـام ، یلـزم أن یتـوا :الخاص القصد -ب
   .(2) الركن الماديارتكاب إرادته إلى تحقیق غایة معینة من اتجاه
وأساس ربط القصد الخاص في تزویر المحررات بنیة استعمال المحرر المزور فـي الغـرض 
 هــو ٕ، وان أمكــن ردهـا جمیعــا إلـى فكـرة تحقیــق مـصلحة للمــتهم أو لغیـرهأو الأغـراض التـي أعــد لهـا
 إلـى جریمـة التزویـر مـن حیـث علاقتهـا بجریمـة إسـتعمال المحـررات المـزورة ، ففعـل التزویـر ظـرالن
فـي ذاتـه لا یعـدو كونـه عمـلا تحـضیریا لجریمـة الإسـتعمال التـي یتـصل بهـا الـضرر وهـو المقـصود 
ٕالحقیقــي بــالحظر ، والا التزویــر المجــرد عــن الإســتعمال لا یترتــب علیــه ضــرر مــن أجــل ذلــك أقــام 
 فهدفـــه لا یتحقـــق بمجـــرد ٕتهم بـــین تزویـــر المحـــرر واســـتعماله ن علاقـــة وثیقـــة فـــي نفـــسیة المـــالقـــانو
التزویر بل لا بـد مـن فعـل لاحـق هـو إسـتعمال المـزور بعـد تزویـره ، وهـذه العلاقـة نفـسیة ولا تعتمـد 
ذ المحـرر ركنـا فـي التزویـر ، إعلى علاقة مادیة تقابلهـا بـین التزویـر والإسـتعمال ، فلـیس إسـتعمال 
أن القانون فصل بین الجریمتین ، ولكن نیة استعمال المحرر المزور هو أحد عناصر التزویـر وقـد 
عمال المحــرر نتفــت نیــة إســت أن المحــرر قــد لا یــستعمل ، فــإذا إتتــوافر هــذه النیــة علــى الــرغم مــن
لى غایة جله إنتفى القصد الخاص ، ویتبع هذا الحكم إذا إتجهت نیة المتهم إالمزور فیما زور من أ
لا یتطلــب تحقیقهـا إســتعمال المحــرر المــزور أي غایــة تحقــق بمجــرد التزویــر ، كمــا لــو أراد المــتهم 
لـذي یتطلبـه بإصطناع كمبیالة مزورة مجـرد المـزاح أو إثبـات مهارتـه فـي التقلیـد أو توضـیح الـشكل ا
  .(3)القانون في الكمبیالة
تص بهـا محــاكم لا قانونیـة ، أي تخـ مــسألة موضـوعیة تقـدیر تـوافر القـصد الجنـائي بنوعیـهو
بالقرائن التي تحیط بالفعل ، وتمزیق المحـرر بعـد تزویـره ، وتـصییر ذلك الموضوع ، مستعینة على 
إسـتعماله أمـرا مـستحیلا مـن أهـم هـذه القـرائن ، وطبقـا للقواعـد العامـة یجـب أن یتـوافر القـصد وقـت 
  .(4)إرتكاب فعل التزویر
  
                                                
 .421د ، المرجع السابق ، ص ، الدكتور كامل السعی702الدكتور على عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص  (1)
 .243 الدكتور أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص (2)
 .621-521الدكتور كامل السعید ، المرجع السابق ، ص  (3)
 .621 الدكتور كامل السعید ، المرجع السابق ، ص (4)
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  الثاني المطلب
  في جریمة إتلاف أو إختلاس الممتلكاتوثق الجزائیة مسؤولیة الم
 مـــن قـــانون الوقایـــة مـــن الفـــساد 92 المنـــصوص والمعاقـــب علیهـــا فـــي المـــادة الجنحـــةوهـــي   
  . مكرر من قانون العقوبات بعد إلغائهما 911 و911ومكافحته والتي حلت محل المادتین 
( 01)إلــى عــشرة ( 2)نتین یعاقــب بــالحبس مـن ســ:" تـنص المــادة الــسالفة الــذكر علـى أنــه و
دج كـل موظـف عمـومي یخـتلس أو یتلـف أو 000.000.1دج إلـى 000.002سنوات وبغرامة من 
و لـــصالح یــستعمل علـــى نحــو غیــر شـــرعي لــصالحه أیبــدد أو یحتجــز عمـــدا وبــدون وجــه حـــق أو 
شــخص أو كیــان أخــر ، أیــة ممتلكــات أو أمــوال أو أوراق مالیــة عمومیــة أو خاصــة أو أي أشــیاء 
  ".ى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببهاأخر
من النص یتبین أن جنحة إتلاف أو إختلاس الموثق للممتلكات المؤتمن علیها بحكم وظیفـة 
  إتـــلاف الممتلكـــات المـــؤتمن علیهـــا الأول یتمثـــل فـــي إخـــتلاس أو: التوثیـــق تنحـــصر فـــي ســـلوكین 
  . أو شرعيوالثاني یتمثل في إستعمالها على نحو غیر قانوني 
  الفرع الأول
  إختلاس أو إتلاف الموثق للممتلكات
 نون الوقایة من الفساد ومكافحتـه  من قا92وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 
  . ق ع الملغاة 911والتي حلت محل المادة 
كما أن هذا النص یحمي المال العام یحمـي فـي الوقـت نفـسه المـال الخـاص علـى حـد سـوى 
  . حت حیازته بحكم التوثیق أو بسببههد به للموثق وكان تمتى ع
  .وتطبیقا للقواعد العامة فإن هذا الفعل المجرم یتشكل من ركن مادي وأخر معنوي
 یتمثل الركن المادي فـي إخـتلاس :الركن المادي لفعل إتلاف أو إختلاس الموثق للممتلكات / أولا
یفتـه أو بـسببها ، أو إتلافهـا أو إحتجازهـا بـدون وجـه الممتلكات التـي أؤتمـن علیهـا الموثـق بحكـم وظ
  . حق
والإخــتلاس یتحقــق بتحویــل الموثــق حیــازة المــال المــؤتمن علیــه مـن حیــازة وقتیــة علــى ســبیل   
الأمانــة إلــى حیــازة نهائیــة علــى ســبیل التملیــك ومــن الأمثلــة علــى ذلــك الموثــق الــذي یــستولي علــى 
بهــذا یكــون مــدلول الإخــتلاس المنــصوص عنــه فــي ثمــن بیــع عقــار المــودع لدیــه، و( 5/1)خمــس 
 مـن قـانون الوقایـة مـن الفـساد یختلـف عـن مـدلول الإخـتلاس المنـصوص عنـه فـي المـادة 92المادة 
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 ق ع ، لأن الإخــتلاس فــي الــسرقة یــتم بــإنتزاع المــال مــن حیــازة الغیــر خلــسة أو بــالقوة بنیــة 053
  .تملكه
 مـن قـانون الفـساد 92المنـصوص فـي المـادة كما أنه من جهة أخرى فـإن مـدلول الإخـتلاس   
ٕ ق ع ، وان كانـت 673تتشابه إلى حد بعید مع جریمـة خیانـة الأمانـة المنـصوص عنهـا فـي المـادة 
  .(1)هذه الأخیرة تقتضي أن یكون التسلیم للمال فیها قد تم بناء على عقد من عقود الأمانة
ء علیـه ، وهـو یختلـف عـن إفـساد أمـا الإتـلاف فیتحقـق بهـلاك الـشيء أو بإعدامـه أو القـضا  
الشيء أو الإضرار به جزئیا ، وقد یتحقق الإتلاف بطـرق شـتى الإحـراق والتمزیـق الكامـل والتفكیـك 
، وهـذا الفعـل مجـرم ومعاقـب علیـه (2)التام إذا بلغ الحد الـذي یفقـد الـشيء قیمتـه أو صـلاحیته نهائیـا
 عندما یتعلق الأمر بالأوراق أو السجلات  من قانون العقوبات851أیضا بصورة مستقلة في المادة 
أو العقــود أو الــسندات المحفوظــة فــي محفوظــات أو كتابــات الــضبط أو المــستودعات العمومیــة أو 
  .سنوات (01)إلى ( 5)المسلمة إلى أمین عمومي ، وهي جنایة معاقب علیها بالسجن من 
ف فــي المــال المــؤتمن علیــه أمــا المقــصود بالتبدیــد فــي التوثیــق فیعنــي قیــام الموثــق بالتــصر  
  . تصرف المالك كأن یرهنه أو یقدمه هبه أو هدیة للغیر 
هـــذا ولا یقـــوم الـــركن المـــادي لهـــذه الجریمـــة بـــالإختلاس أو الإتـــلاف أو التبدیـــد للممتلكـــات   
فحـسب ، بـل یتحقـق أیـضا بإحتجازهـا عمـدا وبـدون وجـه حـق ، كإمتنـاع الموثـق عـن تـسلیم الودائـع 
ٕلبائع أو قباضة الضرائب بعـد وصـول إرسـالیة الـضرائب وامتناعـه عـن دفـع رسـوم لأصحابها سواء ا
التسجیل والإشهار المحصلة من قبله بـدون أي مبـرر قـانوني ، إذ عمـد المـشرع علـى توسـیع مجـال 
التجــریم إلــى كــل تــصرف مــن قبــل المــؤتمن والــذي مــن شــأنه أن یعطــل المــصلحة التــي أعــد المــال 
  .لخدمتها
الركن المـادي فـي هـذه الجریمـة أن یكـون المـال قـد سـلم للموثـق بحكـم وظیفتـه ویشترط لقیام   
الوظیفـة لمــا أو بـسببها، أي وظیفـة التوثیـق هـي التـي جعلـت الزبــون یـسلم مالـه للموثـق ، فلـولا تلـك 
  .  عهد إلیه بذلك المال
 الجریمـة أن  یـشترط لقیـام هـذه: لفعل إتـلاف أو إخـتلاس الموثـق للممتلكـات المعنوي الركن /ثانیا
یتوافر القصد الجنائي لدى الموثق ، فیجب أن یكون علـى علـم بـأن المـال الـذي بـین یدیـه هـو ملـك 
                                                
 .62 الدكتور أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص (1)
 .62 ، ص نفسهلمرجع  الدكتور أحسن بوسقیعة ، ا(2)
982 
للدولـة أو لأحــد الزبــائن وقــد ســلم لــه علــى ســبیل الأمانــة ، ومــع ذلــك تتجــه إرادتــه إلــى إختلاســه أو 
  .إتلافه أو تبددیده أو إحتجازه 
 المعنوي في صور التبدید أو إحتجاز المـال بـدون ٕواذا كان القصد العام یكفي لتحقیق الركن  
 ، ففــي هــذه الــصورة (1)وجــه حــق والإتــلاف ، فإنــه یتطلــب القــصد الخــاص فــي صــورة الإخــتلاس
الأخیـرة یتطلــب القـصد الجنــائي إتجــاه نیـة الموثــق إلـى تملــك الــشيء الـذي بحوزتـه، فـإذا غــاب هــذا 
مــن هــذا القبیــل الموثــق الــذي یــستولي علــى القــصد الخــاص، أي نیـة التملــك لا یقــوم الإخــتلاس ، و
ٕالمبالغ المودعة إلیه لیستعملها أو ینتفع بها ثم یقوم بردهـا فهـذا الـسلوك لا یـشكل إختلاسـا وان كـان 
  .قد یشكل إحتجاز بدون وجه حق أو جریمة إستعمال الممتلكات على نحو غیر قانوني
  الفرع الثاني
  تعسف الموثق في إستعمال الممتلكات
 نون الوقایة من الفساد ومكافحتـه  من قا92لفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة وهو ا
  ع الملغاة في ظل التشریع السابق ق 1 مكرر911وهو السلوك أو الفعل الذي كان مجرما بالمادة 
وتــشترك جریمــة تعــسف الموثــق فــي إســتعمال الممتلكــات مــع جریمــة الإخــتلاس فــي ركنیهــا   
ومـن ثمــة فـلا فائـدة مـن تكرراهــا، ولا تنفـرد عنهـا إلا فـي عنــصر وحیـد وهـو مــا المـادي والمعنـوي ، 
ٕیجعلهـا مــستقلة عنهــا ، ویتمثــل هــذا العنــصر فـي الــسلوك المجــرم والمتمثــل فــي إســتعمال واســتغلال 
الموثق لتلك الممتلكات على نحو غیر شرعي أو قانوني ولا یهم بعد ذلك أن یستعمل الموثـق المـال 
  . و لفائدة الغیر كإقراضه منهلغرضه الشخصي أ
  الثالث الفرع
  قمع جنحة إتلاف أو إختلاس الموثق للممتلكات
 تعــدیلات جوهریــة علــى قمــع 6002 فبرایــر 02أدخــل قــانون مكافخــة الفــساد الــصادر فــي 
جرائم الفساد بوجه عام ، وجریمة الإختلاس بوجـه خاصـة مـن خـلال تطرقنـا إلـى إجـراءات المتابعـة 
  .ر للجریمةوالجزاء المقر
 تخــضع مبــدئیا جریمــة الإخــتلاس للممتلكــات مــن قبــل الموثــق  : مــن حیــث إجــراءات المتابعــة/أولا
  .لنفس الإجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام 
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ومع ذلك فقد تضمن القانون المتعلق بالوقایة من الفساد أحكاما ممیزة بشأن التحري للكـشف   
 الــدولي فــي مجــال التحریــات والمتابعــات والإجــراءات القــضائیة وتجمیــد عــن جــرائم الفــساد كالتعــاون
  . ٕالأموال وحجزها وانقضاء الدعوى العمومیة 
 من 65 تسهیلا لجمع الأدلة ونظرا لخطورة الأفعال ، أجازت المادة  : أسالیب التحري الخاصة- أ
حــري وكــشف خاصــة تتمثــل القــانون المتعلــق بالوقایــة مــن الفــساد ومكافحتــه اللجــوء إلــى أســالیب ت
  .التسلیم المراقب والترصد الإلكتروني والإختراق : أساسا في 
  إذن مـن الـسلطة القـضائیة المختـصةوعلق المشرع اللجوء إلى هذه الأسالیب الخاصـة علـى  
  .وهي غالبا النیابة العامة 
اد التعــاون   خــصص القــانون المتعلــق بمكافحــة الفــس :ٕ التعــاون الــدولي واســترداد الموجــودات-ب
الـــدولي بـــاب كـــاملا ، وهـــو البـــاب الخـــامس أیـــن نـــص فیـــه علـــى سلـــسلة مـــن الإجـــراءات والتـــدابیر 
ٕ ترمي إلى الكشف عن العملیات المالیة المرتبطة بالفساد ومنعها واسـترداد 07-65تضمنتها المواد 
خـاذ تـدابیر وقائیـة إلـزام المـصارف والمؤسـسات المالیـة بإت: العائدات المتأتیة من جرائم الفساد منهـا 
ٕبـشأن فـتح حـسابات ومـسكها وتـسجیل العملیـات ، وتقـدیم المعلومـات المالیـة ، واختـصاص الجهـات 
القــضائیة الجزائریــة بالفــصل فــي الــدعاوي المدنیــة المرفوعــة إلیهــا مــن طــرف الــدول الأعــضاء فــي 
 المتأتیـة مـن جـرائم الإتفاقیـة الدولیـة ضـد الفـساد بـشأن إسـترداد الممتلكـات وتجمیـد وحجـز العائـدات
    .   الفساد ومصادرتها
 یمكـــن للجهـــات القـــضائیة والـــسلطات المختـــصة بتجمیـــد أو حجـــز  : تجمیـــد الأمـــوال وحجزهـــا-ج
 مـن قـانون مكافحـة 15المـادة)العائـدات والأمـوال غیـر المـشروعة الناتجـة عـن إرتكـاب جـرائم الفـساد
  ( .الفساد
 المتعلـق بالوقایـة مـن الفـساد حكمـا ممیـزا بخـصوص  تـضمن القـانون : تقادم الـدعوى العمومیـة-د
تقــادم الــدعوى العمومیــة فــي جریمــة الإخــتلاس ، حیــث تكــون مــدة التقــادم مــساویة للحــد الأقــصى 
دعوى  الـــعلـــى خـــلاف مـــدة تقـــادم(  الفقـــرة الثالثـــة45المـــادة ) ســـنوات01للعقوبـــة المقـــررة لهـــا أي 
  . بمرور ثلاث سنوات8زائیة والمحددة في المادة العمومیة المقررة للجنح في قانون الإجراءات الج
فحــین لا تتقــادم الــدعوى العمومیــة بــشأن هاتــه الجریمــة إذ مــا تــم تحویــل العائــدات الجریمــة   
  .وهذا الحكم عام كما رأینا ینطبق على كل جرائم الفساد(  الفقرة الأولى45المادة )للخارج 
بجنحـة الإخـتلاس للعقوبـات الأصـلیة والتكمیلیـة   یتعـرض الموثـق المـدان  : من حیـث الجـزاء/ثانیا
  .الآتي بیانها
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 مـن أهـم ممیــزات قـانون مكافحــة الفـساد هــو تخلیـه عــن العقوبـات الجنائیــة  : العقوبـات الأصـلیة-أ
  .ٕواستبدالها بعقوبات جنحیة
 مـن قــانون مكافحــة الفـساد الموثــق المــدان بجـرم الإخــتلاس بعقوبــة 84وهكـذا تعاقــب المــادة   
 إلــــى 000.002 وبغرامــــة مالیــــة مــــن ســــنة( 02)ســــنوات إلــــى عــــشرین ( 01)مــــن عــــشرالحــــبس 
  .دج 000.000.1
ویلاحظ أن المشرع جعل من صفة الضابط العمومي للموثق ظرفا مشددا بالمقارنة مع نص 
ســنوات بالنــسبة لغیــر ( 01)إلــى ( 2) مــن نفــس القــانون التــي حــددت فیهــا العقوبــة مــن 92المــادة 
    .   مع الإبقاء على نفس الغرامة 84حددتهم المادة إحدى الفئات التي 
 مـن قـانون 45وبالنسبة لتقادم العقوبـة تطبـق علـى جریمـة الإخـتلاس مـا نـصت علیـه المـادة 
  .مكافحة الفساد في فقرتیها الأولى والثانیة
بحیث تنص الفقرة الأولى على عدم تقـادم العقوبـة فـي جـرائم الفـساد بوجـه عـام فـي حالـة مـا 
  .تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارجإذا 
وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحـالات 
 منــه نجــدها تــنص علــى أن عقوبــة 416و بــالرجوع إلــى قــانون الإجــراءات الجزائیــة وتحدیــدا المــادة 
  .ح فیه الحكم نهائیاسنوات من التاریخ الذي یصب( 5)الجنح تتقادم بمرور خمس 
 سـنوات كمـا هـو جـائز حـصوله 5غیر أنه إذا كانت عقوبـة الحـبس المقـضي بهـا تزیـد علـى 
  .في جنحة الإختلاس ، فإن مدة التقادم تكون مساویة لهذه المدة
یجوز الحكم علـى الموثـق المـدان بجنحـة الإخـتلاس بعقوبـة أو أكثـر مـن   : العقوبات التكمیلیة-ب
مــن ( 05)یــة المنــصوص علیهــا فــي قــانون العقوبــات وهــذا مــا نــصت علیــه المــادة العقوبــات التكمیل
  .قانون الوقایة من الفساد ومكافحته
:  مــن قــانون العقوبــات فــي 9وتتمثـل هــذه العقوبــات التكمیلیــة المنــصوص علیهــا فــي المــادة   
 مباشـرة بعـض والحرمـان مـن(  ق ع21المـادة ) والمنع من الإقامة (  ق ع11المادة )تحدید الإقامة
(  ق ع51المــادة )والمــصادرة الجزئیــة للأمــوال (  ق ع41المــادة )الحقــوق المنــصوص علیهــا فــي 
  ( . ق ع71المادة )وحل الشخص الإعتباري 
نـــة الموثــق بجریمـــة الإخـــتلاس تـــأمر  عنـــد إدا : مــصادرة العائــدات والأمـــوال غیــر المــشروعة-ج
یـر المـشروعة الناتجـة عـن إرتكـاب الجریمـة ، مـع لجهـات القـضائیة بمـصادرة العائـدات والأمـوال غا
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 الفقـرة 15مراعاة حالات إسترجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة وهذا ما نصت علیـه المـادة 
  .الثانیة من قانون مكافحة الفساد
 تحكــم الجهــة القــضائیة عنــد إدانــة الموثــق ، بــرد مــا تــم إختلاســه ، أو إذا إســتحال رد  : الــــ ـــرد-د
  .ال كما هو ، برد قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح الم
وینطبق هذا الحكم حتـى فـي صـورة مـا إذا إنتقلـت الأمـوال إلـى أصـول الموثـق أو فروعـه أو   
  .إخوته أو زوجه أو أصهاره
 15المادة )ویستوي في ذلك إن بقیت الأموال على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرى  
     .(انون الوقایة من الفسادالفقرة الثالثة من ق
  الثالث المطلب
  في جریمة الغدرمسؤولیة الموثق الجزائیة 
 الدولـة الرسـوم والحقـوق لحـسابلحسابه وإن صفة الضابط العمومي للموثق تلزمه بتحصیل   
  . وتجاهل هذا الواجب المهني قد یؤدي إلى قیام مسؤولیته الجزائیة عن جریمة الغدرالجبائیة
، وبیـان أوجـه (  الأولالفـرع)جب تحدید مكانة جریمـة الغـدر فـي التـشریع العقـابيوعلى هذا ی  
 تقودنا إلى دراسة الأركـان المقارنة، وهذه (  الثانيالفرع)الفرق بینها وبین جنحة الرشوة المشابهة لها
  (.الفرع الرابع) والعقاب علیهاحتها، ثم مكاف(  الثالثالفرع)المشكلة لها
  الأول الفرع
  جریمة الغدر في التشریع العقابيمكانة 
 02 الموافـق لــ 7241 محـرم عـام 12 المؤرخ في 10/60 من القانون رقم 03تنص المادة   
یعــد مرتكبــا لجریمــة الغــدر :" المتعلــق بالوقایــة مــن الفــساد ومكافحتــه علــى أنــه 6002فبرایــر ســنة 
دج إلـــــى 000.002ســـــنوات وبغرامـــــة مـــــن  (01)إلـــــى عـــــشر( 2)ویعاقـــــب بـــــالحبس مـــــن ســـــنتین
دج كــل موظــف عمــومي یطالــب أو یتلقــى أو یــشترط أو یــأمر بتحــصیل مبــالغ مالیــة 000.000.1
یعلم أنه غیر مستحقة الأداء أو یجاوز ما هو مستحق سواء لنفـسه أو لـصالح الأطـراف الـذین یقـوم 
  ".بالتحصیل لحسابهم
بات الجزائري  من قانون العقو121وهو الفعل الذي كان منصوص ومعاقب علیه في المادة   
  . الذكر بوصفه قانونا مكملا للأولقبل إلغائها بموجب القانون السالف
 شـأنها  هـذه الجریمـة في هـذا التفریـع الجدیـد قـد إتجهـت نحـو إعتبـارالمشرع العقابيوسیاسة 
 الـسالف الـذكر 6002 فبرایـر 02فـي ذلـك شـأن بقیـة الجـرائم الأخـرى المنـصوص عنهـا فـي قـانون 
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 منـه 27وعوضـت المـادة (  431-911) منه عدد من مواد قانون العقوبـات 17ة الذي ألغت الماد
مـن جـرائم ذوي الـصفة ( 53-52)الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القـانون الجدیـد 
  .یتصف بصفة معینة وهي موظف عام أو من في حكمه كالموثق  التي لا تقع إلا من شخص 
ن الوقایـة مـن الفـساد ومكافحتـه ومنـه جریمـة الغـدر أصـلا للقـضاء علـى ولهـذا فقـد جـاء قـانو  
مظاهر الفساد في الحیاة العمومیة المتمثلة أساسا فـي الإتجـار بالوظیفـة العمومیـة والتلاعـب بالمـال 
فنص على تجریم وقمع كـل إخـلال بواجـب النزاهـة الـذي یـستوجب علـى الموظـف أو الـضابط العام 
  .كل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتقهالعمومي أن یتحلى به و
  الثاني الفرع
  أوجه الإختلاف بین جریمة الغدر وجریمة الرشوة 
جنحتـان مغلظتـان الأولـى هـاتین الجـریمتین تـشكلان فـي قـانون الوقایـة مـن الفـساد ومكافحتـه   
ن حیـث القـائم مـ و كلاهمـا یـشتبهان 52 والثانیة فـي المـادة 03منصوص ومعاقب علیها في المادة 
بالفعل أو الجاني موظف صاحب سلطة ، كما قد یبدو من الناحیة النظریة أنـه لا وجـود لأي فـارق 
بــــین الجــــریمتین ، والحقیقــــة أن جریمــــة الغــــدر تختل ــــف عــــن جریمــــة الرشــــوة فــــي صــــورتها الــــسلبیة 
   .   من القانون السالف الذكر52المنصوص عنها في الفقرة الثانیة من المادة 
الـشخص أو الموظـف المـؤتمن مـن " جریمـة الرشـوة الـسلبیة تتـشكل مـن فعـل  : جنحـة الرشـوة /أولا
قبل الـسلطة العامـة أو المكلـف بمهمـة أو خدمـة عمومیـة  أو ذو وكالـة نیابیـة الـذي یلـتمس أو یقبـل 
 هبـاتأو یطلب بدون وجه حق في كل الأوقـات بـصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة لهـدایا أو وعـود أو 
  ." وبصفة أعم مزیة غیر مستحقة لأي كانیازاتأو إمت
ي  لتكملـة أو للإمتنـاع عـن تكملـة أداء عمـل مـن أعمـال وظیفتـه أو مهمتـه أو النائـب فـوذلك
، أو سـواء بوعــده بمزیـة غیـر مــستحقة أو عرضـها علیـه أو منحهــا  (الرشــوة الـسلبیة)وظیفتـه النیابیـة
   .(1)(الرشوة الإیجابیة)الإمتناع عنهإیاه مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو 
وهذه الجریمة لهـا إزدواجیـة فـي التركیـب ، وهـي بالنتیجـة مـن جـرائم الإخـلال بواجـب النزاهـة   
ٕلما فیها من إعتداء على الإدارة العامة ، واذا كانت هـذه الجریمـة والحـال هـذه فـإلى أي مـدى یمكـن 
  أن تنطبق على الموثقین؟
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  الـسلطة العامـة مـن قبـللـشخص المـؤتمن ا" عنـي وتخـص الموظـف إذا كانت هذه الجریمـة ت  
وهذا یعني حالة الإستثمار بفـساد الثقـة الموضـوعة فـي الممـارس " والمكلف بخدمة أو مهمة عمومیة
  .للسلطة العامة بغرض الإستفادة من بعض الإمتیازات أو المزایا 
 مــا یوجــد فیهـا الخاصــة بهـا لا لأعمـالاوفـي كــل  " التوثیقیــةتحریــر العقـود "  مهنـة ونـرى أن  
  . بالإلتماس أو طلب مزایا من زبائنه  الموثقفسادیؤشر  ب
ولهذا كانت جنحة الرشوة السلبیة تخص السلطة القضائیة وضباط وأعوان الشرطة وموظفـوا   
الضرائب والإداریین بالقضاء وكـذلك رجـال الـسلطة الـسیاسیة مثـل عـضو المجلـس الـشعبي الـوطني 
ل الأشـــخاص الـــذین یمارســـون وظیفـــة أو ســـلطة خادمـــة  الأمـــة وبـــصفة عامـــة كـــأو عـــضو مجلـــس
 هنـا مـن جریمـة إسـتغلال  جـداقریبـةهـي بهـذا المعنـى بغـرض الإسـتفادة مـن مزایـا غیـر مـستحقة ، و
   .   من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته23المادة ب  وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیهالنفوذ
ى الــسلطة العامــة أو  داخــل حالــة هــذه الجنحــة یقــوم فیهــا شــخص مــؤتمن لــد :الغــدر جنحــة /ثانیــا
و خدمـة عمومیـة ولـه شـأن فـي تحـصیل الرسـوم أو الحقـوق أو الـضرائب أو نحوهـا مكلـف بوظیفـة أ
بقـــبض مبـــالغ مالیـــة غیـــر مـــستحقة الأداء أو تتجـــاوز مـــا هـــو مـــستحق ، ویـــستوي بعـــد ذلـــك إن تـــم 
  . بالتلقي أو بالمطالبة أو بإصدار أمر للمرؤسین الحصول على المال بناء على طلب أو
والرسـوم لحـساب الخزینـة والموثـق مكلـف مـن قبـل الـسلطة العامـة بتحـصیل حقـوق التـسجیل   
العمومیــة مــن طــرف الملــزمین بتــسدیدها بمناســبة تحریــر العقــود ویــدفع مباشــرة لقباضــات الــضرائب 
مـن قـانون التوثیـق ، كمـا یقـوم بتحـصیل ( 04 المـادة) المبالغ الواجبة على الأطـراف بفعـل الـضریبة
وكل هذه واجبات ( 14المادة ) أتعابه عن الخدمات المقدمة من قبله لزبائنه حسب التعریفة الرسمیة
  .مهنیة 
  الأموال وهو في ذات الوقت مـوردبتحصیله للضرائب معاونوبهذا فإن الموثق الحقیقي هو   
   . من موارد الخزینة العمومیةهام
خلص ممـــا ســــبق أن جریمـــة الغـــدر تتمیــــز عـــن الرشـــوة الــــسلبیة فـــي ســـند التحــــصیل ونـــست  
فالموظف في الحالتین یطلب أو یقبض ما لیس مستحقا ولكن في الغدر یكون ذلك على أسـاس أن 
أمــا فــي الرشــوة الــسلبیة هــو ... المــال المطلــوب مــن قبیــل الرســوم أو الحقــوق أو الــضرائب ونحوهــا 
  .الهبة 
أو ن حیث أن المطلوب بالهدیة أو العطیة في جریمة الرشوة حر في تسلیمها كما یختلفان م  
عدم تسلیمها للطالب ، فحین أن المطلوب بالمبلغ المالي في جریمة الغدر یكون فـي مركـز المجبـر 
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علــى الــدفع علــى أســاس أن المــال المطلــوب واجــب الأداء قانونــا بإعتبــاره حقــا أو ضــریبة أو رســما 
        . مستحقا للدولة
  الثالث الفرع
  أركان جریمة الغدر 
 ق ع 121لا تختلف هذه الجریمة في أركانها عن جریمـة الغـدر التـي كانـت تحكمهـا المـادة   
 مـستحقة لمبالغ مالیـة غیـر، فهي تقوم على الركن المادي والمتمثل في تحصیل الموثق قبل إلغائها 
متمثـل فـي علـم الموثـق بـأن المبـالغ المحـصلة قانونا أو تتجاوز ما هو مستحق ، والركن المعنوي  ال
   . أو المطلوبة من زبائنه غیر مستحقة أو تتجاوز ما هو مستحق 
 إذا كان الموثق كمـا سـبق وأن رأینـا موظـف ، وبالتـالي  :الركن  المادي لجریمة غدر الموثق /أولا
 مـستحقة أو تتجـاوز تتطلـب مادیـا قیـام الموثـق بتحـصیل مبـالغ مالیـة وحقـوق غیـرفإن هذه الجریمة 
والسؤال المطروح هنا هو ما محل النشاط الإجرامي أي طبیعة الحقوق المطلوبـة أو ما هو مستحق 
    وما هي وسائله المادیة ؟المحصلة ؟ وما هو المجال أو النطاق الحقیقي للغدر ؟
دة لطبیعـة  كانـت غیـر محـدالملغیـةالجزائـري  من قانون العقوبـات 121إن المادة  : مجال الغدر -أ
 بغیر إستحقاق أو مجاوزة لمـا هـو مـستحق فقـد كانـت تـنص علـى الجانيالحقوق المحصلة من قبل 
الموظــــف أو القاضــــي أو الــــضابط العمــــومي الــــذي یطلــــب أو یتلقــــى أو یطالــــب أو یــــأمر :" أنــــه 
أي أن محـل النـشاط ..." بالتحصیل ما یعلم أنـه غیـر مـستحق الأداء أو مـا یجـاوز مـا هـو مـستحق 
 ، فوفقا لهذا النص فكما قد یـشمل مـاهو غیـر مـستحق المبـالغ المالیـة  جرامي لم یكن محدد بدقةالإ
ومـن ثمـة فـإن الـنص كـان مـشوبا بعیـب أي أن مجـال إعمالـه كـان موسـعا ، قـد یـشمل غیـر ذلـك ، 
هو وفقا للقواعد العامة في المواد الجزائیة إلتـزام یقـع علـى ، ووضوح النصوص التجریمیة الغموض 
 مـن قـانون الوقایـة مـن الفـساد ومكافحتـه 03عاتق المشرع ، إلا أن المشرع في ظل صیاغته للمادة 
مـضیقا " المبـالغ المالیـة " شـارة إلـى محـل النـشاط الإجرامـي هـوقد تـدارك هـذا العیـب مكتفیـا فیـه بالإ
كــل موظــف عمــومي :" بــذلك  نطــاق التوســع فــي تطبیقــه علــى حــالات لــم یعنیهــا المــشرع  بنــصه 
      ..."  یعلم أنها غیر مستحقة الأداء مبالغ مالیةیطالب أو یتلقى أو یشترط أو یأمر بتحصیل 
 الجدیـدة الـسالفة الـذكر أن جریمـة الغـدر عنـدنا لا 03وهكذا فإن الـراجح مـن صـیاغة المـادة   
ر منـصبا علـى مبـالغ مالیـة ، وبهـذا یخـرج عـن نطـاق الغـدتقـوم إلا إذا كـان محـل النـشاط الإجرامـي 
  .كل ما كان موضوعه غیر المبالغ المالیة
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والموثق یحصل بمناسبة العقود التي یتلقاها نوعي من المبالغ المالیة ، الأولى منها وهـي مـا   
 مـن قـانون التوثیـق وتتعلـق بـالحقوق والرسـوم والـضرائب المختلفـة المحـصلة 04نصت علیها المادة 
قـد یكـون قـانون التـسجیل أو قـانون الطـابع أو قـانون  والمرجـع فـي تحدیـدها لفائـدة الخزینـة العمومیـة
، والثانیـة مـا جـاءت بـه المـادة الضرائب المباشرة أو غیر المباشرة وهي في مجملهـا حقـوق ضـریبیة 
الخدمات المقدمة من قبله أو حقوق بمقابـل  من نفس القانون وهي تخص أتعابه الشخصیة عن 14
 8002 غـشت لـسنة 8 المـؤرخ فـي 342-80فیـذي رقـم والتـي یرجـع فـي تحدیـدها إلـى المرسـوم التن
   .المتعلق بتحدید أتعاب الموثق
بإعتبـاره واجبـا مهنیـا، كمـا فكـلا الحـالتین یكـون قـد أخـل بواجـب النزاهـة بسلوكه هذا فالموثق   
  .  السلطة العامة ٕفي ممارسة واستعمال إساءةیشكل في ذات الوقت 
اط الإجرامـي غیــر مـستحقة الأداء أو تتجــاوز مــا ویجـب أن تكــون المبـالغ المالیــة محـل النــش  
  .هو مستحق وتقدیم هذه المبالغ على أنها مستحقة قانونا
ولــم یعاقــب المــشرع علــى الــصورة الــسلبیة لجریمــة الغــدر ، أي بتحــصیل الموظــف أو هــذا   
الــضابط العمــومي لمبــالغ مالیــة بأقــل ممــا هــو مــستحق قانونــا ، وهــذه الحالــة لا یمكــن تــصورها فــي 
غالــب الأحیــان إلا بالنــسبة لــصفة الــضابط العمــومي كــالموثق والمحــضر القــضائي ومحــافظ البیــع 
 أصــحاب المهنــة الواحــدة  بــینبــالمزاد العلنــي نتیجــة المنافــسة وخلــق فــوارق متحركــة ومختلفــة فیمــا
بغــرض جلــب أكبــر عــدد ممكــن مــن الزبــائن ، وهــي صــورة لا تختلــف عــن الحالــة القانونیــة إلا مــن 
  .حیة المحصور في طائفة الزملاء حیث الض
أســوة ة القانونیــة فكــان مــن بــاب الأولــى ولمــا كانــت هــذه الــصورة لا تقــل خطــورة عــن الحالــ  
بجریمــة الرشــوة فــي صــورتیها أن یـــشمل نــص التجــریم تحــصیل المبــالغ المالیـــة بأقــل مــا جــاء فـــي 
      .     القانون
الطلب أو بـالتلقي أو بالمطالبـة أو بإصـدار  یتم الحصول على المال بناء على : الغدر وسائل -ب
  .أمر
ویقصد بالطلب التعبیر صراحة أو ضمنا على إرادة الجاني في الحصول علـى المـال ، وقـد   
یكون مكتوبـا أو شـفویا، أمـا التلقـي فیعنـي أخـذ المـال أي تناولـه الفـوري ، سـواء سـبق ذلـك طلـب أو 
ه ، أمـا المطالبـة فیبـذل فیهـا الجـاني نـشاطا مادیـا وقـع تلقائیـا مـن المكلـف بـالأداء لخطـأ فـي حـسابات
  .(1)للحصول على المال
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والمقصود بالأمر ما یصدر عن الرؤساء إلى المرؤسین من تعلیمـات لتحـصیل مـا هـو غیـر   
  .(1)مستحق
 تقتـضي جریمـة غـدر الموثـق لزبائنـه أن یتـوافر لدیـه  :الركن  المعنوي لجریمة غدر الموثـق /ثانیا
 العام ، والمتمثل في علم الموثق بأن المبلغ المطلوب أو المحـصل غیـر مـستحق أو القصد الجنائي
  .أنه یتجاوز ما هو مستحق
فإذا إنتفى العلـم إنتفـى القـصد الجنـائي ، كمـا لـو كـان الموثـق یجهـل أن المـال غیـر مـستحق   
  .لتحصیلفي ا  أو كان جاهلا لتعدیل القانون المطبقأو أخطأ في تقدیر وحساب المال المستحق
ل تطبیق قاعدة لا عذر بجهل القانون لا سـیما وأن الأمـر هذا الصدد یثور التساؤل حووفي   
، والأصل الدستوري في القـانون الجزائـري أنـه ٕلا یتعلق بقانون العقوبات وانما بأحكام قوانین المالیة 
  .لا عذر بجهل القوانین بإعتبار أن الخطأ في القانون لیس عذرا مبررا
ف الأمــر فــي فرنــسا بعــدما أخــذ المــشرع بالخطــأ فــي القــانون عــذرا مبــررا ، وعلــى هــذا ویختلــ  
الأسـاس قـضي بعـدم قیـام جریمـة الغـدر فـي حـق موظـف فـي إدارة الـضرائب أمـر بتحـصیل ضـریبة 
  . (2)أخطأ في تقدیرها
وفــي الأخیــر ، فــإن القــانون لا یمیــز بــین مــا إذا كــان الموثــق قــد حــصل المبلــغ المــالي غیــر   
فلـیس للمـستفید مـن تلـك . مستحق أو القیمة المتجاوزة  لفائدته أو لفائدة الخزینة العمومیة أو الغیـرال
  .الأموال أهمیة في قیام جریمة الغدر
  الرابع الفرع
   جریمة الغدرومكافحة قمع
 01 ق ع قبل إلغائها ، تعاقـب بـالحبس مـن سـنتین إلـى 121كانت جریمة الغدر في المادة   
  .  دج000.01 إلى 005ة من سنوات وبغرام
 مـن قـانون الوقایـة 03تخضع جریمة الغدر المنصوص والمعاقب علیها في المادة أما حالیا 
ساد ومكافحتــه لــنفس الأحكــام المقــررة لجریمتــي الإخــتلاس والرشــوة ، بإعتبارهــا جــرائم صــفة فــمــن ال
الحـــبس مـــن )العقـــاب محـــددة و منـــصبة علـــى أمـــوال ، ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــإجراءات المتابعـــة أو ب
  (.دج000.000.1 إلى 000.002 سنوات وغرامة من (01) إلى (2)سنتین
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 بــشأن الظــروف المــشددة جریمــة الإخــتلاسكمــا تطبــق علیهــا كافــة الأحكــام المطبقــة علــى   
   .( من الفسادالوقایة وما یلیها من قانون 84المواد )والعقوبات التكمیلیة والمصادرة والرد
 تطبق على هذه الجریمة ما هو مقرر للمتاجرة بـالنقود، وهـو مـا نـصت وبخصوص التقادم ،  
  . في فقرتیها الأولى والثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 45علیه المادة 
فتنص الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومیة في جـرائم الفـساد بوجـه عـام فـي حالـة 
  .لى الخارجما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إ
وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحـالات   
  (. ق إ ج8المادة )سنوات من یوم إقتراف الجریمة ( 3)أي بتقادم الدعوى العمومیة بمرور
ة  من قـانون مكافحـ45وفیما یتعلق بتقادم العقوبات تطبق على الغدر ما نصت علیه المادة   
  .الفساد في فقرتیها الأولى والثانیة
تنص الفقرة الأولى على عدم تقـادم العقوبـة فـي جـرائم الفـساد بوجـه عـام فـي حالـة مـا إذا تـم 
    . تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج
 الجزائیة في غیر ذلك من الحـالات وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات   
سنوات إبتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكـم نهائیـا ، غیـر أنـه إذا ( 5)بة بمرورأي بتقادم العقو
فــإن مــدة  ســنوات ، كمـا هــو الــشأن فــي جنحـة الغــدر 5كـان عقوبــة الحــبس المقــضي بهـا تزیــد عـن 
  (. من ق إ ج416المادة )التقادم تكون مساویة لهذه المدة 
  الثاني المبحث
  م حمایة المعلومات الممنوحة له مسؤولیة الموثق الجزائیة في جرائ
  أثناء تأدیة المهام أو بمناسبتها 
 تقوم حینما یخل الفرد ، بما التزم به قبل الغیر – عموما –ولیة المدنیة إذا كانت المسؤ   
 أو اتفاقـا ، والجزاء فیها تعویض الضرر الناشئ عن هذا الإخلال ، فما من أحد یستطیع أن قانونا
ولیة ، یزداد عمقا ، إذا تعلق الأمر بالتزام ناشئ عن یة ، وحساسیة هذه المسؤأن مدى أهمینكر ، 
 ن یتحدد ، لا بالنظر إلیه  للمهني ، ینبغي أالقانونيحفظ أسرار الأفراد ، فلیس من شك أن المركز 
 ، إذ أن هذه الصفة هي التي تحدد الزبائنٕكمهني ، وانما بالنظر إلیه بإعتباره أمینا على أسرار 
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فإذا كانت هناك أمور یغتفر للمواطن العادي إغفالها ، فإن إغفالها من جانب " طاق التزاماته ، ن
    .(1)"المهني ، المؤتمن على أسرار الأفراد ، یعد تقصیرا أكیدا في تنفیذ واجباته ، وخطأ محققا 
ید من ، فهو یثیر العدیعد من الموضوعات بالغة التعقید إن الالتزام بالسر المهني ،    
الصعوبات تدور في إطار مدى اعتباره التزاما عادیا ، أم أن له خصائص ذاتیة ، تجعله ینفرد 
وتتركز أولى هذه الصعوبات في التحدید الخط الفاصل بین الحق في ... بمقومات خاصة 
لتحدید هو الذي یسمح بمواجهة كافة صور الاعتداء على االخصوصیة ، والحق في السریة ، فهذا 
ون الخاصة للفرد محلا في لخصوصیة یقتضي ألا تكون الشؤق في السریة ، فالحق في االح
 مل مع حیاته الخاصة بما یراه الإعلام بالنسبة لغیره ، وفي تعبیر أخر هو حق كل إنسان في التعا
وجه عام ، هو ما یكتمه لسر ، ولكنها لا ترادفه ، فالسر بوالخصوصیة بهذا المعنى تقترب من ا" 
فهو بذلك یفترض الكتمان التام ، أما الخصوصیة ، فقد تتوافر بالرغم من ... نسان في نفسه الإ
  .(2)"عدم وجود السریة 
وتفریعا على ما تقدم ، إذا كان الاعتراف بالحق في الخصوصیة ، یغطي نطاقا كبیرا من    
    .(3) في السریة أمور الحیاة الخاصة ، إلا أنه لا یكفي لتغطیة بعض صور الاعتداء على الحق
حاطة حقوق الشخص بع أهمیة الحق في السریة ، من أن هناك حالات تستدعي إوتن    
 الموثقیة أمور أخرى تهمه ، بسیاج من السریة التامة ، فالشخص الذي یلجأ إلى والتزاماته ، أو أ
عض أسراره ، قد یكشف له عن بالوثائق والسندات بغیة التعاقد لیستشیره ، أو یعهد إلیه ببعض 
 في هذه الحالات ... " لي أحیانا وخصوصیاته التي لا یعرفها أحد عنه ، حتى في محیطه العائ
وما یماثلها ، یكون ثمة شخص مؤتمن على مصالح وأسرار شخص أخر ، ووسیلة حمایة هذه 
   .(4)"رار ، هي أن تبقى على الكتمان المصالح والأس
الاجتماعیة ، وتنوع روابطها ، وتعدد صلاتها ، في وعلى أي حال ، فإن مقتضیات الحیاة    
ظل تشابك الحاجات وتقسیم العمل ، أدى مع التقدم العلمي والتكنولوجي إلى إضعاف قدرات 
 لى السر الشخصي ، واقع لا محالة الأفراد على الاحتفاظ بأسرارهم ، فصار إطلاع الغیر ع
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اع بخدمات أصحاب المهن المختلفة ، ولم خاصة وقد دعت الحاجة الإنسانیة إلى ضرورة الانتف
تعد الحرف ، أو المهن التقلیدیة ، والتي یطلع أصحابها على الأسرار ، كمهنة المحاماة ، ومهنة 
الطب ، هي وحدها التي تطلع على ما یخفیه الشخص في نفسه ، بل دخلت مهن ووظائف أخرى 
لما لوحظ في الفترة الراهنة من الزیادة  ونظرا ،إلى هذا المجال ، وازداد تنوعها إلى حد كبیر 
 الناشئة عن الإخلال بالالتزام بحفظ الأسرار ، فكان طبیعیا أن نونیةاالقالمطردة في المشاكل 
 قلیدیة ، التي تحكم هذه المشكلة  التالقانونیةیدفعنا ذلك إلى البحث في مدى ملائمة القواعد 
   .(1)وتحدید قدر كفایتها
ثلاث  الحق في السریة من خلال ي هذا المبحث إلى معالجة موضوعوعلى هذا سنعمد ف   
هما عن الحالات التي المهني ، ونتكلم في ثانیبالسر نطاق الالتزام :  نتناول في أولهما  مطالب
 (الأفعال المبررة للسر المهني) عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني الموثقولیةمسؤترتفع فیها 
  .ع المشرع لهاته الجریمةونتطرق في الأخیر لقم
   المطلب الأول
  نطاق الالتزام بالسر المهني
 القانون ، فقد اختلف القانونيأثار موضوع الالتزام بالسر المهني مناقشات عدیدة في الفكر   
 القانونیة والقضاء حول المقصود بالسر المهني ، وكان من نتیجة ذلك اختلافهم حول طبیعته 
ٕقضاء بین نظریتي الإطلاق والنسبیة ، واذا كان الوضع قد استقر حول تقریر  والالقانونوهنا تردد 
القانوني لهذه ولیة المهني عن أسرار العملاء ، إلا أن الخلاف مازال قائما أیضا حول الأساس مسؤ
  .ولیةالمسؤ
 مما قف ، أو مركز ، أو خبر ، أو عمل،صفة تخلع على مو: " وعرف السر المهني بأنه   
 لخبر ، بالنسبة لمن حق العلم به  وجود رابطة تتصل بهذا الموقف ، أو المركز ، أو ایؤدي إلى
  .(2)"قع علیه الالتزام بعدم إذاعته وبالنسبة لمن و
أنه یصدق على جمیع الأسـرار  : الأول: وأشـار أحد الباحثین إلى میزتان لهذا التعریـف   
 فهو قد أكد على .العناصر الفنیة للواقعة السریة  ، وةالقانونی أنه أبرز العناصر :والثانیة، المهنیة 
 ، بما تشتمل علیه من تحدید للواقعة محل السر ، وأطرافها ، ثم إنه لم یغفل القانونیةالعناصر 
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 عدم شیوعها للكافة : ومات ، وهي بنى علیه من أسس ومقر الفنیة للواقعة السریة ، وما تنالعناص
  .(1)وارتباطها بالمهنة
 مجموعة زبائنه تنصرف إلى بالمحافظة على أسرار الموثق لالتزام الجزائیةالحمایة  إن  
ل بها المشرع لوقایة الواجب  ، الموضوعیة والإجرائیة ، التي یتوصالجزائیةالقواعد أو الأحكام 
 ، بأن لا یفشي أسرارهم إلى الغیر ، ضد المساس زبائنه تجاه الموثق الذي بمقتضاه یلتزم القانوني
 أو جزاء إجرائي على العمل  على من یخالف ذلك ،جزائي ولفرض جزاء الفعلي أو المحتمل ،
   .اتصل بهذا المساس بشكل أو بأخر أو رائي الذي أنطوى على هذا المساس ،الإج
  الفرع الأول
  معیار تحدید وصف السریة
ریة ، فبینما  ، والقضاء ، إلى اتجاهین ، حول معیار تحدید وصف السالقانونلقد انقسم   
الذي وفقا له ، یتم تحدید وصف السریة ، عن : ذهب البعض إلى تفضیل المعیار الشخصي 
طریق صاحب السر نفسه ، فصاحب المهنة ، لا یلتزم ، إلا بما یعهد به إلیه صاحب السر 
 للمودع  ، فیكفي إیداع الثقة ، أو الائتمان ، أو الطلب الصریحاطواعیة واختیارا ، ذاكرا له أنه سر
 إلا أن البعض الأخر ، یفضل المعیار الموضوعي الذي وفقا له ، لا تسبغ السریة ،لیكون سرا 
ٕعلى الواقعة بالنظر إلى تقدیر صاحب السر وظروفه ، وانما یتم تقدیر هذا الوصف ، بالنظر إلى 
ر ، به الظروف ، والأحوال الموضوعیة التي أحاطت بالواقعة ، فلا یشترط أن یعهد صاحب الس
إلى المهني ، ذلك أن هناك من الأسرار ما هو مودع ضمنا ، بحیث تعتبر الوقائع ، والمعلومات 
 ینما تكون الأمور سریة بطبیعتها سریة ، دون طلب صریح من المودع ، ویحدث ذلك ، ح
فیجب الافتراض دائما أن هناك التزاما بعدم الكشف عن ... " ولصاحب السر مصلحة في إخفائه 
سرار ، لكل ما یستطیع المهني أن یعرفه ، أو یفاجئه ، أو یستنتجه خلال ممارسته لمهنته الأ
 القانونیةطالما أن هذه الوقائع ترتبط بالموضوع الذي عهد به إلیه ، وعلى هذا تمتد الحمایة 
 ، والمفاوضاتلم تنفذ بین المهني، وصاحب السرللأسرار حتى بالنسبة لمشروعات الاتفاقات التي 
 على كل مصالح العمیل القانونبسط حمایة هما ، وبصفة عامة ، تن بینقانونیةالتي لم تثمر رابطة 
  .(2)"المالیة والأدبیة ، حتى لو انتهت علاقته بالمهني 
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  الفرع الثاني
  عملائه بالمحافظة على أسرار الموثق لالتزام القانونيالأساس 
وهذا الالتزام بالسر المهني یقوم على أساس ، ملزم بكتمان أسرار عملائه  الموثقإذا كان   
 ، لا یكون إلا بتوافر الصراحة ، والطمأنینة بین تضمین العقد الرسمي بالأمن والأمان القانونيأن 
عمیله   قبل الموثق ، فالمحافظة على سر المهنة ، لیس واجبا فقط یقع على عاتق وزبونه ، الموثق
 زبونه لن یستطیع القیام بواجبه نحو فالموثق .  والإستقلالیةالنزاهةأیضا مقتضى من مقتضیات بل 
ما لم یكن على ثقة تامة من أنه الأمین على أسرار بحیث لا یتردد العمیل ، ولو للحظة ، في 
ٕ ، واطلاعه على جمیع الأوراق ، والمستندات اللازمة لمباشرة مقتضیات العقد بكل لموثقهالإفضاء 
     .توثیق العقدمهمة 
كـــشرط لمزاولـــة الموثـــق مهنـــة منـــه  8ألزمـــت المـــادة ( 20/60)التوثیـــق الحـــالي قـــانون يففــ  
التوثیق بعد توافر الشروط المطلوبة الأخرى فیه أن یؤدي یمینا أمام المجلس القضائي لمحل تواجـد 
أقــسم بــاالله العلــي العظــیم ، أن أقــوم بعملــي أحــسن قیــام ، وأن أخلــص فــي تأدیــة : " مكتبــه صــیغته 
  " .وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك الموثق الشریف ، والله على ما أقول شهید مهنتي 
مـن نفـس القـانون ( مهـام الموثـق) من الفصل الثـاني 41كما نصت في نفس الصدد المادة   
یلـزم الموثـق بالـسر المهنـي ، فـلا یجـوز لـه أن ینـشر أو یـشفي أیـة معلومـات إلا بـإذن "  :على أنــه 
  " .و باقتضاءات أو إعفاءات أقرتها القوانین والأنظمة المعمول بها من الأطراف أ
یعاقـب بـالحبس مـن شـهر إلـى :"  من قانون العقوبات الجزائري علـى أنـه103 تنص المادة و  
 دج الأطبـــاء والجراحـــون والـــصیادلة والقـــابلات وجمیـــع 0005 إلـــى 005ســـتة أشـــهر وبغرامـــة مـــن 
 المهنـة أو الوظیفـة الدائمـة أو المؤقتـة علـى أسـرار أدلـى بهـا الأشـخاص المـؤتمنین بحكـم الوقـائع أو
  .إلیهم وأفشوها في غیر الحالات التي یوجب علیهم القانون إفشاءها ویصرح لهم بذلك 
ومع ذلك فلا یعاقب الأشخاص المبینون أعلاه ، رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهـاض 
هنـتهم بالعقوبـات المنـصوص علیهـا فـي الفقـرة الـسابقة إذا التي تصل إلى علمهـم بمناسـبة ممارسـة م
هم أبلغو بهـا ، فـإذا دعـوا للمثـول أمـام القـضاء فـي قـضیة إجهـاض یجـب علـیهم الإدلاء بـشاهداتهم 
  " .دون التقید بالسر المهني
 مطلقــا وعامــا إلتزامــا أن إلتــزام الموثـق بالــسر المهنــي لـیس  وفـي الأخیــر تجــدر الإشـارة إلــى  
 إفـشاء المعلومـات التـي أؤتمـن علیهـا بـسبب مهنتـه ، ومـرد حـالات یجـوز فیهـا للموثـقنـاك بـل أن ه
  .هذه الإباحة إما ترخیص الأطراف المتعاقدة برضائهم أو نص القانون في حد ذاته 
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  المطلب الثانـي 
  ل بالالتزام بالسر المهني ولیة الموثق عن الإخلاها مسؤالحالات التي ترفع فی
المهني بتحقق واقعة الإفشاء بالسر ، أو  عن الإخلال بالالتزام بالسر ةولیلمسؤاتتحقق 
الإفضاء به ویقصد بالإفشاء انتقال واقعة سریة من حالة الخفیة إلى حالة العلانیة بإطلاع الغیر 
علیها ، وعلى هـذا الأساس یقتصر الإفشاء على الوقائع السریة بطبیعتها ، وبالتالي یستبعد من 
 من شأنها أن تحمل وصف ة الوقائع المعروفة ، والمعلنة ، والمشهورة ، والتينطاقه ، كاف
   .(1)العمومیة
 والقضاء القانون لم یبین الشكل الذي یجب أن یتخذه الإفشاء ، إلا أن القانونٕواذا كان 
اعتبرا أن الإفشاء یتحقق وفقا لظروف كل حادثة على انفرادها ، وبالتالي ، فقد یتم الإفضاء 
سر كتابة ، في شكل رسالة مثلا ، تسلم للغیر متضمنة الوقائع موضوع السـر ، أو مشافهة بال
كذلك لا یشتـرط أن یكون الإفشاء ... كالبوح بالسر أثناء محادثة مع الغیر ، وقد یتم بالإشارة 
علنیا ، بل یكفي أن یكون إلى شخص واحد ، ودون ما أهمیة إلى صلته بصاحب السر ، أو 
هنة ، فالطبیب الذي یفضي سرا من أسرار مهنته لزوجته ، یعد مفشیا ، ولو طلب صاحب الم
من الزوجة كتمان السر وكذلك لا یباح الإفضـاء بالسـر من أمین إلى أمین ، ولو في ذات 
إذ أن صاحب السر ، لم یأتمن علیه إلا أمینا ...  أخرموثق إلى موثقالمهنة ، كما لو افشي 
 الصورة التي یجب أن یكون علیها الإفشاء ، فیستوي أن یكون القانونحدد  كذلك لم ی،(2)معینا
  .تلقائیا ، أو غیر تلقائي 
فـإن التزام الأمین " أما من ناحیة المدى الزمني الذي یباح بعده للمهني الإفضاء بالسر ، 
رة بالسر یظل قائما ، ما دام مستمرا في شغل مهنته ، وما دامت علاقته بصاحب السر مستم
یة ، یبقى طیلة بقاء الأمر ببقاء الأمر الجامع بینهما ، أي أن الالتزام بعدم الإخلال بواجب السر
وتكمن علة قیام هذا الالتزام على عاتق  ... (3) " أو عمیلهسببه علم المهني سر موكلهالذي ب
صاحب المهنة ، فیما یحققه الإفضاء من ضرر بمصالح صاحب السر ، وهذا الضرر قد 
عد انتهاء العمل موضوع العلاقة ، مما یبرر قیام الالتزام حقق ، ولو في صورته الأدبیة ، بیت
                                                
  .061ص المرجع السابق ، ،  دل جبري محمد حبیب عاكتوردال (1)
  .673 ص المرجع السابق ،، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،  محمد محمود مصطفى الدكتور (2)
  المرجــع الــسابق ،التزام بالــسر المهنـي أو الــوظیفي  مــدى المـسئولیة المدنیــة عــن الإخـلال بــ ، عــادل جبــري محمـد حبیــبكتوردالـ (3)
  .361ص 
403 
 ن المادیة ، فعلى الأقل الأدبیة على عاتق المهني ، لتوافر مصلحة صاحب السر ، إن لم تك
  .أو المعنویة في بقاء سره محفوظا 
 ولیة عن الإفضاء بالأسرار المسؤ ن وفاة صاحب السر ، لا یرفع عن المهنيوالواقع ، أ       
فلا شك أن لصاحب السر مصلحة أدبیة في الحفاظ على سمعته بعد وفاته ، كذلك للورثة الحق 
في عدم إفشاء أسرار مورثهم ، لما یحققه ذلك من مصلحة أدبیة لهم ، فإذا أفشى صاحب المهنة 
 استنادا إلى ما یصیبهم من سر المتوفى ، جاز لورثته إقامة الدعوى لحمایة ذكرى مورثهم ،
  .(1)"ضرر ، ولو كان أدبیا 
 قانونيویشیـر أحد الباحثین إلى أنه مهما یكن من أمر هذه الصعوبة ، فإن هناك إجماع 
  السریة ، یعفى فیها صاحب المهنة من الالتزام بواجب وقضائي، على وجود حالات محددة
ولیة عن إحدى هذه الحالات ، یرفع المسؤر لسر مباحا وعلى ذلك فإن توافبحیث یكون إفضاؤه ل
، وأن المحور الرئیسي الذي (2)ولیته المدنیة ، أو الجنائیةعاتق صاحب المهنة ، فلا تتحقق مسؤ
تتركز حوله هذه الحالات ، هو رعایة المصلحة العامة فضلا عن مصلحة العمیل الذي یتعلق 
ها بالإفضاء ، یمكن أن تتركز في وعلى أي حال ، فإن الحالات التي یسمح فی... بالسر 
م الأمین على السر بالإفضاء به حالات الإفضاء الوجوبي ، حیث یلتز : الأولىطائفتین ، تشمل 
  .(3)حالات الإفضاء الجوازي ، حیث یرخص للأمین الإفضاء بالسر: الثانیة وتتضمن 
  الفرع الأول
  حالات الإفضاء الوجوبي بالأسرار
عن بعض والإعلان  صاحب المهنة ، بالتبلیغ القانوني ، إذا ألزم ویتحقق الإفضاء الوجوب
 صاحب السر  بالاعتبار من مصلحة الأسرار ، تحقیقا لمصلحة عامة ، أو خاصة ، أولى
فالالتزام بالكتمان الذي قرره المشرع تحقیقا للصالح الخاص ، یجب التضحیة به ، إذا كانت 
وتستند ... ضي من صاحب المهنة الإفضاء بالسر، تقتهناك مصلحة اجتماعیة ، أو فردیة علیا 
 ، والذي یقرر صراحة أن الالتزام القانون نص إلىإباحة الإفضاء الوجوبي في هذه الحالات 
ٕلیس إلتزاما مطلقا، وانما هو إلتزام یتأثر ببعض الأسباب التي تعفي بالمحافظة عل السر المهني 
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لى ذلك ، فإن تحدید حالات الإفضاء الوجوبي ، یقتضي وبناء ع  ...الأمین على السر التقید به
 ، التي تقرر متى یكون الإفضاء بالسر وجوبیا على صاحب القانونیةالرجوع إلى النصوص 
 القانونوحصر كل الحالات التي یلزم فیها ... ه ولیة على إتیانهنة ، وبالتالي لا مسؤالم
یكون من الصعوبة ، على أنه وكما أشار أحد أصحاب المهن ، بالإفضاء بالأسرار المهنیة ، قد 
حالات الإفضاء : تشمل الأولى :  إلى مجموعتین - إجمالا–الباحثین یمكن رد هذه الحالات 
     .(1)حالات الإفضاء الوجوبي بترخیص من القضاء:  ، وتتضمن الثانیة القانونالوجوبي بنص 
      القانونحالات الإفضاء الوجوبي بنص / أولا
  : في حالات ثلاث القانون الإفضاء الوجوبي بنص یتحقق
 صراحة على عاتق صاحب المهنة القانونحیث یلقي :  الالتزام بالتبلیغ :الحالة الأولى 
 ما یصل إلى علمه – في حالات معینة –الملتزم بكتمان الأسرار ، إبلاغ السلطات المختصة 
الالتزام أساسه في نظریة هـذا الالتـزام من وقائع ، أو معلومات عن طریق مهنته ، ویجـد هـذا 
 لهذه القانونیةالنسبـي بالسـر المهني ، وتتمیز هذه النظریة بأنها تسمح بالتوفیق بین الحمایة 
 بتأثیم المشرعالأسرار ، والمصالح الاجتماعیة ، أو الفردیة الأعلى ، من تلك التي یحمیها 
إمكانیة الالتزام ، كلما وجدت مصلحة أعلى یراد الإفضاء ، ولن تتحقق هذه النتیجة إلا بقبول 
 تجمع المشرع لم یضع قاعدة عامة،ٕ واذا كان (2)حمایتها ، من تلك التي یحققها الالتزام بالكتمان
  المختلفة القوانینرجوع إلى نصوص الحالات التي تفرض على المهني واجب التبلیغ ، فبال
التزام الأطباء بالتبلیغ عن : عن ذلك مثلا للبحث عن هذه الحالات ، یجد الباحث حالات 
 ي یكتشفونها أثناء ممارسة مهنتهم، والتزامهم بالتبلیغ عن الأمراض المعدیة التالید، والوفیاتالمو
، التزام المحامین بالتبلیغ عن وجود كان المریض هو الذي أفضى لهم بها، ومن ذلك أیضاولو 
 لدولة خاصة الجرائم التي تتعلق بأمن ا– علیها مشروع لارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص
بالتبیلغ عن ( 10-60)ومن ذلك أیضا إلتزام الموثق في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته رقم 
  .جرائم تبیض الأموال
ویعد الالتزام بالتقریر بما في الذمة ، من : ذمة ال الالتزام بالتقریر بما في :الحالة الثانیة 
 كثیر من الدول بإلزام قوانین لحالات الإفضاء الوجوبي ، حیث تقضي القانونیة أهم التطبیقات
 في ذمته ، ومن  ماالأمین على السر المحجوز لدیه ، في حجز ما للمدین لدى الغیر بالتقریر
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شأن هذا التقریر ، أن یرفع الالتزام بسر المهنة ، حتى یمكن الوقوف على مقدار أموال 
 من الالتزام – الأمین على السر – أي حال فإن إعفاء المحجوز لدیه المحجوز علیه ، وعلى
بالكتمان ، في حالة التقریر بما في الذمة ، لا ینتج أثره في إباحة الإفضاء ، إلا في مواجهة 
  .(1)الدائن الحاجز فقط ، أما في مواجهة من عداه ، فإن التزامه بالكتمان یظل قائما
  لأموال الزبائن خصوصا أخماس البیوع العقاریةأمینا  باره بإعت الموثقوینطبق ذلك على
ذمة المتعاقد المدین في وترتیبا لذلك فلا یعد مرتكبا لجریمة إفشاء السر المهني إذا ما أقر ما 
  .الدولة الدائنةإتجاه 
 موثقلل یجـوز للعمیـل أن یـأذن إذا كانـت القاعدة أنه:  الالتـزام بالإطـلاع :الحالة الثالثـة  و
 یخول  ، إلا أن هناك حـالات أخـرىل أو بعـض المعلومـات التي تخصـهفي إطـلاع الغیر على ك
 الموثق ، الحـق فـي إطلاع الغیر على هذه المعلومات ، مـن ذلك أن یكـون على للموثقفیها 
 رة المصلحـة المقـر ، بالإفضـاء حمایـة لمصلحة أعلى ، وأجـدر بالرعایـة مـن قانونيواجـب 
 ، أو إذا كـان اطـلاع الغیـر على قانونيلصاحـب السـر فـي كتمانـه ، أو إذا ورد بذلك نـص 
  . نفسـه ، ضـد عمیلـه صاحـب السـر الموثقالسـر لازمـا للدفـاع عـن مصالـح 
لمحل تواجد الأموال العقاریة طبقا لقانون         ومن ذلك واجب إطلاع الموثق إدارة الضرائب
ثمن بیع عقار ، فیكون الإطلاع الغیر هنا واجبا قانونیا قصد تحصیل ( 5/1)ل بخمس التسجی
  .هل ذلك تترتب علیه جزاءات جزائیة ضد الموثقاإدارة الضرائب لدیونها إتجاه الأفراد ، وأن تج
من قبل سواء  والإطـلاع علیها الموثق السجلات الرسمیة للتوثیقتقدیـم  ذلك أیضا      ومن 
 ین في إطار التفتیش المهني ، أو من قبل ممثلى وزارة المالیة في إطار التفتیش المالي  الموثق
لا  وتحریر تقاریر عنها والإطلاع علیهالتلك الهیئات لذلك فإن تقدیم الموثق تلك السجلات 
    .یشكل في حقه جریمة إفشاء السر المهني
  : حالات الإفضاء الوجوبي بترخیص من القضاء / ثانیا
د یتم الإفضاء بالسر المهني ، بناءا على ترخیص من القضاء ، ویتحقق ذلك في ق
  : الحالات الثلاث التالیة 
التعبیر عن مضمون الإدراك " ویقصد بالشهادة ، : الشهادة أمام القضاء  : الحالة الأولى
  الواقع  الغیر ، مطابقة الحقیقةالحسي للشاهد ، بما رآه ، أو سمعه بنفسه ، من معلومات عن
 أداء الیمین ، ممن تقبل شهادتهم ، وممن یسمح لهم بعدالتي یشهد علیها في مجلس القضاء ، 
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 سائل الجنائیة هي الدلیل العادي وتعد الشهادة في الم... " بها ، ومن غیر الخصوم في الدعوى 
 تقیم معظم ة ، لذلكحیث ینصب الإثبات على وقائع مادیة لا یتأتى في الغالب إثباتها بالكتاب
   .(1)"ولیة الشاهد إذا امتنع عـن أداء الشهادة التشریعات مسؤ
ٕواذا كـان على صاحب المهنة الإدلاء بشهادته في دعوى مقامة أمام القضاء ، فإن الوقائع 
ولیة ، في هذا ٕ مهنته ، واذا قضى بها تعرض للمسؤالتي تتناولها شهادته ، قد تكون من أسرار
ٕواذا كان من المحتم إیثار ." تمان السر ، مع واجب كتمان الشهادة الفرض یتعارض واجب ك
 الحدیثة ، واجب الكتمان على واجب معاونة القوانینأحد الواجبین على الآخر فقد آثرت معظم 
 حیانا إلى تغلیب المصلحة العامة السلطات القضائیة في استظهار الحقیقـة ، مع اتجاهها أ
الشخص وراء سر المهنة ، للهروب من هذا الدور المساعد بالنص على عدم جواز احتماء 
للعدالة ، وغني عن البیان أن إعفاء صاحب المهنة من الالتزام بالكتمان ، لا ینتج أثره في 
فیظل إباحة الإفضاء بالسر ، إلا لأداء الشهادة أمام القضاء ، أما خارج مجلس القضاء ، 
    .(2)"الالتزام بالكتمان قائما 
استعانة القاضي ، أو الخصوم " ویقصد بالخبـرة ، : أعمال الخبرة :  الثانیـة الحالة
بأشخاص مختصین ، في مسائل یفترض عدم إلمام القاضي بها ، للتغلب على الصعوبات 
 واستخلاص ك بالقیام بأبحاث فنیة، وعلمیة،الفنیة ، أو العلمیة ، التي تتعلق بوقائع النزاع ، وذل
وقد ینتدب صاحب المهنة ، من قبـل السلطات " ...  شكل رأي غیـر ملزم النتائج منها ، في
القضائیة ، بوصفه من أصحاب الخبـرة الفنیـة ، للقیـام بمهمة محددة ، یقدم عنها تقریرا للمحكمة 
التي انتدبته ، في هذه الحالة ، له أن یضمن تقریره ، ما وصل إلى علمه من أسرار تتعلق 
ٕ منـه دراستـه ، وابـداء الرأي فیه ، ویعـد الخبیر في هذه الأحـوال ، ممثلا بالموضوع الذي طلـب
 ولا جنائیا والخبیر یكون مسؤ.." .للجهة التي انتدبته ، ویعتبـر عمله جـزءا لا یتجـزأ مـن عملها 
حدود ضى بسر من الأسرار التي أؤتمن علیها أثناء تنفیذ مأموریته المكلف بها في غیر الإذا أف
  إلى مسؤولیته المدنیة بالتعویض فعله هذا یرتكب خطأ قد یؤديسموح بها ، فضلا عن أنه بالم
     .(3)" ، من إحاطة عمل الخبیر بسیاج من الكتمان المشرعوالقول بغیر ذلك ، لا یتفق وما أراده 
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ك  بمسالموثقفإلزام : لإطـلاع علیها  لالسجلات الرسمیة للتوثیقتقدیـم  : الحالة الثالثـة
 ، لما التوثیقیة ، بطریقة دقیقة ومنتظمة ، أمر لا غنى عنه في الحیاة السجلات الرسمیة
 لذلك فإن . على السواء والدولة ،  ، والهیئة المنتمي إلیهاالموثقیتضمنه من فائدة تعـود على 
تقدیم الموثق تلك السجلات للقضاء والإطلاع علیها لا یشكل في حقه جریمة إفشاء السر 
    .نيالمه
  الفرع الثاني
  لأسرارحالات الإفضاء الجوازي ل
 لصاحب المهنـة ، إذاعـة الأسـرار التي أؤتمـن القانونویعـد الإفضـاء جوازیا إذا رخص 
 لا یمكن أن یقرر القانونوتستند إباحة الإفضاء في حالة الترخیص به ، إلى أن " علیها ، 
 بغیر ذلك ، من قبیل التناقض الذي ینبغي ولیة عن فعل رخص في القیام به ، والقولالمسؤ
  :  وحالات الإفضاء الجوازي یمكن تقسیمها إلى ثلاث حالات ،(1)"تنزیه المشرع منه 
 القانونحیث یجیز : الإفضاء بالسر للحیلولة دون ارتكاب جریمة  : الحالة الأولـى
ل تصمیم على ارتكاب لصاحب المهنة الملتزم بكتمان الأسرار أن یبلغ السلطات المختصة ، بك
 والترخیص بالإفضاء اء بسر أؤتمن علیه بمقتضى مهنته جریمة ، ولو تضمن التبلیغ ، الإفض
هنا ، مرجعه ، الرغبة في منع وقوع الجریمة ، ویعتبر التبلیغ ، في هذه الحالة ، استثناء على 
  .الأصل العام ، الذي یقضي بكتمان الأسرار المهنیة 
 مهمـة تقدیـر مـدى ملائمة الإبـلاغ د إلـى الأمیـن على السـر وحـده  عهـالقانونویلاحـظ أن 
وعلى ذلك یكـون لصاحـب ، لاغ ، كما لـم یلزمـه بالكتمـان مـن عدمـه ، فهـو لـم یلزمـه بالإبـ
بالنظـر إلى جسامـة الجریمـة التـي سیرتكبـها مـن أفضـى أن یقـدر مـدى ملائمـة الإفشـاء  المهنـة 
ـه بالمعلومـات ، ومـدى إمكـان الحیلولـة دون وقـوعـها بوسائـل أخـرى ، إذ هـو التـزم الكتمـان إلی
ولا شـك أن صاحـب المهنـة سـوف یتصـرف في هـذه الحالـة بوحـي من ضمیـره ، ولذلك تـرك ... 
   .(2)" الاختیـار بیـن التبلیـغ ، والحـفاظ على السـر القانونلـه 
  ویقصد  بالرضا كسبـب للإباحة  :الإفضـاء بالسـر برضـاء صاحـب السـر  : ةالحالة الثانیـ
 الخاص بإرادته الحرة ، غیر المشوب بعیب من عیوب القانونالإذن الصادر من أحد أشخاص 
  ، أو على حق شخصي ، أو مالي له الإرادة إلى الغیر بارتكاب فعل یقع به اعتداء على نفسه
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 والأصل أن رضا المضرور ، ... وأذى  على هذا الفعل من ضرر ، وهو یدرك ما سوف یترتب
 بالصالح العام، إلا أنه إستثناء من هذا الأصل، قد لیس سببا للإباحة ، فیما یؤدي إلى المساس
  ق من الحقوق الشخصیة للفرد وحدهسبب من أسباب الإباحة إذا تعلق بحیكون للرضا أثره ك
  .بالنظام العام في الدولة ، أو الآداب العامة فیها طالما أنه لا یؤدي إلى المساس 
توشك نظریة الضرورة ، كما : الإفضاء بالسر استنادا لحالة الضرورة : الحالة الثالثـة 
 القانونها في لعامة في النظام ، ذلك أننا نصادفأشار أحد الباحثین ، أن تكون من النظریات ا
وعلى ذلك یمكن ،  الدولي العام القانونادفها في  الجنائي ، وكذلك نصالقانونالخاص ، وفي 
 القانون إن هذه النظریة ، أصبحت من المبادئ المقررة ، المسلم بها لدى رجال : أن یقال بحق 
 القانون وعلى أي حال ، فإن جوهر فكرة الضرورة في ... ٕوان اختلفوا في تصویرها وتبریرها 
  : یقوم على ركنین 
 في وجود فعل ، أو مجموعة أفعال تشكل خطرا ، یتهدد یتمثل: أحدهما موضوعي 
مصلحة جوهریة ، محل اعتبار قانوني ، وبحیث لا یكون لإرادة المصلحة المهددة ، دخل في 
  .جود هذا الفعل ، أو تلك الأفعالو
یتمثـل فـي رد الفعل إزاء الفعل السابـق الإشارة إلیه في الركـن : والأخـر ركـن شخصـي 
إن صاحب الحق الذي یحیق به الخطر ویتهدده ، یجد نفسه في وضع یتعین معه " ... الأول 
  لكي یحافظ – إذا أرتاي – ، لكي یحمي ذلك الحق ، أو یهدد ذلك الحق القانونأن یخرق 
: على النص ، وصاحب الحق في رد فعله ، یقوم بعملیة موازنة بین أي الأمرین أولى بالرعایة 
 المهدد بالمخالفة ، وهذا الركن الشخصي ، على القانوني ، أو النص مصلحته المهددة بالخطر
هذا النحو ، یوضح أن الشخص في حالة  الضرورة ، یكون أمام نوع من الاختیار ، حقا هو 
  .(1)"اختیار قاس  ، ولكنه اختیار على كل حال 
ذلك لأن أصول  "  ،التوثیقإن التـزام السریة واجب تفرضه الالتزامـات الأخلاقیـة ، لمهنة 
 ، وذلك بالمحافـظة على زبائنه عـدم خیانـة ثقـة الموثقهـذه المهنة ، وتقالیـدها ، تحتـم على 
وواجـب المحافظة على سر المهنة بـدا ـنهم، سریـة المعلومـات ، والتفاصیل التي یحصـل علیها م
القوانین ، ومن ثـم نفذ إلى أكثر انونیةالقواجـبا أخلاقـیا نابـعا من تقالیـد المهنـة ، في جمیـع النظم 
  . في النیة ارتكابهاخبـار عن الجرائـم التي یكون ٕان خضع لاستثناءات في بعضهـا كالإ، ولأهمیته
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   الثالثالمطلب 
   إفشاء السر المهنيجریمةقمع ومكافحة 
 مـن 103ي المـادة  المنـصوص والمعاقـب علیهـا فـإفشاء الـسر المهنـي الفعـلتخضع جریمة 
دج  000.02 وغرامـة مـن أشـهر( 60 ) سـتةإلـى( 1)شـهرمـن قـانون العقوبـات إلـى عقوبـة الحـبس 
  (.دج 000.001إلى 
ومن حیـث إجـراءات المتابعـة لـم یمیزهـا المـشرع بأحكـام خاصـة ، وبالتـالي فإنهـا تخـضع لمـا 
  .دون أي قید أو شرط بخصوص تحریك الدعوى العمومیة تخضع له باقي جنح قانون العقوبات 
سـنوات مـن یـوم ( 3)ومن حیث تقادم الدعوى العمومیة لهذه الجریمـة ، فإنهـا تنقـضي بمـرور
    (. ق إ ج8المادة )إقتراف الجریمة 
 مـا نـصت علیـه المـادة جریمـة إفـشاء الـسر المهنـيوفیما یتعلق بتقـادم العقوبـات تطبـق علـى   
تاریخ الذي یـصبح فیـه الحكـم سنوات إبتداء من ال( 5)، أي بتقادم العقوبة بمرور( من ق إ ج416)

















  الثالثالفصل 
  مسؤولیة الموثق الجزائیة في الجرائم غیر اللصیقة 
  بصفة الضابط العمومي
  الأساسیة المتمثلة في التوثیقكل الجرائم المرتكبة من قبل الموثق تدور أثناء ممارسة مهنته  
، فالضابط العمومي لیس مذنب كما رأینا من قبل دة شدوضع لها المشرع الجزائي عقوبات موقد 
الموثق الدولة في  ثقة مهنة تقوم في الأساس علىعادي، لأنه یمارس مهمة رسمیة ، وهي 
 تمیزتمفوض بالسلطة والقوة العمومیة ، وبالتالي فإن الجرائم الناتجة عن تأدیة هذه المهنة قد ال
  .وهي مبررة في طبیعتها بالوظیفة محل الإستثمارموضوع الجزاءات ،  من حیث بالقسوة والشدة
هذا بنوع ، ویظهر  لإرتكاب جرائم القانون  وظیفة التوثیق ویستغل یستعمل قدولأن الموثق  
 جنحة خیانة الأمانة:  في أكبر جنحتین كلاسیكیتین وهماخاص عندما یكون الموثق مذنب
  . ق یوثتین بسهولة أثناء ممارسة مهنة التبالمرتك( المبحث الثاني)وجنحة النصب ، (المبحث الأول)
  الأولالمبحث 
   خیانـة الأمانـةجرائم في الموثقولیة مسؤ
المطلب )بعد النظر في تحدید الإطار القانوني لجریمة خیانة الأمانة في قانون العقوبات   
شكل وتتجلى  تت والدولة على حد سواءخیانة الموثق للثقة الموضوعة فیه من قبل الزبائنو ،( الأول
ة ت مخالفوعلى وجه الخصوص القواعد القانونیة المهنیة ، لمجموع هوتجاهلأة تفي عدم معرف
، ولهذا فإنه من المنطقي أن یكون (المطلب الثاني)  ...والصدق ، والإستقامةالأمانة : اتواجبل
         (.الثالثب المطل)متشددة قمع ومكافحة  المسندة للموثقلخیانة الأمانة 
  الأول مطلبال
  الإطار القانوني لجریمة خیانة الأمانة
بصفة رئیسیة  قد جاءت  الجزائريالوضعیة الراهنة لجنحة خیانة الأمانة في قانون العقوبات  
 ، وهذا في الكتاب الثالث عتداء على ملكیة ومملتكات الغیرالمشكلة لإ اتسلوكمن أنماط الكنمط 
 السرقة جریمة كل من بعد، وذلك " لجنح ضد الأموال الجنایات وا" تحت عنوان الفصل الثالث 
     . إصدار الشیك بدون رصیدكذا ووجریمة الإحتیال 
 من إختلس أو بدد بسؤ نیة أوراقا تجاریة أو كل:"  ق ع على أنه 673فقد نصت المادة   
ا أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزام
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رة أو الودیعة أو الوكالة أو الرهن أو عاریة  إلا على سبیل الإجاإبراء لم تكن قد سلمت إلیه
الإستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر بشرط ردها أو تقدیمها أو لإستعمالها أو لإستخدامها 
جریمة خیانة في عمل معین وذلك إضرار بمالیكها أو واضعي الید علیها أو حائزیها یعد مرتكبا ل
دج إلى 000.02الأمانة ویعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من .دج 000.001
 وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على 41الحقوق الواردة في المادة 
   .الأكثر
النقود والأوراق سرقة  المتعلقتان ب951 و 851لمادتان وكل ذلك دون الإخلال بما نصت علیه ا
  ".التجاریة والمستندات والإستیلاء علیها من المستودعات العمومیة
 عن  بناء على عقد مما حدده القانون،وخیانة الأمانة هي إستیلاء شخص على منقول یحوزه  
عت فیه بمقتضى هذا العقد ، وذلك بتحویل صفته من حائز لحساب طریق خیانة الثقة التي أود
  .(1)دع لملكیتهومالكه إلى م
تكون بكل في التوثیق  فإن جنحة خیانة الأمانة التعریف المتقدم والمادة السالفة الذكرمن   
 ملكا خاصا له یتصرف ماالمؤتمن علیهوالممتلكات فعل یدل على أن الموثق قد إعتبر المال 
    . كما یشاء وكما یحق للمالك الأصلي ، وذلك إما بالإختلاس أو الإستعمال أو التبدید مافیه
  الثانيالمطلب   
  خیانة الموثق للأمانة  جرائم صور
 بصفة ةإن أساس تطبیقات المسؤولیة الجزائیة للموثق في جریمة خیانة الأمانة مكرس  
 الصدق ، الأمانة  :ولطائفة لأمانة لواجب ا في مخالفتة وتجاهله بوصفه ضابط عمومي رئیسیة
إنتهاكه  المهنیة ، وهي تنطوي في مجملها على وبصفة عامة قائمة الواجبات، ... الإستقامة 
  . المفترض فیه واجب النزاهةل
رفته لواجبات النزاهة والأمانة  خان ثقة الزبائن بتجاهله وعدم مع إذاوبالنتیجة ، ولأن الموثق
إقترافه سلوكات وتصرفات غشیة لا تعفیه من جنحة خیانة ب نون العقوبات تجنب قاهفإنه لا یمكن
  .الأمانة
 وما یلیها من قانون العقوبات الجزائري یتبین أن جنحة غدر 673من خلال نص المادة و
وخیانة الموثق للثقة والأمانة المؤتمن بها من قبل السلطة العامة على زبائنه كما قد تنصب على 
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 ، قد تنصب أیضا وفي المقابل على العقود والسجلات الرسمیة (الفرع الأول) تهمأموالهم وممتلكا
  .(الفرع الثاني )والسندات المحفوظة لدیه بوصفه أمین عمومي
  الفرع الأول
  للأموال   المنصبة على للأمانةخیانة الموثق
قد من الموثق مؤتمن على الأموال التي تخص الزبائن ، فلا یوجد ع،  التوثیق في وظیفة
، وكثیرا ما یكون لذلك أهمیة كبیرة عند التعدي  مبالغ مالیةلعقود التوثیق لا یحصل فیه الموثق 
قصد إبرام أو إنهاء العملیة القانونیة ، أو قصد تبریر المستحقات والحقوق والتجاوز في المحاسبة 
         . والرسوم الضریبیة الناتجة أو المترتبة عن العملیة
 وبالنـسبة لكـل حـوالالأكـل فـي : المادي لجنحة خیانة الموثق المنـصبة علـى للأمـوال الركن / أولا
 التـي سـتكون محـل أمانـة وثقـة مـن الزبـائن إمـا  والمبـالغ المالیـة ، فـإن الموثـق یتـسلم الأمـوالالعقـود
ه ٕ وامـا بــصفت، والقـانون المـدني طبقـا لقـانون التوثیــقا علیهـ أو أمینــا مؤتمنـاأي  لدیـه،بـصفته مودعـا
 ، وبذلك تخرج صور الإئتمـان  والتوثیقیلا ومفوضا من قبل السلطة العامة طبقا لقانون التسجیلوك
 ق ع كعقـــد العاریـــة أو عقـــد الـــرهن الحیـــازي وعقـــد 673 المـــادة  نـــصالأخـــرى المحـــددة قانونـــا فـــي
  . المنصبة على الأموالمانةار عن نطاق خیانة وغدر الموثق للأالإیج
 هو الطریقة أو الوجه القانوني المحدد في المادة ون عقد الودیعةیك وفي الحالة الأولى
  .یتسلم الموثق لتلك الأموال  ق ع والذي بمقتضاه 673
والودیعة هو عقد یقتضي أن یلتزم شخص بأن یتسلم شیئا منقولا أو مالا من شخص أخر 
  .(1) الطلبلیتولى حفظه له ورعایته دون مقابل ولا أي عوض على أن یرده إلى صاحبه عند
إن الله یأمركم أن :" ولقد ورد ذكر الودیعة في القرآن الكریم بإسم الأمانة ، وهي قوله تعالى   
أد :" وورد ذكرها في عدة أحادیث نبویة منها قوله صلى الله وعلیه وسلم " تؤدوا الأمانة إلى أهلها 
  ."ولا تخن من خانك . الأمانة إلى من أئتمنك 
 وما بعدها من القانون المدني الجزائري نص یفید أن الودیعة 095ادة هذا وقد جاء في الم  
عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه لیحافظ علیه لمدة محددة على أن یرده 
له ولیس . وأنه یجب على المودع لدیه أن یسلم المال أو الشيء إلى المودع بمجرد طلبه . عینا 
  .ولا أن یحل غیره محله. حه دون إذن المودع أن یستعمله في مصال
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 أن تسلمها من قبل الموثق غیر أن ما یمیز عقد الإیداع للأموال من الزبائن لدى الموثق ،
 بإسم الموثق حساب خاص لها بفتح  في الحالة الأخیرة، أيغیر مباشرة مباشرة أو یكون بصورة 
 هي الحائزة فعلیا لتلك الأموال الدولةلذلك تكون ، وترتیبا ( حیازة قانونیة)لدى الخزینة العمومیة
   .   ولها أن تستثمرها بإستعمالها
ٕ ٕأن ردها وارجاعها إلى أصحابها الشرعیین لا یكون بناءا على طلب منهم ، وانما بعد كما 
 وهذا راجع بطبیعة الحال حسب طبیعة كل عقد إستیفاء الإجراءات القانونیة اللازمة لردها ،
   .رع فیه الإیداعیستوجب المش
 من الموثق  المبالغ المالیة المودعةاترد فیهفمن العقود كتأسیس الشركات التجاریة ما 
  .تأسیسه القانونیة المتعلقة بجراءات الإإستیفاء كافة لحساب الشخص المعنوي بعد 
 یقتضي فیها ومن العقود الأخرى كتلك المنصبة على البیوع العقاریة والمحلات التجاریة ما
 فقد ترد وترجع الودیعة عینا من المعاملات الإیداع المقاصة لحساب الدولة، وفي هذا النوع من
 ناقصة إذا  وترجع وقد ترد بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، ، من المودعالموثق ، أي كما تسلمها
في هذه  وكانت بذمة المودع دیون تجاه الدولة وكانت هذه الأخیرة أقل من قیمة المال المودع ،
  في حدود ما تبقى له من الودیعة  وهو الزبون المودع:ى الأول لجهتینالحالة یكون الموثق مدینا 
 من الودیعة وفیها یكون الموثق  فیما یخص دیونها المستحقة لهاالخزینة العمومیةهي  و:ة والثانی
ع تفوق قیمة المبالغ تكون قیمة المبالغ المدین بها المودوأخیرا فقد  ، في التحصیلعنها وكیلا 
بقیمة مالیة للدولة ففي هذه الحالة لم یعد الموثق مدینا للمودع المدین ة لدى الموثق ، المودع
        .  مساویة أو أو تفوق مبالغ الودیعة
یحظر :" هـعلى أن( 20- 60) من قانون التوثیق الحالي رقم24 وفي هذا الصدد تنص المادة
  .ات المنصوص علیها في قانون العقوبات على الموثق تحت طائلة العقوب
إستعمال المبالغ أو القیم المالیة المودعة لدیه ، بأیة صفة كانت في غیر الإستعمال  
  .المخصص لها ، ولو بصورة مؤقتة
الإحتفاظ ولو في حالة الإعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب والخزینة  
 ...." العمومیة 
 المالیة والتنظیم المهني مراقبة الموثق في حركة الوادئع والأموال  وزارة فيوللدولة ممثلة
 .       المؤتمن علیها بالرجوع إلى الحساب و السجل الرسمي الخاص بالوادئع
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الممنوح للموثق من قبل السلطة یكون عقد الوكالة أو التفویض أین  أما الحالة الثانیة
من قانون العقوبات ، وقد  673التي ورد ذكرها في المادة ئتمان بإعتباره واحد من عقود الإ العامة
 وما بعدها من القانون المدني الجزائري ، وجعل منها وجها أو 175ورد النص علیها في المادة 
   .سببا من الأسباب والحالات التي یجب توافرها لقیام جریمة خیانة الأمانة 
إن الوكالة أو الإنابة هي عقد :"  بنصه 175ادة وقد عرفها القانون المدني الجزائري في الم
وجاء فیه أیضا . "بمقتضاه یفوض شخص شخصا أخر للقیام بعمل شيء لحساب الموكل وبإسمه 
أن على الوكیل أن یبذل عنایة الرجل العادي في تنفیذ الوكالة ولیس له أن یستعمل مال الموكل 
  .لصالح نفسه 
 القانوني عن الدولة صاحبة الإختصاص الأصیل في  الموثق هو الوكیل والمفوضوبما أن
تحصیل الحقوق والرسوم والمستحقات الضریبیة المفروضة والواجبة قانونا على العقود الرسمیة 
 ، فالموثق یلعب دور جبائي هام في تموین الخزینة العمومیة بموارد مالیة ناتجة عن التوثیقیة
  .العقود التي یتلقاها 
وسیط مالي في قبض تلك المبالغ المالیة من ید الزبون ، ویقع علیه وهنا یكون الموثق 
واجب مهني یتمثل في إلتزام دفعها إلى قباضات الضرائب ، أي الدولة ، فهي بمثابة أمانة مودعة 
عمدا أو تبدیدها أو  زینة العمومیة ، فإذا قام الموثق بإتلافهان قبل الزبون المتعاقد لفائدة الخإلیه م
 ولكن هذه المرة ، فإنه سیكون قد إرتكب جریمة خیانة الأمانة ،أو دفعها للغیر  دفعها إمتنع عن
هي على سبیل الوكالة ، وهي ملك  بإعتبار أن المبالغ المالیة التي تسلمها الموثق في حق الدولة ،
  .للدولة 
اسبة تلقي فمن واجب الموثق إتجاه الزبائن أن یسلم ویرد المبالغ المالیة المودعة لدیه بمن
بها الشرعیین ، وسواء أكانوا زبائن أو السلطة المانحة العقود المتطلبة هذا الإجراء إلى أصحا
للتفویض ، أما إذا ثبت بأن الموثق المودع لدیه قد إعتدى على المبالغ المالیة المودعة ، وتصرف 
قم بردها إلى أصحابها فیها تصرف المالك لها بأن بددها أو إستعملها لمنفعته الشخصیة ، أو لم ی
 ، فإنه یكون مرتكبا لجریمة  قانوني مبرروفي غیاب أيبعد إستیفاء كل الإجراءات المطلوبة قانونا 
  .ٕ واستحق العقاب  العقوباتقانون علیها في خیانة الأمانة المنصوص
ات  وللدولة ممثلة في المالیة وكذا لجان التفتیش المهنیة أن تقوم بمراقبة الموثق في عملی
تحصیل تلك الحقوق والرسوم من خلال الرجوع إلى السجلات الرسمیة الكاشفة للقیم المالیة 
  .       المقبوضة بشأن كل عقد ووجهتها ، ولها في ذلك إعداد تقاریر
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یقوم :" على أنه ( 20-60) من قانون التوثیق الحالي رقم 04وفي هذا الصدد تنص المادة 
م لحساب الخزینة العمومیة من طرف الملزمین بدفعها بتسدیدها الموثق بتحصیل الحقوق والرسو
 بمناسبة تحریر العقود ویدفع مباشرة لقباضات الضرائب المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل 
    ".الضریبة ، ویخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشریع المعمول به 
تتطلب جریمة خیانة الأمانة  : الموثق المنصبة على للأموال الركن المعنوي لجنحة خیانة/ ثانیا
بوصفها جریمة عمدیة توافر القصد الجنائي العام فضلا عن قصد جنائي خاص قوامه نیة تملك 
   .(1)الشيء موضوع الجریمة
  لا یمكن تصور قیام أو نشوء جریمة خیانة الأمانة دون توفر سوء نیة المتهم: القصد العام -أ
إثبات قصد تحویل حیازة المال أو الشيء المؤتمن علیه من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة وتوفر 
  .(2)مشفوعة بقصد التبدید أو التملك أو بقصد إلحاق الضرر بصاحبه
  إلى عناصر جریمة خیانة الأمانة ٕویفترض القصد الجنائي العام علما وارادة منصرفین  
ر موضوع للجریمة ینصب علیه فعله وتجتمع له الشروط فیفترض القصد العام علم المتهم بتواف
  .(3)هو ملكیة الشيء ونوع حیازتهوأهم ما یتعین إحاطة العلم به . التي تطلبها القانون فیه 
 یمكن القول أن سوء النیة أو القصد الجرمي في جنحة خیانة الموثق للأموال وعلى هذا
 تصرف في المال المودع لدیه تصرف المالك المؤتمن علیها تتحقق بمجرد إثبات أن الموثق قد
 بأن إستهلكه أو بدده أو إستعمله لمنفعته الشخصیة وهو واع ومدرك لفعله وأن ما یقوم به یشكل
  .إعتداء  على ملك الزبون أو الدولة 
یتحصل القصد الخاص في جریمة خیانة الأمانة في نیة تملك المال    :الخاص القصد -ب
غیر المسلم للمتهم على سبیل الأمانة ، وتتوافر نیة التملك إذا إنصرف قصد المنقول المملوك لل
  .(4)الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه أي إختلاسه لنفسه إضرار بصاحبه
ولا تختلف هذه  النیة في عناصرها عن نیة التملك في السرقة والنصب ، فهي تعني إرادة   
 محل المالك في سلطاته على الشيء الكه ، أي إرادة الحلول السلوك إزاء الشيء كما یسلك م
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فالمتهم یرید أن یباشر السلطات التي ینطوي علیها حق الملكیة بإسمه ولحسابه غیر معترف 
  .(1)للمالك بهذه الحقوق أو السلطات
  الفرع الثاني
  والسجلاتأالعقود  المنصبة على  للأمانةخیانة الموثق
نـة الموثـق للأمـوال المودعـة لدیـه الفعـل المنـصوص علیـه فـي المـادة بعـد أن رأینـا جنحـة خیا  
 ق ع ، نصت المادة نفسها في الفقرة الثالثـة منهـا علـى أن كـل ذلـك دون الإخـلال بمـا نـصت 673
 من نفس القانون كذلك والمتعلقتـان بـإختلاس أو نقـل أشـیاء أو مـستندات 951-851علیه المادتان 
  .من المستودعات العامة 
یعاقب بالسجن من خمس إلى عـشر سـنوات كـل :"  ق ع على أنه 851یث تنص المادة بح  
 جلات أو عقــودا أو ســندات محفوظــة فـــيمــن یتلــف أو یــشوه أو یبــدد أو ینتــزع عمـــدا أوراقــا أو ســ
  .المحفوظات أو أقلام الكتاب أو المستودعات العمومیة أو مسلمة إلى أمین عمومي بهذه الصفة
شویه أو التبدید أو الإنتزاع من الأمـین العمـومي أو بطریـق العنـف ضـد لتٕواذا وقع الإتلاف ا  
  ".الأشخاص فیكون السجن من عشرة سنوات إلى عشرین سنة
یعاقـب الأمـین العمـومي بـالحبس مـن سـتة أشـهر إلـى :"  ق ع علـى أنـه 951وتـنص المـادة   
  ".تیجة إهماله سنتین إذا كان الإتلاف أو التشویه أو التبدید أو الإنتزاع قد وقع ن
مـور بعـضها  عـدة أنـستخلصبـسط یمكـن أن ومن تحلیـل هـذه النـصوص بـشكل مختـصر وم  
یتعل ـــق بالفعـــل المـــادي لهـــذه الجریمـــة الملحقـــة بجریمـــة خیانـــة الأمان ـــة ، وبعـــضها یتعل ـــق بالأشـــیاء 
المكونــة لمحــل الجریمــة ، وبعــضها الأخــر یتعلــق بمكــان تواجــد هــذه الأشــیاء ، وســنحاول أن نــشرح 
 ق 673ك على النحو التالي بعد أن نمیز بین جریمة خیانة الأمانة المنصوص علیها فـي المـادة ذل
   . من قانون العقوبات 951-851ع والجریمة الملحقة بها والمنصوص علیها في المادة 
  : لعقود أوالسجلات بین خیانته لالتمییز بین خیانة الموثق للأموال و/ أولا
ول أن جریمة خیانـة الموثـق لأمـوال المودعـة لدیـه تقـوم علـى التـسلیم إذا كان من البدیهي الق  
قــد الودیعــة أو مــن الزبــون للموثــق إســتنادا إلــى عوطواعیــة یاریــا تالمــسبق للمــال محــل الجریمــة إخ
 951-851 الجرائم الملحقة بجریمة خیانـة الأمانـة المـشار إلیهـا فـي المـادتین الوكالة كما رأینا، فإن
 تقوم فهي كما قد.  منه 673ات الجزائري والمحال علیهما بالفقرة الثالثة من المادة من قانون العقوب
 كإیــداع العقــود العرفیــة فــي صــفوف مكتبــه للحفــظ والتــي علــى التــسلیم إســتنادا علــى عقــد إئتمــاني
                                                
 .531 المستشار عدلي خلیل ، جریمة خیانة الامانة والجرائم الملحقة بها ، المرجع السابق ، ص (1)
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قد تقوم وفي أحوال أخرى مـن غیـر تـوافر أي عقـد مـن عقـود الإئتمـان . یتسلمها طواعیة من زبائنه 
 كضابط عمومي مفوض من قبل الـسلطة العامـة ٕ ق ع وانما على صفته673رة في المادة المحصو
  .بحفظ وتأمین العقود أو السجلات الرسمیة المحررة والمنجزة من قبله
 الزبـون  قبـلفبالنسبة للعقود والسجلات الرسمیة ، فإن الموثق لا یمكن تصور تسلمه لها من  
  .  وتنجز من طرفهتحرر  الرسمیةن العقود، لأكما هو الشأن في تسلمه للأموال 
فالعقود الرسمیة بمجـرد توقیعهـا مـن الأطـراف ، وقفلهـا مـن قبـل الموثـق ، تنـشأ عنهـا طبیعـة   
 ملــك عــام للدولــة ، وترتیبــا لهــذا یمنــع علــى الموثــق التــصرف فیهــا  حــق وقانونیــة خاصــة فتــصبح
   المحافظــة علیهــا مهنــي یتجلــى فــي واجــبویقــع علیــهبــالإتلاف أو التبدیــد أو التــشویه أو التغییــر ، 
وهــو بالتبعیــة مــؤتمن علیهــا مــن قبــل الــسلطة العامــة ، ذلــك أن هاتــه العقــود والــسجلات التوثیقیــة لا 
ٕتعتبر من الأموال الخاصة لشخص الموثق ، وانما مال عـام منقـول ملـك للدولـة ، وفـي هـذا الـصدد 
یة المحفوظة لدیه عن خیانته للأموال المودعـة تختلف جریمة خیانة الموثق للعقود والسجلات الرسم
  . لدیه التي قد تكون في طبیعتها مال عام أو خاص 
 وف أصــول المكتــب العمــومي للتوثیــق أمــا بالنــسبة للعقــود العرفیــة المودعــة للحفــظ فــي صــف  
فالأصـل أن الموثـق یكـون قـد تـسلمها مـن الزبــون ، وعندئـذ یكـون عقـد الودیعـة هـو العقـد الإئتمــاني 
  .الذي تقوم بمقتضاه جریمة خیانة الأمانة المنصبة على هذه العقود
وعلى كل حال فإن جریمة خیانة الموثق المنصبة على العقود والسجلات الرسمیة أو العقـود   
العرفیـة المودعــة للحفــظ لدیــه ، تختلــف عــن جریمــة خیانتــه للأمــوال مــن حیــث العقــاب ، فقــد جعــل 
، فحــین  ق ع عقوبــة جنائیــة 851المنــصوص علیهــا فــي المــادة المــشرع عقوبــة الجریمــة الأولــى و
    . جعل عقوبة الجریمة الثانیة عقوبة جنحیة مشددة أو مغلظة
  :  أوالسجلات العقود  المنصبة على جنحة خیانة الموثقأركان/ ثانیا
 ق ع المتعلقــة بالجریمـة التــي یجـوز أن نعتبرهــا جریمـة ملحقــة 851مـن خـلال قــراءة المـادة   
شوه عمـدا أوراقـا و یحول أو ینتـزع أو یـیمة خیانة الأمانة ، نجدها تنص على أن كل من یتلف ألجر
أو ســجلات أو ســندات أو غیرهــا مــن المحفوظــات أو فــي المــستودعات العامـة أو تكــون قــد ســلمت 
  .إلى صاحب مستودع عام بهذه الصفة یعاقب 
الموثق المنصبة علـى العقـود أو الـسجلات إن الركن المادي لقیام جریمة خیانة  : الركن المادي -أ
المشابهة لجریمة خیانة الأمانة یتمثل في قیام الموثق بـإتلاف أو تخریـب أو تحویـل أو إنتـزاع أوراق 
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أو سجلات أو عقود أو ما شابهها من الوثائق الرسـمیة أو العرفیـة المحفوظـة فـي المكتـب العمـومي 
  .للتوثیق 
سجلات كأصـل عـام فـي المكتـب العمـومي للتوثیـق ، وهـو ویجب أن تكـون هـذه العقـود أو الـ  
  .المكان المخصص للإحتفاظ بها وصیانتها وحراستها لمصلحة أصحابها
 أو التعمـــد ، ویتحقــق هـــذا العنـــصر وهــو عنـــصر تـــوافر القــصد أو الإدراك : الــركن المعنــوي -ب
یـضر بالمحفوظـات بمجـرد إثبـات علـم الموثـق بـأن مـا یقـوم بـه مـن أعمـال یمـس المـصلحة العامـة و
   .الرسمیة الحائز لها 
  الثالثالمطلب 
  القمع المتشدد لجنحة خیانة الموثق للأمانة 
  مــن نفــس القــانون یتــضح جالیــا أن851 ق ع ومــا یلیهــا والمــادة 673بــالرجوع إلــى المــادة   
میـز ن ، وهنـا  متـشددة وزائـدة فـي القمـع والعقـاب وضـریبةلهـا فـاتورةصفة الضابط العمومي للموثق  
فــي العقوبــة المقــررة قانونــا لجریمــة خیانــة الموثــق للأمانــة بــین مــا إذا كانــت منــصبة علــى الأمــوال 
المطلـب ) وبـین الخیانـة المنـصبة علـى العقـود أو الـسجلات الرسـمیة( المطلـب الأول) عة لدیـهالمود
  .(الثاني
  الأول الفرع 
  العقوبة المقررة لجریمة خیانة الموثق المنصبة على الأموال
 وما بعدها من قانون العقوبات نلاحظ أن المـشرع قـرر 673من خلال الإطلاع على المواد   
  .للموثق المرتكب لجریمة خیانة الأمانة عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة
 لـــم یعاقــب المـــشرع الموثـــق عنــد إرتكابـــه لجریمـــة الخیانــة المنـــصبة علـــى : العقوبــات الأصــلیة -أ
 وخـروج، عـن الأحـوال العادیـة ٕ ، وانمـا تـشدد وزاد فـي العقـاب ت عادیةموال المودعة لدیه بعقوباالأ
  . صفة الضابط العمومي  دفع الموثق لفاتورة فيعن الأصل لیس له أي تبریر سوىالمشرع 
ولكن ما یعاب على المشرع في جریمة خیانة الموثق المنصبة على الأموال المودعة لدیه 
قوبتین مختلفتین ، الأولى تلك التي نصت علیها المادة بصفته ضابط عمومي هو أنه قد قرر له ع
 إلى عشر سنوات  من ثلاثة أشهر مدة الحبسبجعل) ق ع وهي عقوبة جنحة مغلظة 2/873
 ق ع وهي عقوبة جنائیة 973، والثانیة هي ما نصت علیه المادة ( دج000.004 والغرامة إلى
 على الموثق خصوصا وأن وصف  ، فأي النصیین ینطبق(السجن من خمس إلى عشر سنوات)
  الجریمة یختلف بین الجنحة والجنایة ؟
023 
 منه التي 23قانون عقوبات خصوصا المادة ٕوفي رأینا واعمالا للقواعد العامة في تطبیق 
 یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من نیجب أ:" تنص على أنه 
  .لنص السالف الذكر یخضع للعقوبة الجنائیة ، ومن ثمة فإن الموثق وتطبیقا ل" بینها
ٕومن جهة أخرى، واذا كنا قد رأینا بأن الموثق أمینا على أموال الزبائن بموجب عقد 
الودیعة، وفي ذات الوقت أمینا على أموال الدولة بمقتضى عقد الوكالة ، فإن التساؤل الذي یطرح 
وك الصادرة عن إرادة عمدیة للموثق مرة أخرى بشأن العقاب هنا ینصب على الشیكات أو الصك
وكانت هذه الأخیرة ( المودعین)بغرض دفع تلك المبالغ المالیة للدولة أو ردها لأصحابها الشرعیین 
بدون رصید أو برصید أقل من قیمة الشیك فهل الجریمة المرتكبة في هذا التصور من قبل الموثق 
  ق ع 473المعاقب علیه في المادة  وهي جریمة إصدار شیك بدون رصید وهو الفعل المنصوص
  أم أنها جریمة خیانة الأمانة ؟ 
ففي هذا التصور فإن الوقائع المرتكبة من قبل الموثق تحتمل وصفین أولهما جنحة إصدار 
  .شیك بدون رصید ، والثاني جنحة خیانة الأمانة 
 ن العقوبات الجزائري  من قانو23 ٕواعمالا بالقاعدة العامة السالفة الذكر والمتعلقة بالمادة
بالنظر إلى  یخضع للوصف الأشد ألا وهو جنحة خیانة الأمانة المرتكب لتلك الوقائعفإن الموثق 
  .العقوبة المقررة لكل منهما
وفي هذا الصدد نخلص إلى نتیجة مهمة ، ألا وهي أن كل جرائم الموثق العمدیة بإصداره 
یمة الشیك ، وكان الباعث فیها هو رد المبالغ وتحریره لشیكات بدون رصید أو برصید أقل من ق
 جریمة خیانة الأمانة لیس فقط إلى وصفها الحقیقیى ألا وهو المالیة المودعة لدیه ، یجب أن ترد 
ٕعلى أساس أنها الجریمة الأكثر تشددا ، وانما على أساس أن مقابل الوفاء في تلك الشیكات لیس 
         .فقط لدیه ٕملكا للموثق وانما مبالغ مالیة مودعة 
 وتتمثل في جواز الحكم على الموثق المدان بهذه الجریمة بالحرمان من  :التكمیلیة العقوبات -ب
 من قانون العقوبات ، وبالمنع من الإقامة 41حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عنها في المادة 






  الفرع الثاني 
  وبة المقررة لجریمة خیانة الموثق المنصبة على العقود والسجلاتالعق
 من قانون العقوبات على أن یعاقب بالسجن من خمـس 851نصت الفقرة الأولى من المادة   
إلى عشر سنوات ، أي عقوبة جنائیة كل من یتلف أو یحول أو یبدد أو ینتزع أوراقا أو سـجلات أو 
  .سندات أو عقود 
رتكبـت مـن الأمـین العـام ن ذات الأفعال والـسلوكات إذا مـا إثانیة منها على أونصت الفقرة ال  
 الموثـق ، أو المـشرف علـى المـستودع الموجـودة بـه هـذه الأشـیاء  للتوثیـقوهو في المكتب العمـومي
، وهنـا أیـضا یكـون لـصفة الـضابط ( الـسجن مـن عـشرة إلـى عـشرین سـنة)فـإن العقوبـة تـشدد وترفـع 
  . ومتشددة في الجزاءقاسیةورة العمومي للموثق فات
 عقوبــات علــى أن ذات الأفعــال والــسلوكات إذا مــا إرتكبــت مــن الغیــر 951ونــصت المــادة   
نتیجة إهمال الأمین العام أو القائم على محتویات المستودع دون أي تـدخل منـه فـإن العقوبـة تكـون 
   .سنتین إلى  حبسستة أشهر
  المبحث الثاني
   النصبولیة الموثق في جریمةمسؤ
ٕمـن یحـصل ویتوصـل مـن خـلال أعمـال مادیـة واجـراءات إحتیالیـة للإسـتیلاء النـصب جنحـة   
الأصـل ، ، فهـذه الجریمـة المقدمـة   الغیـر ،  وحینمـا ترتكـب مـن قبـل الموثـق ممتلكـاتعلـى ملكیـة 
 الحقیقیــة للموثــق كــضابط صفةال ــفــي خیانــة  فقــط ینحــصر حــصریاالأكیــد فیهــا أن تتمثــل فــي فعــل 
ٕكمل بإضـافة واســتعمال أعمـال وطــرق ستوهـذه الخیانـة تـستوجب أن تــ،   الغیــري مواجهـةعمـومي فــ
، ومــن جهــة أخــرى فــإن مناســبة وفرصــة إرتكــاب هــذه الجنحــة مــن قبــل ( الثــانيالمطلــب )إحتیالیــة 
كمل أعمـال الموثـق ست للغیـر فقـط ، فالأسـاس والأكثـر غالبیـة أن تـ والمقابلةالموثق لا تتم بالمحادثة
، وككل مرة وقبل الدخول في صمیم الموضـوع لا بـد ( الثالثالمطلب )ریك المتواطئ معه بدور الش
  (.المطلب الأول )لهذه الجنحةمن التمهید 
  المطلب الأول
  جنحة النصب ووضعیتها في قانون العقوبات
 مـــن قـــانون 273 جریمـــة النـــصب والإحتیـــال ضـــمن المـــادة  علـــىلقـــد نـــص المـــشرع الجزائـــري  
إطـار مـا ة فـي وجریمـة خیانـة الأمانـ. یك دون رصـیدریمة السرقة وجریمة إصدار شالعقوبات بین ج
 كــل مــن توصــل إلــى إســتلام أو تلقــي :"یتعلــق بــابتزاز الأمــوال ، ولقــد نــصت هــذه المــادة علــى أنــه 
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مـــوال أو منقـــولات أو ســـندات أو تـــصرفات أو أوراق مالیـــة أو وعـــود أو مخالـــصات أو إبـــراء مـــن أ
حــصول علــى أي منهــا أو شــرع فــي ذلــك وكــان ذلــك بالإحتیــال لــسلب كــل ثــروة إلتزامــات أو إلــى ال
و إعتمـاد و سلطة خیالیة أء أو صفات كاذبة أالغیر أو بعضها أو الشروع فیه ، إما بإستعمال أسما
مــالي أو بإحــداث الأمـــل فــي الفــوز بـــأي شــيء أو فــي وقـــوع حــاث أو أیــة واقعـــة أخــرى وهمیـــة أو 
یعاقـب بـالحبس مـن سـنة علـى الأقـل إلـى خمـس سـنوات علـى الأكثـر الخـشیة مـن وقـوع شـيء منهـا 
  .دج 000.001دج إلى 000.02وبغرامة من 
ٕواذا وقعــت الجنحــة مــن شــخص لجــأ إلــى الجمهــور بقــصد إصــدار أســهم أو ســندات او أذونــات أو 
حصص أو أیة سندات مالیة سواء لشركات أو مشروعات تجاریة أو صناعیة فیجوز أن تصل مدة 
  .دج000.004لى عشرة سنوات والغرامة إلى الحبس إ
وفــي جمیــع الحــالات یجــوز أن یحكــم عــلاوة علــى ذلــك علــى الجــاني بالحرمــان مــن جمیــع الحقــوق 
 أو من بعضها وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمـس سـنوات 41الواردة في المادة 
  ".على الأكثر 
  الفرع الأول
  تعریف جریمة النصب
 ك أمــره للفقــه  نجــد أن المــشرع لــم یعــرف لنــا النــصب وتــر الــنص الــسالف الــذكرمــن خــلال  
ویطلق على هذا النصب في بعـض القـوانین بالإحتیـال كالقـانون الأردنـي ، وقـد عرفـه فقهـاء العـرب 
 وهـو سـلب مـال (1)"الإستیلاء على مال منقـول مملـوك للغیـر بنـاء علـى الإحتیـال بنیـة تملكـه " بأنه 
 ، وعرفــه الفقــه الفرنــسي بأنــه إســتیلاء علــى مــال الغیــر بإســتعمال وســائل (2)الحیلــةالغیــر بطریقــة 
الخــداع المؤدیــة إلــى إیقــاع المجنــي علیــه فــي الغلــط ویــؤدي إلــى تــسلیم مالــه إلــى الجــاني ، ویعــرف 
ل بأسـالیب أو المنقـول ویتوصـالإحتیال بأنه من الجرائم التي یعتدي فیها الجاني علـى ملكیـة العقـار 
  .(3)ة التي حددها القانون مما یحمل الضحیة على تسلیمه المال بنیة تملكهالحیل
  
  
                                                
 .841 ، دار النهضة العربیة ، ص الدكتور مصطفى القللي ، شرح قانون العقوبات  القسم الخاص (1)
 .852 ، ص 7891الدكتور عوض محمد بكر ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، مشأة المعارف ، الإسكندریة ،  (2)
 الجــرائم المخلــة بالمــصلحة العامــة والثقــة - القــسم الخــاص – أشــار إلیهمــا الــدكتور محمــد صــبحي نجــم ، شــرح قــانون العقوبــات (3)
 .412، ص المرجع السابق جرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها ، العامة وال
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  الثانيالفرع 
  مقارنة بین النصب وبقیة الإعتداءات الأخرى ضد الأموال
 وجریمــة الــسرقة ك وبعــض الجــرائم القریبــة والمــشابهة لهــا تمییــز بــین جریمــة النــصب هنــاك  
   .إعتداء على الأموالبإعتبارها كلها جرائم مانة خیانة الأجریمة 
المجني علیه في النصب یقوم بتسلیم ماله إلـى  :التمییز بین جریمة النصب وجریمة السرقة / أولا
ٕالجــاني بهــدف نقــل الحیــازة الكاملــة إلیــه وان كــان ذلــك یــتم تحــت تــأثیر الطــرق الإحتالیــة أو إتخــاذ 
  ق ع 053نهـا فـي المـادة أمـا فـي الـسرقة المنـصوص ع.  الكاذب أو الصفة غیـر الـصحیحة الاسم
 وفـي جریمـة النـصب فـإن محلهـا یـشمل المنقـول م ینفي فعل الأخذ ، أي الإختلاس ،فإن هذا التسلی
والعقار بعكس السرقة التـي لا تقـع إلا علـى المنقـولات ، ونجـد أن الـسرقة فیهـا إعتـداء علـى الحیـازة 
 من عیوب الرضا یؤدي بالنتیجة إلـى والحق في الملكیة ، أما في القانون المدني فإن التدلیس عیب
  .(1)الإلتزام بالتعویضبطلان العقد مع 
خیانــة الأمانـة جریمــة تقـوم علــى أن   :خیانـة الأمانـةالتمییـز بـین جریمـة النـصب وجریمـة / ثانیـا
یـسلم الـضحیة أموالـه إلـى المـتهم تـسلیما طوعیـا لـیس لأنـه كـان متـأثرا بأسـلوب مـن أسـالیب الخـداع 
ٕعلیـه المـتهم ، وانمـا إسـتنادا إلـى قیـام عقـد مـن عقـود الإئتمـان المنـصوص علیهـا فـي التـي یمارسـها 
 ا سـلم الـضحیة أموالـه إلـى المـتهم  إذ لولا هذا العقد لمـ،القانون المدني مثل الودیعة والعاریة والوكالة
  .(2)ولما تمكن المتهم من خیانة الأمانة ، ومن أخذ أموال الغیر بالباطل
  المطلب الثاني
  بإستعمال الموثق لطرق إحتیالیة أو بالمبالغة في الصفة الحقیقیة نصبلا
مـشكلة اللـشروط العامـة والأسـناد المریحـة و تـوافر اإن تنفیذ النصب مـن قبـل الموثـق یفتـرض  
فــي المجــال ٕبالإضــافة إلــى أعمــال واجــراءات ومظــاهر غــشیة خاصــة  (الفــرع الأول)لهــذه الجنحــة 
 أو  للموثــق كــضابط عمـــوميالمبالغـــة فــي الــصفة الحقیقیــةتي التــوثیقي ویمكــن حــصرها فــي صــور
  (.الفرع الثاني) طرق إحتیالیة هإستعمال
  
                                                
 الجـرائم المخلـة بالمـصلحة العامـة والثقـة العامـة والجـرائم - القـسم الخـاص –الدكتور محمـد صـبحي نجـم ، شـرح قـانون العقوبـات  (1)
  .412 ، ص نفسهالواقعة على الأموال وملحقاتها ، المرجع 
 ر هومـة للطباعـة والنـشر والتوزیـع عد ، جرائم الإعتداء علـى الأمـوال العامـة والخاصـة ، الطبعـة الثانیـة ، داالأستاذ عبد العزیز س (2)
 .811 ، ص6002 الجزائر ،
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  الفرع الأول
  الشروط العامة لهذه الجنحة
الـــركن : النـــصب أي كـــان ضـــد الغیـــر ، هـــو جنحـــة تخـــضع فـــي قیامهـــا ونهوضـــها لـــركنین   
 المـال ویتجلـي فـي تـسلیمادي لاحـق ویتمثل في إرادة الخدیعة والغـش ، وركـن مـ  وهو الأولالمعنوي
  .ٕعن طریق إستعمال وسائل غشیة واحتیالیة
 تـشكل العنـصر المعنـوي أو القـصد الجنـائي فـي إرادة الخدیعـة والغـش :إرادة الخدیعة والغـش / أولا
  . في الإثبات والإقامةله میزات، وهذا الأخیر جریمة النصب 
ائم العمدیـة ، وهـذا یـشترط أن یكـون الجـاني النـصب مـن الجـر:  جریمة النصب جریمـة معنویـة -أ
عالمـا بالإحتیـال بإنـصراف إرادتـه إلـى تحقیـق عناصـر الجریمـة بالكامـل كمـا حـددها القـانون ، وهـذا 
یـــتم بقیـــام الجـــاني بأفعـــال وأقـــوال مكذوبـــة ، وهـــو یعل ـــم بعـــدم صـــحتها ، لأنـــه لـــو كـــان یجهـــل ذلـــك 
  .نائيفلا یتوافر في حقه القصد الجویتصور أنها صادقة 
" النیـة " القـصد العـام:والسائد فقها أن القصد الجنائي في الإحتیال یتكون من عنصرین هما   
  .(1) في نیة تملك المالوالقصد الخاص المتمثل
ي إرادة الجـاني فـي إرتكـاب فعـل الإحتیـال لكـي یقـع المجنـي علیـه فـي والنیـة العامـة تتمثـل فـ  
 بعناصــر یلاء علــى مــال المجنــي علیــه مــع علمــهلإســتالغلــط فینخــدع فیحقــق الجــاني النتیجــة وهــي ا
   . (2)الجریمة
 فیعنـي إتجـاه الإرادة إلـى نیـة الإسـتیلاء علـى سـلب ثـروة المجنـي علیـه (3)أما القصد الخاص  
ٕكلهـا أو بعـضها ، واذا لـم تتجـه نیـة المـتهم إلـى تملـك المـال الـذي إسـتولى علیـه بالإحتیـال فـلا تقـوم 
                                                
 الجـرائم المخلـة بالمـصلحة العامـة والثقـة العامـة والجـرائم - القـسم الخـاص – الدكتور محمـد صـبحي نجـم ، شـرح قـانون العقوبـات (1)
، الــدكتور حــسین فریجــة ، شــرح قــانون العقوبــات الجزائــري ، جــرائم 442وال وملحقاتهــا ، المرجــع الــسابق ، ص الواقعــة علــى الأمــ
 .872-772 ، ص 6002 جرائم الأموال ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، –الأشخاص 
عامـة والثقـة العامـة والجـرائم  الجـرائم المخلـة بالمـصلحة ال- القـسم الخـاص – الدكتور محمـد صـبحي نجـم ، شـرح قـانون العقوبـات (2)
 .442الواقعة على الأموال وملحقاتها ، المرجع السابق ، ص 
 في القصد الخاص ثار خلاف فقهي عربي حول مدى تطلبه في جریمة النصب والإحتیال وخاصـة فـي مـصر ، حیـث ذهـب رأي (3)
حمـد فتحـي سـرور ، المرجـع الــسابق و رأي الـدكتور أإلـى عـدم إشـتراط القـصد الخـاص لهــذه الجریمـة والإكتفـاء بالقـصد العـام فقـط وهـ
 ومـا بعـدها ، وفـي المقابـل ذهـب رأي أخـر إلـى إشـتراط القـصد الخـاص فـي هـذه الجریمـة والمتمثـل فـي تملـك مـال المجنـي 139ص 
 7791قـاهرة ، ة ، الالقـسم الخـاص ، دار النهـضة العربیـ. علیه ، أنظر في ذلك الدكتور عبد المهیمن بكـر ، شـرح قـانون العقوبـات 
 .   وما بعدها 498ص 
523 
كمـا لا . ستلام المال للإنتفاع به ثم رده بعد ذلـك فـلا جریمـة فـي ذلـك جریمة النصب ، فإذا قصد إ
  .(1)تقوم الجریمة إذا كان الهدف من الإستیلاء على المال مجرد المزاح مع ثبوت إنتفاء نیة التملك
 ی ــتم إثبــات القــصد الجنــائي فــي جریمــة النــصب ببیــان الواقعــة  :إثب ــات إرادة الخدیعــة والغــش -ب
اني من قبل سلطة الإتهـام ویجـب أن تـشیر إلـى أن الوقـائع التـي تقـوم علیهـا أركـان المسندة إلى الج
جریمــة النــصب فتوضــح وتبــین الطــرق الإحتیالیــة التــي قــام بهــا المــتهم ضــد المجنــي علیــه وســهلت 
  .(2)خداعه وتضلیله
 لـیس لالتـسلیم للمـاولكـن ،  یـشكل الـركن المـادي لجنحـة النـصب تـسلیم المـال  :المال تسلیم/ ثانیا
  . وجود ضرر بالضحیة الأمرتطلبیٕلوحده المتطلب ، وانما یجب كذلك 
تیـال هــي أن  إن النتیجــة المترتبـة علـى جریمـة الإح: هـو الـركن المـادي لهـذه الجنحـة التـسلیم -أ
 لــذلك وسـائل الإحتیالیـة التــي وقعـت علیـه،تــسلیم مالـه إلـى الجـاني بنــاء علـى الیقـوم المجنـي علیـه ب
  .من عناصر الركن المادي لجریمة النصب یعتبر التسلیم 
وهــذا مــا أوضــحته لنــا أو عقــار والنــصب كجریمــة الــسرقة یــشترط فیــه أن یقــع علــى منقــول   
  .(3)كذلك كالسرقة أن یكون هذا المال مملوك للغیرفیه ویتشرط ، ي  ق ع جزائر273المادة 
وقد یكون حكمیا یقع بوضـع والتسلیم في جریمة النصب قد یكون فعلیا یتم یدا بید ومناولة ،   
، ولا یشترط أن یـتم التلـسیم ستولي علیه بناء على رضا المجني علیه یالمال تحت تصرف الجاني ل
إلـى الجـاني شخـصیا ، بـل یـصح أن یحـصل إلـى شـخص أخـر فاعـل أو شـریك الجـاني فـي جریمـة 
  .(4)النصب
لنصب وسائل التدلیس ستعمال في اأما عن وقت تسلیم المال فمن الضروري أن یكون بعد إ  
   .الطرق الإحتیالیةو
                                                
، شـرح  ، وأیـضا الـدكتور حـسین فریجـة ، 351الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبـات الجزائـري ، المرجـع الـسابق ،  (1)
  .872-772 جرائم الأموال ، المرجع السابق ، ص –قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الأشخاص 
  ، وأیـضا الـدكتور حـسین فریجـة  451-351 ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجـع الـسابق ، صالدكتور محمد صبحي نجم (2)
 .972-872 جرائم الأموال ، المرجع السابق ، ص –شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الأشخاص 
 .251الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص (3)
 .251الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص (4)
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ونــشیر أخیــرا أن الجــاني یعاقــب علــى جریمـــة النــصب إذا تمكــن مــن الإســتیلاء علــى مـــال   
المجني علیه أو أن نشاطه وقف عند مرحلة الشروع فقط وتم إكتشاف أمره قبل أن یتسلم المال من 
  .(1)ق ع 273لمادة المجني علیه ، فالشروع في جریمة النصب معاقب علیه بموجب ا
 ، وجعله من عناصر الجریمـة (2)تطلب المشرع الجزائري الضرر في جریمة النصب  :الضرر -ب
الإحتیال لـسلب كـل ثـروة الغیـر " عندما تتطلب في الإستیلاء على المال أن یكون قد إستعملت فیه 
  .(3)، ویتحقق الضرر بإستیلاء الجاني على مال المجني علیه" أو بعضها 
رى بعــض الفقهــاء أن مــدلول الــضرر فــي جریمــة النــصب لــیس بالــضرورة الإنتقــاص مــن ویــ  
ٕثروة المجني علیه وبالتالي لا یلزم وضـع الـضرر المـادي فقـط وانمـا یجـب إعتبـار الـضرر المعنـوي 
  .(4)بناء على طرق إحتیالیةالذي یتمثل في تسلیم المال إلى الجاني 
  الفرع الثاني
  في المجال التوثیقيدة للغش  المحدوالوسائلالإجراءات 
القـانون القانون المـدني إختلافـا كبیـرا ، فیختلف التدلیس والغش في القانون الجنائي عنه في   
المــدني یحكــم بــبطلان العقــد إذا تــم نتیجــة تحایــل أحــد المتعاقــدین أیــا كــان نــوع هــذه الحیلــة ، ســواء 
دلس علیـه مـا كـان لیبـرم العقـد لـو علـم كانت السكوت المتعمد عن ملابسة أو واقعة إذا ثبـت أن المـ
بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ، أو كانت عبـارة عـن أكاذیـب علـى درجـة مـن الجـسامة بحیـث لولاهـا 
لم تم العقد بین المتعاقـدین ، ولكـن هـذا لا یكفـي لقیـام المـسؤولیة الجنائیـة ، لأن القـانون الجنـائي لا 
 رأى أن أفعـال الجـاني علــى درجـة مـن لـك كلمــا، وذ یتـدخل فـي معــاملات النـاس إلا عنـد الــضرورة
ق ع علـى سـبیل الحـصر  273الخطورة والمتمثلة في أحد الطـرق التدلیـسیة التـي وردت فـي المـادة 
  :وهي 
  . إستعمال طرق إحتیالیة -1
  أن تتخذ هذه الأكاذیب نطاق معین یؤدي إلى التـصرف فـي مـال أو منقـول لـیس ملكـا للجـاني -2
  . في التصرف فیهولیس له الحق
                                                
 الجـرائم المخلـة بالمـصلحة العامـة والثقـة العامـة والجـرائم - القـسم الخـاص – الدكتور محمـد صـبحي نجـم ، شـرح قـانون العقوبـات (1)
 .932الواقعة على الأموال وملحقاتها ، المرجع السابق ، ص 
وهناك من یرى عندنا أن الضرر لا یشترط في جریمة النصب ، فالجریمة قائمة ولو لم یحـصل ضـرر للمجنـي علیـه ، أنظـر فـي  (2)
 .251الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، صذلك 
 .572 جرائم الأموال ، المرجع السابق ، ص – ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الأشخاصالدكتور حسین فریجة   (3)
  .2901 ، ص المرجع السابق الدكتور محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ، (4)
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  . إتخاذ إسم كاذب أو صفة غیر حقیقیة-3
، وقـد تتكـون الطـرق الإحتیالیـة مـن عـدة صـور مختلفـة  :لطرق الإحتیالیـة إستعمال الموثق ل/ أولا
إقتصر المشرع على بیان هذه الصور وتحدید أسالیب الغش مـن حیـث نوعهـا ومرماهـا ، فلـم یـضع 
وســبب ذلـك أن كـل تعریــف لا یمكـن أن یتــضمن جمیـع أســالیب القـانون تعریفـا للطــرق الإحتیالیـة ، 
كــــل كــــذب :"  ، إلا أن بعــــض الفقهــــاء قــــد وضــــع تعریف ــــا عامــــا للطــــرق الإحتیالیــــة بأنهــــا الإحتیــــال
 یكـون مـن شـأنها تولیـد sleiretam أو أفعـال مادیـة  srueirétxe stiafمـصحوب بوقـائع خارجیـة
ٕا یدفعه إلى تسلیم ما یراد منه طواعیة واختیارالإعتقاد لدى المجني علیه بصدق هذا الكذب بم
  .(1)
 servuœnamإن العبـارة الفرنـسیة للطـرق الإحتیالیـة لكافیـة علـى المعنـى المنـشود ، فعبـارة   
تعنـي المنـاورات ، وهـي تتطلـب أن یقـوم الجـاني بأعمـالا خارجیـة ظـاهرة یؤیـد بهـا أقوالـه ویـستر بهـا 
 و كــان بالكتابــة  یكفــي لتكــوین ركــن الإحتیـال حتــى ولــغــشه ، ویترتــب عــن ذلــك أن الكــذب وحــده لا
وحتــى ولــو كــرره صــاحبه أو أذاعـه بــین النــاس ، وعلــى ذلــك النــصب یــستلزم نوعــا مــن الإخــراج أو 
 راج المجنــي علیــه وخداعــه وتمویهــه التمثیـل المــسرحي الــذي یــتم بطریقـة یــستهدف بهـا الجــاني إســتد
  . (2)فیصدقه ویسلمه المال
والطــرق الإحتیالیــة التــي  غیــر قــوي، وأكثــر تحدیــدا،  فــي المجــال التــوثیقيوالتــصور الغــشي  
یستخدمها في النصب تتمثل في إستعمال عقود أو أفعال مبنیـة أو مركبـة لإعطـاء یمكن للموثق أن 
ففي البدایـة الكـذب :  ، والطرق الإحتیالیة الغشیة المقدمة تتشكل بالنتیجة من عنصرین النصب قوة
  .للإثبات أو البرهان مع وجود إرادة الغش عقود مركبة ٕواحیائه بإضافة
جریمــة قوامهــا تغییــر الحقیقــة ، أي الكــذب والخــداع والغــش ، فــإذا لــم یكــن  النــصب :ذب ـــ ـــ الك-أ
هنــاك تغییــر فــي الحقیقــة فــلا إحتیــال ، ذلــك أن الكــذب وحــده لا یكفــي لقیــام جریمــة النــصب ، لأن 
 فــي ذاتــه أو علــى تغییــر الحقیقــة إلا إذا أدى حــالا ومباشــرة قــانون العقوبــات لا یعاقــب علــى الكــذب
  .  (3)إلى خداع المجني علیه والإستیلاء على ماله
                                                
 .241الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص (1)
 .341جزائري ، المرجع السابق ، صالدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات ال (2)
 الجـرائم المخلـة بالمـصلحة العامـة والثقـة العامـة والجـرائم - القـسم الخـاص – الدكتور محمـد صـبحي نجـم ، شـرح قـانون العقوبـات (3)
 ومــا بعــدها ، وكــذلك الــدكتور حــسن صــادق المرصــفاوي ، المرجــع 512الواقعــة علــى الأمــوال وملحقاتهــا ، المرجــع الــسابق ، ص 
 جـــرائم –، شــرح قـــانون العقوبــات الجزائــري ، جـــرائم الأشـــخاص  ، وأیــضا الــدكتور حـــسین فریجـــة   ومـــا بعـــدها183الــسابق ، ص 
 .652الأموال ، المرجع السابق ، ص 
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إذن ، الق ـــــانون یتطل ـــــب مـــــن كـــــل إنـــــسان ألا ینخـــــدع بمجـــــرد الأقـــــوال لأن مجـــــرد الأقـــــوال   
  .حتیالیةوالإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها في توكید صحتها لا تكفي لوحدها لتكوین الطرق الإ
  ق ع 273 المنـصوص عنهـا فـي المـادة بـل یجـب لتحقیـق هـذه الطـرق فـي جریمـة النـصب 
مـصحوبا بأعمـال مادیـة أو مظـاهر  الذي یتخـذ أشـكالا فقـد یكـون شـفوي أو كتـابي  أن یكون الكذب
  .(1)خارجیة تحمل المجني علیه على الإعتقاد بصحته
 التي تنجـز بغـرض تقـدیم موثقة من قبل الموثق الوهذا لا یمنع أن یرتكز الكذب على الكتابة  
، بهـدف تخـصیص  هـذا الأخیـر  وبـالنفـسیة الغیر ، فهو یعطي أكثر مـصداقیة لالدلیل في مواجهة
  .ة الحقیقیة كضابط عمومي تلصفیكون قد خان الثقة الموضوعة فیه النصب ، لأن الموثق هنا 
كـل الأحـوال وبـصفة أساسـیة علـى والنصب في هذه الحالة یشكل جریمة مرتكبة بخطـأ وفـي   
  .إلى العقد التوثیقي المركب( المجني علیه)راحة الغیر 
قلنا أن الكذب لوحـده لا یـشكل فـي قـانون العقوبـات جریمـة  :(المصنوع)العقد التوثیقي المركب -ب
  .ة أو بصفة الضابط العمومي للموثقهذا الكذب بعناصر مادیة خارجی النصب إلا إذا إقترن
تقابــل وتطــابق فــي الوقــت   أي بوصــف الموثــق محتــال المــادي فــي الحالــة الأخیــرةوالعنــصر  
فهناك شق یخص المنتوج الكتـابي المـدعم للأكاذیـب :  ذاته الكذب بصفة رئیسیة في نقطتین إثنان 
  . مؤكدشخص ثالثك هوهناك شق أخر یخص تدخل
ه كتابــات صــادرة بغــرض ٕلموثــق عنــدما یجلــب لأي فــرد بــصنعه واســتعمالا  :المنتــوج الكتــابي -1
كتقـدیم حـساب خــاطئ أو فـاتورة مـزورة أو شـهادة مـزورة أو عقـود قانونیــة توكیـد ومطابقـة الأكاذیـب 
 ٕالأكاذیـب واعطائهـا أكبـر مـصداقیة وقة بغـرض توكیـد ومطابقـة بوأي كانت الكتابـة المـس، ...مزورة 
ل العقــد التــوثیقي المركــب عفیفــة وصــحیحة ، وهــذا الحــل المقتــرح فــي فعــفهــي وثیقــة ظــاهرة كوثیقــة 
والمقدم كمظهر خارجي ومادي للكذب ، وهو نفس النصب المرتكـب خـارج المهنـة التوثیقیـة كتوزیـع 
   .(2)فواتیر مزورة أو وثائق تعریف مزورة
وفي هذه الحالة یكون الموثق المرتكب لجرم النـصب الفعـل المنـصوص والمعاقـب علیـه فـي   
 لفعــل جرمــي أخــر ألا وهــو جــرم   فــي ذات الوقــت قــد إرتكــب مــن قــانون العقوبــات ،273المــادة 
 ل الجرمیـة المرتكبـة فـي وقـت واحـد التزویر في محـرر رسـمي ، أي أنـه یكـون فـي حالـة تعـدد الأفعـا
                                                
  الجـرائم المخلـة بالمـصلحة العامـة والثقـة العامـة والجـرائم- القـسم الخـاص – الدكتور محمـد صـبحي نجـم ، شـرح قـانون العقوبـات (1)
  .612الواقعة على الأموال وملحقاتها ، المرجع السابق ، ص 
  (2) .923-823p ,tic po, teuqipluop ed ennaeJ, elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
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 مـن قـانون 23وهنا نكون بصدد تطبیـق القواعـد العامـة فـي تعـدد الأفعـال وهـو مـا جـاءت بـه المـادة 
یوصـف الفعـل الواحـد الـذي یحتمـل عـدة أوصـاف بالوصـف یجـب أن :"العقوبات والتي تقـضي بأنـه 
   ."الأشد من بینها
الواردة في  محرر رسمي على أساس أن العقوبة وترتیبا لذلك یتابع الموثق بجرم التزویر في  
   . من نفس القانون273 ق ع أكثر تشددا من عقوبة النصب المحددة في المادة 412نص المادة 
فـي هـذه وقـد تتحقـق الطـرق الإحتیالیـة فـي المجـال التـوثیقي  :  لـثشخص ثاب إستعانة الموثق -2
عـن بـشخص أخـر لمـساعدته  عن طریق الإستعانةبتجاوز الموثق حد إبداء الأقوال الكاذبة الطریقة 
   .(1)طریق تأیید وتأكید هذه الأقوال
وتوضـیح ذلـك أن تـدخل طـرف آخـر غیـر الجـاني یبـدي للـضحیة أن هـذا التـدخل لمـصلحته   
حجـــة فیمـــا یؤكـــده ویأی ـــده للأقـــوال ، ممـــا یجعل ـــه  أكثـــر تـــصدیقا كنظر إلـــى ال ـــشخص المت ـــدخل ب ـــال
  .الموثقٕواطمئنانا لأقوال 
فبالرغم من أن القانون یستلزم في الإنسان العادي قدر مـن الحـذر والحیطـة بحیـث تجعلـه لا   
میـة للأقـوال والتأیـدات یستسلم للأقوال الكاذبة والمظاهر الخداعیة بـسرعة ، إلا أن القـانون وضـع أه
  . (2) بكل ما صدر من الجانيالتي تصدر من الغیر لما لها من أثر في إقناع المجني علیه
 هــذه الــصورة الثانیــة مــن صــور  : للموثــق كــضابط عمــوميالمبالغــة فــي الــصفة الحقیقیــة/ ثانیــا
الإسـتعانة بجانـب الطرق الإحتیالیة في المجال التوثیقي ، یفترض فیها كذب الموثق على الضحیة و
الكذب بأشیاء شخصیة مستمدة مـن الإفـراط فـي الـصفة الحقیقیـة كـضابط عمـومي الـذي یعـد بمثابـة 
  .الذي یرتاح إلیه الضحیة ویقتنع بصدق ما قاله وصرح به الموثقالدلیل المادي والخارجي أیضا 
یقة فــي  بــه ولــصأي أن هــذه الــصورة تتمثــل فــي أن الموثــق یــستند إلــى صــفة حقیقیــة عالقــة  
  .وحرفته مهنته ٕه وادعاءاته الباطلة مستمد ثقته من شخصه لتدعیم أكاذیب
 عامــا أو مــن رجــال الجمــارك أو الــضریبة أو اوهــذا القــول یــصدق علــى كــل مــن كــان موظفــ
   .  (3)مصر وفرنساالجزائر ومن وهذا ما إستقر علیه الفقه في كل . إلخ ...الأمن العام  
                                                
  (1) .923p ,tic po, teuqipluop ed ennaeJ, elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
  .441الدكتور محمد صبحي نجم ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، المرجع السابق ، ص (2)
 جرائم الأمـوال ، المرجـع الـسابق ، ص –، شرح قانون العقوبات الجزائري ، جرائم الأشخاص عندنا أنظر الدكتور حسین فریجة   (3)
 965م الخـاص ، المرجــع الــسابق ، ص القـس. بـات ، وفـي مـصر أنظـر الـدكتور عبـد المهـیمن بكـر ، شـرح قـانون العقو362-262
  : ، وأما في فرنسا أنظر 965الدكتور عمر السعید رمضان ، المرجع السابق ، ص 
  -.623p ,tic po, teuqipluop ed ennaeJ, elanép-erianilpsid-elivic seriaton sed étilibasnopseR
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ر فـي هـذه الـصورة الإحتیالیـة بـصفته الحقیقیـة ویقـوم بإسـتغلالها إذن، فـالموثق المحتـال یظهـ  
بحیــث یــدعم أكاذبیــه للــضحیة ، لأنــه مــن الــصعوبة أن یكتــشف الــضحیة الحقیقــة مــن خــلال صــفة 
  .الضابط العمومي للموثق بالنظر إلى الثقة الموضوعة فیه من قبل السلطة العامة في هذا المجال
غل صفته كـضابط عمـومي للإسـتیلاء علـى مـال الزبـون أو ومن أمثلة ذلك الموثق الذي یست  
العمیــل عــن طریــق إیهامــه بـــأن یــدفع مبلغــا مــن المــال علـــى أســاس أنــه رســما أو حقــا أو ضـــریبة 
  .كحقوق التسجیل أو الإشهار دون تكون في حقیقة الأمر كذلكمستحقة وناتجة عن العقد التوثیقي 
طة الذي یستولي بعـد تنفیـذه حكمـا شـرعیا و قریبا من ذلك حكم في مصر بأن عسكري الشر  
   .(1)على مبلغ من المال بإیهامه بضرورة دفع رسم تنفیذا لهذا الحكم یحق علیه العقاب بالإحتیال
یكـون بإقترافـه غیـر أن مـا تجـدر إلیـه الإشـارة هنـا هـو الموثـق أو الموظـف العـام بـصفة أعـم 
 جرمـي أخـر ألا وهـو الغـدر وهـو الفعـل للنـصب علـى النحـو الـسالف فـي هـذه الـصورة مرتكبـا لفعـل
 من قـانون الوقایـة مـن الفـساد ومكافحتـه ، وهنـا دائمـا وكمـا رأینـا فـي 03المنصوص عنه في المادة 
 23صورة العقد المركب لا بد من الإحتكام إلى الفعل الأكثر تشددا من حیث العقاب تطبیقا للمـادة 
ة یتــابع الموثــق علــى أســاس جریمــة الغــدر علــى مــن قــانون العقوبــات الجزائــري ، أي فــي هــذه الحالــ
 ســــنوات وغرامــــة مــــن 01الحــــبس مــــن ســــنتین إل ــــى )أســــاس أن العقــــاب فــــي هــــذه الجنحــــة مغل ــــظ 
العقوبـة ) ق ع 273مقارنة بعقوبة النـصب الـواردة فـي المـادة ( دج000.000.1دج إلى 000.002
كثــر وبغرامــة مــن غیــر مغلظــة وتتمثــل فــي الحــبس مــن ســنة علــى الأقــل و خمــس ســنوات علــى الأ
   .( دج000.001دج إلى 000.02
 ة فــي إثبـــات وقــائع وأفعــال الـــشروع وأخیــرا فــإن الــشروع فـــي النــصب یخــضع للقواعـــد العامــ
ویتحقـق الــشروع عـادة بإتیــان المـتهم أي فعــل أو أي عمـل یمكــن إعتبـاره بــدء فـي تنفیــذ الجریمـة ثــم 
  . من قانون العقوبات 03مجرم طبقا للمادة تخیب ولا تتحقق فیها النتیجة لسبب خارج عن إرادة ال
ولكن لما كان الشروع في جرائم الجـنح لا یعاقـب علیـه إلا بـنص خـاص فـي القـانون والحـال   
، حـین جـاء فیهـا  الجزائـري  مـن قـانون العقوبـات 273أن الشروع في جریمة النصب ضـمن المـادة 
أو سـندات او أوراق مالیـة أو وعـود أو أن كل من توصل إلى إستلام أو تلقي أمـوال أو منقـولات :" 
  ...".مخالصات أو إبراء ذمة من إلتزامات أو شرع في ذلك یعاقب 
                                                
 – إلیــه الــدكتور محمــد صــبحي نجــم ، شــرح قــانون العقوبــات  أشــار801 ص 77 ق 6 المحامــاة س 5291 دیــسمبر 7نقــض  (1)
 الجــرائم المخلــة بالمــصلحة العامــة والثقــة العامــة والجــرائم الواقعــة علــى الأمــوال وملحقاتهــا ، المرجــع الــسابق ، ص -القــسم الخــاص 
  . على الهامش222
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ومعنى ذلك هو أن الـشروع فـي إرتكـاب وقـائع جریمـة النـصب والإحتیـال معاقـب علیـه لذاتـه   
  .  ق ع 273بنفس العقوبة للجریمة التامة المنصوص عنها في المادة 
  المطلب الثالث
  وثق بالتواطؤ مع الغیر والإشتراكنصب الم
فـالموثق فـي هـذا التـصور یرسـم ویحـدد مخطـط مـع الغیـر بغـرض التزویـر والغـش تحقیقـا أو 
  .تنفیدا للوصول إلى نصب الضحیة
 الموثـق لوحـده ودون إشـتراك الغیــر  قـدر رأینـا حالـة النـصب المرتكـب مـن قبـل إهـذا واذا كانـ
ٕساهمة واشـتراك الموثـق  كـضابط عمـومي بالنـصب مـع هـو هـل أن مـهنـا فإن التساؤل الـذي یطـرح 
  إلـى الأشـد جنحـة ، أم أنهـا تتغیـر أنهـا، أيللوقائع والأفعال یبقي الجریمة على نفس تكییفها  الغیر
قواعــد الخاصــة بالمــساهمة  فهــو فــي هــذه الحالــة لــم یحتــرم ال؟ تكــوین جمعیــة أشــراربوصــفها جنایــة
 ق ع 273 هذا التصور هي نفسها العقوبة المقررة في المـادة ، فهل أن العقوبة المطبقة فيالجزائیة
    ؟ أم أنها متشددة
  الفرع الأول
  تطبیق القواعد العامة للمساهمة الجزائیة
: التقلیدیــة لا بــد مــن إجتمــاع شــرطین وفقـا للقواعــد العامــة حتــى تــنهض المــساهمة الجزائیــة   
ل مـن قبـل الموثـق ، وهـذا الفعـل هـو  للتـدخ ورئیـسيفیجـب فـي كـل الأحـوال مـن وجـود فعـل أساسـي
  . یطعم أو یحي بالتالي عقد المساهمة الجزائیةالذي
أنـه إذا لـم تكـن الوقـائع والأفعـال منـصبة علـى الأصـل : فعل رئیسي للتدخل من قبـل الموثـق / أولا
تنفیـذ جنایـة أو جنحـة محــل تنفیـذ مــن قبــل الغیـر علــى الـضحیة، أي لا وجــود لفعـل موصــوف بأنــه 
و جنحة في قانون عقوبات ، فإن تدخل الموثـق بـأي تـدخل أو فعـل مـن التـدخلات المـسموح جنایة أ
  . لا یشكل مساهمةثلة أساسا في تنفیذ واجباته كالنصح  أو التنویر مثلاموالمتبها قانونا 
 تنفیــذ جنایـة أو  بغــرضأمـا التــدخل المقــصود هنــا ، هــو التــدخل المـستند إلــى وجــود مخطــط  
ؤكـد أو إیجــابي مـن قبـل الموثــق كـدلیل مــادي علـى القـانون الــذي یـستعمل فــي  كتقـدیم عقــد مجنحـة
 لمــا لــسلطة الموثــق كــضابط عمــومي مــن تــأثیر فــي غــرس وبعــث الثقــة ٕإقنــاع واطمئنــان الــضحیة
  .والإطمئنان في نفوس المتعاملین
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ي وترتیبـا للقواعــد العامــة فـي المــساهمة الجنائیــة ، فقـد یكــون تــدخل الموثـق فــي المــساهمة فــ  
 وما 24النصب بصفته فاعلا أصلیا أو شریكا وهذا راجع إلى النظر في طبیعة التدخل طبقا للمادة 
  .یلیها من قانون العقوبات
      : المشاركة الإرادیة المشكلة للمساهمة الجزائیة/ ثانیا
 لا یكفـي لقیـام مـسؤولیته عـن جنحة النصبإن تدخل الموثق بفعل رئیسي بالتدخل في تنفیذ 
فـي جریمـة النـصب لا بـد حتـي تقـوم مـسؤولیة الموثـق بالمـساهمة الجزائیـة تراك فـي النـصب ، فالإشـ
فـي المـساهمة علـى تنفیـذ إرادیة ة ت مشارك الأمر یتطلب أن تكونمن توافر القصد الجنائي ، أي أن
       .الجریمةتلك 
  الفرع الثاني
  قمع مساهمة الموثق في جریمة النصب
كل جمعیة أو إتفاق مهما كانت وعـدد :" قوبات جزائري على أنه  قانون ع671تنص المادة   
و أكثـــر ، أو لجنحـــة أو أكثـــر ، معاقـــب علیهـــا كل أو تؤلـــف بغـــرض الإعـــداد لجنایـــة أأعــضائه تـــش
سنوات حبس على الأقل ضد الأشخاص أو الأملاك تكـون جمعیـة أشـرار ، وتقـوم هـذه ( 5)بخمس 
  ."ام بالفعل الجریمة بمجرد التصمیم المشترك على القی
یعاقـب علـى الإشـتراك فـي جمعیـة الأشـرار :"  من نفس القانون على أنـه 771وتنص المادة 
دج 000.000.2ج إلـى د000.005سـنوات وبغرامـة مـن ( 01)إلـى عـشر( 5)بالسجن المؤقت مـن 
  . إذا تم الإعداد لإرتكاب جنایات
دج إلـــى 000.001مـــن ســـنوات والغرامـــة ( 5)إلـــى خمـــس ( 2)قوبـــة الحـــبس مـــن ســـنتینوتكـــون ع
  .دج إذا تم الإعداد لإرتكاب جنح000.000.1
سـنة ( 02)إلـى(01)ویعاقب منظم جمعیـة الأشـرار أو مـن یباشـر فیهـا أیـة قیـادة كانـت بالـسجن مـن 
  .دج000.000.01دج إلى 000.000.1وبغرامة من 
 مـن هــذا 24دون الإخــلال بأحكـام المــادة :"  مكـرر مـن ذات القـانون علــى أنـه 771وتـنص المــادة 
  :القانون ، یعد إشتراكا في جمعیة الأشرار المنصوص علیها في هذا القسم 
 671كل إتفاق بین شخصین أو أكثر لإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها فـي المـادة  -1
  ..."من هذا القانون ، بغرض الحصول على منفعة مالیة أو مادیة أخرى
تكبــة ضــد الأمــوال والتــي یكــون الغــرض مــن ولمــا كانــت جریمــة النــصب جنحــة مــن الجــنح المر
 ق ع 273وقـد رصـد لهـا المـشرع فـي المـادة . إرتكابها هو الحصول والإسـتیلاء علـى أمـوال الغیـر 
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دج إلـى 000.02الحـبس مـن سـنة علـى الأقـل إلـى خمـس سـنوات علـى الأكثـر وبغرامـة مـن )بعقوبـة
دج كما جاء 000.004امة إلى كما شدد في العقوبة وأوصل بها عشرة سنوات والغر( دج000.001
  .في الفقرة الثانیة من ذات النص بالنسبة لبعض الحالات الخاصة
ٕ من قانون العقوبات الجزائـري ، فـإن مـساهمة واشـتراك 23ٕوترتیبا لذلك واعمالا بنص المادة 
 وما یلیهـا مـن نفـس القـانون ، أي 671الموثق في تنفیذ جریمة النصب تجعله خاضعا لنص المادة 
 ق ع المحـددة لعقوبـة هـذه الجریمـة 771وبـالرجوع إلـى نـص المـادة یمة تكـوین جمعیـة أشـرار ، لجر
الـــسجن المؤقـــت مــن خمـــس إلـــى عـــشر ســـنوات )نجــد أن المـــشرع قـــد جعـــل عقوبتهــا عقوبـــة جنائیـــة
إذا كانـــت الأفعـــال والوق ـــائع المرتكب ـــة قـــد تمـــت ( دج000.000.2دج إلـــى 000.005وبغرامـــة مـــن 
الحـبس )وصـوف فـي القـانون جنایـة ، وفـي المقابـل جعـل عقوبتهـا عقوبـة جنحیـةلإعداد تنفیـذ فعـل م
 إذا كانـت الوقـائع (دج000.000.1دج إلـى 000.001مـن سـنتین إلـى خمـس سـنوات والغرامـة مـن 
   .والأفعال قد تمت تنفیذا لفعل موصوف جنحة
 جریمــة وعلــى هــذا فــإن الجریمــة التــي یخــضع لهــا الموثــق عــن إشــتراكه مــع الغیــر فــي تنفیــذ
النصب هي جریمة تكـوین جمعیـة أشـرار ، أمـا عـن العقوبـة فهـي تلـك المقـررة فـي الفقـرة الثانیـة مـن 
دج إل ـــــى 000.001الحـــــبس مـــــن ســـــنتین إل ـــــى خمـــــس ســـــنوات والغرامـــــة مـــــن ) ق ع 771المـــــادة 
الحـبس مـن سـنة علـى ) العقوبة المقررة فـي جریمـة النـصب وذلك على أساس أن( دج000.000.1
وهـي بطبیعتهـا ( دج000.001دج إلـى 000.02س سنوات علـى الأكثـر وبغرامـة مـن الأقل إلى خم
   .ووفقا للقواعد العامة عقوبة جنحة
أو مع الإشارة في الأخیر أنه إذا كان تدخل الموثق بمساهمته الإرادیـة بـصفته فـاعلا أصـلیا   
صـفا جنائیـا أشـد قد تجاوزت حدود هـذه الجریمـة وأخـذت وفي تنفیذ جریمة النصب مع الغیر شریكا 
كتقدیمه لعقود أو وثائق أو شهادات رسمیة مزورة بغرض توكیـد الأقـوال والإدعـاءات الكاذبـة وبعـث 
الثقة في نفس الضحیة ، فإن الجریمة التـي یتـابع بهـا الموثـق فـي هـذا التـصور هـي جریمـة التزویـر 
 وهــي فــي كـــل فــي محــرر رســمي علــى أســاس أن عقوبــة هــذه الجریمـــة جنایــة مــشددة كمــا رأینــا ،







 بالغة الخطورة في المجتمع ، وتبدو  ووظائف بمهاممما لا شك فیه أن الموثق یضطلع  
  في ذات الوقت ، وهيأحد أهم العناصر الرئیسیة التي یرتكز علیها الأمن القانوني الموثقمهنة 
  بها المعمولالأنظمة القوانین و بإحترام ، إذا التزم ممتهنوها ، ٕأمان واطمئنان وراحة بالأداة 
  .  ، وهـي وظیفة مذكورة في كتاب اللهبمبادئ عقیدتهم الإسلامیة وسلوكها المتمیزو
 ضابط عمومي مستثمر  الموثق بمهنة التوثیق ،بالرجوع إلى القانون الأساسي الخاصف  
  . في إعطاء ومنح الرسمیة للعقود التي یحررها العامةلطةبإسم الدولة والس
ٕالمدعمة بإمكانیة إستخراج واطلاق القوة فالموثق یعد ویصنع في كل مرة القوة الثبوتیة   
   . التنفیذیة
المهنیة واجبـات هذه الأهمیة الخاصة لوظیفة التوثیق ، تقتضي وتستلزم الرجوع إلى ال   
من قبل ، الالتزام بمـا وكـل فیـه واجب النصح والإرشاد  : لإطلاق على ا، ومن أهمـهاالأساسیة 
وعـدم إفشـاء ا ، المحافظـة علـى سـر المهنـة  ، المحافظـة علـى تقالیـد المهنـة ، وآدابهـالسلطة العامة
 ناهیك عن واجبات  إحترام التعریفة،،لعقود وتسلیم نسخا منها حفظ ا، إلتزام الحیاد  ، زبائنهأسرار 
  .أخرى مقررة لصالح السلطة العامة
المــسؤولیة التوثیقیــة هــي . وتبعــا لــذلك المــصیر العــام والمــشترك لكــل المــسؤولیات المهنیــة 
  .مشددة زیادة قاسیة ومسؤولیة 
عن طریـق وضـع ومتمیزة ،  ذاتیة  قانونیة ذات طبیعة في النتیجةالمسؤولیة المدنیة للموثقف
وغالب ــا مــا تكــون قلیلــة فــي . قیــام المــسؤولیة التأدیبیــة ن إلــى فعــل الــذي یتــزامن فــي بعــض الأحیــاال
  . المشددة المسؤولیة الجزائیة
والآن ، وقد إنتهینا من بحث ودراسة المسؤولیة القانونیة للموثق ، فإن من المناسـب عـرض 







   : ج البحـثــــــ نتائـ( أ)
إلـى نتائـج یمكـن إجمالها  القانونیة الموثقلیـة ت مـن خـلال بحثـي فـي مجـال مسؤوتوصل  
  : فـي النقـاط التالیـة 
بإعتبار أن المسؤولیة القانونیة للموثق تنشأ نتیجة الإخلال بإلتزام أو أكثر من الالتزامات   : أولا 
ید هذه وغیره من القوانین الآخرى ، كان یتعین علینا تحدالمقررة بصورة أساسیة في قانون التوثیق 
بل تأصیل وتفصیل أنواع هذه المسؤولیة ، وقد تمكنا من تحدید هذه الالتزامات تحدیدا یقینا ق
واجبات الموثق تجاه المهنة ، واجبات الموثق تجاه العملاء  : هي الالتزامات في ثلاث أنواع 
  . مومیةٕوالتزامات أخرى تجاه الخزینة الع
 ها أساسـتجسـد وی ،  ، هي مسؤولیة إنتماء إلى مؤسسة التوثیق للموثقولیـة التأدیبیـةالمسؤ : اــــــثاني
 لمهنیـة ، المكلـف القیـام بـها او  القانونیة لواجـب ، أو أكثـر من الواجبــاتالموثقٕوانتهاك فـي مخالفـة 
ه عـملا ایجابیـا ، أو سلبیـا محددا ، یعـد إخلالا منـه أو الامتناع عن إتیانهـا ، أو تقـع عنـد إتیانـ
  .منـه فـي وقـوع الخطـأ التأدیبـي أو یعـد مساهمـة ،ـة ، أو خروجـا علـى مقتضیاتهـا بواجباتـه المهنی
 المعتـاد ، أي الموثق هـو معیـار  في الخطأ التأدیبيالموثقالمعیـار الذي تقـاس بـه عنایـة : ا ــــــــثالث
طعـا عـن  تختلـف قالموثق كرجل حرفي خبـرة وعنایـة ، والعنایـة المطلوبـة من الموثقینأواسـط 
 ، وما ینبغـي بذلـه من عنایـة الموثقین وقواعـد المهنـة هـي التـي تحدد سلوك عنایـة الرجـل العـادي 
  . المعتـاد الموثقیقاس بمسـلك 
ثقین إجراء مشترك بین السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر تحریك دعوى التأدیب ضد المو: ا ــــــرابع
  .العدل والجهة الإداریة التي یتبع لها الموثق تنظیمیا ممثلة في رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین 
تنوع نظام تأدیب والجهة الإشرافیة على الموثقین التي تباشر أعمال الرقابة علیهم والنظر : خامسا 
ن نظام التأدیب الرئاسي المتشكل من الموثقین فقط في أول درجة وبین في الشكاوي المهنیة بی
  .نظام الشبه القضائي المتشكل من الموثقین والقضاة في ثان الدرجة
مجلس التأدیب )آلیات الرقابة على جهات تأدیب الموثقین بین الرقابة الإداریة تنوع : سلدسا 
  . أمام مجلس الدولةوبین الرقابة القضائیة( واللجنة الوطنیة للطعن
ولیة الموثق المدنیة بالإهتمام الذي تستحقه ، فبالرغم من أن الموثقین لم تحظى مسؤ :سابعـــا 
 ، وأن ما یطلب منهم  وأهمیتهایختلفون عن الأشخاص العادیین ، من حیث طبیعة المهنة وهدفها
ضعها إلى القواعد من حرص وعنایة أكثر مما یطلب من الشخص العادي ، إلا أن القانون أخ
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  من القانون المدني الجزائري، 421 ، وهذا ما أوجبته المادة ولیة المدنیة في المسؤالعامة
م من كان سببا في حدوثه كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء سبب ضررا للغیر ، یلز" ها ـــ ـــــــونص
  ...." بالتعویض
 من ما تتمیز به مهنة التوثیق من خصوصیاتأساس مسؤولیة الموثق المدنیة یتأثر ب : ثامنــــــا
ا الأثر العمیق في تحدید الطبیعة م لهوكلاهما  من جهة أخرى ، وطبیعة إلتزاماتها المهنیةجهة ،
القانونیة لتلك المسؤولیة ، فالموثق كأصل عام یؤدي هذه الوظیفة بصفته ضابط عمومي مفوض 
ثم أنه یتدخل في ،   ومهمةذه میزة أساسیةختصاص الأصیل وه صاحبة الإ العامةمن قبل السلطة
، وذلك في الحالات التي یكون فیها مع الزبائنأداء تلك المهام بالتعاقد أو التعاقد غیر الواضح 
في كل الحالات یكون ووكیلا أو بالأحرى مدیرا لأعمال الزبون ، وفي الأخیر فإن تدخل الموثق 
  .والتصرفات كأداة لتكریس الأمن القانونيبقصد تطبیق النظام القانوني على المعاملات 
وترتیبا لذلك خلصت بأن مسؤولیة الموثق المدنیة عن أخطائه المهنیة ذات طبیعة قانونیة   
 ومتمیزة ، وهي تقصیریة في الأساس وعقدیة كإستثناء لغلبة الالتزامات القانونیة على ذاتیة
 هذا من لموثق إلا في حدود ضیقة وضئیلةالتي لا تكون في مهام ونشاط او  ،الالتزامات العقدیة
  . وتفوق الالتزامات بتحقیق نتیجة عن الالتزامات ببذل عنایة من جهة أخرى،جهة 
 فقد یلا  إثبات خطأ الموثق ملقى على عاتق المضرور ، ولما كان إثبات الخطأ عبئا ثق :تاسعــــــا
ٕ، والى حرمان المضرورین من أدى ذلك إلى إفلات العدید من الموثقین من قبضة العدالة 
ولة عن طرق المضرورین أبواب الجهات المسؤالتعویض ، مما زاد الشكوى من تصرفاتهم ، و
  .الموثقین للنظر في شكاواهم 
یسأل الموثق مدنیا على فعله الشخصي ، كما یسأل عن خطأ الغیر ممن إستعان بهم  :ـــــرا شاع
مسؤولیة  بعلاقة التبعیة و یسأل عمن یرتبط به ، فهفي نشاطه المهني من كتبة ومساعدین
  . تابعه أعمالتقصیریة هي مسؤولیة المتبوع عن
: یشترط لقیام مسؤولیة الموثق المدنیة توافر الأركان العامة لأي مسؤولیة وهي  :حادي عشـــــر 
كبا قبل  ، وسواء كان مرتاأولا وجود خطأ توثیقي جسیما كان أم بسیطا ، عمدیا كان أم غیر عمدی
تحریر العقد التوثیقي ، أو أثناء كتابته له وضبطه ،  أو لاحقا لذلك ، وأن یقاس هذا الخطأ بسلوك 
الموثق المتوسط من حیث الكفایة والیقظة ، ثم ثانیا تحقق ضررا من وراء ذلك الخطأ ، وینبغي أن 
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تیجة مباشرة للخطأ یكون هذا الضرر حالا ومؤكدا ومباشرا ، وأخیرا یجب أن یكون هذا الضرر ن
  .  التوثیقي
تعویضا یقدره  إستحق المضرور  إذا توافرت أركان المسؤولیة على النحو السابق ،:ثاني عشـــــر 
 ا أو على جهة العمل التي یتبعها  حق الرجوع على الموثق شخصیوللمضرور ، قاضي الموضوع
لى الموثق طبقا لأحكام مسؤولیة أي الدولة ، مع إحتفاظ هذه الأخیرة أیضا بحقها في الرجوع ع
المتبوع عن خطأ التابع ، كما یمكن للمضرور أن یختصمهما معا، وأن دعوى رجوع العمیل على 
الموثق بالتعویض لم یمیزها المشرع بأحكام خاصة من حیث مدة تقادمها ، ومن ثمة فهي خاضعة 
هذا الأخیر تنقضي بمضي خمسة في القانون المدني ، وهي في المقررة للأحكام والقواعد العامة 
  . عشرة سنة
 نظرا لأن أخطاء الموثقین كثیرة ومتنوعة من جهة ، وخطورة هذا الخطأ من جهة :ثالث عشــــــــــر 
أخرى ، فإن عبء المسؤولیة یكون ثقیلا بالنسبة للموثق ، ولهذا تم الأخذ بنظام التأمین من 
، وهذا بغرض تخفیف العبء على ( 20/60)لي رقم المسؤولیة ، وتكریسه في قانون التوثیق الحا
  .من جهة أخرى في الضمان كاهل الموثق من جهة ، ولضمان وتقویة حق المضرور 
 طالما أن الموثق مفوضا من قبل السلطة العامة في تسییر مرفق التوثیق من جهة :رابع عشــــــــــر 
من جهة أخرى ، فإن البعض في الفقه ومعاونا لمرفق القضاء ، ویساهم في تسییر هذا المرفق 
الفرنسي قد نادى بوجوب مساءلة الدولة عن أخطاء الموثق خاصة إذا تعلق الأمر بالأخطاء 
المرفقیة ، وأن تتحمل الدولة وحدها عبء التعویض في هذه الحالة ، وحتى في حالة الخطأ 
في مواجهة المضرور ویجوز  مساءلة الدولة – وفقا لرأي هؤلاء الفقهاء –یمكن الشخصي للموثق 
  .لها أن ترجع على الموثق بعد ذلك لإستیفاء ما دفعته للمضرور
وینادي بعض هؤلاء الفقهاء بضرورة إختصاص القضاء الإداري في حالة الخطأ المرفقي   
بنظر دعوى المسؤولیة إذا رفعت ضد الدولة ، أو على الأقل تطبیق قواعد القانون العام علیها إذا 
  . أمام القضاء العاديما رفعت
 ورد بـه نـص قانوني ، هـو الإخـلال بواجـب  للموثقالجزائیةولیـة  أساس المسؤ:ر ــــــــــ عشخامس
 شأنـه شـأن غیـره من الجزائیةولیـة  للمسؤالموثق، ویخضـع والقوانین المكملة له  العقوبـات قانونفـي 
 علـى عنصـر الإخـلال بالواجبـات جرائـم ، تنطـوي الأفـراد ، فهـي نتیجـة مترتبـة علـى ارتكـاب 
 یعـد الضابط العموميالمكلـف بـها أي فـرد ، باعتباره عضوا فـي المجتمـع ، بـل أن ثبـوت صفـة 
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 بالنظر ، وهي في النتیجة مشددة من حیث العقاب،  الجرائم هذهبعضأساسیـا فـي قیـام  أحیانـا ركـنا
  .مي من إمتیازات وسلطات لا یتمتع بها الشخص العادي لما یتمتع به الضابط العمو
 عادیـا ، فهـو إذن یعامـل  أو شخصا بوصفـه مواطنـاالموثقهنـاك جرائـم یقترفهـا  :ر ــــــــ عشسادس
 )ٕفـي شأنـها معاملـة سائـر الأفـراد العـادیین ، وان اتصلت بعملـه المهنـي ، وهـذا هـو الشأن فـي
، التـي قـد ترتكـب إحداهـا أثنـاء ( إلـخ...  أو الضـرب ، أو الاعتـداء علـى العـرض ل الاعتـداء بالقـو
إلـى هـذه الجرائـم نظـرة خاصـة  ففـي هـذه الجرائـم ، وأمثالـها ، لا ینظـر نشاطـه ل الموثقممارسـة 
ـع غیـره مـن أحـاد  مالموثقٕوانمـا هـي فعـل منحـرف یشترك فیـه  ولا یمكن وصفها بجرائم التوثیق ،،
  . لنشاطـهالموثقٕالنـاس ، وان كـان یرتبـط إلـى حـد مـا بمزاولـة 
 وهي الجرائم التي نظر لها ،  ناتجة عن صفة الضابط العموميجرائـمفي المقابل وهنـاك   
 لأحـد جزائیا انتهاكـا  تشكل، وهي في الأساس المشرع نظرة خاصة من حیث شق العقاب
، تلك الالتزامات المنصوص عنها بصورة مباشرة في القانون  ، أو تجاهلهانیـة الالتزامـات المه
 أداؤهـا وتختلـف الموثقالتـي یتعیـن علـى و،  خرىنین الأوا وغیره من القالأساسي لمهنة التوثیق
ار  علـى أسـرالموثقباختـلاف أوجـه النشـاط ، فثمـة جرائـم تتصـل بالأمانـة المهنیـة ، حیـث یؤتمـن 
 كمـا ،  الموضوعة فیه من قبل السلطة العامة المهنیـةبالثقة وثمـة جرائـم تتصـل زبائنه ومعلوماتهم ،
  .ٕلغدر واتلاف أو إختلاس الممتلكاتجرائم التزویر وخیانة الأمانة واهـو الشـأن فـي 
  وقد قرر ،لوظیفته  الموثق تدور أثناء ممارسةجرائم التوثیق الخاصة والممیزةكل  : عشر سابع
الموثق ، ف مع غیره من الأشخاص العادیین ، مقارنة وقاسیةشددة لها المشرع الجزائي عقوبات م
ضابط العمومي لیس مذنب عادي ، لأنه یمارس مهنة رسمیة محل ثقة من قبل الدولة ، فالموثق ك
 حیث شق  منالموثق مع  جزائیا التشددوهذا ما یبرر،  والقوة العمومیة  العامةمفوض بالسلطة









    :وصيـاتـــــــــــــــالت ( ب)
على ضوء دراسة بحث موضوع مسؤولیة الموثق القانونیة من جمیع جوانبه ، نوصي   
   .لهاببعض المقترحات التي أشرنا إلى بعضها في هذه الدراسة ، ونضیف البعض الأخر 
ضرورة الإهتمام بعقد المؤتمرات والدورات التدریبیة لتنمیة قدرات الموثقین من الناحیتین  :أولا 
 ، مـن خـلال تدریـس التوثیقتدریبـهم وتعلیمهـم أسـس وقواعـد ، وآداب الفنیة والإداریة ، وذلك ب
 تحول أعمالهم الفنیة بدقة،یفیة إنجاز  خاصة بك، وتطبیقیةقانون التوثیق وأحكامـه ، دراسة علمیـة 
 ، وكذا تلقینهم الموضوعات المرتبطة بتخصصاتهم ، والتي تعینهم على دون وقوعهم في الخطأ
 لتزویدهـم  الموثقین یسهـم فیهـا رجـال القضـاء ، وكبـار إنجاز ما یوكل إیهم من أعمال بدقة وعلم ،
لاع على أحدث ما وصل إلیه العلم في وتمكینهم من الإط، التوثیق بخبراتهـم ، وتجاربهـم فـي 
  .مختلف المجالات ، والتخصصات النوعیة مع الإهتمام بعلوم العصر ، والتقدم التكنولوجي والفني
  الموثقین في أول درجة أمام المجلس التأدیبي أن یسهـم فـي تأدیـب نرى كذلك ضرورة :ا ـــــــــــــثاني
   .بغرض تفعیل المجلس وقتل روح الزمالة والمحاباة ،  إلى جانب الموثقینمن القضاةممثلیـن 
 ضرورة تدخل الجهات القائمة على التشریع بتخصیص فصل كامل في قانون التوثیق :ا ـــــــــــــثالث
للأخطاء المادیة في العقود التوثیقیة وكیفیة تصحیحها وضرورة تفریقها بین الأخطاء الجوهریة 
 سلطة تصحیح الأولى منها دون الحاجة لحضور أطراف العقد ٕوغیر الجوهریة واعطاء الموثق
أین خصص خمسة نصوص قانونیة ( 45إلى 94المواد)أسوة بما فعله في قانون الحالة المدنیة 
ٕتبین كیفیات واجراءات تصحیح مختلف عقود الحالة المدنیة فضلا عن الأحكام الخاصة بإبطال 
- 369-782-682-382)دنیة والإداریة في مواده العقود الخاطئة وكذا قانون الإجراءات الم
التي بینت كیفیات تصحیح الأخطاء المادیة في الأحكام والقرارات القضائیة ولو بعد ( 569-469
  .صیرورتها نهائیة وحیازتها لقوة الشيء المقضي فیه
راحة  نرى ضرورة تدخل المشرع بتخصیص نص في قانون التوثیق یؤكد ویكرس ص :ا ـــــــــــرابع
 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في الطلب 31الموثق عملا بالمادة  صفة ومصلحة
القضائي لتصحیح الأخطاء المادیة الجوهریة وغیر العمدیة في العقود التوثیقیة حتى لا تبقى 
 مسألة دعاوي الموثقین الرامیة للتصحیح مختلف فیها أمام القضاء بین القبول والرفض على أساس
  .انعدام الصفة والمصلحة
043 
 إن فـــي فـــرض واجـــب الموثـــق بالتـــأمین علـــى مـــسؤولیته المدنیـــة بموجـــب قواعـــد مدنیـــة  :سا ــ ـــخام
 فـي  المـضرورین لحمایـة حقـوق العمـلاء فـي نظرنـاوالإكتفاء بـالجزاء التـأدیبي أو المـدني غیـر كـافي
  ذمــةعجــز فیهــا حــالات قــد تبإنعــدام التــأمین ، وهــيالحــالات العمدیــة أو الغیــر العمدیــة المــصحوبة 
  . عن تغطیة الضرراالموثق لوحده
 الضعیف في  المضروروفي سبیل حمایة المصلحة العامة بحمایة الطرف، وترتیبا لذلك   
  ، نرى ضرورة تدخل المشرع عن طریقالعملیة بضمان وكفالة إقتضاء حقه كاملا في التعویض
  ب التأمین على مسؤولیته المدنیة نعدام إكتتا سلوك الموثق الذي یوثق بإ علىعقابالتجریم وال
وهو سلوك أو فعل لا یقل أهمیة وخطورة عن سیاقة المركبة بإنعدام شهاة التأمین الفعل المجرم 
  .والمعاقب علیه في قانون المرور
 نقتــرح أیــضا إشــراك الدولــة مــع الموثــق فــي تحمــل عــبء المــسؤولیة المدنیــة ، فــالموثق  :سادســا 
ظفا أو لم یكـن ، فإنـه فـي كـل الأحـوال مـن أعـوان الدولـة ، فهـو یقـوم بـدور هـام سـواء سواء كان مو
في مجال تسییر مرفقي التوثیق والقضاء ، أو في المجال المالي ، ویمكن الإستعانة بفكرتـي الخطـأ 
    .الشخصي والخطأ المرفقي والتمییز بینهما في هذا الصدد
بخلق نص یلزم بمقتضاه  في قانون الإجراءات الجزائیة المشرع نرى ضرورة تدخل   :سابعــــــا
جهات المتابعة بإخطار الجهة التنظیمیة التي ینتمي إلیها الظابط العمومي بصفة عامة في حال 
إجراء بمقارنة  والأثار المترتبة علیه بالنظر إلى خطورة إجراء الإتهامما قررت توجیه الإتهام له 
 حتى تكون على بینة بالمتابعات الجزائیة الجاریة ، وهذا  للإتهام الذي یعد إجراءا لاحقاالتفتیش
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  . لبنان–للمحامین والمهندسین ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
  .6891 ،41شأة المعارف بالإسكندریة ، ط  المرافعات المدنیة والتجاریة ، من،أحمد أبو الوفا  -2
 ، مطبعـــة كلیـــة الحقـــوق بالق ـــاهرة  التحقیـــق الإداري والمـــسؤولیة التأدیبیـــة أحمـــد أنـــور رســـلان ، -3
  .9991
أحمــد شــعبان محمــد طــه ، المــسؤولیة المدنیــة عـن الخطــأ المهنــي لكــل مــن الطبیــب والــصیدلي  -4
  . 0102  ،والمحامي والمهندس المعماري  دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة
 قـــانون العقوبـــات القـــسم الخـــاص بـــالجرائم المـــضرة الوســـیط فـــي شـــرح، فتحـــي ســـرور أحمـــد  -5
  . 9791 الشركة المتحدة للنشر والتوزیع ، القاهرة ، بالمصلحة العامة وجرائم الأشخاص 
أحـسن بوسـقیعة ، الـوجیز فـي القـانون الجزائـي الخـاص ، الجـزء الثـاني ، الطبعـة الثالثــة ، دار  -6
  .6002 الجزائر  ،هومة للنشر والتوزیع 
طبیعـــة عملـــه ونظامـــه )مة أحمـــد شـــوقي الملیجـــي ، مجلـــس التأدیـــب وصـــلاحیة القـــضاة أســـا -7
   .5002، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، ( الإجرائي
إبراهیم عبد الكریم غازي ، تاریخ القانون في وادي الرافـدین والدولـة الرومانیـة ، مطبعـة الأزهـر  -8
 .3791 ، ، بغداد
، طبعــــة دار  ، القـــاهرة  حجیـــة الحكــــم الجنـــائي أمـــام القــــضاء المـــدني ،إدوار غـــالي الـــذهبي  -9
  .1891النهضة العربیة ، الطبعة الثانیة  
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 حـــصانته وضـــماناته ، منـــشورات –إلیـــاس أبـــو عیـــد ، المحـــامي  حقوقـــه ، أتعابـــه وواجبات ـــه  -01
 . 7002الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الجزء الثاني  الطبعة الأولى ، 
 ،  دار 1المسئولیة الطبیة المدنیـة والجزائیـة بـین النظریـة والتطبیـق ، ط  ، سب اللهبسام محت -11
 . 4891الإیمان ، دمشق ، 
ثــروت عبــد العــال أحمــد ، إجــراءات المــساءلة التأدیبیــة وضــماناتها لأعــضاء هیئــة التــدریس  -21
معــــة أســــیوط ر النــــشر والتوزیــــع بجا ، دا2791 لــــسنة 94بالجامعــــات الخاضــــعة لأحكــــام الق ــــانون 
  . 5991
 مـات الجزائیـة ، الـدعوى الجنائیـة جـلال ثـروت والـدكتور سـلیمان عبـد المـنعم ، أصـول المحاك -31
 .6991المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
 .جندي عبد الملك ، الموسوعة الجنائیة ، الجزء الثاني -41
   التجــــارة والق ــــانون ب ــــدأ فــــي ســــومر ، مركــــز البحــــوث والمعلومــــات ، بغــــدادي ،فــــحــــسن النج -51
 .2891
أصـــولها العلمیـــة وتطبیقاتهـــا -الإدارة العامـــة العربیـــة المعاصـــرة، حمـــدي أمـــین عبـــد الهـــادي  -61
  .7791 ،المقارنة ، دار الفكر العربي
 . 9991 ، طبعة الالتزامحمدي عبد الرحمان ، مصادر  -71
 ، دار النــشر للجامعــات المقــارناســتعانة المــتهم بمحــامي فــي القــانون ، لــوي حــسن محمــد ع -81
 .0791المصریة ، القاهرة ، 
 . 5991 ، طبعة الالتزام ، الجزء الأول ، مصادر للالتزامحسام الأهواني ، النظریة العامة  -91
 المعــارف   ، عقــد العمــل ، الطبعــة الثانیــة ، منــشأة1حــسن كیــرة ، أصــول قــانون العمــل ، ج -02
 .9691 ،بالإسكندریة 
 دار النهـــضة العربیـــة  ، فكـــرة المــسئولیة الجنائیـــة فــي مـــصر الفرعونیــة ، حــسن عبـــد الحمیــد -12
 .1002 القاهرة ،
 .879122
مقارنـة ، الكتـاب الثـاني ، دار المیـسرة للنـشر خالـد خلیـل الظـاهر ، القـانون الإداري ، دراسـة  -32
 .7991  والتوزیع ، عمان ، الأردن
خمیس السید إسـماعیل ، موسـوعة المحاكمـات التأدیبیـة أمـام مجلـس الدولـة ، الطبعـة الأولـى  -42




 :رمضان محمد بطیخ  -62
 دار المـــسؤولیة التأدیبیـــة لعمـــال الحكومـــة والقطـــاع العـــام وقطـــاع الأعمـــال العـــام فقهـــا وقـــضاء ،* 
 .9991النهضة العربیة، 
 .5002 – 4002دار النهضة العربیة بالقاهرة ، ،  قضاء التأدیب –القضاء الإداري * 
  . 5891رؤوف عبید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة ،  -72
  .دون دار وتاریخ نشربرمزي سیف ، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ،  -82
 القـضائیة ، مطبعــة جامعـة عـین شــمس رمـزي طـه الــشاعر ، المـسؤولیة عـن أعمـال الـسلطة  -92
 .7991
 .6891 في القانون المصري واللبناني ، طبعة الالتزامدئ رمضان أبو السعود ، مبا -03
الـــوجیز فـــي تأدیـــب العـــاملین فـــي الحكومـــة والقطـــاع العـــام ، الهیئـــة  ،زكـــي محمـــد النجـــار  -13
  . 6891المصریة للكتاب ، الطبعة الثانیة  
   :سلیمان مرقس  -23
  .عالم الكتاب  دلة المطلقة ،ٕأصول الإثبات واجراءاته في المواد المدنیة ، الجزء الأول  ، الأ* 
القــسم الأول ، الأحكــام العامــة ، معهــد البحــوث المــسؤولیة المدنیــة فــي تقنینــات الــبلاد العربیــة ، * 
  .1791والدراسات العربیة ، مطبعة الجبلاوي القاهرة ، 
  :سلیمان محمد الطماوي  -33
 .4891ة الخامسة ، النظریة العامة للقرارات الإداریة دار الفكر العربي  ، الطبع* 
القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأدیب ، دراسـة مقارنـة  ، دار الفكـر العربـي ، طبعـة * 
 .7891
 .5791الجریمة التأدیبیة ، دار الفكر العربي ، طبعة * 
  .0791 ، دار الفكر العربي ، ي الوجیز في القضاء الإدار* 
  الطبعـة الأولـى  ، الجـزء الأول ،ت والاجتهـادات القـضائیةصـلاح الـدین النـاهي ، أهـم القـرارا -43
  .6891مطبعة الحوادث ، بغداد 
، دار النهــضة العربیـــة ، طبعــة عـــام  صــلاح الـــدین فــوزي ، المبـــسوط فــي القـــانون الإداري  -53
   .8991
543 
  عبــد الله وهبـــة ، الطبعــة الثانیـــةطلبــة وهبــة خطـــاب ، المــسؤولیة المدنیــة للمحـــامي ، مكتبــة  -63
  .6891
عب ـــد الغـــاني بـــسیوني عبـــد الله ، القـــانون الإداري ، دراســـة مقارنـــة الأســـس ومب ـــادئ القـــانون  -73
  .8991الإداري وتطبیقاتها في لبنان ، المجلد الثاني ، الدار الجامعیة ، 
مسئولیة الأطبـاء والـصیادلة والمستـشفیات المدنیـة والجنائیـة والتأدیبیـة  ، عبد الحمید الشواربي -83
  . 0002 منشأة المعارف ، الإسكندریة  ،
 :عبد العزیر سعد  -93
ٕجرائم التزویر وخیانة الأمانـة واسـتعمال المـزور ، الطبعـة الخامـسة ، دار هومـة للطباعـة والنـشر * 
 .9002والتوزیع ، 
جــرائم الإعتــداء علــى الأمــوال العامــة والخاصــة ، الطبعــة الثانیــة ، دار هومــة للطباعــة والنــشر * 
  . 6002 زیع  الجزائر ،والتو
 دار المطبوعات ، امتناع المساءلة الجنائیة في ضوء الفقه وقضاء النقض، فودهعبد الحكیم  -04
  .7991الجامعیة، 
 مــسؤولیة المحــامي المدنیــة عــن أخطائــه المهنیــة ، دار الثقافــة  ،عبــد البــاقي محمــود ســوادي -14
  .0102للنشر والتوزیع ، 
  .5391- 4391 مذكرات التوثیقات الشرعیة ، عام  بد الفتاح القاضي ،ع -24
 مـدني ، نظریـة الإلتـزام بوجـه عـام الوسـیط فـي شـرح القـانون ال ،عبـد الـرزاق أحمـد الـسنهوري  -34
  .تبیرو الإثبات وأثار الإلتزام ، الجزء الثاني  دار إحیاء التراث العربي 
 ة ، القـاهرة ص ، دار النهـضة العربیـالقـسم الخـا. عبـد المهـیمن بكـر ، شـرح قـانون العقوبـات  -44
 .7791
 .ل الطبعة الأولى ، جامعة الموص–عامر سلیمان ، القانون في العراق القدیم  -54
  .يعمر ممدوح مصطفى ، القانون الرومان -64
علـي عیـسى الأحمـد ، المـسؤولیة التأدیبیـة للأطبـاء فـي القـانون المقـارن ،  منـشورات الحلبـي  -74
  .1102ة ،الحقوقی
 علـى المـصلحة الاعتـداءعلي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات القـسم الخـاص ، جـرائم  -84
  .0102العامة ، الطبعة الأولى  منشورات الحلبي الحقوقیة ، 
  .علي الخفیف ، أحكام المعاملات الشرعیة ، الجزء الثاني  -94
643 
 دار ،ه  المهنیـة ، عمـانئـأخطاعباس علي محمد الحسیني ، مسؤولیة الصیدلي المدنیة عـن  -05
 .9991. الثقافة لنشر والتوزیع 
 ســلیمان عبـد المــنعم ، النظریــة العامــة للقـانون الجزائــي وفقــا لأحكــام وعـوض محمــد عــوض  -15
  .قانون العقوبات في مصر ولبنان 
 اص ، مــشأة المعــارف ، الإســكندریة عــوض محمــد بكــر ، شــرح قــانون العقوبــات القــسم الخــ -25
 .7891
عمـــــر حلمـــــي فهمـــــي ، القـــــانون الإداري الموظـــــف العـــــام وال ـــــضبط الإداري ، الجـــــزء الأول  -35
  . 0002مطبوعات عین شمس للكتاب الجامعي  طبعة 
 مـدى المـسئولیة المدنیـة عـن الإخـلال بـالتزام  بالـسر المهنـي أو  ،عـادل جبـري محمـد حبیـب -45
 .3002 الوظیفي ، الإسكندریة ، دار الفكر الجامعي ، 
 هــا ، دار الكتـــب القانونیـــة ، مـــصر مانـــة والجـــرائم الملحقـــة بعــدلي خلیـــل ، جریمـــة خیانــة الأ -55
 .5002
عــزت عبــد القــادر ، جــرائم التزییــف والتزویــر ، دار أســامة الخــولى للنــشر والتوزیــع ، الطبعــة  -65
  .2002الثالثة ، 
  . بدون دار وسنة النشر، المسئولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل  ،عبد الظاهر حسین -75
 : فریجة حسین  -85
مــسؤولیة الدولــة عــن أعمــال الــسلطة القــضائیة ، دراســة مقارنــة فــي القــانون الفرنــسي والمــصري * 
 .والجزائري
 جــــرائم الأمــــوال ، دیــــوان المطبوعــــات –شــــرح قــــانون العقوبــــات الجزائــــري ، جــــرائم الأشــــخاص * 
 . 6002الجامعیة ، 
ة ، دار النهـضة سلطة والمـسؤولیة الإشـرافیة مـع التطبیـق علـى الـشرطقطب سمیر ، حدود الـ -95
  .7791العربیة ، 
  ، الجــزء الأول ، الطبعــة الأولــى كمــال قاســم ثــروت ، الــوجیز فــي شــرح أحكــام عقــد المقاولــة -06
 .6891مطبعة أوفیست ، بغداد  
16
 .8002
  .3791مختار الصحاح ، دار الفكر ، طبع بیروت ، ، محمد بن أبي بكر الرازي  -26
743 
 لمــدني الجزائــري ، الطبعــة الأولــى الكتابــة الرســمیة كــدلیل إثبــات فــي القــانون امیــدي أحمــد ،  -36
 .5002
 ن ، دار الإسـراء للنـشر والتوزیـع لفاصل بـین التأدیـب والتجـریم ، عمـامحمد عصفور ، الحد ا -46
 . 8991
، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة بالقـاهرة ، طبعـة " مجمع القانون"مجمع اللغة العربیة  -56
 . 9991
محمــد النـــادي والـــدكتور بكـــر أحمـــد الــشافعي ، القـــضاء الإداري ، مطبوعـــات كلیـــة الـــشریعة  -66
 .9991 طبعة ،قانون ، القاهرة وال
محمد نور شـحاته ، إسـتقلال المحامـاة وحقـوق الإنـسان دراسـة مقارنـة ، دار النهـضة العربیـة  -76
 . 7891بالقاهرة ، 
محمود أبو السعود ، نظریة التأدیب في الوظیفة العامـة ، دار الثقافـة الجامعیـة بجامعـة عـین  -86
 .8991الشمس ، طبعة 
عینین ، التأدیـب فـي الوظیفـة العامـة والعـاملین بالقطـاع العـام والكـادرات الخاصـة محمد أبو ال -96
والــضمانات أمــام المحــاكم التأدیبیــة وفقــا لمبــادئ مجلــس الدولــة حتــى نهایــة القــرن العــشرین ، دار 
 . 0002النهضة العربیة ، 
 . 1002هرة ، محمد أنس قاسم جعفر ، الدعاوي الإداریة  ، دار النهضة العربیة ، القا -07
ٕمحمود حلمي ، القضاء الإداري ، قضاء الإلغاء والقـضاء الكامـل واجـراءات التقاضـي ، دار  -17
 . 4891الثقافة للطباعة  والنشر بالقاهرة  الطبعة الثالثة ، 
محمود أبو السعود ، نظریة التأدیب في الوظیفة العامـة ، دار الثقافـة الجامعیـة بجامعـة عـین  -27
 .5002ة الشمس ، طبع
  مـصر محمد إبراهیم الدسوقي علي ، حمایة الموظف العـام إداریـا ، دار النهـضة العربیـة ،   -37
 .6002
 .5991ماجد راغب الحلو ، القضاء الإداري ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ،  -47
 .0891قانون الإجراءات الجنائیة ، ، مأمون سلامة  -57
  :محمود نجیب حسني  -67
 6891*
 .8891  ، دار النهضة العربیةشرح قانون الإجراءات الجنائیة ،* 
843 
 .7891شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، طبعة * 
  :محمد  زكي أبو عامر  -77
  .4891الإسكندریة ، الإجراءات الجنائیة  ، دار المطبوعات الجامعیة ،  *
 .7891محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات القسم الخاص ،  *
محمود أبو السعود حبیب ، النظریة العامـة فـي التأدیـب ، دار الثقافـة الجامعیـة بجامعـة عـین  -87
 . 5002الشمس ، 
 بعـة الثانیــة لنهـضة العربیـة ، الطمـاهر عبـد الهـادي ، الـشرعیة الإجرائیـة فــي التأدیـب ، دار ا -97
 . 6891
 شؤون المطـــابع الأمیریـــة بالقــــاهرة مجمـــع اللغـــة العربیـــة ، معجـــم القـــانون ، الهیئـــة العامـــة لـــ -08
 .9991
 المركـــز العربـــي زیـــد ، المحامـــاة فـــي النظـــام القـــضائي فـــي الـــدول العربیـــة ، محمـــد إبـــراهیم -18
  .للدراسات الأمنیة والتدریب 
 . 2891-1891فق العام ، دار النهضة العربیة ، محمود محمد حافظ ، نظریة المر -28
 :محسن العبودي  -38
أحكام تأدیب ضباط الشرطة مع دراسة خاصة للتكییف القانوني لمجالس التأدیب وقراراتها ، دار * 
 .0991النهضة العربیة ، 
  .4002التأدیب وأحكام تأدیب ضباط الشرطة ، دار النهضة العربیة ، طبعة * 
العینـین ، التأدیـب فـي الوظیفـة العامـة والعـاملین بالقطـاع العـام والكـادرات الخاصـة ماهر أبو  -48
والـضمانات أمـام المحــاكم التأدیبیـة ومجــالس التأدیـب وفقـا لمبـادئ مجلــس الدولـة حتــى نهایـة القــرن 
 . 0002طبعة عام دار النهضة العربیة ، العشرین ، 
 ة مقارنة ، عالم الكتـب بالقـاهرة الإداریة ، دراسمحمد الشافعي أبو راس ، الطعن في الأحكام  -58
 .1891
محمــد أحمــد عابــدین ، التعــویض بــین الــضرر المــادي والأدبــي والمــوروث ، منــشأة المعــارف  -68
 .5991بالإسكندریة ، 
منیـر ریـاض حنـا ، المـسؤولیة المدنیـة للأطبـاء والجـراحین فـي ضـوء القـضاء والفقـه الفرنـسي  -78
 .7002كر الجامعي  الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، دار الف: والمصري 
943 
،  محمد عبد الظاهر حسین ، المسؤولیة المدنیة للمحامي تجاه العمیل ، دار النهضة العربیة -88
 .3991
 .2991 ، طبعة الالتزاممحمد لبیب شنب ، الوجیز في مصادر  -98
بع ســـجل العـــرب ، القـــاهرة محمـــد الـــشیخ عمـــر ، مـــسؤولیة المتبـــوع ، دراســـة مقارنـــة ، مطـــا -09
 .0791
مــصطفى أحمــد عبـــد الجــواد حجـــازي ، المــسؤولیة المدنیــة للخبیـــر القــضائي ، دار الجامعـــة  -19
 .4002الجدیدة للنشر ، 
الالتـزام ، بـدون دار وسـنة مصطفى الجمال ، القـانون المـدني فـي ثوبـه الإسـلامي ، مـصادر  -29
  .الطبع 
 .للالتزامات ، بدون دار وسنة الطبع یة العامة محمود جمال الدین زكي ، النظر -39
المـسئولیة الجنائیـة للطبیـب  وتطبیقاتهـا فـي المملكـة العربیـة ، ن تـاج الـدین امدني عبد الرحمـ -49
 . هـ 1141  الریاض ،معهد الإدارة العامة ، السعودیة 
امــة ، مطبعــة  مبادئــه الأساســیة ونظریاتــه الع:محمــد محیــي الــدین عــوض القــانون الجنــائي  -59
 . 1891 ،  ، القاهرةجامعة القاهرة
  :محمد صبحي نجم 69
 ، بــن عكنــون ، الجزائــري ، القــسم الخــاص دیــوان المطبوعــات الجامعیــةقــانون العقوبــات  شــرح * 
 .0002طبعة  ، الجزائر
اقعـة قـانون العقوبـات  القـسم الخـاص الجـرائم المخلـة بالمـصلحة العامـة والثقـة العامـة والجـرائم الو* 
  .6002على الأموال وملحقاتها ، الطبعة الأولى  دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، عمان ، 
مــصطفى مجــدي هرجــة ، قــانون الإثبــات  الجــزء الأول والثــاني ، دار المطبوعــات الجامعیــة  -79
 .4991الإسكندریة ، مصر ، 
 مطبعــة جامعـــة ،، القــاهرةشــرح قــانون العقوبــات القــسم الخــاص ، محمــد محمــود مــصطفى  -89
 . 5791القاهرة ، 
 .مصطفى القللي ، شرح قانون العقوبات  القسم الخاص ، دار النهضة العربیة -99
 المـؤرخ 90-80نبیـل صـقر ، الوسـیط فـي شـرح الإجـراءات المدنیـة والإداریـة ، قـانون رقـم  -001
 .8002 ، دار الهدى  عین ملیلة ، الجزائر ،8002في فبرایر 
053 
، منشأة  1 عمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة و التجاریة ، طإسماعیلنبیل  -101
 . 4891بالإسكندریة  المعارف 
 ، دار النهـضة الالتـزاممـصادر – ، الكتـاب الأول للالتـزامنبیـل الـشرقاوي ، النظریـة العامـة  -201
  . 3991العربیة ، القاهرة ، 
داري ، الكتـــاب الث ـــاني ، الوظیفـــة العامـــة ، القـــرارات ، الأمـــوال نـــواف كنعـــان ، القـــانون الإ -301
  عمـــان ، الأردن ، الطبعـــة الأولـــى العامـــة ، الـــدار العلمی ـــة الدولیـــة ودار الثقاف ـــة للن ـــشر والتوزیـــع ،
 . 3002الإصدار الثالث ، 
هاشـــمي خرفـــي ، الوظیفـــة العمومیـــة علـــى ضـــوء التـــشریعات الجزائریـــة وبعـــض التجـــارب  -401
  . 0102بیة ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، الأجن
  .2891هشام علي صادق ، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة ، الدار الجامعیة ، بیروت  -501
وحید محمود إبراهیم ، حجیة الحكم الجنائي على الـدعوى التأدیبیـة ، دراسـة مقارنـة ، بـدون  -601
  .8991دار الطبع ، 
 یوســـف یوســـف أبـــو زیـــد ، مبـــادئ القـــضاء و أحمـــد مـــاهر زغلـــول وجـــدي راغـــب فهمـــي و -701
 .3002المدني ، قانون المرافعات  دار النهضة العربیة ، 
یحي بكوش أدلـة الإثبـات فـي القـانون المـدني الجزائـري والفقـه الإسـلامي ، الـشركة الوطنیـة  -801
 .1891 ،الجزائر ، للنشر والتوزیع 
  :الخاصةالكتب  -ب 
الكتبـة المحـضرون ، أمنـاء الـسر ، ) هشام إبراهیم  السعید، المسؤولیة المدنیة لمعاوني القضاء -1
 ةشر والتوزیـع ، القـاهرة ، بـدون سـن دار القباء لطباعـة والنـ،  دراسة مقارنة،( الخبراء ، المترجمون 
 .عالطب
 .3002محمد محي الدین إبراهیم سلیم ، ذاتیة مسؤولیة الموثق ،  -2
  .9002وسیلة وزاني ، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري ، دار هومة ، الجزائر  -3
  :المذكرات والرسائل العلمیة -ج 
أیمــن العــشماوي ، تطــور مفهــوم الخطــأ كأسـاس للمــسئولیة المدنیــة ، رســالة دكتــوراه مـن جامعــة  -1
  .8991المنوفیة ، 
 یر ، جامعــة الجزائــر  ، رســالة ماجــست72/88ظــل قــانون بـن محــاد وردیــة ، مهنــة التوثیــق فــي   -2
  .1002
153 
محمــد جــابر الــدوري ، مــسؤولیة  المقــاول والمهنــدس فــي مقــاولات البنــاء والمنــشآت الثابتــة بعــد  -3
  .5791إنجاز العمل وتسلیمه ، رسالة ماجستیر ، جامعة بغداد ، 
 یة لة دكتــوراه ، جامعــة الإســكندرزهــوة عبــد الوهــاب حمــود ، التأدیــب فــي الوظیفــة العامــة ، رســا -4
 .6891
   :المجلات والدوریات -د 
 ."مهنة التوثیق بین إرث الماضي والتطلع نحو المستقبل" ، 7991 ، 10نشرة الموثق ، العدد  -1
 .8991 دیسمبر 50مجلة الموثق عدد رقم  -2
  ."علاقة القضاء بالتوثیق" ، 9991 ، سنة 60نشرة الموثق ، العدد  -3
  ."حجیة العقد الرسمي  "، 1002لة الموثق ، العدد الثالث ، سنة مج -4
  ".النظام القانوني للتوثیق في الجزائر"،  2002سنة  ، 50مجلة الموثق ، العدد  -5
 . 3102 العدد الأول ، یونیو  المجموعة الثانیة ،مجلة الموثق ، -6
، بـــدون ســــنة " عقـــود التوثیقیـــةمقــــال بعنـــوان شـــهادة الـــشهود فــــي ال" 9مجلـــة الموثـــق ، العـــدد  -7
  .الإصدار
  .9891العدد الأول لسنة  المجلة القضائیة ، -8
  .9891 ، سنة 2المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد  -9
   .0991العدد الأول ، سنة ، المجلة القضائیة  -01
 .0991المجلة القضائیة ، العدد الثاني ، سنة  -11
  .0991دد الثالث ، سنة  المجلة القضائیة ، الع-21
 . 1991 لسنة  ، العدد الأول ،مجلة القضائیةال -31
 .1991جلة القضائیة للمحكمة العلیا ، الجزء الرابع ، لسنة مال -41
 .2991المجلة القضائیة ، العدد الأول ، لسنة  -51
 .2991سنة ل ، الثالثالمجلة القضائیة ، العدد  -61
 .7991سنة ل ، الثانيالمجلة القضائیة ، العدد  -71
  .9991المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول ، سنة  -81
  .9991المجلة القضائیة للمحكمة العلیا ، العدد الأول ، سنة  -91
 .8002المجلة القضائیة ، العدد الثاني ، سنة  -02
  .65نشرة القضاة ، العدد  -12
253 
ضـوابط التأدیـب فـي نطـاق الوظیفـة "، ة ، العـدد الأول مجلة العلـوم الإداریـة ، الـسنة الخامـس -22
 ."العامة
 ".مدخل لإجراءات المحاكمات التأدیبیة " ،4991، العدد الأول ، یونیه مجلة العلوم الإداریة -32
 ة مجلة الأمن والقانون التي تصدر عن أكادیمیـة شـرطة دبـي ، دولـة الإمـارات العربیـة المتحـد -42
 ".االنظریة العامة للقانون التأدیبي ، تحدید ملامحها وتحلیل عناصره" 4002 العدد الثاني ، یولیو
، القـاهرة رقـم  ، الـسنة العاشـرة المحكمة الإداریة العلیامجموعة المبادئ القانونیة التي قررتها  -52
 .72
  :البحوث والدراسات  -ه 
 ر لإتحـاد المحـامین العـرب ثـاني عـشكمال أبو العید ، سر المهنـة ، بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر ال -1
  .4891بغداد ، 
علــي حــسن الــشرفي ، حــق الطعــن بالإســتئناف فــي الأحكــام القــضائیة ، بحــث مقــدم لمــؤتمر  -2
 .5002/21 /91-71القضاء والعدالة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، 
ح الأخطـاء المادیـة والقانونیـة الإجـراءات العملیـة فـي تـصحی" ، محاضرة بعنوان  علاوة بوتغرار -3
-92: ألقیـت بقاعــة المحاضـرات بمعهـد الفندقـة ببوسـعادة بتــاریخ  " والإجرائیـة فـي العقـود التوثیقیـة
 فـي الیــوم الدراســي المــشترك بــین تنــسقیة المــوثقین بالمــسیلة والغرفــة الجهویــة للمــوثقین 0102-40
 .لناحیة الوسط ومجلس قضاء المسیلة
ألقیـت  " تصحیح الأخطاء المادیة في المحـررات الرسـمیة " د ، محاضرة بعنوان عبید الله مسعو -4
 فـي الیـوم الدراسـي المـشترك 0102-40-92: بقاعة المحاضرات بمعهـد الفندقـة ببوسـعادة بتـاریخ 
بــین تنــسقیة المــوثقین بالمــسیلة والغرفــة الجهویــة للمــوثقین لناحیــة الوســط ومجلــس قــضاء المــسیلة ، 
  .60ص
  :ع وعناوین على الإنترنت مواق - و
  74027832=t?xpsa.f/moc.aroook.murof//:ptth -
  : باللغة الفرنسیةالمراجع  /ثالثا
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3- Jean yaigre et jean fracois pillebout . Droit professionnel notarial . 
Quatriemé edition . 1996 .   
4- poupliquet " la Responsabilité civile et disciplinaire des notaire. 
5- André de Laubadére et Yves Gaudemet : "Traité de droit administratif 
" , Tome 1 , droit administratif général , édition 2001  
- Collar dutilleul et delebecque : contrats civil et commerciaux . D . 3éd 
.1996.6  
- Durand : la contrainte légal dans la formation du rapport 
contractuel.Rev.trim.Dr.civ.1994 .7  
8- J.depoulpiquet : la responsabilité civil de disciplinaire des notaires – 
L.G.D.J .1974. 
9- Flour et Aulbert : droit civil . les obligations 1. le fait 
juridique.7éd.1997. 
10- Briére de l'isl : la faute intentionnelle à propos de l'assurance de la 
responsabilité  
professionnelle.1973.ch.259.Aubert. 
- Jeanne de poulpiquet, Responsabilité des notaires civile-displinaire-
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  21..........................................مهنة التوثیق في بلاد ما بین النهرین: الفرع الأول 
  31.............................................مهنة التوثیق في القانون الروماني: الفرع الثاني 
  41......................مهنة التوثیق في ظل الشریعة الإسلامیة والدولة العثمانیة: الفرع الثالث 
  51...................................................مهنة التوثیق في الجزائر: المطلب الثاني 
  61............................. الفترة الإستعماریة مهنة التوثیق في الجزائر خلال: الفرع الأول 
  61......................................مهنة التوثیق في الجزائر بعد الإستقلال  : الثانيالفرع 
  12...................................................واجبات الموثق المهنیة : الثالثالمبحث 
  12................................................ات الموثق تجاه المهنةواجب:  الأول المطلب
  22.كون حسن في سلوكه المهني والشخصيواجب إتخاذ مقرا لمكتبه معروفا، وأن ی: الفرع الأول 
  42.....................................واجب المحافظة على تقالید المهنة وأدابها: الفرع الثاني 
  52.........................................واجب دفع الإشتراكات المالیة السنویة:  الثالث الفرع
  62.............................واجب عدم الجمع بین مهنة التوثیق وبعض المهن: الفرع الرابع 
  72.....................................واجب مسك السجلات الرسمیة والأختام: الفرع الخامس 
  92......................................................واجب إضفاء الرسمیة: الفرع السادس 
  75..........................................واجب حفظ العقود وتسلیم نسخ عنها: الفرع السابع 
  16........................................................واجب إكتتاب التأمین: الفرع الثامن 
553 
  16..........................................واجبات الموثق تجاه أطراف العقد: المطلب الثاني 
  16........................................................واجب النصح والإرشاد: الفرع الأول 
  86.................................................................واجب الحیاد: الفرع الثاني 
  17.....................................................واجب حفظ السر المهني: الفرع الثالث 
  37...........................................واجب الموثق بتسلیم وصل للأتعاب: الفرع الرابع 
  47......................................موثق تجاه الخزینة العمومیةواجبات ال:  الثالث المطلب
  47.....................واجب تحصیل المقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم التسجیل: الفرع الأول 
  87.............واجب تحصیل المقتضیات الجبائیة المتعلقة برسم الإشهار العقاري: الفرع الثاني 
  لالباب الأو
  08............................. المسؤولية التأديبية للموثق
  28......................................الأخطاء والعقوبات التأدیبیة لللموثقین: الفصل الأول 
  28..................................................الأخطاء التأدیبیة للموثقین: المبحث الأول 
  38...................................................التعریف بالخطأ التأدیبي: ول المطلب الأ
  38................................................حول إصطلاح الخطأ التأدیبي: الفرع الأول 
  48.............................موقف المشرع من تعریف الخطأ التأدیبي التوثیقي: الفرع الثاني 
  78.............................................التعریف القضائي للخطأ التأدیبي: الفرع الثالث 
  09................................................التعریف الفقهي للخطأ التأدیبي: الفرع الرابع 
  39.................................تمیز مدلول الخطأ التأدیبي في المهن الحرة: الفرع الخامس 
  59......................................................أركان الخطأ التأدیبي: المطلب الثاني 
  69......................................الركن الشرعي أو القانوني للخطأ التأدیبي: الفرع الأول 
  99..................................................دیبيالركن المادي للخطأ التأ: الفرع الثاني 
  99................................................الركن المعنوي للخطأ التأدیبي: الفرع الثالث 
  101...............................العلاقة بین الخطأ التأدیبي والخطأ الجنائي: المطلب الثالث 
  201...................... أوجه الإتفاق والإختلاف بین الخطـأین التأدیبي والجنائي:الفرع الأول 
  401..........مدى حجیة التحریات الأولیة والتحقیق القضائي إزاء القضاء التأدیبي: الفرع الثاني 
  601..............................مدى حجیة الحكم الجزائي إزاء القضاء التأدیبي: الفرع الثالث 
  901...............................مدى حجیة القرار التأدیبي إزاء القضاء الجزائي: الفرع الرابع 
653 
  011...............................................العقوبات التأدیبیة للموثقین: المبحث الثاني 
  011.................................................التعریف بالعقوبة التأدیبیة: المطلب الأول 
  111.............................................التعریف الفقهي للعقوبة التأدیبیة: الفرع الأول 
  111..........................................المبادئ التي تحكم العقوبة التأدیبیة: الفرع الثاني 
  311..................................................التأدیبیةأنواع العقوبات : المطلب الثاني 
  611..........................................ٕجهات واجراءات تأدیب الموثقین: الفصل الثاني 
  611............................الجهة التي تملك حق المساءلة التأدیبیة للموثق: المبحث الأول 
  711....................................................نظام التأدیب الرئاسي: المطلب الأول 
  711..............................................نظام التأدیب شبه القضائي: المطلب الثاني 
  711...................................................نظام التأدیب القضائي: المطلب الثالث 
  021.................................................إجراءات تأدیب الموثقین: المبحث الثاني 
  121........................................رفع الدعوى التأدیبیة ضد الموثقین: المطلب الأول 
  221.................................الشكوى كطریق عادي لرفع الدعوى التأدیبیة: الفرع الأول 
  321....................الصلاحیة الذاتیة للقضاء المهني في رفع الدعوى التأدیبیة: الفرع الثاني 
  621..............................................إختصاص المجلس التأدیبي: المطلب الثاني 
  721.....................................الإختصاص الشخصي للمجلس التأدیبي: الفرع الأول 
  721.......................................الإختصاص المكاني للمجلس التأدیبي: الفرع الثاني 
  821.......................................الإختصاص النوعي للمجلس التأدیبي: الفرع الثالث 
  821....................................................سیر الدعوى التأدیبیة: المطلب الثالث 
  921......................................................مجلس تأدیب الموثقین: الفرع الأول 
  331..............................................جلسات مجلس تأدیب الموثقین: الفرع الثاني 
  531..............................................................القرار التأدیبي: الفرع الثالث 
  931............................طرق الطعن في قرارات هیئات تأدیب الموثقین: الفصل الثالث 
  241(.........................الطعن الإداري)الطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن: المبحث الأول 
  241........................الطبیعة القانونیة للطعن أمام اللجنة الوطنیة للطعن: المطلب الأول 
  341.أصحاب الحق في الطعن في القرار التأدیبي الإبتدائي ومدته وطریقة تقدیمه: المطلب الثاني
  541(......................اللجنة الوطنیة للطعن)الجهة المختصة بنظر الطعن: المطلب الثالث 
753 
  541................................................تشكیل اللجنة الوطنیة للطعن: لفرع الأول ا
  741.....................................مدة اللجنة الوطنیة للطعن ورد أعضائها: الفرع الثاني 
  741.......وحة لهاإجراءات التأدیب أمام اللجنة الوطنیة للطعن والصلاحیات الممن: الفرع الثالث 
  841(..................الهیئة الإسئنافیة)كیفیة صدور قرارات اللجنة الوطنیة للطعن: الفرع الرابع 
  941.....الطبیعة القانونیة لهیئات تأدیب الموثقین وطبیعة القرارات الصادرة عنها: المطلب الرابع 
  251...........................الس التأدیبیةالإتجاه القائل بالطبیعة القضائیة للمج: الفرع الأول 
  351.............................الإتجاه القائل بالطبیعة الإداریة للمجالس التأدیبیة: الفرع الأول 
  651(...............................الطعن القضائي)الطعن أمام مجلس الدولة: المبحث الثاني 
  651......................................... أمام مجلس الدولةالطعن العادي: المطلب الأول 
  751............................................أصحاب الحق في الطعن العادي: الفرع الأول 
  751........................................................آجال الطعن العادي: الفرع الثاني 
  851............................................ إجراءات وأشكال الطعن العادي :الفرع الثالث 
  851..................................سلطة مجلس الدولة في نظر الطعن العادي: الفرع الرابع 
  061.....................................الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة: المطلب الثاني 
  161........................................ تقدیمهامدة المعارضة وبدایتها وطرق: ول لفرع الأا
  161.............................................................أثار المعارضة: الفرع الثاني 
  261........................................الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: المطلب الثالث 
  261...............................شروط قبول الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة: الفرع الأول 
  361............................................ٕاب الطعن بالنقض واجراءاتهبأس: الفرع الثاني 
  561............................الطعن بإلتماس إعادة النظر أمام مجلس الدولة: المطلب الرابع 
  661.............................الحالات التي تجیز الطعن بإلتماس إعادة النظر: الفرع الأول 
  761.......................................إجراءات الطعن بإلتماس إعادة النظر: الفرع الثاني 
  761...........................................أثار الطعن بإلتماس إعادة النظر: الفرع الثالث 
  الباب الثاني
  861............................المسؤولية المدنية للموثق                                 
  171...............................الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق المدنیة: الفصل الأول 
  171.......تجاهات الفقهیة المختلفة في تحدید طبیعة مسؤولیة الموثق المدنیةالإ: المبحث الأول 
853 
  271.....................الإتجاه القائل بمسؤولیة الموثق المدنیة مسؤولیة عقدیة: المطلب الأول 
  571...الآراء المختلفة في تحدید مصدر الإلتزام العقدي للموثق في القانون الخاص: الفرع الأول 
  281......من عقود القانون العام أساس التزام الموثق إخلال بالتزام ناشئ عن عقد: لفرع الثاني ا
الإتجاه القائل بمسؤولیة الموثق المدنیة مسؤولیة تقصیریة أساسها الإخلال بواجب : المطلب الثاني 
  381...................................................................................قانوني
  381..الإنتقادات التي وجههوها إلى تكییف رابطة الموثق بعملائه بأنها رابطة عقدیة: الفرع الأول 
  581.....................حجج أنصار مسؤولیة الموثق التقصیریة في هذا التكییف: الفرع الثاني 
  581....... مسؤولیة الموثق المدنیةالإتجاه الجامع للمسؤولیتن في تحدید طبیعة: المطلب الثالث 
خـــــصوصیات العمـــــل التـــــوثیقي وأثرهـــــا ف ـــــي تحدیـــــد طبیعـــــة مـــــسؤولیة الموثـــــق : المبحـــــث الث ـــــاني 
  781...................................................................................المدنیة
  781..............................................خصوصیات العمل التوثیقي: المطلب الأول 
  881......................................................ٕالتوكیل وادارة الأعمال: الفرع الأول 
  881.........................................الوجه التعاقدي الممیز لعمل الموثق: الفرع الثاني 
  981(.................................................ظاميالن)العنصر القانوني: الفرع الثالث 
  981.................................طبیعة ومضمون إلتزامات الموثق المهنیة: المطلب الثاني 
  091.............أهمیة التفرقة بین الإلتزام بتحقیق نتیجة والإلتزام ببذل عنایة معینة: الفرع الأول 
  291.......................................إلتزامات الموثق المهنیة بتحقیق نتیجة : الفرع الثاني
  791.........................................إلتزامات الموثق المهنیة ببذل عنایة: الفرع الثالث 
  891...........................ذاتیة الطبیعة القانونیة لمسؤولیة الموثق المدنیة: المطلب الثالث 
  102..........................................أساس مسؤولیة الموثق المدنیة: الفصل الثاني 
  102..............................مسؤولیة الموثق المدنیة عن أفعاله الشخصیة: المبحث الأول 
  102..........م الحذرمسؤولیة الموثق الشخصیة القائمة على خطأ الإهمال وعد: المطلب الأول 
  402.....................مسؤولیة الموثق الشخصیة القائمة على الخطأ العمدي: المطلب الثاني 
  402................................الإتجاه القائل بالمفهوم التقلیدي للخطأ العمدي: الفرع الأول 
  402........................المتعمد للخطرالإتجاه القائل بالخطأ العمدي والوجود : الفرع الثاني 
  702...................................مسؤولیة الموثق المدنیة عن فعل الغیر: المبحث الثاني 
  802..................الأساس القانوني لمسؤولیة الموثق المدنیة عن فعل الغیر: المطلب الأول 
953 
  012.............................المدنیة عن فعل الغیرشروط مسؤولیة الموثق : المطلب الثاني 
  012.......................................وجود علاقة التبعیة بین الموثق والتابع: الفرع الأول 
  112...........................صدور خطأ التابع أثناء تأدیة وظیفته أو بمناسبتها: الفرع الثاني 
  312......................................................جود النص التشریعيو: الفرع الثالث 
  412..........................................دعوى مسؤولیة الموثق المدنیة: الفصل الثالث 
  412.....................................أطراف دعوى مسؤولیة الموثق المدنیة: المبحث الأول 
  412.................................................العمیل في مركز المدعي: لب الأول المط
  512...........................................الموثق في مركز المدعي علیه: المطلب الثاني 
  512..................................مدة تقادم دعوى مسؤولیة الموثق المدنیة: المطلب الثالث 
  612............................................أركان مسؤولیة الموثق المدنیة: المبحث الثاني 
  612........................................الخطأ في مسؤولیة الموثق المدنیة: المطلب الأول 
  612..........................................................معیار خطأ الموثق: الفرع الأول 
  812..........................................................درجة خطأ الموثق: الفرع الثاني 
  812.........................................................صور خطأ الموثق: الفرع الثالث 
  232.......................................الضرر في مسؤولیة الموثق المدنیة: المطلب الثاني 
  332..............................الرابطة السبیبیة في مسؤولیة الموثق  المدنیة: المطلب الثالث 
  الباب الثالث
  532............................ المسؤولية الجزائية للموثق                                
  732................................یة المسؤولیة الجزائیة للموثق وأركانهاماه: الفصل الأول 
  732..........................................ماهیة المسؤولیة الجزائیة للموثق: المبحث الأول 
  142..........................................أركان المسؤولیة الجزائیة للموثق: المبحث الثاني 
  142....................................................الخطأ الجزائي للموثق: المطلب الأول 
  342........................................................صور الخطأ الجزائي: الفرع الأول 
  442...............................................الخطأ الجزائي المهني للموثق: الفرع الثاني 
  542...............................................درجات الخطأ الجزائي للموثق: الفرع الثالث 
  742................................................معیار الخطأ الجزائي للموثق: الفرع الرابع 
  742......................................الضرر في مسؤولیة الموثق الجزائیة: المطلب الثاني 
063 
  842........................العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر الجزائي للموثق: المطلب الثالث 
  942.......................................................نظریة السبب المباشر: الفرع الأول 
  942.......................................................بنظریة تعادل الأسبا: الفرع الثاني 
  052.............................................نظریة السبب الكافي أو الملائم: الفرع الثالث 
  152.....صفة الضابط العموميفي الجرائم اللصیقة بمسؤولیة الموثق الجزائیة : الفصل الثاني 
  152...........................ؤولیة الموثق الجزائیة في جرائم توثیق العقودمس: المبحث الأول 
مـــــسؤولیة الموثـــــق الجزائیـــــة فـــــي جریمـــــة التزویـــــر فـــــي المحـــــررات الرســـــمیة أو : المطلـــــب الأول 
  252.................................................................................العمومیة
  252...............التزویر في المحررات الرسمیة وفكرة الإعتداء على الثقة العامة: ل الفرع الأو
  552........................التطور التاریخي لجزاء التزویر في المحررات الرسمیة: الفرع الثاني 
  652...................نوعي التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة ومبرراته: الفرع الثالث 
  852......................أركان جریمة التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة: الفرع الرابع 
  782..........مسؤولیة الموثق الجزائیة في جریمة إتلاف أو إختلاس الممتلكات: المطلب الثاني 
  782...........................................ٕ واتلاف الموثق للممتلكاتإختلاس: الفرع الأول 
  982.......................................تعسف الموثق في إستمعال الممتلكات: الفرع الثاني 
  982....................س الموثق للممتلكاتقمع ومكافحة جنحة إتلاف أو إختلا : الثالثالفرع 
  292................................مسؤولیة الموثق الجزائیة في جریمة الغدر: المطلب الثالث 
  292......................................مكانة جریمة الغدر في التشریع العقابي: الفرع الأول 
  392.............................أوجه الإختلاف بین جریمة الغدر وجریمة الرشوة: الفرع الثاني 
  592.........................................................أركان جریمة الغدر: الفرع الثالث 
  792..................................................قمع ومكافحة جریمة الغدر: الفرع الرابع 
مــسؤولیة الموثــق الجزائیــة فــي جــرائم حمایــة المعلومــات الممنوحــة ل ــه أثنــاء تأدیــة : المبحــث الثــاني 
  892.......................................................................المهام أو بمناسبتها
  003...............................................نطاق الإلتزام بالسر المهني: المطلب الأول 
  103..................................................معیار تحدید وصف السریة: الفرع الأول 
  203................الأساس القانوني لإلتزام الموثق بالمحافظة على أسرار عملائه: الفرع الثاني 
  303.. عن الإخلال بإلتزام السر المهنيالحالات التي ترفع فیها مسؤولیة الموثق: المطلب الثاني 
163 
  403...........................................حالات الإفضاء الوجوبي للأسرار: الفرع الأول 
  803............................................حالات الإفضاء الجوازي للأسرار: الفرع الثاني 
  013..................................قمع ومكافحة جریمة إفشاء السر المهني: المطلب الثالث 
صفة ال ــــضابط یقة ب ــــمــــسؤولیة الموث ــــق الجزائی ــــة ف ــــي الجــــرائم غی ــــر الل ــــص: الفــــصل الثال ــــث 
  113.................................................................................العمومي
  113...................................مسؤولیة الموثق في جرائم خیانة الأمانة: المبحث الأول 
  113.....................................الإطار القانوني لجریمة خیانة الأمانة: المطلب الأول 
  213........................................صور جرائم خیانة الموثق للأمانة: المطلب الثاني 
  313..................................خیانة الموثق للأمانة المنصبة على الأموال: الفرع الأول 
  713........................نصبة على العقود والسجلاتخیانة الموثق للأمانة الم: الفرع الثاني 
  913................................القمع المتشدد لجنحة خیانة الموثق للأمانة: المطلب الثالث 
  913............العقوبة المقررة لجریمة خیانة الموثق للأمانة المنصبة على الأموال: الفرع الأول 
  123..وبة المقررة لجریمة خیانة الموثق للأمانة المنصبة على العقود والسجلاتالعق: الفرع الثاني 
  123.......................................مسؤولیة الموثق في جریمة النصب: المبحث الثاني 
  123..............................جنحة النصب ووضعیتها في قانون العقوبات: المطلب الأول 
  223......................................................تعریف جریمة النصب: ول الفرع الأ
  323....................مقارنة بین النصب وبقیة الإعتداءات الأخرى ضد الأموال: الفرع الثاني 
  323....النصب بإستعمال الموثق لطرق إحتیالیة أو المبالغة في الصفة الحقیقیة: المطلب الثاني 
  423.................................................الشروط العامة لهذه الجنحة: الفرع الأول 
  623.......................الإجراءات والوسائل المحددة للغش في المجال التوثیقي: الفرع الثاني 
  133.............................نصب الموثق بالتواطؤ مع الغیر أو الإشتراك: المطلب الثالث 
  133......................................تطبیق القواعد العامة للمساهمة الجزائیة: الفرع الأول 
  233......................................قمع مساهمة الموثق في جریمة النصب: الفرع الثاني 
 433...........................................................................الخاتمة 
 533..................................................................لبحث انتائج ( أ) 
  933..................................................................التوصیات ( ب) 
  353 - 143..........................................................المراجعالمصادر وقائمة 
 362
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 363
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 364
  
  
  
  
  
